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الجاء الثالث والعشرون 


رُفَى ‏ ركاة الفطر 





, الم يا لا رين ل 
-. ٍ . ماده 7 ٠.‏ ع ودوسر2 ٠ه‏ 


ا ده و مدرج2ه سود لغ 2 


6 ا 1 يكَذَرونَ .٠‏ 


( سورة التوبة آية ١717‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


ا 
' تج سورهم 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الشانبَية 

امام 
طياعَة ذ ات السّالاسل_الكوبت 
حقوق الطبّع محفوظظة للوزارة 


أض :ف ان وزازة الأوقاف والشتون الاسلامكة_الكوبت 


رفى . رقبى "١‏ 


وعم رميو م ةورع ي رمرم يفوم مي ماي ونيو مم موري فير ومو و رويس وممور مون دماج ورم مور مم و م مووي مر وهس فوم يوريو رون مووءية يوا ووم مم م و ووو ء فم مم نم فافع ةمث ومءدد 50906 


انر وي 





التعريف : 
١‏ الرقبى في اللغة : من المراقبة . يقال: رقبته» 
وأرقبته» وارتقبته : انتظرته . وأن يقول الرجل : 
أرقبتك هذه الدارء أوهي لك رقبى مدة حياتك 
على أنك إن مت قبل عادت إليّ. وإن مت 
وسميت الرقبى لأن كل منهما| يرقب موت 
صاحبه. وقال المالكية: هي أن يقول الرجل 
للآخر: إن مت قبلى فدارك إلى ». وإن مت قبلك 
فداري لك () ١ ١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العمرى : 

- العمري وهي بضم العين وسكون الميم مع 
القصر مأخوذة من العمرء وهوالحياة. 
ومعناها : أن يقولالرجل : أعمرتك داري هذه أو 





)١(‏ المصباح المنير. الصحاح. نيل الأوطار 7/ ١1١9‏ . المغني 
0/6 المهداية"#/ 0٠‏ نهاية المحتاج ه/١ققء‏ 
الوجيز /١‏ 2744 والقوانين الفقهية ص/71/1 ش 


وموم لوو وتو ووم م مره موا يي ةو من معنن ةمي ةونم و نونس مج م ممه رمام يه 6م ممم ممه 


هى لك عمرى مدة حياتك» فإذا مت فهي 

لعقبك . 

ب_ الحبة والإعارة والمنيحة : 

*- الحبة : تمليك العين بلا عوض . والعارية : 

تمليك المنفعة بلا عوض . والمنيحة : الشاة أو 

الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها ثم 

يردها إذا انقطع الل 

الحكم التكليفى : 

5 - الرقبى نوع من الهبة. كان العرب يتعاملون 

بهافي الجاهلية. فكان الرجل منهم يقول 

للرجل : أرقبتك داري أوأرضى في حياتك. 

فإذا مت قبلى رح جعت إليء وإن مت قبلك 

استقرت لكَ. وى سميت رقبى : لأن كل منبا]| 
3 دن أه )0( 

يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه . 

الشافعية والحنابلة وأبويوسف إلى أنها جائزة. 

1 7 ١ 8 

وهي لمن ارقبهاء ولا ترجع إلى المرقب. ويلغو 

الشرط. واستدلوا بخبر: «من أعمر شيئا فهو 

لمعمره محياه ومماته. ولا ترقبواء فمن أرقب شيئا 

فهو سبيله». 29 وفي حديث أخخر أن النبي يه 

قال: «الرقبى جائزة)9) وفي رواة «العمسرى 

. المصادر السابقة‎ )١( 

(7) حديث: «من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه. . . » أخرجه 
أبو داود (5/ 87١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
زيد بن ثابت وإسناده حسن لغيره يشهد له ما بعده. 


(5) حديث : «الرقبى جائزة» . أخرجه النسائي 7594/5 -ط 
المكتبة التجارية) من حديث زيد بن ثابت.» وإسناده 


ومموجهة ث مومه ومم نم ةيم مه يروو ممم مع فيه وفف ومو و وموم من عفدو مني وم مد لم60 


جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها» 00 وقالوا : 
فهذه نصوص تدل على ملك المعمر والمرقب 
(بالفتح في كل منها) وبطلان شرط العود إلى 


المرقب 9) 

وقنال ابويوشفٍ > قول المرقنك: .دازي لك») 
تمليك. وقوله : رقبى شرط فاسد فليغو. 

وقال أبوحنيفة ومحمد: إن الرقبى باطلة. 
لأن معنى الرقبى : إن مت قبلك فهولك وإن 
مت قبلي رجعت إلي» وهذا تعليق التمليك 
بالخطر (أي الأمر المتردد بين الوقوع وعدمه) 

ولخبر أن النبي ككل : «أجاز العمرى ورد 
ارو إلى هذا ذهب المالكية, وإذالم 
تصح الرقبى تكون العين عارية» لأنه يتضمن 
إطلاق الانتفاع به. ©) 


(1) حديث : «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلهاء . 
أخرجه الترمذي (“/ 576 ط الحلبي) وقال: «حديث 
حسن) . 

(0) المغني © نباية المحتاج ه/ .4٠١‏ الوجيز 
05 كشاف القناع 4/ 04". نيل الأوطار 7/ ١١9‏ . 

(6) خب ر أن النبي يلٍِ «أجاز العمسرى ورد السرقبى». قال 
الزيلعي في نصب الراية (54/ ١78‏ ط المجلس العلمي): 
«غريب؟» يعني أنه لا أصل له وتعقبه ابن قطلوبغا فقال: 
«رواه الإمام محمد بن الحسن بهذا اللفظ؛ . كذا في منية 
الألمعي (ص ”7‏ ط المجلس العلمي) . 

(:)الهداية 8/ 70. رد المحتار على الدر المختار 5/ 87٠١‏ . 
الزرقاني /ا/ 5 ٠١‏ 


شكه 


وففه هوم ول رمدم ولو موه ة فوم و مر مو ون وني نيو و ممينيون رس مه م دم م رميو نم مم ت ييه 


١-الرقبةفي‏ اللغة: العنق. وقيل: أعلاه. 
وقيل : مؤخر أصل العنق . 

والجمسع رقب» ورقاب. ورقبات» وأرقب» 
وهي في الأصل اسم للعضو المعروف. فجعلت 
| كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء 
ببعضه. أو إطلاقا للجزء وإرادة الكل. وسميت 
الجملة باس العشنولشرفها» والرقية +« الوك 
وأعتق رقبة أي نسمة. وفك رقبة أي أطلق 
أسيرا . 

ويقال: أعتق الله رقبته. ولا يقال: أعتق الله 
علقه . 

وجعلت الرقبة اسم للمملوك. كا عبر 
بالظهر عن المركوب . 

وسمى الفافظ: الرقيب» وذلك إمالمراعاته 
رقبة المحفوظ, وإما لرفعه رقبته .7 

وفي الاصطلاح لا تخرج عن اللمعنى 
اللغوي . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. وغريب القران للأصفهاني 


مادة : (رقب) 3 


ممام مه ف ةن رمه ممم ثيه وم مم م ووم يه رمه ةم ةرو رمم و و نوءر ف جو نوم عفرو موء مو يرث مده 


الأحكام الإجمالية : 
أ مسح الرقبة في الوضوء : 
* ذهب الحنفية وهورواية عن أحمد إلى 


' استحباب مسح الرقبة بظهر يديه لا الحلقوم إذ م 


يرد بذلك سنة عند الوضوء . 

وهناك قول لدى الحنفية : بأن مسح الرقبة 
سنة » وليس مستحبا فقط . 

وذهب المالكية إلى كراهة مسح الرقبة في 
الوضوعء. لعدم ورود ذلك في وضوئه كه , ولأن 
هذا من الغلوفي الدين المنبى عنه . 
الرقبة أو العنق في الوضوء. لعدم ثبوت ذلك . 

وقال الشافعية : من سنن الوضوء إطالة الغرة 
بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع 
جوانبه» وغايتها غسل صفحة العنق من 
مقدمات الرأس. لحديث : «إن أمتي يدعون يوم 
القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 9) 
ب - إضافة الطلاق إلى الرقبة . 
أجمع الفقهاء على أن الزوج إذا أضاف 


» . . حديث: «إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين.‎ )١( 
ه” ط السلفية), ومسلم‎ /١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
طالحلبي) من حديث أبي هريرة.‎ -7١1/1( 

وانظر حاشية ابن عابدين ,84/١‏ مغني المحتاج 
0 جواهر الإكليل ,.15/١‏ الخرشي على مختصر 
سيدي خليل 2١5٠/١‏ كشاف القناع ل 


الآ 


ا ل للح 000 


الطلاق إلى رقبة زوجته أوعنقهاء كأن يقول: 
طلقت رقبتها أوعنقها . أو خاطبها بطلقت 
رقبتك أوعنقك. فإن الطلاق يقع, لأنها جزء 
يستباح بنكاحها فتطلق به 9) 


ج ‏ إضافة الظهار إلى الرقبة : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المظاهر لوشبه 
رقبة زوجته أوعنقها بظهر أمه فهو مظاهر. 

وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في 
الراجح عندهم إلى أنه لوشبه عضوا من زوجته 
برقبة أمه أو عنقها فهو مظاهر كذلك . 

وذهب أحمد في رواية عنه إلى أنه ليس 
بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته. لأنه لوحلف 
الله لا يمس عضو منها لم ير إلى غيره من 
الأعضاء.ء فكذلك المظاهر. 9) 


ويرى الحنفية أنه لوشبهها برقبة الأم أوعنقها 
لا يحرم النظر إليه. ويكون مظاهرا عندهم إذا 
شبهها بعضويحرم النظر إليه من الأم كالفرج 
والفخذ والبطن ونحوها . 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ ه47 , تحفة المحتاج 78/1 مغني 
المحتساج "/ .54٠0‏ المغني لابن قدامة 747/1. جواهر 
الإكليل 265٠ /١‏ الخرشي على مختصر خليل 4/ 8ه 

(؟) حاشية ابن عابدين 1/ 4/اه. الخسرشي 7/5 .٠١‏ مغني 
المحتساج */ 637 ". المغني لابن قدامة 7/ 47. كشاف 
القناع ه/ 876 


وام مهوة رن ووس فورمءم مين مم يدوو و م و ومو وم رين و مهو وم ومو ورج و وم ميدي ووءومل نم رده 


الرقبة بمعنى الإنسان المملوك : 
© ترد الرقبة بمعنى الإنسان المملوك في أبواب 
العتق, والمكاتبة» والكفارات., وععدد بعض 
الفقهاء شروطا للرقبة التي تعتق من أجل كفارة 
إفساد الصوم والحج . وكذلك الظهار, والقتل» 
واليمين» والنذر منها . 7" 

وتفصيل ذلك في الأبواب المذكورة وفي 


مصطلح : (رف). 








751/7 حاشية ابن عابدين 21/8/17 , مغني المحتاج‎ )١( 
القوانين الفقهية ص78١. 7”4/8. حاشية‎ 4 
869 العدوي المغني لابن قدامة /ا/‎ 


سةا- 


ومو لوو ووو روس سه منميو يدري موري ررييممهة 


١‏ - الرَقُْص والرَّقَص والرّقصان معروف. 

وهو مصدر رقص يرقص رقصاء والرقص : 
أحد المصادر التى جاءت على فعّل فعَلا نحو 
طرد طرداء وحلب حلبا. 

ويقال: أرقصت المرأة ولدها ورقصتهء 
وفلان يرقص في كلامه أي : يسرع . وله رقص 
في القول أي : عجلة . (» 

فتدور مواد اللفظ لغة على معاني الأسراع في 
الحركة والاضطراب والارتفاع والانخفاض . 

والزفن: الرقص, وفي حديث فاطمة أنها 
كانت تزفن للحسن أي : ترقصه.”") 

واصطلاحا : عرف ابن عابدين الرقص بأنه 
التمايل» والحنفض. والرفع بحركات موزونة . ”) 





215١5/١ ولسان العرب‎ "51/١ أساس البلاغة‎ )١( 
. والقاموس المحيط ص١١ مادة: (رقص)‎ 

(؟) لسان العرب مادة: (زفن). 

(5) حاشية ابن عابدين #/ ٠١17‏ 


مخ هاه ع مكنا امم عع هاء امامو ومفعاقاه ووع لاه ضقه و ومو ها موه وم نوهي وو واه فاه عه م امع 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 


(أ) اللعب : 
؟ - وهو طلب الفرح با لا يحسن أن يطلب 
0 


(ب) اللهو : 
*- صرف ال هم ب) لا يحسن أن يصرف به » 
وقيل: اللهوالاستمتاع بلذات الدنيا. 
واللعب: العبث,. وقيل : اللهو: الميل عن الجد 
لد رو 29 

ينفع . 


حكم الرقص : 
4 - عن أنس رضي الله عنه قال: «كانت الحبشة 
يزففون بين يدي رسول الله يك ويرقصون ٠‏ 


محمد عبد صالح» 5 


وعن عائلشة قالت: وكان رسول الله يك 


رسول الله كي فإذا حبشية تزفن - أي ترقص - 


١754/4 الكليات للكفوي‎ )١( 

(؟)يلسان العرب. 

(5) حديث أنس: «كانت الحبشة يزفنون بين يدي 
رسول اللهن. أخرجه أحمد (#/ ١67‏ ط الميمنية) وإسناده 


0-7 ال 


وومق ميم ومو و ةو م ةريم م ةرم مو راي ومو م نمم يم يميه وم يمنال فس م م مم يه نم بره ملم ننه 


والصبيان حوفا. فقال: 
فانظري» 7) 

دعي لقني راهن تاهيه مان 
من الشافعية إلى كراهة الرقص معللين ذلك 
بأن فعله دناءة وسفه. وأنه من مسقطات 
المروءة» وأنه من اللهو. قال الأبي : وحمل 
التعسا) وريه رقن القنية علن الحرنث 
بسلاحهم , ولعبهم بحرابهم» ليوافق ما جاء في 
رواية: «يلعبون عند رسول الله بحراءهم) . 9) 


ياعائشة تعالى 


كشرب الخمسرء أوكشف العورة ونحوهماء 
فيحرم اتفاقا. 


وذهب ابن تيمية إلى أن اتخاذ الرقص ذكرا أو 
غبادة, بدعة ومعصية, لم يأمر الله به» ولا رسوله, 
ولا أحد من الأئمة. أو السلف 9 

وذهب الشافعية إلى أن الرقص لا يحرم 


. حديث عائشة : «كان رسول اللهيكية جالسا فسمعنا لغطا»‎ )١( 

أخرجه الترمذي (ه/ ١ط‏ الحلبي) وقال: رحديث 
حسن صحيح غريب». 

(؟) حديث أبي هريرة: «يلعبون عند رسول الله بحرامهم». 
أخرجه مسلم (؟/ 71١‏ ط الحلبي). 

(5) المبدع .555/٠١‏ فتاوى ابن تيمية 2.54/0 “28 
5٠0 "0٠4 ».» 5‏ بلغة السالك 2188/7 حاشية 
ابن عابدين */ /ا٠‏ "ا ه/ 767ل نباية المحتاج 8/ 23747 
حواشي تحفة المحتاج 277١/٠١‏ روض الطالب وشرحه 
للأنتصاري 7/4 2*”145 مغن المحتاج 4/ 17١‏ . وكشاف 
القناع ©/ 184. وشرح الأبي على مسلم */ 43 


ومميو ةي يم ووه ة مم دي ةيه ممء يور م ينمو م نمثي ممور م ومني رنيج موووي نر وو يلوم نميه 


ولا يكره بل يباح» واستدلوا بحديث عائشة 
قالت: «جاء حبشة يزففون في يوم عيد في 
المسجد فدعاني النبي يك فوضعت رأسي على 
منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا 
التي أنصرف عن النظر إليهم» .27 وهذا دليل 
على إقرارهككة لفعلهم . فهودليل على إباحته. 
ودليله من المعقول أن الرقص مجرد حركات على 
استقامة واعوجاج . 

وذهب البلقيني إلى أن الرقص إذا كثر بحيث 
أسقط المروءة حرم . والأوجه في المذهب خلافه . 

وقيد الشافعية الإباحة ب إذا لم يكن فيه 
تكسر كفعل المخنشين وإلا حرم على الرجال 
والنساء. أما من يفعله خلقة من غير تكلف فلا 
يأثم به. 

قال في الروض: وبالتكسر حرام ولو من 
النننائ 9 


شهادة الرقاص 3 

ه - اتفق الفقهاء على رد شهادة الرقاص لأنه 
ساقط المروءة, وهي شرط من شروط صحة 
الشهادة. ونص الشافعية والحنابلة على أن 
المعتبر في إسقاط المروءة هوالمداومة والإكثارمن 


)١١(‏ حديث عائشة : «جاء حبشة يزفنون». أخرجه مسلم 
5٠١-505 /5‏ طالحلبى). 

(؟7) نباية المحتاج 7888-4 الجمل ه/ ١خ‏ حواشي 
التحفة ١7١/٠١‏ 


عا ءاه 


#وومممو م ووو ري ووو رين موي ةوه مو م ةرم مووي نموي ةمي يه مسر ره نس مه مم يم رمه مل ا مه نم مل 


الرقص. وهومقيد عند الشافعية بمن يليق به 
الرقص. أما من لا يليق به فتسقط مروءته ولو 
بمرة واحدة. والمرجع في المداومة والإكثار إلى 
العادة. ويختلف الأمر باختلاف عادات النواحي 
والبلاد» وقد يستقبح من شخص قدر لا يستقبح 
من غيره. وظاهر كلام الحنفية يفيد اعتبار 
المداومة والإكثار كذلك. حيث عبروا بصيغة 
المبالغة . قال في البناية : ولا تقبل شهادة الطفيل 
والمشعوذ والرقاص والسّخرة بلا خلاف . 7) 


الاستئجار على الرقص : 
5 - الاستفجار على الرقص يتبع حكم الرقص 
نفسه. فحيث كان حراما أومكروها أومباحا 
كان حكم الاستئجار عليه كذلك . 

وقد نص المالكية على أن الرقص حيث كان 
حراما لا يجوز الاستئجار عليه ولا يجوزدفع 
الدراهم للرقاص . 

ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز 
الاستئجار على المنافع المحرمة وغير المتقومة. 
فحيث كان الرقص حراما لا يجوز الاستئجار 
عليه .7" ؤيراجع في هذا مصطلح : «إجارة» . 


» 18٠ فح القدير مع شرح العناية 5/ 2"9 البناية /ا//‎ )١( 
2585-7587 /8 الشرح الصغير 547/4., نهاية المحتاج‎ 
. 477/5 كشاف القناع‎ ,70/١١ روضة الطالبين‎ 
. الفروع ؟/ 61/7. والسخرة : من يسخر منه‎ 

(؟) الشرح الصغير 4/ ٠١‏ 


ممم هوي ية ووس م ممم م ييه فيه يوام مي ة فر ممم مي م يوه و و موث م يوه فو ف ينوي من ومم رن رتم نم 


١-الرق‏ لغة: مصدررق العبديرق». ضد 
عتق» يقال: استرق فلان مملوكه وأرقه» نقيض 
أعتقه. والرقيق : المملوك ذكرا كان أو أنثى . 
ويقالللأنثى أيضارقيقة, والجمع رقيق 
وأرقاء. وإنما سمي العبيد رقيقاء لأنهم يرقون 
لمالكهم. ويذلون ويخضعون. وأصله من الرقة 
وهي ضد الغلظ والخانة ني المحسوسات» 
يقال: ثوب رقيق. وثياب رقاق, ثم استعمل في 


» كان الرق متعارفا عليه قبل الإسلام بقرون متطاولة‎ )١( 
وكانت الحياة الاقتتصادية قائمة في الغالب على أكتاف‎ 
الرقيق, والحياة الاجتماعية كذلك. كان الرقيق يشكل‎ 
جزءا كبيرا من عناصرها.‎ 

وقد جاء الإسلام الحنيف فحث على تحرير الأرقاء. 
وكان من أوائل ما نزل من القران الدعوة إلى ذلك من مثل 
قول الله تعالى : فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ماالعقبة. 
فك رقبة4 سورة البلد/ ,٠*‏ ثم تتابعت الآيات والسئن في 
الترغيب ني ذلك. وجعل تحرير الرقاب كفارة لكثير من 
الآثام. كقتل النفس والظهار والحنث في اليمين والفطر في 
رمضان. على ما هو معلوم في مواضعه. ولم يذكر 
الاسترقاق في القران حتى في حالة أسرى الحرب. وهي 
المصدر الرئيسي للاسترقاق. قال تعالى : #حتى إذا - 


أااسمه 


المعنويات فقيل: فلان رقيق الدين» أو رقيق 
القلى )١(‏ 

والرق في الاصطلاح الفقهي موافق لمعناه 
لغة» فهوكون الانسان مملوكا لإنسان اخر. 
وعرفه بعض أهل الفرائض والفقه بأنه وعجز 


- أنخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى 
تضع الحرب أوزارها# سورة محمد/ 4 . أما السئة فقد ثبت 
فيها الاسترقاق. كما حصل في كثير من الغزوات . 
ولا حصلا في القسرنين الأخصيرين الاتفاق العالمي على 
إلغاء الرق كان في ذلك تحقيق ما هدفت إليه الشريعة 
الإسلامية من تقليص نظام الرق. خاصة وقد أسيء 
استعماله في العصور المتأخرة, وأدخل في الرق ظلما كثير ممن 
يحكم الشرع بعدم جواز إدخاهم فيه كما يأتي . 
وقد جاء الإسلام بنظام متكامل يعامل الرقيق على 
أساسه تضمتته ايات الكتاب الحكيم . وأحاديث النبي 
الكريم. وقد أدخله الفقهاء في كتبهم . واجتهدوا فيما ل 
يكن في الكتاب والسنة صريحاء بحيث إذا ظلم السرقيق 
بتجاوز المشسروع في حقه أو ارتكب منه ما لا يحل . كان له 
أن يرفع الأمر إلى القضاء. وكان على القاضي أن ينصفه . 
وني هذا البحث عرض لأحكام الرقيق في الشرع. وهي 
وإن لى يكن إليها حاجة عملية في الوقت الحاضر. لانعدام 
الرق. إلا أن في عرضها بيانا لجانب مهم من جوانب 
التشريع الإسلامي أخذ قسطا كبيرا من جهود الفقهاء. 
ويحصل به معرفة الوجه المشروع في أحوال الرقيق, خاصة 
وقد شوهت كتب التاريسخ وكتب الأدب صورة تلك 
الأحوال تشويبها كبيرا. وقك أخليت أبحاث الموسوعة غالبا 
من مسائل الرقيق لعدم الحاجة إليها في التطبيق وجمعت هنا 
لإعطاء صورة متكاملة عن النظام الشسرعي الذي يسري 


. على هذه الفئة من الناس‎ ٠ 
١1// لسان العسرب» وشرح المنهاج بحاشية القليوبي‎ )١( 


ففوم ووم وم ووس ممم يو ةو م مون نوو مي يي ةونم يرن مور و دميو يعور رءء ونون و مور ننم ملم 


حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر»(" أوأنه 
«عجز شرعي مانع للولايات من القضاء 
والشهادة وغيرهماء . 9) 

وللرقيق أسماء أخرى بحسب نوعه وحاله» 
كالقنَ : وهومن لا عتق فيه أصلاء ويقابله 
المبغض. وهوالمعتق بعضه وسائره رقيق » ومن 
فيه شائبة حرية» وهومن انعقد له سبب العتق 
كالمكاتب. والمدبر. والموصى بعتقه. والمعتق 
عند أجل., وأم الولد. 


أسباب تملك الرقيق : 
؟ -يدخل الرقيق في ملك الإنسان بواحد من 
الطرق الآتية : 
أولا : استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء 
الكفار» وقد«اسبترق النبي ككل نساء بني قريظة 
وذرارءهم». 7" وفي استرقاقهم تفصيل يرجع إليه 
ف مصطلح (استرقاق). 

ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم. لأن 
الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق. لأنه يقع جزاء 
لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى. 


)١(‏ العذب الفائض 5/١‏ القاهرة. مصطفى الحلبي 
١‏ 


الله 

(؟) شرح مسلم الثبوت ١7١/١‏ نشر بولاق. روضة الطالبين 
للنووي 157/5, دمشق. المكتب الإسلامي . 

(”) حديث: «استرق النبي ككخِ نساء بني قريظة وذراريهم؛ . 
أخرجه البخاري (الفتح 417/7 ط السلفية) من حديث 


عائشة . 


-؟آا- 


لوو همد م واو م لمن لومعم مهددع ولو دم ريرس مي ميمه روررر نم ننه ميمه 


فجازاه بأن صيره عبد عبيده . 7") 
ثانيا: ولد الأمة من غيرسيدها يتبع أمه في 
الرق» سواء أكان أبوه حرا أم عبداء وهورقيق 
لمالك أمه. لأن ولدها من نائهاء ونماؤها 
مالكهاء وللإجماع. ويستثنى من ذلك ولد 
المغرور وهومن تزوج امرأة على أنها حرة فإذا 
هي أمة. وكذا لو اشترط متزوج الأمة أن يكون 
أولاده منها أحرارا على ما صرح به بعض 
الفقهاء. 9) 
الثا: الشراء ممن يملكه ملكا صحيحا معترفا به 
شرعاء وكذا الهبة والوصية والصدقة والميراث 
وغيرها من صور انتقال الأموال من مالك إلى 
٠‏ آخر. 
ولوكان من باع الرقيق» أووهبه كافرا ذميا أو 
حربيا فيصح ذلك أيضاء وقد أهدى المقوقس 
للنبي وله جاريتين, فتسورّى بإحداهماء ووهب 
الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه ‏ 9© 


الأصل في الإنسان الحرية لا الرق: 
*- الأصل في الإنسان الحرية لا الرق. وقد 


)١(‏ العناية ببامش فتح القدير 2١7/4‏ القاهرة. مطبعة 
بولاق 14اه. 

)١(‏ كشاف القناع ه/ 49 الرياض.ء مكتبة النصر الحديثة, 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين /17. ١‏ 

(*) حديث : «إهداء المقوقس جاريتين للنبيكل» . ذكره ابن 
سعدفي الطبقات (8/ 7١4‏ طدار صادر) من حديث 
الزهري مرسلا . 


اتفق الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد وم يعرف 
نسبه يكون حراء وإن احتمل أنه رقيق, قال 
ابن الللذر: أجمع عامة أهل العلم على أن 
اللقيط حر. وقال ابن قدامة: لأن الأصل في 
الآدميين الحرية, فإن الله تعالى خلق ادم وذريته 
أحراراء وإنما الرق لعارض. فإذا لم يعلم ذلك 
العارض فله حكم الأصل . 9 

والحرية حق لله تعالى فلا يقدر أحد على 
إبطاله إلا بحكم الشرع, فلا يجوز إبطال هذا 
الحق. ومن ذلك أنه لا يجوزاسترقاق الحرولو 
رضي بذلك 9) 

وماكان من خواص الآدمية في الرقيق 
لا ييطل برقه. بل يبقى على أصل الحرية, 
كالطلاق, فإن حق تطليق زوجة العبد هوله. 
وليس للسيد أن يطلقها عليه . 9 


إلغاء الشريعة الإسلامية لأنواع من الاسترقاق : 
4 حرمت الشريعة الإسلامية استرقاق الحر 
بغير حق. وقد قال النبي يَكِةِ : «قال الله تعالى : 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي 
ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنهء ورجل 


)031( المغني ه/ؤلاى 588٠0‏ القاهرة. دار المنارء ١751/‏ هل ط 
ثالثة. وكشاف القناع 5/ ؟87*., وفتح القدير ٠6٠١/5‏ 

() فتح القدير /ا7؟ 

(") العناية وفتح القدير / 484 


ا 


وهووموووووةوء ور رمي مم ميج م وو لابو مو مين معو نوو نينم مي ين وس مر م هم ممه م لر رن م ءا م م مل 


استأجر أجيرا فاستوف منه ولم يعطه أجره» . (') 

رواه البخاري وهذا لفظه . وروى أبوداود من 
حديث عبدالله بن عمرو: «ثلاثة لا يقبل الله 
منهم صلاة. . .») وذكر منهم «ورجل اعتبد 
محرّرا»29 قال الخطابي : اعتباد الحريقع 
بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك» أويجحده. 
والثاني: أن يستخدمه كرها بعد العتق.١.‏ ه9) 
وكذلك الاسترقاق بخطف الحر. أوسرقته. 

أو إكراهه. أوالتوصل إلى جعله في حبائل 
الرق. بأي وسيلة» كل ذلك محرم. ولا يصح 
منه شيء» بل يبقى المخطوف أوالمسروق حرا 
إن كان معصمما بإسلام أوعهد. ومن اشترى 
من هؤلاء واتغذ ما اشتراه رقيقا أوباعه. حرم 

عليه ما فعل. ودخل في الذين قال الله تعالى 
فيهم : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ا في 
الحديث المتقدم انفاء فإن وطىء شيئا من 
الجواري التي (استملكت) بهذه الطرق المحرمة 
فموزنى؛ حكسه حكم المزنى : من إقادة حد 
الزنى على الواطىء, وعلى الموطوءة إن زال 


)١(‏ حديث: « قال الله : ثلاث ةأناخصمهم يوم القيامة». 
أخرجه البخاري (الفتح 4117/4 ط السلفية من حديث 
أبي هريرة. 

(؟) حديث: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة». أخرجه أبو داود 
917/1" - تحقيق عزت عبيد دعاس)., ونقل المناوي ني 
فيض القدير /١(‏ 878 ط المكتبة التجارية) عن النووي 
والعراقي أنهها ضعفاه . 

(") فتح الباري 4١18/4‏ القاهرة, المطبعة السلفية ١/ا١ه.‏ 


ممم م فين رمي ممم اي مفيه نمي يوام م ين موه وم يورم نوم روم يمي ون جر فعل وم مرو ون ولتم منرم 


الاكراه ورضيت بالبقاء على ماهي عليه. 
والولد الذي يولد لهما ولد زنى» لا يلتحق نسبه 
بالواطىء : )١(‏ 


إثبات الرق : 
© تثبت دعوى الرق على مجهول النسب 
بالبينة» فإن لم تكن بينة فلا استحلاف في ذلك 
عندأبي حنيفة. ويستحلف فيهاعتد 
الصاحبين. ولا يكفي الشاهد رؤيته يستخدم 
الرجل أو المرأة ليشهد برقهماء بل لابد أن يعرف 
رقهماء ولا تكفي اليد مالم يكن المشهود عليه 
صغيرا لا يعبرعن نفسه. وقيل عندهم : له أن 
يشهد أيضا على الكبير بمجرد اليد. 9 

وقال النووي : إذا ادعى رق بالغ فقال 
البالغ: أنا حر الأصلء فالقول قوله. وعلى 
المدعي البينة. وسواء أكان المدعي استخدمه 
قبل الإنكار وتسلط عليه أم لا» وسواء جرى 
عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي أم لاء وقال في 
موضع آخر: وإذا لم يقر اللقيط برق فهوحر إلا 
أن يقيم أحد بينة برقه . وإن أقروهو بالغ عاقل 
برقه لشخص فصدقه قبل إن لم يسق إقراره 
بالحرية» وإلا لم يقبل. 

وقال أيضا: لوادعى رق صغيسٍ فإن لم يكن 


2418/4 تكملة فتح القدير947/07. فتح الباري‎ )١( 


الأشباه للسيوطي ص١١١‏ 
(9) فتح القدير والعناية 5/ ١757‏ 


0-3 الك 


في يده, لم يصدق إلا ببينة» وإن كان في يده 
فإن استندت اليد إلى التقاط فكذلك على 
الأظهر. وإن لم يعرف استناده إلى التقاط صدق 
وحكم له. ىا لوادعى ثوبافي يده. فلوكان 
تميزا فالأصح يحكم له برقه. ولا أثر لإنكاره. 
والثاني أنه كالبالغ. ثم إذا بلغ الصغيرالذي 
حكم برقه وأنكر الرق فالأصح استمرار الرق 
حتى تقوم بيئة بخلافه, والثاني: يصدق منكر 
الرق إلا أن تقوم به بينة . 9) 

ويكفي في الشهادة على الرق رجل 
وامرأتان . 9) 

وإن ادعى على رجل أنه عبده فقال المدعى 
عليه : بل أنا حر وأقام كل منهى) بينة» تعارضتا 
وتساقطتا. قال البهوتي : ويخلى سبيله, لأن 
الأصل الحرية» والرق طارىء ول يثبت. 27 


ثبوت الرق بالإقرار : 

5 قال الحنفية : إذا كان صبي مجهول النسب 
في يد رجل وهو يعبر عن نفسه.أي يعقل فحوى 
ما يجري على لسانه. وادعى الرجل رقه. فقال 
الصبي : أناحرء فالقول قوله. لأنه في يد 
نفسهء ولوقال: أنا عبد لفلان ‏ لغيرمن هوني 


)١(‏ روضة الطالبين ؟١/ل/الا.‏ ملا 

6 روضة الطالبين ١١/68؟2‏ والمنباج وشرحه للمحلي 
ع/م؟ى١‏ 

(*) كشاف القناع 5/ 17م 


مو م فهو ثم يمه ممم ينث ثم م مم يه وم ةي نقمي يه ييه م وم ار و م ممه ينور رقيو مرو ونور ماين ملم 


يده فهوللذي هوفي يده. لأنه أقربالرق» وإن 
كان لا يعبرعن نفسه فهو للذي هوني يده. 

وأما الصبي الذي يعبرعن نفسه إذا أقر 
بالرق وهو مجهول النسب فهورقيق» ومن باب 
أولى من كان عند إقراره بالغا. 9) 

وعند الحنابلة لا يثبت الرق بإقرار الصبي 
المميز ويثبت بإقرار البالغ”2 لكن إن أقر بالرق 
من هوثابت الحرية لم يصح إقراره» فلوأقرت 
حرة لزوجها بأنها أمته. فباعها للجوع والغلاء؛ 
فوطئها المشتري . قال المالكية : فلا حد عليها 
ولا تعزيرء لعذرها بالجوع. ويرجع المشتري 
على زوجها بالشمن. 7" أي لأنها حرة فلا ترق 
بذلك . 


من يملك الرقيق. ومن لا يملكه : 
أولا : الكافر : 
٠‏ لا يجوز للكافر استدامة تملك رقيق مسلم 
اتفاقا. وهذا الح لله تعالى . لأن الإسلام يعلو 
ولا يعلى . ولما فيه من إهانة المسلم بملك الكافر 
له. وقياسا على تحريم نكاح الكافرمسلمة» بل 
أولى . 

وقد يدخل الرقيق المسلم في ملك الكافرفي 


565٠١ /5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
(؟) كشاف القناع 5/ 9437م‎ 
م٠١‎ /0 الزرقاني‎ )”( 


6اسه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 1 0 ل 0 0 0 00 


صور معينة, لكن يجبرعلى إزالة ملكه عنه 
ببيع». أوهبة لمسلم» أوإعتاق أونحوذلك. 
ومن أمثلة تلك الصور: 
١‏ أن يكون في يد كافر عبد كافر فيسلم . فقد 
صرح الحنفية بأنه يؤمر الكافر ببيعه تخليصا 
للعبد الذي أسلم من بقائه في ملك الكافر. 
" - ومنها أن يملكه بالشراء. وهذا في رواية عند 
مالك وقول للشافعي : فيصح ويجبرعلى إزالة 
ملكه عنهء وقال الحنابلة وهو الرواية الأخرى 
عن مالك. والقول الثاني للشافعي ١‏ وهوالأظهر 
عند أصحابه: لاا يصح شراء الكافر مسلا 
أصلا . 

ويجحرم بيع المسلم عبده المسلم لكافر على كلا 
القولين» إذ الخلاف في الصحة لا في التحريم . 
ويستثنى ما إذا اشترى الكافر مسل) يعتق عليه 
بالقرابة» أواشتراه بشرط العتق في الحال. 
فذلك أولى بالصحة, ولذلك أجازه أيضا 
الحنابلة في رواية, لأن الملك يزول في الحال 
عقب الشراء مباشرة» ويحصل ذلك بحكم 
الشرعء بدون توقف على تصرف من المالك. 
ويحصل به من نفع الحرية أضعاف ما حصل من 
الإهانة بالملك في لحظة يسيرة . وهكذا كل شراء 

وعند المالكية يمنع بيع الرقيق المسلم لكافرء 
فإن وقع مضى بيعه فلا يفسخ . ويجبرعلى إزالة 


ووموو ونه ومس ممم نوميم نور نووم نويد ورور ةوهو ون وو رثنو ووه وث ثم ووءث ثلث ثث دنه 


ملكه بشيء مما تقدم . 9© 

ولووكل كافر مسلم) في شراء رقيق لم يبصح 
الشراء عند من منع شراء الكافر لعبد مسلم. 
لأن الملك يقع للموكلء والموكل ليس بأهل 
لشرائه ىا لووكل مسلم ذميا في شراء خمر. 

وإن وكل المسلم كافرا يشتري له رقيقا كافرا 
صحء أما إن وكله في شراء رقيق مسلم ففيه عند 
الحنابلة قولان : 

أحدهما: يصح. لأن المنع منه كان لما فيه من 
ثبوت ملك الكافر على المسلم, والملك هنا 
ثبت للمسلم, فلم يتحقق المائع. 

والثاني : لا يصح , لأن ما منع من شرائه منع 
من التوكل فيه. كتوكل المحرم في شراء صيد. 
وتوكل الكافر في عقد نكاح مسلمة. وتوكل 
المسلم في شراء خمر لذمي .29 

وإن كان عبد كافرفي ملك شخص كافر في 
دار الإسلام» فأسلم العبدء لم يزل ملك 
صاحبه بإسلامه, لكن لا يقرفي يده بل يؤمر 
بإزالة ملكه عنه ببيع. أوهبة, أوعتق. أو 
غيرهاء ولا يكفي الرهن أو التزويج أو الحيلولة 
© 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 19» المغني 56/4 وروضة 
الطالبسين 44/7 7. 47“ وجواهر الإكليل 7/ “7. مكة 
المكرمة. دار الباز. مصور عن طبعة القاهرة 171ه. 

(5) المغنني 556/4 

(”) روضة الطاليين 417/7 


كاسه 


ا ا ل لل ل ل 0 00 


أما إن أسلم العبد الكافر المملوك لكافر بدار 
الحرب فإنه يصيربذلك حراء سواء هاجرإلينا أو 
التحق بجيش المسلمين . فلوخرج إلينا مسلماء 
أوسباه المسلمون. لم يجز استرقاقه. لأن ملك 
الكافر ارتفع عنه حى] بمجرد إسلامه» ولوبقي 
في يد. الكافرء لأن الإسلام ينافي ابتداء 


الاسترقاق (1) 


ثانيا : القريب : 
8 - إذا ملك الإنسان أحدا من والديه وإن علوا 


أوولده وإن سفل ولومن ذوي الأرحام» عتق. 


عليه بنفس الملك دون توقف على حكم 
حاكم. ولا على نطق بصيغة عتق. وذلك لقول 
النبي يك : «من ملك ذا رحم محرم فهوحره . 29 

وسواء كان دخوله في ملكه باختياره كشراء أو 
بغير اختياره ى لو ورثه . 7 


2715/4 وفتح القدير‎ .1٠١ /8 البناني على الزرقاني‎ )١( 
والمدونة للإمام مالك / /اه"اء‎ .54١ وكشاف القناع ه/‎ 
بيبروت. دار صادر.‎ 

(؟) حديث: «من ملك ذا رحم محرم فهوحر». أخصرجه 
الترمذي 177/7" ط الحلبي) من حديث الحسن بن 
سمرة. وأعله الترمذي. ولكن أخرجه ابن ماجه (7/ 4 814 
ط الحلبي) من حديث عبسدالله بن عمر. وصححه ابن 
حزم كما في الجوهر النقي بهامش السئن للبيهقي /1١(‏ 584 
ط دائرة المعارف العثمانية) . 

(*) شرح السزرقاني على مختصر خليل 178/8. 1794, وفتح 
القدير / ٠ام‏ 


#مومهويية ومس موه وميه موي نوو ومو ممم يم ةم نو مم وهم نوين فور مو قيفرو من رمز لانن 


واختلف في بقية ذوي الرحم المحرم سوى 
أصحاب قرابة الولاد. 

وفي المسألة اختلاف وتفصيل يرجع إليه تحت 
عنوان : (عتق). 


ثالثا : الماليك : 

14-يدخل المملوك في ملك مملوك آخر إذا كان 
المملوك مكاتباء وكذلك عند من قال بأن العبد 

يملك. أمامن قال بأن العبد لا يملك أصلا 

فلا يتصورعنده أن يكون العبد أو الأمة ملكا 
لعبد أو أمة. ولهذه القاعدة فروع في التسري 
وغيره . 


جريان الرق على العرب : 

٠‏ -قال ابن حجر: الجمهور على أن العربى 
إذا سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج العربي أمة 
كان ولدها رقيقا أخذا بإطلاق الأحاديث الدالة 
على الاسترقاق, وبأن النبي يَةٍ استرق من 
سبي هوازن وبني المصطلق وهم عرب . (') وأمر 
عائشة بشراء رقبة من أسرى بن تميم وإعتاقها 
عن نذرها. ” قال ابن حجر: والأفضل عتق 
من يسترق منهم. ولذلك قال عمر رضي الله 


١7١ ذكر سبي بني المصطلق . أخرجه البخاري (الفتح ه/‎ )١( 
ط السلفية) من حديث ابن عمر. وأما ذكر سبي هوازن‎ 
ط السلفية) من‎ ١14 فقد أخرجه البخاري (الفتح ه/‎ 
. حديث مروان, والمسور بن محرمة‎ 

(1) نص الأمر بعتقها أخرجه البخاري (الفتح طءد 


دالااسه 


مع ماوع ل م وله ونه يوووس مم مونر ةرم يي ماي م ةزم ممه 


عنه: «من العار أن يملك الرجل ابن عمه أو 
بنت عمه»). ‏ 

وذهب الأوزاعي , والشوريء وأبوثورإلى 
أن على سيد الأمة تقويم الولد. ويلزم أبوه بأداء 
القيئة: ولا يسترق الولد أصاد ‏ (1) 

وذهب الشافعي في القديم وأبوعبيد إلى أن 
العرب لا يسترق رجاهم . 

قال أبوعبيد: بذلك مضت سنة 
رسول اللْهيكلِةٍ أنه لم يسترق أحدا من ذكورهم . 
قال: وكذلك حكم عمر فيهم أيضا حتى رد 
سبي أهل الجاهلية وأولاد الإماء منهم أحرارا 
إلى عشائرهم على فدية يؤدونها إلى الذين 
أسلموا وهم في أيديهم . قال: وهذا مشهور من 
رأي عمر. وروى عنه الشعبي أن عمر قال : 
ليس على عربي ملك. ونقل عنه أنه قضى 
بفداء من كان في الرق منهم . 9) 


أنواع الرق : 

١‏ الرقيق إما أن يكون خالصا لا شائبة فيه 
وإما أن يكون فيه شائبة. والرقيق الخالص. 
يُسمى القن, إما أن يكون سَلَما لمالك واحد, وإما 





- السلفية) من حديث أبي هريرة, وأماما ورد أنه كان 
عليها نذر في ذلك فقد أخرجه الطبراني في الأوسط كما في 
فتح الباري (5/ 1١7١‏ ط السلفية) 

)١(‏ فتح الباري ه/ 17٠١‏ - 217 وانظر القليربي / 49؟ 

م١908 الأموال لأبي عبيد ص7١ 170 القاهرة سنة‎ )١( 


ومو ةر ةم فوع لمم وعدم نه ووم و ييه م روي مه م ومو روفو ور رن جورورر ومنو مم د56 


أن يكون مشتركا وهو الذي يملكه شريكان أو 
أكثر. ظ 

والرقيق الذي فيه شائبة هوالذي أعتق 
بعضه فعلاء كنصفه أوربعه. وبقي سائره 
رقيقاء ويسمى المبغضء أوانعقد فيه سبب 
التحريرء وهوثلاثة أصناف: 

الأول: أم الولد. وهي الجارية إذا ولدت من 
سيدهاء فإنها تكون بالولادة مستحقة للحرية 
بوفاة سيدها. 

والثاني : المكاتب» وهومن اشترى نفسه من 
سيده بال منجم ء فهومستحق للحرية بمجرد 
تمام الآداء . 

والشالث : المدبر, والتدبير أن يجعل السيد 
عبده معتقا عن دبر منه » أي بمجرد وفاة السيد. 
وفي معناه: الموصى بعتقه, والمعلق عتقه بصفة 
أوأجل. 

وهذه الأنواع الثلاثة الملك فيها كامل» فإن 
كانت أمة جاز للسيد الوطء . 

ولكن الرق فيها ناقص لانعقاد سبب الحرية 
فيهء ولذا لا يجزىء عتقه عن الكفارة . )١‏ 

وفيما يل أحكام الرقيق القن. ثم أحكام 
المشترك والمبعض . 

أماأم الولد. والمكاتب, والمدبر فتنظر 
أحكامهم في (استيلاد)» (تدبير)» (مكاتبة). 


١١ /* ابن عابدين‎ )١( 


-8اه 


هوم مم مومعلا ووو ووس م م ممم نيرهن م وي مث فيه 


النوع الأول 
أحكام الرقيق القن المملوك لمالك واحد 
حقوق السيد وواجبات رقيقه تجاهه : 


للسيد رجلا كان أوامرأة على مماليكه الذكور 
والإناث حقوق يجب على الرقيق مراعاتهاء 
منها : 
أولا: طاعته للسيد في كل ما يأمره به أو 
ينهاه عنه. ولا يتقيد وجوب الطاعة بقيد إلا 
ما ورد التقييد به شرعا. ومن حملة ذلك : 
أ أن يأمره السيد بأمر فيه معصية لله تعالى 
كشرب خمرء أوسرقة. أو إيذاء لأحد من الناس 
بغي رحق, وذلك لقول النبي ككل : «لا طاعة 
لأحد في معصية الله( وقد قال الله تعالى : 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله 
من بعد إكراههن غفور رجيم #") أي غفور لهن 
رحيم بهن حيث أكرهن على ما لا يحل . 

ومن هذا الباب ما لو أجسير السيد رقيقه 
المسلم على ترك الفرائض الشرعية من صلاة أو 
صوم . هذا مع مراعاة أن بعض الفرائض 


)١(‏ حديث : «لاطاعة لأحد في معصية الله». أخرجه أحمد 
(55/6-طالميمنية) من حديث الحكم بن عمرو 
الغفاري. وقواه ابن حجر في الفتح  ١١/1(‏ ط 
السلفية) . 

(؟) سورة النور/ "٠‏ 


فواممهوة يه ومس و معي مويه نو وام مث مية نوو يو ووم و #6 موي ود ةفو وو رفوي ونيو مموممتت تمن 


اللازمة للأحرار ساقطة شرعا عن الأرقاء. 
كالحج . ويأتي تفصيل ذلك . 
ب - أن يكون كافسرا فييجيره سيده على 
الإسلام, فلا يجب على الرقيق طاعته في ذلك 
لأنه لا إكراه في الدين . واستثنى الحليمي من 
الشافعية أن تكون كافرة غير كتابية ويرغب 
سيدهافي الاستمتاع بهاء فيجيرها على 
الإسلام لتحل له. فرأى الحليمي جوازذلك 
لإزالة المانع من الوطء. قاسه على جواز إجبارها 
على إزالة النجاسة وغسل الحيض . والصحيح 
عند الشافعية خلاف ذلك . وصرح الشافعية 
بأن السيد إن حمل رقيقه على الفساد يجبر على 
يي 

لأن الرق أفادها الأمان من القتل فلا تجبر 
كالمستأمنة, قالوا: وليس كالغسل فإنه لا يعظم 
الأمر فيه . 9) 
ج- ليس للسيد أن يزوج عبده الذكر البالغ 
امرأة لا يرضاها حرة كانت أوأمة» فإن كان 
العبد صغيرا جاز.ء وهذا مذهب أحمد وقول 
للشافعي . وقال أبوحنيفة, ومالك: للسيد أن 
يجبر عبده على النكاح . 

ولا يلزم العبد طاعة سيده لوكان المطلوب 


9414/4 القليوبي‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين /ا/ ٠١5‏ 


واه 


ا ا 00 


أوإذن مالك سابق» فلوكانت الأمة مزوجة. 
فليس للسيد أن يجبرها على طلب الطلاق» 
وكذا ليس له الحق في منعها من الكون مع 
زوجها ليلا . 

وللفقهاء تفصيل في مراعاة الحقين. حق 
الزوج وحق السيد. يأتي بيانه إن شاء الله . 9 
د إن كان العبد ذميا فقد ذكر بعض الفقهاء أنه 
لا يمنع من إتيان الكنيسة. أوشرب الخمر أو 
أكل لحم الخنزير لأن ذلك دينه» نقله البناني عن 
قول مالك في المدونة . 9) 

١‏ ثانيا: للسيد حق الاستخدام في المنزل 
وخارجه فيما شاء من عمل يعمله في زراعة أو 
خدمة أورسالة أوغيرذلك. ويتقيد هذا بأن 
يكون العمل ما يطيقه الرقيق» فيحرم تكليفه با 
لا يطيقه أويشق عليه مشقة كبيرة» لقول 
النبي يك : «إخوانكم خولكم. جعلهم الله 
تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه 
مايأاكل. وليلبسه ممايلبس. ولا تكلفوهم 
مايغلبهمء فإن كلفتموهم مايغلبهم 


فأعينوهم»0" أي ليغنه بنفسه أوبغيروء ولان 





)١(‏ روضة الطالبين 785/17 وكشاف القناع هو 
*44. والمغني 5١05/5‏ 

٠٠١4/0 البناني على الزرقاني‎ )١( 

(") حديث : «إخوانكم خولكم». أخرجه البخاري (الفتح 
1 7ط السلفية,. ومسلم (5/ ١7١8‏ -ط الحلبي) 


وممم فين ةرمس ممم ممم نم ةم م ووم م مة مم موه روه و مير لثممو ون عو مما فد مثو من انمره 


ذلك يضرّبه ويؤذيه» والسيد ممنوع من الإضرار 
يمه 0 

وقال مالك : بلغنى أن عمر بن الخطاب كان 
يذهب إلى العوالي كل سبت فإذا وجد عبدا في 
عمل لا يطيقه وضع عنه منه . 

قال مالك : وكان عمريزيد في رزق من قل 
رزقه» قال: وأكره ما أحدثوا من إجهاد 
العيد 9) 


وإذا استعمل العبد هارا أراحه ليلاء وكذا 
بالعكس. ويريحه بالصيف في وقت القيلولة. 
والنوم. والصلاة الممروضة., ويستعمله في 
الشتاء الغبارمع طرفي الليل» ويتبع في ذلك كله 


العادة الغالبة. 9) 
وإذا سافر بهم يجب عليه أن يُركبهم ولوعقبة 
عند الحاجة . 


5 _ثالشا: للسيد حق انتزاع المال المتحصل 
للرقيق بأي وجه كان كما لوكان أجر عمله أو 
مهرالأمة, أوأرش جناية على الرقيق . أوبدل 
خلع العبد امرأته. أوغيرذلك» كا لووهب 


)١(‏ فتح الباري ه/ 17٠‏ . وكشاف القناع ه/ ١‏ والمغني 
1/7”. وروضة الطالبين 9/ ١١9‏ 

٠٠١٠ /17 الموطأ بشرح الباجي‎ )١( 

() روضة الطالبين 9/ 1١19‏ وكشاف القناع 49٠١/0‏ 

(5) كشاف القناع ه/ .44٠‏ والقليوبي 5/ 44., والعقبة 
تناوب شخصين أو أكثر ركوب الدابة الواحدة. 


س7١‎ 


١5-1١6 رق‎ 


ال ا ا 000 


للرقيق مال. أو اكتسب من المباح . )١‏ 

وقد اختلف في أن العبد يملك أولا يملك 
كما سيأتي » لكن عند من قال إنه يملك فلسيده 
انتزاع ما بيده من المال متى شاء. وقد قال الله 
تعالى : «#ضرب الله مثلا عبدا تملوكا لا يقدر 
على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهوينفق 
منه سرا وجهراي . 9) 
© رابعا: للسيد حق استغلال مماليكه. أي 
أن يستعمل السيد رقيقه فيم| يدرعلى السيد 
مالاء وذلك بأن يؤجره فيما شاء من عمل ويأخذ 
السيد أجره. أو يأذن له إن كان ذا صنعة 
كحدادة أوخياطة في أن يعمل بأجر. وكذا لو 
أذن له في تجارة أوزراعة أوغيرها. ومن غلة 
الأمة ولدها إن زوجت. وولد على الرق. 

وللسيد أن يأمرعبده أوأمته بالكسب أويأذن 
له أن يتكسب بما شاء. غي رأنه يكره له أن يلزم 
بالكسب أمة لا صنعة لاء قال عثمان رضي الله 
عنه في بعض خطبه : «لا تكلفوا الأمة غيرذات 
الصنعة الكسب. فإنكم متى كلفتموها ذلك 
كسبت بفرجهاء ولا تكلفوا الصغيرالكسب. 
فإنه إذا لم يجد سرق».”" قال الباجي : أي أنها 
إذا ألزمت خراجا وهي ليست ذات صنعة 
تصنعها بخراج. اضطرها ذلك للكسب من أي 
)١(‏ روضة الطالبين 2١841//5‏ وكشاف القناع */.58ه 


(؟) سورة التحل/ هلا 
(*) الموطأ وشرح الباجي 1/ ٠08‏ 


»ا مفووي ون ووه فوم يويوه ث مون ومين نمقي ةنق ييه نميو و فو مود مم عو وو اليثم ومء ثرو تر ترم 


وجه أمكنباء وكان ذلك سببا إلى أن تكسب 
بفرجهاء وكذلك الصبى الصغيرإذا كلف أن 
يأتي بالخراج وهولا يطيق ذلك. فإنه ربا 
اضطره إلى أن يتخلص مما لزمه من الخراج بأن 
يسرق. 

وما ورد في صحيح البخاري أن النبي 5 : 
«نمى عن كسب الأمة»'"© فليس على إطلاقه لما 
روى أبوداود من حديث رافع بن خديج 
مرفوعا: «نبى عن كسب الأمة حتى يعلم من 
أين هو . 9) 

وروى أبوداود أيضا من حديث رفاعة بن 
رافع «نمى عن كسب الأمة إلا ماعملت 
بيدها». 9) وقال هكذا بيله») نحو الغزل 
والنفش . (4) 
المخارجة . 
6 - المخارجة أن يضرب السيد على عبده أو 


)١(‏ حديث: « نهى عن كسب الأمةم. أخرجه البخاري (الفتح 
84 1ط السلفية) من حديث أبي جحيفة . 

(؟) حديث: «نبى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هوي . 
أخرجه أبو داود (/ 7٠١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وني 
إسناده جهالة كما في فيض القدير للمناوي (5/ 78" ط 
المكتبة التجارية) ولكن يشهد له الذي بعده. 

() حديث : «نهى عن كسب الأمة إلاماعملت بيدهاه». 
أخرجه أبو داود ("/ 7٠١١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم (؟/ 47 ط دائرة المصارف العشمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(5) فتح الباري 4717/4 


س5١‎ 


وعم الم لمعو ووو هون وواس مم مدم يه وو رو ويه 6م ددم وه 


أمته خراجا معلوما يؤديه ككل يوم أوأسبوع مما 
يكتسبه. وليس للسيد أن يجبر العبد عليها 
ولا للعبد إجبار السيد. بل هو عقد يعتبر فيه 
التراضي من الطرفين, وفي قول: للسيد 
إجباره . قال النووي : وليس هذا القول بشيء. 
وإذا تراضيا على خراج فليكن له كسب دائم 
يفي بذلك الخراج فاضلا عن نفقته وكسوته إن 
جعلها في كسبه . فإن وضع عليه أكثر من كسبه 
بعد نفقته لم يجز. وكذا إن كلف من لا كسب له 
المخارجة,. وإذا وفى ما عليه وزاد كسبه على 
المضروب عليه فالزيادة له. وهي بر ورفق من 
السيد بعبده, وتوسيع للنفقة عليه . 

ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في 
بعضهاء وإذا أدى ما عليه فله ترك العمل . 
والمخارجة جائزة من الطرفين أي غي رلازمة. 
فلكل منبهما فسخها. (') 
١‏ - خامسا: يجب على الرقيق أيضا الحفظ 
والصيانةلما بيده من مال أوغيره» ومن جملة 
ذلك نفسه. وقد قال النبي كل : «كلكم راع 
ومسئول عن رعيته. فالإمام راع » وهومسئول 
عن رعيته. والرجل في أهله راع » وهومسئول 
عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها راعية» وهي 





)١(‏ روضة الطالبين 118/9. والقليوبي 4/ 44. وكشاف 
القناع 441/0 » والمغني 511/7 


مسكولة عن رعيتها. والخادم في مال سيده راع » 
وهو مسئول عن رعيته» . 7") 

قال ابن حجر : رعايته حفظ ما تحت يده 
والقيام بها يجب عليه من خدمته . ") 


وعلى الرقيق أيضا النصح لسيده. وبذل 
جهده في خدمته., وتنفيذ أوامره وترك الكسل 
فيهاء لحديث أبي موسى الأشعري مرفوعا «أيها 
عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» . 9) 

وفي رواية « للمملوك الذي يحسن عبادة 
ربه» ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق 
والنصيحة والطاعة أجران» . ©) 

وفي حديث ابن عمرمرفوعا: «إذا نصح 
الغد السيدة وأنْحَسن عبادة به كان له جره 
0007 

قال ابن عبد الير: معنى هذا اللحديث 
عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان 


)١(‏ حديث: «كلكم راع ومسئول عن رعيتسه). أخرجسه 
البخاري (الفتح  /©‏ ط السلفية) ومسلم (*/ ١5609‏ - 
ط الحلبي من حديث ابن عمر. واللفظ للبخاري) . 

١١7/1١ فتح الباري‎ )7١( 

(”) حديث : «أيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» . 
أخرجه البخاري (الفتح 0/ ١17‏ ط السلفية) . 

(4) حديث: «للمملوك الذي يحسن عبادة ربه. . .». أخرجه ‏ 
البخاري (الفتح ه/ 177 ط السلفية) . 

(ه) حديث: «إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان 
أجره مرتين». أخرجه البخاري (الفتح 70/0 - ط 
السلفية). 


,1ه 


١9-1١8 رق‎ 


اال ل ل ل ا ا 9 


طاعة ربه في العبادات, وطاعة سيده في 
المعروف, فقام بهما جميعاء كان له ضعف أجر 
الحر المطيع لطاعته . 9 

8 - سادسا: للسيد حق تأديب عبده ومعاقبته 
على ترك ما أوجبه الله عليه. أو فعل 
ما حرمه الله تعالى, أو مخالفة السيد. أوإساءة 
الأدب» أوغيرذلك باللوم أوالضرب. كما 
يؤدب ولده وزوجته الناشز. 


واختلفوا في إقامة السيد الحد والقتصاص 
على عبده. ('2 وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 

ومن جملة العقوبة التِى يملكها السيد أن 
يضربه على ترك الصلاة إذا كان مميزا وبلغ عشر 
سنينء وذلك لتمرينه عليها حتى يألفها 
ويعتاده(” لحديث : «واضربوهم عليها وهم 
أبناء عش ' ©) 

قال الحجاوي والبهوتي : وللسيد أن يزيد في 
ضرب السرقيق, تأديبا على ضرب الولد 
والزوجة. لقول النبي يك : «لا تضرب ظعينتك 


4/5 -4لال2 والقليوبي‎ 1١/7 /0 فتح الباري‎ )١( 

(؟) روضة الطالبسين 27١/٠١‏ 176. وفتح الباري 
-ص-0١1‏ و174١‏ وكشاف القناع 5/ ٠9‏ 

(”) كشاف القناع /١‏ 776 

(4) حديث : «واضر بوهم عليها وهم أبناء عشر». أخرجه أبو 
داود /١(‏ 74 - محقيق عزت عبيسد دعاس) من حديث 
عبدالله بن عمروين العاص, وحسنه النووي في رياض 
الصالحين) ص١7١ ‏ ط الرسالة) . 


مومعو ء ممم ريلب فوم ووه نماي وان او و مث ين وود ةو ونين يوون 6 ممم مف عوو و يوون ومم ول لتر مره 


كضرب أميّنَكَ”) وقوله: دلا يجلد أحدكم 
امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم». 9) 

وللسيد أن يقيد عبده إذا خاف عليه 
الإباق . ©) 
8 _سابعا: للسيد حق وطء مملوكته ما لم يمنع 
من ذلك مانع شرعي . كأن تكون حائضا أو 
نفساء أومزوجة, أوكافرة غي ركتابية» أوتكون 
مرتدة أوغيرذلك. أوفيها شرك لغيره. فإذا 
وطئت تكون سرية, إلا أنها إن كانت مزوجة ثم 
ملكت بالسبي جاز مالكها فسخ نكاحها ثم 
وطؤها بعد الاستيراء . 

وللاستمتاع بالإماء أحكام وضوابط شرعية 
تنظر في موضعها مما يل. وفي مصطلح : 
(تسري) . 

ويجب على المملوكة أن تمكن سيدها من 
نفسها للاستمتاع. ويجرم عليها الامتناع من 
ذلك لأنه منع حق. مالم تكن محرمة عليه؛ أو 





)١(‏ حديث: «لا تضرب ظعيتتك كضر بك أمَيتَكٌ». أخرجه 
أبسو داود 48/١(‏ - 44 - تحقيق عزت عبيد دعساس) من 
حديث لقيط بن صيرة. ونقل ابن حجر عن الإمام أحمد أن 
الراوي عن لقيط لم يسمع منه. كذا في التلخيص الحبير 
8١/١‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث: دلا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في 
آخر اليوم». أخرجه البخاري (الفتح 9/ 7ط 
السلفية) وممسلم (4/ 7١١91١‏ ط. الحلبي . من حديث 
عبدالله بن زمعة. واللفظ للبخاري) . 

(7) كشاف القناع 491١/0‏ . 447. وفتح القدير 8/ ١7‏ 


59# لس 


لعف مام وا لماو ماو نلو و ناس موممءنية رو رو ةم دم يي روه 


يكون لها عذر صحيح . 27 

٠‏ ثامنا : للسيد التصرف في رقيقه بالبيع 
وغيره من العقود وسائر التصرفات كما يأتي 
قريبا. 

-١‏ تاسعا: للسيد أن يمنع عبده من التزوج. 
أوالتعاقد, أوالتصرف بالوجه الذي يريد. 
فليس للعبد أن يتصرف ببيع أوشراء أوتعاقد 
إلا بإذن السيد إلى غيرذلك من الحقوق التي 
للسيد على رقيقه كما يعلم من باقي هذا 
البحث . 


إباق الرقيق وهربه : 
7 - الإباق: انطلاق العبد تمردا على من هوني 
يده من غير خوف ولا كد عمل. فإن كان تمرده 
لذلك لا يسمى آبقاء بل هوهارب أوضال أو 
فار. 

والإباق محرم» لما فيه من إبطال حق السيد» 
وهو من عيوب الرقيق . ”") 

وللاباق أحكام مختلفة تنظر في (إباق) . 


مالا يملكه السيد من رقيقه : 
39> ليس للسيد قتل عبذله. ولاجرحه. 
ولا التمثيل به بقطع شيء من أعضائه كجدع 


٠١1/1 روضة الطاليين‎ )١( 

(7) رد المحتار / 7376, وحاشية الدسوقي 2177/4 ومغني 
المحتاج 5 والمغني ها 5"5. وكشاف 
القناع */ 447 


كنا ا يي ا 
أنفه أو قطع أذنه لنبي النبي يكِ عن المثلة . 9) 
وليس للسديد خصاء عبذده . 


وليس له أن يضربه ضربا شديدا إلا لذنب 
عظيم . 

وليس له أن يلطمه في وجهه لقول النبي وَل : 
«إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه». 9) 
ولحديث : «من لطم غلامه فكفارته عتقه». ©) 

وليس له أن يضربه من غيرذنب جناه . 

وليس للسيد أن يشتم أبوي رقيقه وإن كانا 
كافرين . ) 

وإن مكل السسيد بزقيقهء'فقظع أنه أو انفه أو 
عضوا منه. أوجَبّه أوخصاه أوخرق أوحرق 
عضوامنه. عتق عليه بلا حكم حاكم بل 
بمجرد التمثيل به. على ما صرح به المالكية 
والحنابلة» وفي قول: بل بحكم الحاكم, لما ورد 
«أن زنباعا وجد غلاما له مع جارية فجدع أنفه 
وجبهء فأتى النبي يَكةِ فقال من فعل هذا بك؟ 


)١(‏ حديث: دنبى النبي يك عن المثلة» . أخرجه البخاري 
(الفتح -طالسلفية) من حديث عبدالله بن يزيد 
الأنصاري . 

(1) حديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه». أخرجه 
أحمد (7/  ”44‏ ط الميمنية) من حديث أبي هريرة» وأصله 
في مسلم  7٠١15/4(‏ ط الحلبي). 

(0) حديث: «من لطم غلامه فكفارته عتقه». أخرجه مسلم 
١778/8(‏ -ط الحلبي) وأحمد /7١(‏ 76 ط الميمنية) من 
حديث ابن عمر. واللفظ لأحمد. 

(:) كشاف القناع 6غ ولمغني /1/ 515 


75س 


وومةه ون لومم ورور ماي سوردو مو رونم ووم مجو دوو و و ثمو ار رسن م ممرة رفابي نر ملم نمل ممه 


فقال: زنباع : فدعاه النبي يَكةِ فقال: ما حملك 
على هذا؟ فقال كان من أمره كذا وكذاء فقال 
النبي يكل للعبد: اذهب فأنت حر» .7 
ولواستكره عبده على الفاحشة بلواط عتق 
أيضاء ومثله ما لووطىء جازيته التى لا تطيق 
الوطء فأفمتاهاء لآثه في معت التكيل, 
ولا يعتق بخدشه أوضربه أولعنه.”" وفي 
المسألة تفصيل وخلاف يذكر في مصطلح 
(عتق)» وألحق المالكية بالتمثيل به تعمد الشين 
العنوى كلق ليا حيد تالرء أوبحاي تفز أمة 
رفيعة . وألحقوا به أيضا تمثيل الرجل بعبد غيره» 
ويغرم قيمته لصاحبه؛, لكن لا يستحق العتق 
بذلك إلا إن كانت مفسدة لمنافع الرقيق كلها أو 
جلي: © : 
حقوق الرقيق على سيده : 
4 - أولا: نفقة المملوكين واجبة على مالكيهم 
إماعاء لما ورد في ذلك من الأحاديث منها قول 
النبي كه : وللمملوك طعامه وكسوته لاا يكلف 
من العمل إلا ما يطيق»7) ولقولهيكلِةٍ : «كفى 


)١١(‏ حديث: («أن زنباعا وجد غلاما له مع جارية». أخرجه 
أححد(187/5 - طالميمنية) وذكره الهيثمي في المجمسع 
(/88؟ -ط القدسي) وقال : «رجاله ثقات». 

١1 ١١ /4 كشاف القناع 4/ 014, والزرقاني‎ )١( 

(”) الزرقاني وحاشية البناني 4/ ١79‏ و5/ ١1417‏ 

(:) حديث : «للمملوك طعامه وكسوته». أخرجه مسلم 
١584 /*(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


فوقس قه مموهة اه ومعاوة ووو وه وإواعاوو وم وه وهاه ووووافع هه والوم معو ووو فقوو ع6 


بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» . ( ولأنه 
لابد له من نفقة., ومنافعه لسيده. وه وأخص 
الناس به فوجبت عليه نفقته . 

والواجب من ذلك قدر كفايته . 

وسواء أكان الرقيق موافقا في الدين لمالكه أو 
مخالفا له. 

والسيد مخير بين أن يجعل نفقته من كسبه إن 
كان له كسب» وبين أن يأخذ كسبه أويجعله 
برسم خدمته وينفق السيد عليه من ماله. لأن 
الكل ماله . 

وإن كان للمملوك كسب أكثر من نفقته 
وجعل السيد نفقته في كسبه., فللسيد أخذ 
الزائد عن نفقته. وإن كان كسبه لا يكفي 
لنفقته فعلى سيده إتهامها. وتسقط النفقة 
بمضي الزمان . 

والواجب من الإطعام كفايته من غالب قوت 
البلد وأدم مثله بالمعروف . 

والواجب من الكسوة المعروف من غالب 
الكسوة لأمثال المملوك في ذلك البلد الذي هو 
فيه. ويجب له الغطاء والوطاء والمسكن 
والماعون. ولا يجوز الاقتصارفي الكسوة على 
ما يستر العورة وإن كان لا يتأذى بحر أو برد. 

فإن امتنع السيد من الإنفاق الواجب لعسره 


)١(‏ حديث: «كفي بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته». 


أخرجه مسلم (1/ 547 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عمرو. 


-56- 


أوإبائه فطلب المملوك بيعه أجير السيد على 
ذلك. وصرح الشافعية بأن القاضي يبيع مال 
السيد في نفقة رقيقه. ولا يجب على السيد أن 
يسوى بين عبيده في النفقة . ولا بين الجواري . 
بل يستحب ذلك . وإن كان بعضهن للاستمتاع 
فلا بأس أن يزيدهافي النفقة. 207 وهذا كله 
تفصيل الشافعية والحنابلة في المسألة . 

وقد صرح الحنابلة بأنه إذا مرض المملوك أو 
زمن أوعمي . وانقطع كسبه. فعلى سيده 
الإنفاق عليه. والقيام به. لأن نفقته تجب 
بالملك لا بالعمل» ولذا تجب مع الصغر. 9» 

ولا تسقط نفقة الرقيق بإباقه أوعصيانه أو 
حبسه أو نشوز الأمة. 9) 

ولوامتنع السيد عن الإنفاق فقدر العبد على 
أخذ قدر كفايته من مال سيده فله ذلك . ©) 

ويلزم السيد نفقة تجهيز رقيقه إذا مات 
ودفئه . ©) 

وتستحب مداواة الرقيق إذا مرض وما لزم من 
أجرة الطبيب وثمن الدواء فهوعلى السيد. 
ويجب ختان من لم يكن مختونا منهم » وهذا عند 


)١(‏ المغني /ا/ 2717٠‏ 55 وكشاف القناع 0/ 488. والمحلي 
على المنباج 4/ 97. وروضة الطالبين 9/ 2311١8-1١11١٠‏ 
والزرقاني 4/ 789 5٠١‏ 

(؟) المغني /1/ 71> 

(5) كشاف القناع ه/11 

(1) كشاف القناع ه/ 1غ 

(5) كشاف القناع ٠0/1‏ ه/5خم: 


#عمة هوي نةومس ممم يريرس يمو يوم م مو م ثليه نرم ممم وهم ومر مي و عو هم يا ورنوم وا ررم رن 


من قال بوجوب الختان . 2١(‏ (ر: ختان) . 
-ثانيا: ذهب الحنابلة إلى أنه يجب على 
السيد إعفاف مماليكه ذكورا كانوا أو إناثا إذا 
طلبوا ذلسك: لقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى 
منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم 274 وقال 
ابن عباس . «من كانت له جارية فلم يزوجها ولم 
يصبهاء أوعبد فلم يزوجه فا صنعا من شيء 
كان على السيد» فلولا وجوب إعفافهما لما لحق 
السيد إثم بفعلهم)., ولأن النكاح تدع وإليه 
الحاجة غالبا ويتضرر بفواته ويتعرض بمنعه منه 
للفتنة. فأجيرالسيد عليه كالنفقة». ويكون 
الإعفاف للذكر بتزويجه أوبتمليكه أمة يتسراها 
على خلاف في جوازتسريه. يأتي بيانه. 
وللأنثى بتزويجها أوبوطء سيدهالها ب) يغنيها 
عن التزويج, لأن المقصود قضاء حاجتها ودفع 
شهوتهاء فلم يتعين تزويجها. 

وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من 
الاستمتاع بها ليلا لأن وجوب الإعفاف 
يقتضي الإذن في الاستمتاع المعتاد. 

فإن امتنع السيد من النفقة الواجبة أو 
الإعفاف الواجب با تقدم . سواء لعجزه أو إبائه 
فطلب العبد أوالجارية أن يباع. وجب على 
السيد إجابته إلى ذلك لما تقدم, ولحديث: 
«تقول المرأة إما أن تطعمني أوتطلقني: ويقول 
)١(‏ كشاف القناع ه/ 49٠0‏ 
(؟) سورة النور/ 7 


ل 


ا لح ا 00 


العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: 
أطعمني إلى من تدعني» وفي رواية: «ويقول 
خادمك أطعمني وإلا فبعني» . 7 فإن لم يفعل 
باع الحاكم ماله في نفقته. فإن لم يجد له مالا أمره 
ببيعه. أو يؤجره أو يعتقه. فإن لم يفعل باعه 
الحاكم . 

وإذا كان السيد يطأ جاريته فغاب غيبة 
لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فطلبت التزويج 
زوجها الحاكم. 9) 

ولا يجب على الولد وغيره من أقارب 
الرقيق إعفافه. بل الحقّ على السيد, والأصح 
للشافعية عدم وجوب إعفاف السيد رقيقه . 

وم نجد للحنفية والمالكية كلاما في هذه 
المسألة» ونسب صاحب المغني إليهم) عدم 
الوجوب . لما فيه من الإضرار المالي بالسيد. ولأن 
التزؤيج اليس ها تقوم به البزية 9 
ثالثا: إذا طلب الرقيق العتق لم يلزم سيده 
أن يعتقه, لكن إن طلب الكتابة. وهي العتق 
على مال يؤديه لسيده. وجب على سيده أن 
يعاقده على ذلك عند بعض الفقهاء. منهم 


)١(‏ المغني 7/7 71. 7778. وروضة الطالبين 4/ 2119 وفتح 
الباري 9/ .5٠6٠١‏ ١ا0ه‏ 
وحديث: «تقول المرأة: إما أن تطعمني أو تطلقني». 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 0٠٠‏ ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة . 
(؟) كشاف القناع 54٠ .449 /١‏ 
() القليوبي 71/١/65‏ 


«ممهوي ةم يوس ممم رن مي رمن نووم م يوم و مور م وميم م و مفمر ا يور في يق نيوو م ممم في ينين 


عكرمة وعطاء ومسروق وعم رو بن دينار 
والضحاك, لقوله تعالى : #والذين يبتغون 
الكتاب مما ملكت أيانكم فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكه7#) 
وروي أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل 
أنس بن مالك وهومولاه أن يكاتبه. فأبى 
أنس» فرفع عليه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الدرة وتلا: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا» فكاتبه أنس . 

وذهب أئمة الأمصار إلى أن ذلك مندوب 
غيرواجب. قالوا: لأنما معاوضة فلا تصح إلا 
عن تراض. ولقول النبي كَل : دلا يحل لامرىء 
من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه». 9) 

والمراد بالخير في الآية القوة على 
الكسب والأداء. وقيل: المراد الصلاح والأمانة 
والدين 0 

وينظر تفصيل الكلام في الكتابة وأحكام 
المكاتب تحت عنوان : (مكاتبة) 


8 سورة النور/‎ )١( 

(؟) حديث : «لا يحل لامسرىء من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفسه». أخرجه أحمد (*/ 47 ط الميمنية) من حديث 
عمرو بن يشربي» وأورده الهيثمي في المجمع (54/ ١71‏ - 
- ط القدسي) وقال: درواه أحمد وابنه في زياداته 
عليه والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات». 

(*) تفسير القرطبي عند الآية #8 من سورة النورء القاهرة. 
دار الكتب المصرية. والزرقاني 1544/4., وكشاف القناع 
6/5 


9] 


وووف ف د ايوم م ومو امم لمعه وله ون ره من ممم وريه نمل هنين 


الإنفاق على زوجة الرقيق وولده: 
- يجب على السيد أن ينفق على زوجة 
الرقيق حرة كانت أو أمة, ونفقة الجارية المزوجة 
على زوجها إن كان حراء وعلى سيد زوجها إن 
كان رقي قاما كانت مع زوجها., وحيث عادت 
إلى سيدها لخدمته ينفق عليها ما كانت عنده. 
ونفقة أولاد الرقيقة على سيدها ولوكان 
أبوهم حراء لأنهم يكونون رقيقا للسيد تبعا 
لأمهم . ونفقة أولاد الحرة من عبد على من تجب 
عليهم نفقتهم من الأقارب. لأنهم لا يتبعون 
السيدء بل يكونون أحراراء ومن الأقارب 
الأم 27 على تفصيل يرجع إليه في بحث: 


2-7 


(نفقة) . 


الرفق بالرقيق والإحسان إليه : 
8 أمرالله تعالى بالاحسان إلى الرقيق في 
قوله سبحانه : «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجارذي القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيوانكم » 0 

قال القرطبي : نديهم إلى مكارم الأخلاق» 
وأرشدهم إلى الإحسان وإلى طريق التواضع ‏ 


)١(‏ كشاف القناع ه/41خظ21ظ 
(؟7) سورة النساء/ م 


وفءم موث ةي موريس مم روي ميس م عه يو م ة ةو رن م رم وو م ممم و ةم مهوي وين وو رميو ينو مم وم مين ثيه 


حتى لا يروا لأنفسهم مزية على عبيدهم إذ 
الكل عبيد الله والمال مال الله» لكن سخر 
بعضهم لبعض.» وملك بعضهم بعضاإتماما 
للتعية: وقفين! لكي 0 

وقال النبييكْةٍ : «إن الله كتب الاحسان 
على كل شيء».( وورد في حديث حجة 
الوداع أن النبييَكةِ أوصى بهم فقال: «أرقاءكم 
أرقاءكم, . 9 

وفي حديث: قال: كان اخرما تكلم به 
النبي يكِةٍ أن قال: «الصلاة الصلاة. اتقوا الله 
فيا ملكت أيوانكم» . 9) 

وقد بينت شريعة الإسلام أن الرقيق والأحرار 
إخوة» وأن الاختلاف بالحرية والرق لا يعني 
عدم قيام هذه الأخوة, وأما جعل الرقيق بيد 
سيده. وتمليكه رقبته فهونوع من الفتنة والابتلاء 
من الله تعالى . ليعلم من يقوم بحق ذلك. 


قال الله تعالى : #ومن لم يستطع منكم طولا أن 


١94٠١ /0 تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) حديث : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء». أخرجه‎ 
. ط الحلبي) من حديث شداد بن أوس‎ ١048 /7( مسلم‎ 
حديث أرقاءكم أرقاءكم» . أخرجه أحمد (4/ 5-70 ط‎ )*( 
الميمنية) من حديث يزيد بن جارية, وأورده الهيثمي في‎ 
الملجمع (75/4 -ط القدسي) وقال: «رواه أحمد‎ 

والطبراني. وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف» . 
(4) حيث: «الصلاة الصلاة. اتقوالله فيما ملكت أيهانكم». 
أخرجه أحمد /١(‏ 1ط الميمنية) من حديث علي بن أبي 

طالب وإسناده صحيح . 


-8كآ-ه 


هوموق ةدم ووو و سور وهو م رمو مو مهوي يم ممم مووي ع ديه ممم يار رس م م مكمه جره نو م م م ملم من 


ينكح المحصنات المؤمنات فمم| ملكت أيمانكم 
من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم 
بعضكم من بعضص 224 أي ى انقو بسوافم: 0 
وقال النبي كله : «إخوانكم خولكم جعلهم الله 
تحت أيديكم)7) وروي أنه يكِِ قال: وحسن 
الملكة يمن. 0 رواية: نماء)» وسوء الخلق 
شؤم)) أي حسن الصنيع باللماليك 
تجابلف 0 يحسنون خدمته. وذلك يؤدي 
إلى اليمن والبركة, كما أن سوء الملكة يؤدي 
إلى الشؤم والهلكة.©) 

والإحسان إلى الرقيق يتضمن بالإضافة إلى 
الالتزام بحقوقه الواجبة له ىا تقدم أموراء 
منها : 
أ ترك ظلمه والاساءة إليه 
4 - سواء كان ذلك بضرب. أوشتم, أو تحقير 
كا تقدم. فقد ورد عن أبي مسعود الأنصاري 
قال: «كنت أضرب غلاما لي فسمعت من 
خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود ‏ قال راوي 
الحديث: مرتين جه اكدرييك عليه فالفت 


)١(‏ سورة النساء/ 6؟ 

(؟) تفسير القرطبي ١4١/0‏ 

(*) حديث : وإخوانكم خولكم» . تقدم تخريجه ف/ ١‏ 

(4؛) حديث: «حسن الملكة يمن. وسوء الخلق شؤم». أخرجه 
أحمد (8/ 507 _ط الميمنية) وأبو داود (6/ 557 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وأعله المناوي في «الفيض» (7/ 785 - 
ط المكتبة التجارية) . 

(65) عون المعبود 5 /١ /١‏ المدينة المنورة. السلفية . 


فموث هعم ةرعس و مم و نوس ممم نوهو معي ة ةو ثم ووه نمويه وم م ومن م فواريي ا فت مومن ةمل ررم رلن 


فإذا هورسول اللهك, فقلت يارسول الله : هو 
حر لوجه الله . قال: أما إنك لولم تفعل للفحتك 
النار. أو: لمستك النار»(2 وقال عله : ولا يدحل 
الجنة سيّء الملكة, ‏ (” 


ب - الإحسان إلى العبد في الطعام : 
ومن ذلك أن يجلسه معه ليأكل من طعامه 
إذا أحضره., فإن لم يجلسه معه استحب أن يناوله . 
منه. فإن كان هوالذي عالج الطعام تأكد 
الاستحباب, وقد ذهب الشافعية في هذا الحال 
إلى الوجوب في قول. وذلك لقول النبي يلل : 
«من كان أخسوه تحت يده فليطعمه ثما يطعم 
وليلبسه مما يلبس»). 5 

وقوله : «إذا أ 0 خادمه بطعام فإن لم 
يجلسه معه فليناوله أكلة ار أولقمة أو 
لقمتين». فإنه ولي حره وعلاجه, *) 


وفي رواية «إذا كفى أحدّكم خادمه صنعة 


)١(‏ حديث: «اعلم أبا مسعود لله أقدر منك عليه». أخرجه 
مسلم (8/ 1581 ط الحلبي) . 

)1١١(‏ حديث: «لا يدخل الجنة سيٌّء الملكة». أخرجه الترمذي 
(4/ 785 ط. الحلبي) من حديث أبي بكر الصديق, 
وقال: «هذا حديث غريب. وقد تكلم أيوب السختيان 
وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه» وكذا ضعفه 
المناوي في «الفيض» (5/ 459 - ط المكتبة التجارية) . 

(*) حديث: «من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم 
وليلبسه ما يلبس» . تقدم تخريجه ف/ ١١‏ 

(5) حديث : «١‏ إذا أتى أحدكم خادمه) . أخرجه البخاري 
(الفتح 9/ ١ه‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 


-159- 


طعامه وكفاه حره ودخانه فليجلسه معه فليأكل. 
فإن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم ليعطها 
أيام, . () 

قال النووي: الترويغ أن يرويها دسما. 
قال: وليكن ما يناوله لقمة كبيرة تسد مسدا 
.لا صغيرة تبيج الشهوة ولا تقضي النهمة. 9) 


ج ‏ الإحسان إلى العبد في الملبس : 
”١‏ - ومن ذلك أن يجعل لباس عبده مثل 
ملابسه هوي الحودة. فيستحب ذلك للحديث 
السابق » وفيه : «وليلبسه ما يلبس» . 


د أن يبيعه عند عدم الملاءمة : 

 ”"9‏ إذا ساء الأمربين الرقيق وسيله ينبغي 
للسيد أن يبيعه لثلا ب يستمر أذاه . قال ابن تيمية : 
لولم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده. لزمه 
إخراجه عن ملكه. لما في حديث أبي ذر قال : 
قال رسول الله وك : «من لاءمكم من تملوكيكم 
فأطعموه تما تأكلون, واكسوه ما تلبسون. ومن لم 
بلاتمكم: منيم: ' ليحو إولا ديرا ,خلن 


الهم 9©) 


)١١(‏ حديث: «إذا كفى أحدكم خادمه صنعة طعامه)» . أخرجه 
أحمد (7/ 7494 _ط الميمنية) من حديث أبي هريرة, 
وإسناده صحيح . 

(؟) روضة الطالبين 1١5/9‏ 7١1ء‏ والمغنى /ا/ >7٠‏ 
وكشاف القناع 3غ 


(؟) حديث: «من لاءمكم من مملوكيكم). أخرجه أبوداوه - 


لومم هوي ثة ومس ممم نمم يه مير مو م مهم مي ةم ثم وريه م مو ووم فوم مونو وعاي ور مي ووم نم66 6م66 


وجاء في المغني : إن طلب الرقيق البيع 
والسيد قد وفى بحقوقه لم يجبر السيد عليه. نص 
عليه أحمد. قال أبوداود: قيل لأحمد: استباعت 
المملوكة وهويكسوهامما يلبس ويطعمهامما 
يأكل؟ قال: لا تباع وإن أكثرت من ذلك إلا أن 
تحتاج إلى زوج فتقول: زوجي . 

قال ابن قدامة : بهذا قال عطاء وإسحاق في 
العبد يحسن إليه سيده وهو يستبيع : لا يبيعه. 
لأن الملك للسيد والحق له. فلا يجب رعلى إزالته 
من غير ضرر بالعبد. كا لا يجبرعلى طلاق 
امرأته مع القيام بها يجب لما ولا على بيع 
بهيمته مع الإنفاق عليها. 7) 


ه - أن بحسن اسمه : 
”لما ورد في الحديث «نهانا النبي يك أن 
نسمي رقيقنا بأربعة أساء: أفلح . ورباح. 
ويسار. ونافع . 0 

وأن يحسن في مخاطبته. ومن ذلك أن 
لا يكلفه مناداته بنحوه«ربي» بل يقول: 
«سيدي» ولا ينبغي أن يدعمه السيد بلفظ 
«ياعبدي» و«دياأمتي) بل يقول: «يافتاي 


- (ه/ 51 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وإسناده صحيح 
وانظر عون المعبود 4 /١‏ /51. وكشاف القناع ه/ 41 
)١(‏ المغني 7 0# 
(؟) حديث: «نهانا النبيية أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء» 
أخرجه مسلم (9/ 1186 ط الحلبي) من حدينث 
سمرة بن جندب . 


ساوكلاسه 


ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ا ع 0 00 


ويافتاتي» ونحوذلك. لماروى أبوهريرة أن 
النبي ككِةِ قال: دلا يقل أحدكم أطعم ربك. 
وضىء ربك . وليقل : سيدي مولاي . ولا يقل 
أحدكم : عبدي . أمتي , وليقل : غلامي وفتاي 
وفتاتي دن رواه البخاري وبوب له وباب 
كراهة التطاول على الرقيق». ورواه مسلم وزاد 
في اخره «وجاريتي» قال ابن حجر: أرشدوَلة 
إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم, 
لأن لفظ الفتى والغلام ليس دالا على محض 
الملك كدلالة العبد؛ فقد كثر استعمال الفتى في 
الحر. وكذلك الغلام والجارية. 9) 


و- أن يحسن أدبه وتعليمه : 

4“ روى أبوموسى الأشعري أن النبي يه 
قال: «أيما رجل كانت عنده وليدة رامنا 
فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبهاء ثم 
أعتقها وتزوجها كان له أجران». 9) 


"على السلطان رعاية الرقيق» ومن ذلك إذا 


)١(‏ حديث: «لايق ل أحدكم: أطعم ربك». أخرجه 
البخاري (الفتح ١١7/5‏ طالسلفية). ومسلم 
(1756/5 ط الحخلبي) وأخرجه مسلم (17554/5) 
بالرواية الأخرى. 

(؟) فتح الباري م 

(*) حديث : «أيما رجل كانت عنده وليدة» . أخرجه البخاري 
(الفتسح 89 طالسلفية) ومسلم /١(‏ ه١1‏ 3ط 
الحلبي) واللفظ للبخاري. 


كان السيد يلزم رقيقه بخراج لا يطيقه منعه 
السلطان. 20 وكذلك إن كان يكلفه بعمل 
لا يطيقه . 

وقد تقدم النقل عن عمر رضي الله عنه أنه 
كان يخرج كل سبت إلى العوالي فإذا وجد عبدا 
في عمل لا يطيقه وضع عنه. 

ومن ذلك إذا عذب السيد رقيقه» أو ارتكب 
في حقه ما لا يحل له من مثلة» أوجرح أوقطع. 
ألزمه بتحريره فيه| يستحق فيه التحريرء أودعاه 
إلى ذلك إن لم يكن التحرير واجباء كم) تقدم في 
مواضع من فعل النبي تَكلِِ ذلك . 

وللسلطان تعزير السيد في تلك الحال بقول 
أوفعل. على القاعدة في التعزير. 

وإذا قذف السيد عبده كان للعبد رفعه إلى 
الحاكم ليعزره. قال النووي: هذاهو 
الصحيح. وقيل: ليس له طلب التعزير من 
لمعيل 9 

وإذا كان السيد لا ينفق على عبيده» أوينفق 

يهم نفقة لا تكفيهم ألزمه السلطان بذلك» 
وكذا إذا أبى تزويجهم مع الحاجة إلى ذلك. 
وإن أمره السلطان بتزويجهم فأبى, يزوجهم 
السلطان . 9) 


١١9/9 روضة الطالبين‎ )١( 
"51/4 (؟) روضة الطاليين‎ 
٠١ 7/17 روضة الطالبين‎ )*( 


”اسه 


ووممم ةم ممة مو ةو وميم رموه مو مهم مم و ةيه م فده ف مره ممم م يوس م م ممم مثيء مانم م تر زرده 


تصرفات المالك في رقيقه : 

5" - الرقيق من جملة مال السيد فله أن يتصرف 
فيهم كا يتصرف في سائر أمواله بالبيع والشراء 
والإجارة والرهن والهبة والإعارة» وله أن يجعل 
العبد أو الأمة ثمنا في بيع » أوعوضا في الإجارة. 
أومهرا لزوجته. وغيرذلك من وجوه التصرف . 
إلا أن التصرف في الرقيق له خصوصيات 
يقتضيها وضعه من حيث هو إنسان» ومن حيث 
هومسلم. أوكافر» وغيرذلك. 

وفيما يلي بعض هذه الخصوصيات : 


أولا : الببع : 9) 

بيع العبد بشرط العتق : 

استثناء من قاعدة فساد الشرط الذي ليس 
من مقتضى عقد البيع ولا مصلحته. فإن البائع 
إذا اشترط على المشتري أن يعتق الرقيق الذي 
باعه إياه. فالشرط المذكور صحيح عند مالك 
والشافعية ف القول المشهور, وفي رواية عن 
أحمد. واحتج لهذا القول بأن عائشة رضي الله 
عنبا اشترت بريرة وشرط أهلها عليها عتقها 
وولاءهاء فأنكر النبي يَِةِ شرط الولاء دون شرط 





)١(‏ يذكر أصحاب كتب القضاء وكتب الشروط ما يراعى عند 
كتابة عقد بيع الرقيق . انظر مثلا أدب القضاء لابن أبي 
الدم الشافعي ص١١”‏ 4 ١‏ و5485 نشر جامعة دمشق 
(د.ت) وكتاب جواهر العقود للمغباجي الأسيوطي . 


ونح عو عا ومع ممع ولاه لامع لفقا مااع منواة ا واعاهه وا لاوزو وأ لامو لواوصها وفع 6م 


ثم إن أعتقه المشتري فقد وف بها شرط 
عليه. وإن لم يعتقه فقيل: يجبرعليه. وقيل : 
لاير ولكن يكون للبائع الفسخ. كما لو 
شرط رهنا فلم يسلم له. 

ومذهب أبي حنيفة أن البيع يكون فاسداء 
على أصله في فساد البيع بالشرطء. لكن إن 
أعتقه المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق يصح 
البيع حتى يجب عليه الثمن عند أبي حنيفة, 
وقال صاحباه: يبقى فاسدا حتى يجب عليه 
القيمة» لأن البيع وقع فاسداء فلا ينقلب 
جائزا . 

وفي رواية عن أحمد يصح البيع ويفسد 
الشرط. وهو مقتضى ما نقل عن ابن أبي 
006 


8" يجوز عند الجمهور بيع الرقيق سلما لإمكان 
الضبط بالأوصاف المشروطة في السلم . 


وذهب الحنفية والشوري وهورواية عن أحمد 
إلى أنه لا يصح السلم في الرقيق. لأنه يختلف 


)١(‏ حديث عائشة: «أنها اشترت بريرة». أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ 180 ط السلفية) . 

)١(‏ المغني 777/4 » وروضة الطالبين /401., وجواهر 
الإكليل ؟/ 5؟. والهداية مع فتح القدير ه/ 7١85‏ /ا١؟‏ 


735 


قوم م م رم مفو وو ووو ام ليم لومم لمعاو يوه هر رس م م م مني رم رن نم نم نور من 


اختلافا فاحشا بالمعاني الباطنة., فلا يمكن 
ضبطه. فيفضى إلى المنازعة . )١‏ 


التفريق في البيع بين الأقارب : 

9 - ذهب الحنفية إلى أنه يكره للسيد في البيع 
أن يفرق بين ذوى رحم محرم . كالتفريق بين عبد 
وأمهى أوابنه. أوبنته. أوعمه. أوعمته. أو 


خاله أو خخالته . 


وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم التفريق المذكور 
بين ذوي الرحم المحرم . 


واحتج الفريقان با روى أحمد من حديث 
علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي كك أن أبيع 
غلامين أخوين, فبعتهما ففرقت بينهما. فذكرت 
ذلك للنبي َك فقال: «أدركههما فارتجعهماء 
ولا تبعه| إلا جميعا» , وفي رواية «رده رده» . 9) 

وعن أبي. موسى مرفوعا «لعن الله من فرق 
بين الوالدة وولدهاء والأخ وأخيه,. ©) 


)١(‏ المغني 587/8. وفتح القدير ه/510". وشرح المحلي 
على المنباج ه", والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 
٠٠١ /*‏ - 300605., وروضة الطالبين 5/ ١9‏ 

(؟) حديث : «أدركههما فارتجعهما. ولا تبعهما إلا جميعا». أخرجه 
أحمد (47//1 - 48 ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع 
7١7/4(‏ -ط. القدسي) وقال: «رجالهرجال 
الصحيح ٠‏ والرواية الأخرى أخرجها الترمذي ("/ ”لاه - 
ط الحلبي) . 


(*) حديث : «لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها. والأخ - 


« موي هوم ثوووس فمء ثرو مم ةيوم مرو ثث رارم م مانو ممه و معمي نينث عو فوا في مي موث ونين م ثليه 


قالوا: والنص وإن ورد في الوالدة وولدها 
والأخ وأخيه فيقاس عليهما سائر القرابات ذات 
المحرم من باب قياس الدلالة . 

ولأن الصغيريستأنس بالصغيروالكبير 
والكبيريتعاهده. وني التفريق قطع المرحمة على 
الصغار, ولا يدخل في التحريم أوالكراهة 
التفريق بين الزوجين . ' 

وذهب المالكية إلى أنه لا يحرم من ذلك إلا 
التفريق بين الأم وولدهاء لحديث «من فرق بين 
الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة)2"2 وحديث «لاتولهوالدةعن 
ولدها».9؟2 / 

والمحرم عندهم التفريق بمعاوضة كالبيع 
وجعل أحدهما عوضا في الإجارة وهبة الثواب. 
وما بمعنى المعاوضة كالقسمة, لا في غير 
المعاوضة كالصدقة والهبة المحضة . والمشهور 
عندهم أن الحق للأم. فإن رضيت بالتفريق 
جاز. وسواء اختلف دين الأم وابنهاء أم اتفق . 


- وأخيه». أخرجه ابن ماجه (9/ 707 ط الحلبي). ونقل 
المناوي في الفيض (ه/ 770 ط المكتبة) عن الذهبي أنه 
قال : «فيه إبراهيم بن إسماعيل ضعفوه» . 

)١(‏ حديث: «من فرق بين الوالدة وولدهسا فرق الله 
بيئة . .01 أخرجه الترمذي (/ 01١‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي أيوب وحسنه . 

(؟) حديث: «لا توله والدة عن ولدهاء. أخرجه البيهقتي 
(8/ هط دائرة المعارف العشمانية) من حديث أبي بكر 
وضعفه ابن حجر في التلخيص (#/ ١6‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 0 ' 


1ت 


ململ اا وعد لدويو يو 


وذهب الشافعية إلى أنه يحرم التفريق بين 
الوالدة وولدها بالبيع والقسمة والهبة ونحوهاء 
ولا يحرم التفريق في العتق والوصية. قال 
القليوبي : ويلحق بالأم الأب والجد والجدة وإن 
علوا ولومن جهة الأم. ولا يحرم التفريق بين 
بفية المحارم . 

وفي قول ذكره النووي في الروضة في باب 
الجهاد : لا يفرق بين الصغير وسائر المحارم . 7" 

هذا وإن حكم التفريق المتقدم يستمرعند 
كلاهما أوأحدهما دون البلوغ , وعند الشافعية 
في الأظهر إلى سن التمييز كسبع أوثمان» فإن 
زاد كلاهما عن ذلك جازء لما ورد «أن سلمة بن 
بامرأة وابتتهاء فنفله أبوبكر ابنتهاء فاستوهبها 
النبي يكل فوهبها له» . 9) 

وماروي أنه وأهدى المقوقس إلى النبي علد 
لحسان بن ثابت» وترك مارية لنفسه» . 9) 


147 074١/0 المغني 757/4, والهداية وشروحها‎ )١( 
41١6 /4 وكفاية الطالب الرباني» والروضة للنووي‎ ”6 
؟6848/٠١و‎ 

(1) حديث سلمة بن الأكوع : دأنه أتى أبا بكر بامرأة وابنتها» . 
أخرجه مسلم (/ ١117/5‏ ط الحلبي) . 

() حديث : «أهدى المقوقس إلى النبي يك مارية». ذكره - 


هوم وهم م ووءس ممم وم ءره مون دوو ةم نممو ةو مور ةم ومو ووم دون و ووو ود وروم ووو و59 


والعادة التفريق بين الأحرار» فالمرأة تزوج 
ابنتها . 


وعند المالكية يستمر إلى أن يثغر الصغير 
أي تنبت أسنانه بعد سقوط الرواضع» فإن أثغر 
جاز التفريق لاستغنائه عن أمه في أكله وشربه 
ومنامه وقيامه . )١(‏ 


حكم البيع الذي حصل به التفريق : 
٠‏ - البيع الذي فرق به بين الأم وولدها أو 
غيره من التفريق المحرمء على المخلاف 
السابق» إذا وقع يكون فاسدا عند الجمهور. 
وقد قال النبي يك لعلي حين فرق بين أخوين 
بالبيع : «اذهب فارتجعه]» وإنما يجب الارتجاع 
في البيع الفاسد. 

وقال الحنفية: لا يفسدء لأن الغبي في أمر 
خارج عن صلب العقد وشرائطه, فيكره العقد 
عندهم ويصح . 9) 


رد الرقيق في البيع بالعيب : 
١‏ - العيوب هي النقائص الموجبة لنقص المالية 
في عادات التجار» والمرجع في ما أشكل منه 


- ابن سعدفي الطيقات (8/ 7١4‏ _طدار صادر) من 
حديث الزهري مرسلا. 

)١(‏ المغني 2757/4 وفتح القدير ه/ 146. وكفاية الطالب 
وحاشية العدوي ١41/7‏ 

5608/٠١ فتح القدير"/ 27454 والروضة‎ )١( 


7# 


رقف>57- 


ل ل لل ل 0 


عرف أهله. ويرد الرقيق بعيوب معينة إذا لم تكن 
معلومة عند العقد. وينظر تفصيل ذلك في 
المطولات : )١7‏ 


حكم مال الرقيق إذا بيع : 

؟؛ - ذهب جمهور الفقهاء. إلى أنه إذا بيع 
الرقيق وله مال ملكه إياه مولاه أوخصه به. ولم 
يشترط في عقد البيع أن امال للمشتري, فإنه 
يكون للبائع » لقول النبي كل : «من ابتاع عبدا 
وله مال فاله للذي باعه إلا أن يشترط 
المبتاع)(" ولآن العبد وماله للسيدء فإذا باع 
العبد اختتص البيع به دون ماله. كا لوكان له 
عبدان. فباع أحدها لم يتناول البيع العبد 
الثاني. 


ثم ذهب الحنابلة في قول. والشافعية في 
خلاف الأظهر عندهم: إلى أنه إن اشترط 
المشتري مال العبد صح . ويكون المال له, لما في 
الحديث السابق الذكر. ولا يصح ذلك إلا إن 
كان مقصوده شراء العبد والرغبة فيه» وأن المال 
تبع » وإنما قصد بقاء المال للعبد وإقراره في يده 


(١)المغني .154-1١67/4‏ والسزرقاني ه//ا1١- ١٠‏ 
وروضة الطاليين ”/ 2.4559 وفتح القدير ه/ 167 
/اه ١‏ 

(؟) حديث : «من ابتاع عبدا وله مال فاله للذي باعه إلا. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 0/ 44 ط. السلفية). ومسلم 
 ١17/*(‏ ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 


ا ا 00 


جنس الشمن ولسوكان أكثرمن الثمن لآن 
الشيء قد يصح تبعا ولوكان لا يصح 
استقلالاء كالتمويه بالذهب في سقف بيت بيع 
بذهب . فإن كان المال هو المقصود اشترط العلم 
به» وسائر شروط البيع . 

ومذهب الشافعية في الأظهر أنه لا يصح 
للمشتري أن يشترط مال العبد إلا أن تتحقق 
شروط البيع, لأنه مبيع آخر. فاشترط فيه 
ما يشترط في سائر المبيعات . )١(‏ 

وهذا كله يجري أيضا في حلي الجارية التي 
تلبسهاء وما قد يكون عليها أوعلى العبد من 
الثياب التي تراد للجمال . أما الثياب المعتادة ما 
كان يلبسه عند البائع للبذلة والخدمة فهو 
للمشتري عند الحنابلة . وقال الشافعية في 
الأصح : لا يدخل في البيع شيء من الثياب إلا 
بالشرط . 9) 


رهن الرقيق : 

48 - يجوز لسيد الرقيق ارتهانه بحق عليه. ذكرا 
كان الرقيق أوأنثى . ولوكان لها ولد فيجوز رهنها 
دون ولدهاء أومعه. لأن الرهن لا يزيل الملك. 
فإن دعت الحاجة إلى بيعها في الدين بيع ولدها 





)١(‏ المغني 1077/4. وروضة الطاليين 7/7 5ه 
(1) المغنى 4/ ١17/54‏ وروضة الطاليين /14177ه 


-60ث"7ه 


لفقو ماقف افو مفو فعا وو عه ممه كاه معو وم الامو و لوعو عو واه وو واوا م وهاه 


معهاء لأن التفريق بينب| حرام كم تقدم. فإذا 
بيعا تعلق حق المرتهن با يخص الأم من 
الثمن. لق 

٠‏ -وليس للراهن أن يتصرف في المرهون بغير 
إذن المرتين» كالبيع. أوالإجارة» أواهبة» أو 
الوقف. أوالرهن. وإن تصرف يكون تصرفه 
باطلا. وكذلك العتق. فليس للراهن عتق 
العبد المرهون. لأنه يبطل الوثيقة منه. لكن إن 
أعتقه نفذ العتق إن كان الراهن موسراء. وهو 
قول عامة العلماء؛ وخالف عطاء والبتي وأبوثور 
والشافعي في أحد أقواله الثلاثة, فقالوا: 


لا ينفن العتق ولوكان الراهن موسرا. 
: وعند من قال بنفاذه يؤخذ من الراهن قيمته 
فتكون رهنا مكانه . 


وأما المعسر فينفذ عتقه أيضا عند الحنفية» 
وفي قول للشافعي., ورواية عن أحمد, ثم قال 
الشافعي وأحمد: إن أيسر قبل حلول الحق 
أخذت منه القيمة فجعلت رهناء وإن أيسر يعد 
حلوله طولب بأصل الدين . 

.قال أبوجنيفة: يُسَتسعى العبد المعتق في 
قيمته. فإذا ألما بعلت رجا روج لصن 
على الراهن . 

. وقال مالك وهوقول للشافعي _قال 
النووي : هوالأظهر ‏ ورواية أخرى عن أحمد 


47 .1١ /4 وروضة الطالبين‎ 284١ /4 المغني‎ )١( 


فوم سوممموممفوة و وعمة معفمو ممه ومع ومع م قهوة وأمقوه وعممواو م موو ع وو مم ومءث ةثلثم 


لا ينفذ عتق المعسر, لأنه بالعتق يسقط حق 
المرتهن من الوثيقة ومن بدهاء فيمتنع نفاذه لما فيه 
من الإضرار بالمرتهن . 2١(‏ وأضاف المالكية : فإن 
ابيرق الاسكل اعدمن تراه اللدين وقد 
العتق, وإلا بيع من العبد مقدارمايفي 
بالدين. فإن تعذر بيع مه بيع كله والباقي 


ش للراهن . 


وفي رهن الرقيق تفصيل وتفريع ينار في 
مواطنه . 0( 


الإيصاء بالرقيق» أو بمنافعه : 
4 - تجوز الوصية بالرقيق » وتنطبق عليه أجكا 
الوصية (ر: وصية) . 

ويجوز عند عامة العلماء أن يوصي بمنافع 
الرقيق » سواء وصى بذلك في مدة معلومة, أوفي 
الزمان كله . وذلك لأنه يصح تمليك المنفعة بعقد 
المعاوضة. فيصح بالوصية, كالأعيان. 

وإذا أطلق كان ذلك على التأبيد. وإن 
خص نوعا من المنافع اختص بها وحذده. 
كالخدمة. أو الكتابة. - 

ونقل عن ابن أبي ليلى القول بامتناع ذلك 


(١)المغنى‏ 6-*5#*. وروضة الطالبين 07/"/4. 
والهداية مع تكملة فتح القدير 708/4 ؛ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي */ 1714/8 

(5) المغني :/ 59*. وروضة الطالبين 474 .٠١‏ وتكملة فتح 
القدير على الهداية8/ا27. والدسوقي على الشرح 
الكبير */ /761 





سات 


ال حل ا 000 


لأن المنفعة معدومة حين الإيصاء. والوصية 
بالمنفعة تمليك للمنافع بعد الموت وليست مجرد 
تمليك انتفاع. فإن مات الموصى له:انتقل الحق 
فيها للوارث» ويعتبرخروج المنفعة من الثلث. 

ويجوز أن يوصي لرجل برقبة العبد» ولآخر 
انيه :200 

ونفقة العبد الموصى بنفعه في الأظهر عند 
الشافعية وهو قول للحنابلة : تكون على مالك 
الرقبة» قياسا على العبد الذي لا منفعة فيه 
وعلى العبد المستأجرء ولأن فطرته على مالكه 
فالنفقة عليه . 

والأصح عند الحنابلة وهوقول للشافعية : أن 
نفقته على مالك المنفعة؛ قياساعلى الأمة 
الممزوجة.:فإن نفقتها على الزوج لا على 
السيد, ولأن النفع له. فككان الضررعليه, وإلا 
كان ضرارا وفي الحديث «الخراج اماد 9 

وهذا عند الشافعية كله في نفقة الموصى 
بنفعه على التأنيد, أما إن كان لمدة معلومة 
فنفقته على الوارث قولا واحداء. قال النووي : 
قياسا على المستأجر. 





-145111//5 المغني 5/ 9ه 57. وروضة الطاليين‎ )١( 
١94ه‎ /8 والزرقاني‎ 48 

520 حديث: «الخراج بالضمان» الور ا‎ )1١١( 
تحقيق عزت.عبيد دعاس ) من حديث عائشة. وصححه‎ 
ا ا و ا اط‎ 
. شركة الطباعة الفنية)‎ 


وعم مووي ةو رون ممم يهم ميم مهن نوو ةين ةم مر مهم را و مون وممم نينث عو وميا في مر مم م نيمزلم 


وقال الحنفية : إن كان الموصى بنفعه لا يطيق 
الخدمة لصغر أومرض فنفقته على مالك الرقبة 
إلى أن يدرك الخدمة, فإذا أدركها كانت نفقته 
على الموصى له بالخدمة . 7 


التصرف في الرقيق الموصى ينفعه: ‏ | 
؛ - اختلف الشافعية والحنابلة في بيع الرقيق 
الموصى بنفعه على ثلاثة أقوال في كل من 
المذهبين : | 

فقيل: لمالك الرقبة التصرف فيها بالبيع» 
فإن بيع بقي حق الموصى له في المنفعة . 

فيباع مسلوب المنفعة إلى نهايةامدة الموصى 
بهاء ويقوم المشتري مقام البائع فيا له وعليه. 
سواه بع بماك الاقم ارين خبزق» الال 
ملك الرقبة يقتضي جواز البيع . ولأن مشتريه 
يمكن انق لي ل له ا 

وقيل : لا يجوز بيعه من مالك منفعته. لأن 
ما لا نفع فيه لا يصح بيعه كالحشرات» وقيل : 
يجوز بيعه من مالك منفعته دون غيره. لأن 
مالك منفعته يجتمع له الرقبة والمتفعة» فينتفع 


بذلك». بخلاف غيره . 


#5 عزلنانك الكرقة أن بع ارقي امرض 
ولا يرجع الرقيق على معتقه بشيء. وف قول 


)١(‏ المغني 5/ 8 كاك وروضة الطالبين 222/5 والدر 
المختار ببامش حاشية ابن عابدين 64/0 4 


# لاا 


ا ا ا 00 


عند الشافعية: تبطل الوصية. وفي رجوع 
الموصى له على المعتق بقيمة المنافع وجهان. 
قال النووي : لعل أصحهما الرجوع . 

وصرح الشافعية بأن إعتاق الموصى بنفعه 
عن الكفارة لا يجزىء . ) 
7 - وأما التصرف في منفعة العبد الموصى بنفعه 
فهوللموصى له بهاء فله أن يؤجر العبد المدة 
التي أوصي له بالنفع فيهاء وله أن يهبهاء وذلك 
لأنه ملك المنفعة بوجه صحيح ملكا تاماء فله 
التصرف فيها كما لوملكها بالإجارة. وهذا 
مذهب الشافعية والحنابلة . 

وذهب الحنفية» إلى أنه لا يجوز للموصى له 
إجارة تلك المنفعة, لأنها ليست بمال على أصل 
الحنفية». فإذا ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما 
ملكه. وذلك لا يجوز. 9) 

وللموصى له أن يشبت يده على العبد 
الموصى بنفعه لهء وله منافعه. وأكسابه المعتادة. 
وأجرة الحرفة . 

وذهب الحنابلة وهو أحد قوليّن للشافعية : 
إلى أنه ليس للوارث ولا للموصى له بنفعها 
الوطءء لأن الوارث لا يملك نفعها ملكا تاما 
يحل له به الوطء, والمسوصى له ليست هي من 
ملك يمينه حتى يجوز له الوطء . 





١86 /5 وروضة الطالبين‎ .51١/5 المغني‎ )١( 
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لواأوة هواأم م هومس فوم ور ث مره ومو نوو ء ةروثو ووه ومنو ووو ء 6 وقوه مودو وو ددن وعوو ون ثنيينة 


وليس لأحد منهم تزويجها إلا برضا الآخر. 
لكن إن احتاجت إلى التزويج وطلبته وجب 
تزويجهاء ويتولى تزويجها مالك الرقبة .7) 

وصرح الحنفية بأنه إذا مات الموصى له بنفع 
العبد في حياة الموصي بطلت الوصية» وإذا مات 
بعد وفاته يعود العبد إلى ورثة الموصي بحكم 
ملكهم للرقبة. 

قالوا: لأن الموصي أوجب الحق للموصى له 
ليستوفي المنافع على حكم ملكه, ولوانتقل إلى 
وارث المسوصى له استحقها ابتداء من ملك 
الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز. 

وقال المالكية في الحالة الثانية : بل تكون 
منافعه لورثة الموصى له إن لم يكن حدد الوصية 
بزمن. وإن كان حددها بزمن فيكون كالعبد 
المستأجر يورث ما بقي من زمان الإجارة ويؤاجر 
فيها. 9) 


الرقيق والتكاليف الشسرعية, وأحكام 
التصرفات : 

4 - الأصل في الرقيق أنه مكلف كسائر 
المكلفين متى كان بالغا عاقلاء رجلا كان أو 
امرأة» ولذا فهو مجزي على أعماله خيرها وشرها 


١6١ .1817/5 المغني 5*5 وروضة الطالبين‎ )١( 
444/54 والدر المختار ©/ 4 44 . والدسوقي‎ 

(*) الدر المختار ورد المحتار 47/0 4. 2444 وجواهر 
الإكليل ؟/ 714*. والدسوقي 448/54 


الال ا ا ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا 00 


في الآخرة. ويؤاخذ بها في الدنيا. ْ 

قال الشيخ عميرة البرلسي : الرقيق يشبه 
الحرفني التكاليف وكثيرمن الأحكام, كإيجاب 
القتصاص. والفطرة, والتحليف. والحدود. 
ووجوب الكفارة في قتله . ”") 

وتنبني غالب أحكام أفعال الرقيق على 
الأصول التالية : 
الأصل الأول: أهلية الرقيق : 
م - عرض الأصوليون من الحنفية لأهلية 
الرقيق, فبينوا أن الرق عارض على الأهلية 
ينقصهاء فالرقيق من بعض الجهات هوعلى 
أصل الحرية. فتصح أقاريره بالحدود 
والقصاص. وله التزوج بإذن سيده. وإنما 
احتاج فيه للاذن لأنه يجب به المال في الذمة. 
وهوأهل للتصرف لأن التصرف هوبصحة 
العقل والذمة. أما العقل فهو لا يختل بالرق» 
ولذا كانت رواية الرقيق صحيحة ملزمة للعمل. 
ولولم يكن كلامه معتبرا لم تعتبرروايته» وأما 
الذمة فإنم] تكون بأهلية الإيجاب عليه 
والاستيجاب له. ولتحققههم| خوطب بحقوق الله 
تعسالى من الصلاة والصوم والكف عن 
المحرمات, وتجب له النفقة على سيده وإنما 
حجر عليه التصرف لمانع هوالمحافظة على حق 
السيد. وسقط عنه بعض الواجبات كالجمعة 


)١(‏ عميرة على شرح المنباج م لم 


والعيدين والحج والجهاد. محافظة على حق 
السيد في منافع العبد. لأن السرق يمنع كون 
الرقيق مالكا لمنافع نفسه. كا أنه هو بذاته مملوك 
للسيد. فإذن السيد له في التصرف رفع للمانع . 
لا إثبات للأهلية! 

وعند الشافعية الرقيق غير أهل للتصرف. 
فإن أذن له سيده تثبت الأهلية . 7) 

والرق يمنع الولايات, فلا تصح الشهادة 
منه على أحد. ولا قضاؤه. ولا تحكيمه. 
ولا إمارته. والرق ينقص الذمة» ومن هنا تضم 
رقبته إلى ذمته. في مشل غرامات الجنايات» 
فتباع رقبته فيهاء إلا أن يفديه المولى . 9) 


الأصل الثاني : 
هل يملك الرقيق المال أم لا يملك ؟ 
4 - إذا لم يملك السيد عبده المال فلا يملكه 
اتفاقا. وذلك لأن سيده يملك عينه ومنافعه. فا 
حصل بسبب ذلك يجب أن يكون لسيده لأنه 
ثمرة ملكه. كثمرة شجرته, فأما إن ملكه سيده 
مالاء فقد اختلف الأئمة في ذلك : 

فذهب أبوحنيفة والشوري وإسحاق 
والشافعي في الجديد. وهورواية عن أحمد. إلى 
أنه لا يملكه بحال, لأنه مملوك فلا يملك. 
ولأنه لا يتصور اجتماع ملكين على الحقيقة 





)١(‏ مسلم الثبوت 17-111١ /١‏ بولاق 377اه. 
(؟) شرح مسلم الثبوت ١78/١‏ 


"7ه 


هووومة يه ووو وو ورورمة مم ث رم مو م ةيوم ومن مفوو نووني وم مم نونس مج معنم رن ره ل مم هدم م مه 


والكمال في مال واحد . 

.. ؤذهب مالك والشافعي في القديم وأحمد في 
الرواية الأخرى ‏ ورجحها ابن قدامة ‏ إلى أنه 
يملك إذا ملكه سيده. لأنه أدمي حي حجر 
عليه لحق سيده, فإن أذن له في التملك ملك. 
لثبوت المقتضي وهو الآدمية مع الحياة وزوال 
المانع. وقياسا على ملكه للنكاح بإِذن سيده. 
ولأنه بالآدمية يتمهد للملك. لأن الله تعالى 
خلق المال لبني آدم ليستعينوا به على القيام 
بوظائف العبادات». وأحكام التكاليف. والرقيق 
أدمي فتمهد للملك. وصلح له ىا تمهد 
للتكليف والعبادة . 9) 

وصرح الشافعية بأنه لوملكه غير سيده مالا 

لا يملك. وعلى القول بأنه يملك فللسيد 
الرجوع في المال الذي ملكه إياه متى شاء 
السيد, وليس للعبد التصرف فيم| ملكه إياه 
سيده إلا بإذن السيد. 9) 

٠ه‏ - وإذا مات الرقيق امُمَلّك ارتفع ملكه عن 
المال. ولا يورث عنه» بل يكون لسيده . 

وإذا أتلف إنسان المال الذي ملكه السيد 

قيقه ينقطع ملك العبد عنه ويكون للسيد. 
والمظالبة له دون العبد. 6" 


)١(‏ المغني 174/4 78/59 76, والحمؤي على الأشباه 
؟/ "مه ١ء‏ والزرقاني ١957/7‏ و4/ ١١١‏ 

(؟) روضة الطالبين "/ 5لاه و١١755/1.,‏ والزرقاني ١157/4‏ 

() روضة الطالبين #/ ١‏ 


فد وا أ ولط موك ماوع ووو امقامة ووو وو قمع ولام وو مواماء او لوا مويه هوا ة امم فوع عوو ع« 


وتنبني على قاعدة الملك هذه فروع كثيرة من 
أحكام الرقيق منها: أنه هل عليه زكاة.» وهل 
يضحي ., وهل يكفر بالاطعام. وهل يتسرى؟ 


الأصل الثالث : الأموال المتعلقة بالرقيق : 
قسم السيوطي من الشافعية الأموال المتعلقة 
بالرقيق أربعة أقسام : 
١‏ - الأول: ما يتعلق برقبة العبد. فيباع فيه 
وهوأرش جناياته وبدل ما يتلفه. سواء كان 
فعله بإذن السيد أم لاء لوجوبه بغيررضا 
المستحق. وهذا إن كان فعله معتيرا بأن كان 
عاقلا تميزاء فلوكان صغيرا غير مميز أومجنوناء 
فلا يتعلق برقبته ضهان على الأصح . 
؟ القسم الثاني : ما يتعلق بذمته. فلا يباع 
فيه. ولا يلزم السيد أداؤه. بل يطالب به متى 
عتق. وهوما وجب برضا المستحق كبدل المبيع 
والقرض إذا أتلفهم|. ولونكح بغي رإذن سيده 
ووطىء تعلق مهر المثل بذمته. لكونه وجب 
برضا المستحق. وقيل برقبته, لأنه إتلاف. ولو 
أفطرت الجارية في رمضان لحمل أورضاع خوفا 
على الولد فالفدية في ذمتها. 
0 القسم الشالث: مايتعلق بكسب العبد. 
وهوما ثبت برضا العبد والسيد, وهوالمهر 
والنفقة. إذا أذن له سيده في النكاح فنكح . وهو 


كسؤب» أومأذون له في التجارة. أوضمن بإذن 


الك 1 1 لك 


#هوووهومو ووو ووو ورم ووه مودو و ميمه وو هرو ووم م مزه بسجمة ممم م ومير م مي ممم ممه 


السيد, أولزمه دين تجارة . والمعتبرما وقع من 
ذلك بعد الإذن لا قبله. 

وحيث ل يَف في هذه الصورء يتعلق 
الفاضل بذمته» ولا يتعلق بكسبه . 

وفي وجه : أن المال في الضمان متعلق بذمته . 
وفي وجه آخر: برقبته . 
5 القسم الرابع: ما يتعلق بالسيدء وهو 
مايتلفه العبد المجنون, والصغيرغير المميز 
كما تقدم . ٠‏ 


أحكام أفعال الرقيق : 
أولا : عبادات الرقيق : 

الأصل في الرقيق أنه في العبادات كا لحر 
سواء. ويختلف عنه في أمور منها : 
«» أ _عورة المملوكة في الصلاة ‏ وفي خارجها 
أيضا ‏ أخف من عورة الحرة» فهي عند المالكية 
وني الأصح عند الشافعية؛ من السرة إلى 
الركبة» واستدلوا بحديث أبي داود مرفوعا: 
«إذا زوج أحدكم خادمه عبده أوأجيره. فلا 
ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة». "2 ويزيد 
الحنفية : البطن والظهر, وفي كلامهم ما يفيد أن 


١45 / الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(؟) حديث: «إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا . 0 
أخرجه أبوداود (74./1 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص؛ وإسناده حسن . 


ممع وه وه وعم ومس يي م وم يو م نوو ةن ور وومةه ب ماررء فوم ون م مون و مجو وو ممم ممم وم ت 66ر6 


أعلى صدرها ليس بعورة., ثم قال المالكية: 

لا تطالب الأمة بتغطية رأسهاني الصلاة لا 
وجسوبا ولا ندبا بل هوجائر. وظاهر كلامهم أن 
الأمة إن صلت مكشوفة شىء ثما عدا العورة 
المذكورة أعلاه لا إعادة عليهاء وصرحوا بأنها لو 
صلت مكشوفة الفخذ أعادت . وعند الحنابلة 
يستحب للأمة أن تستترفي الصلاة كسث را حرة 

)١( ' احتياطا‎ 


ب - الأذان, والإقامة. والإمامة : 
ا - يجوز أن يكون المؤذن الياته 
الشافعية والحنابلة . 
ثم قال الحنابلة : إن عليه أن يستأذن سيده . 
وذكر ابن هبيرة أنه يستحب أن يكون المؤذن 
حرا . 9) 
/اه ‏ وإمامة العبد أيضا جائزة للأحرار والعبيد 
على السواء. وهذا قول الجمهور. 
وقال مالك : لا يكون العبد إماما في مساجد 
القبائل» ولا مساجد الجماعة , ولا الأعياد, 
ولا يصلى بالقوم الجمعة, ولا بأس أن يؤم في 
السفرإن كان أقرأهم من غير أن يتخذ إماما 
راتباء ولا بأس أن يؤم في رمضان في النافلة . 


2787 /١ /الااء وروضة الطالبين‎ ,.178/١ الزرقاني‎ )١( 
7/1 وكشاف القناع‎ 2١87/١ وفتتح القدير‎ 
٠١7/١ كشاف القناع ١/ه*”» وروضة الطالبين‎ )'9( 


4١ 


شل 0701 


واحتج الجمهور با روي عن سعيد مولى أبي 
أسيد قال: تزوجت وأنا عبد. فدعوت نفرا من 
أصحاب النبي كدِ فأجابوني. فكان فيهم أبوذر 
وابن مسعود وحذيفة. فحضرت الصلاة. . 
إلى أن قال: فقدموني وأنا عبد فصليت بهم . 

ثم قال الحنفية : يكره تنزيها تقديم العبد 
للإمامة. قالوا: ولواجتمع ال حروالمعتق, فالحر 
الأصلي أولى . 

ثم قال الحنابلة: الحر أولى من العبد مالم 
يكن العبد إمام المسجد فالحق له في التقدم. 
وكذا لوكانت الصلاة ببيته فهو أولى من غيره 
بالإمامة ما عدا سيده. 2١7‏ 


ج صلاة الجمعة والجماعة : 
8 - صلاة الجمعة واجبة على الأحرار اتفاقا. 
وصلاة الجماعة سنة مؤكدة إلا عند الحنابلة . 
فقد قيل ‏ وهو الأصح عندهم: إنها واجبة. 
وقبل : شرط . 9) 

ولا تجب الجمعة على العبيد عند الجمهور 
من الحنفية والمالكية والشافعية. وهي رواية عن 
أمد لقول النبي وكةٍ فيما رواه طارق بن 


(١)كشاف‏ القناع ا والمغنى ا 
والمدونة للإمسام مالك .844/١‏ والزرقاني ل وفتح 
القدير 7147/١‏ .» وابن عابدين /١‏ 77/5. وروضة الطالبين 


مم 
() المغني 7/1 175. وشرح المنهاج 277١ /١‏ وشرح الأشباه 
6/1 


#ومهور مه وءس ومو رو مون تين نوو ةي ووو وني ةورث ور ووه ةفدوي دن وفر فور وي دورو ينثو لدنوووة 


شهاب: «الجمعة حق واجب على كل مسلم 
إلا أربعة: عبد مملوك. أو امرأة» أو صبيء أو 
مريض», 2١١‏ وروي نحوه مرفوعا من حديث 
جابروتميم الداري , ولأن الجمعة يجب السعي 
إليها ولومن مكان بعيد فلم تجب على العبد 
كالحج والجهاد. ولأن منفعته مملوكة محبوسة على 
السيد فأشبه المحبوس في الدين, ولأنهالو 
وجبت عليه لحازله المضي إليها من غير إذن 
السيدء ولم يكن لسيده منعه منها كسائر 
الفرائض . 

وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى إلى أنها 
تجب على العبد. ولكن لا يذهب إليها إلا بإذن 
سيدهء فإِن منعه سيده تركها . 

وحكي عن الحسن وقتادة أن العبد إن كان 
عليه ضريبة معلومة يؤديها إلى سيده تجب عليه 
الجمعة. لأن حق سيده عليه تحول إلى المال, 
فإن لم يكن كذلك لم تجب عليه . 9 

وصرح المالكية والشافعية بأنه يندب للعبد 
حضور الجمعة بإذن السيد. 9) 

واختلف قول الحنفية., فقال بعضهم: إن 


)١(‏ حديث: «الجمعة حق واجب على كل مسلم». أخرجه 
أبوداود /١(‏ 44" - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه 
النووي على شرط الشيخين, كذا في نصب الراية للزيلعي 
 144/5(‏ ط المجلس العلمي) 

(5) المغني 7/ 774 وشرح المحلي على المنهاج 74/١‏ 

(”) الزرقاني 551/7., وروضة الطالبين 64/١‏ 


5ه 


رق هه ١‏ 


ل ل ا ل ل ل ل 0 


أذن له السيد وجب عليه الحضور. وقيل لاء 
لأن ها بدلا وهوالظهر. بخلاف صلاة العيد. 
فتجب. لأنها لا بدل لها . 

وصرح الشافعية بأن العبد لوحضر الجمعة 
بدون إذن السيد أجزأت عنه  )١‏ 

ثم قال الشافعية: لا تنعقد الجمعة بالعبد» 
أي في إتمام العدد اللازم لانعقاد الجمعة. 9) 


د الرقيق والزكاة : 
9» لا زكاة على الرقيق فيها عنده من المال» 
لأنه غيرتام الملك . 

قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا إلا 
ما ورد عن عطاء وأبي ثور من أن على العبد 


زكاة ماله ؛ 9) 
ثم اختلف الفقهاء في أنه هل يجب على 
السيد زكاة مال العبد أم لا. 


فذهب الحنفية والشافعية في قول . وهورواية 
عن أحمد عليها المذهب. وسفيان وإسحاق : 
إلى أنه يجب على السيد أن يزكي المال الذي 
بيد عبده . 

قالوا: لأن العبد لا يملك ولوملكه سيده . 


)1( الحموي على الأشباه 0/7 . وروضة الطالبين 
60 

7) الأشباه والنظائر للسيسوطي ص 1941 . وكشاف القناع 
/غ».» وابن عابدين /١‏ 84 والقليوبي 578/١‏ 

ف المغني "5/١‏ وفتح القدير 5/1/١‏ 


هوف هوم ييووس فوم و يدوه وفوو مو مومم ومني وم يمن و ووو ءمعوةث رن نو وير وة نونو اممو نام مانن 


فها بيده من المال تملوك على الحقيقة والكمال 
للسيد فتجب عليه زكاته . 

وذهب مالك وأبوعبيد وهوقول للشافعية 
ورواية عن أحمد: إلى أنه لا زكاة في مال الرقيق 
ولا على سيده. قال ابن المنذر: وهذا مروي 
أيضا عن ابن عمر وجابر والزهري وقتادة . 
ووجهه أن الرقيق ادمي يملك. كما تقدم . فلا 
تجب على السيد زكاة ماله. لأن المال للعبد 
وليس للسيد. ولا تجب على العبد, لأن ملكه 
لماله ناقص. إذ يستطيع السيد انتزاع مال رقيقه 
متى شاءء والزكاة لا تجب إلا فيم| هوتملوك ملكا 
تاماء ولأنه لا يملك تمام التصرف في ذلك 
الملل )١‏ 


ه - ركاة الفطر في الرقيق : 

١‏ تجهب زكاة الفطر إجماعا في الرقيق من حيث 

الجملة. لحديث ابن عمر أن رسول الله يك 

«فرض زكاةة الفطرمن رمضان على الناس. 

صاعا من تمر أوصاعا من شعير, على كل حر 

أوعبد. ذكر وأنثى, من المسلمين» . 29 
والمطالب بالزكاة هوالسيد. وليس الرقيق 


(1) المغني ؟/ 776., وكشاف القناع 178/7. وفتح القدير 


01١‏ والزرقاني ؟/44١.‏ وشرح الهاج للمحلي 
فين 

)١(‏ حديث : «فرض رسول الْهيكة زكاة الفطر. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 7/ 7177 ط السلفية). ومسلم (؟/ /ا/51 


ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


نفسه. فليس على الرقيق فطرة نفسه . وصرح 
الحنابلة. بأن العبد لوأخرج الزكاة عن نفسه 
نغيرإذن سيده لم يجزئه. لأنه تصرف في مال 


سيده بغير إذنه . 9) 


و تطوعات الرقيق : 

7 ليس للسيد منع رقيقه من صلاة النفل 
والرواتب في غيروقت الخدمة. ولا من صوم 
التطوع» أو الذكر. أوقراءة القرآن, إذ لا ضرر 
على السيد في ذلك. إلا أن يضعفهم ذلك عن 
العمل والخدمة: 


واستثنى المالكية من هذا السرية التي يحتاج 
إليها سيدها. 9) 


ز- صوم الرقيق : 

يجب على الرقيق صوم رمضان. 
كالأحرار. اتفاقاء وليس للسيد منعه, لأنه يجب 
على الفسور. ونص المالكية على أن قضا 


رمضان كذلك؛ 9) ش 
٠‏ : وأما الصوم الذي وجب بالنذرفقد قال 
ا حنفية :لاد يصوم العبد غير فرض إلا بإذن 


١١)روضةالطاليين‏ ”2799/5 وكشاف القناع لالهلل 
. وشرح الأشباه ؟/ ١68‏ 

(؟) روضة الطالبين 01/8" و١1١2.750/1‏ ا 
وكثاف القناع 474/١‏ ا : 


() روضة الطالبين 4/ ٠١‏ . والزرقاني ؟/ 5١19‏ 


السيدء ولا فرضا وجب بإيجاب العبد على 
لي 09 


لا يضر بالسيد فليس له المنع» وإن كان يضُربه 
فله المنع . واستثنى المالكية السرية التي يجتاج 
إليها سيدها. فلا تصوم تطوعا إلا بإذنه. قياسا 


على الزوجة ‏ 9) 


ح ‏ اعتكاف الرقيق : 
06يصح اعتكاف الرقيق» 252 
إلا بإذن السيد عند الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) لأن منافعه مملوكة للسيد, والاعتكاف 
يفوتها ويمنع استيفاءهاء وليس بواجب 
بالشرعء فإن اعتكف بغي رإذنه فقد صرح 
الشافعية والحنابلة بأن للسيد إخراجه من 
اعتكافه . وإن إذن له ثم أراد إخراجه. فإن كان 
تطوعا فله إخراجه, لأنه لا يلزم بالشروع . وإن 
كان واجبا فحكمه حكم النذر على ما يأتي . 5 


ط ‏ حج الرقيق : 
5لا يجب الحج على الرقيق . 
فإن حج في رقه فحجته تطوع . فإن عتق 


١68 شرح الأشباه ؟/‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 8/ ٠‏ 
م/هه”7” 

(*) روضة الطالبين ؟/745., وكشاف القناع فاحقة 
وشرح الأشباه للحموي ؟/ ٠ 1١87‏ 


خررت والزرقاني لقة والمغني 


0-3-7 


صهووهووةم ووو وو ووو ةيودم م درامو مو يوم ومن مم يموجنية وممء نم له من ميمه مانن م مهن م نر نتن 


فعليه أن يحج حجة الإسلام إجماعاء إذا تمت 
شرائط الوجوب. لقول ابن عباس: ياأيها 
الناس. أسمعوني ما تقولون. ولا تخرجوا 
تقولون: قال ابن عباس »«أيما غلام حج به أهله 
فهات فقد قضى حجة الإسلام , فإن أدرك فعليه 
الحج. وأيما عبد حج به أهله فيات» فقد قضى 
حجة الإسلام» فإن أعتق فعليه الحج». 7) 

قال ابن اههمام : الفرق بين الحج وبين 
الصلاة والصوم من وجهين : 

أحدتهما: كونه لا يتأتى إلا بالمال غالباء 
بخلافهماء ولا ملك للعبد. فلم يكن أهلا 
للوجوب . ٠‏ ظ 
والثاني : أن حق المولى يفوت في مدة طويلة. 
وحق العبد مقدم بإذن الشرع لافتقار العبد 
وغنى الله تعالى. بخلاف الصلاة والصوم فإنه 
لا يحرج المولى في استثناء مدته). 5) 

ولا يحرم العبد بالحج إلا بإذن سينده. فإن 
فعل انعقد إحرامه صحيحاء, لكن يكون لسيده 
تحليله من إحرامه., لأن في بقائه على الإحرام 


)١(‏ قول ابن عباس : «أيما غلام حج به أهله . ١‏ .) أخرجه 
الطحاؤي في شرح معان الآثار(؟//ا6” _ط مطبعة 
الأنوار المحمدية). وصحح ابن حجر إسناده في الفتح 
7١ /5(‏ ط السلفية) وقوله : «ولا تخرجوا تقولون : » قال 
ابن عباس : «يشعر أنه مرفوع». 

(1) فتح القدير ؟/ 21514 والزرقاني ؟/77؟ 


ما فم مووي يع ويه ووس ووو وميم ةيوار مم ثع مم رم م رن وموم و مم يوهي قروم ويم يو مونم اتار تلن 


تفويتا لحقه من منافعه بغيرإذنه. فإن حلله 
يكون حكمه حكم المحصر. 

أما إن أحرم بإذنه فليس له تحليله عند مالك 
والشافعي وأحمد. وقال أبوحنيفة : له ذلك . 
فإن عتق العبد وكان بعرفة غير محرم» ثم أحرم 
وحج أجزأه عن حجة الإسلام . قال ابن 
قدامة : لا نعلم في ذلك خلافا. | 

وإن أحرم بالحج بإذن سيده ثم عتق بعرفة أو 
قبلها وأتم مناسكه أجزأه عن حجة الإسلام» 
لكونه أتى بأركان الحج كلها. 

وهذا عند الشافعي وأحمد. وبجب عليه إعادة 
السعي إن كان قد سعى بعد طواف القدوم. 
وقال أب حنيفة ومالك: لا يجزئهما عن حجة 
الإسلام . 297 

وحكمه في حال إتيانه شيئا من محظورات 
الإحرام كحكمه في الكفارات ىا تقدم . فيفدي 
بالصوم لا غير» ويصوم عن الهدي الواجب. 
وفي دم الإحصار خلاف . 9) 
ثانيا : الرقيق وأحكام الأسرة : 
الرقيق والاستمتاع : 
الاستمتاع بالجواري لا يكون مشروعا إلا 
أن يكون في ملك يمين أونتكاح صحيح , 





)١(‏ المغني */518. 2.76٠١‏ وروضة الطالبين م/ م17 
والزرقاني ؟/ 57١‏ 
(؟) المغنى */ 2561١‏ وروضة الطالبين "/ 5لا لالا١‏ 


ال رز 1 الم 


فوم فو وم ووو دو وموم مدو وو نممو م رةه 


وما خرج عن ذلك فهومحرم يأثم فاعله» وهومن 
الكبائر لقوله تعالى : إوالذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم 
فإنهم غيرملومين. فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون»  )١(‏ 
الاستمتاع في ملك اليمين : 
ليس للمالك الذكر أن يستمتع بمملوكه 
الذكرء وليس ذلك داخلا فيما أباحته الآية 
السابقة» بل هولواطة محرمة تدخل فيا حرمه 
لله تعالى من عمل قوم لوط الذي عذبوا به على 
ما قصه الله تعالى في كتابه . 

وكذا إن كان المالك امرأة والمستمتع به 
المملوكة الأنثى لا يدخل فيما أباحته الآية 
السابقة» بل هومن السحاق المحرم . 

وكذلك إن كان المالك امرأة والمملوك ذكرا 
فليس لا أن تستمتع به أوأن تمككنهمن 
الاستمتاع بهاء ولا له أن يفعل شيئا من ذلك 
بل هوعليها حرام . وهي عليه حرام , سواء 
أكانت خلية. أوذات زوج. قال القرطبي : 
وعلى هذا إجماع العلماء. ا. ه. 

وكا لو أرادت أن يتزوجهاء فإنها حرام عليه 
حرمة مؤقتة» أي مادام رقيقا لها فإن أعتقته أو 
باعته جاز لها النكاح بشروطه. وقد نقل ابن 
المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل . 


7 © سورة المؤمنون/‎ )١( 


#وفهوة و مووءس مم بموءمم ومن نومءزروةوة ةورم يون و ووو وءموود ور ووووه ووو ووو ود د69 


وسواء في هذه الأنواع الثلاثة السابقة الوطء 
ومقدماته من التقبيل., والمباشرة. واللمس. 
والنظر بشهوة. كلها محرمة بحسبها. 

ووجه خروج هذه الصورة الثالثة (استمتاع . 
المالكة بمملوكها) من دلالة الآية, أن الآية 
خاطبت الأزواج من الرجال. قال ابن العربي : 
«من غريب القران, أن هذه الآيات العشرمن 
أول سورة المؤمنون عامة في الرجال والنساء, إلا 
قوله تعالى: «والذين هم لفروجهم 
حافظون4” فإنها خاطب بها الرجال خاصة 
دون الزوجات, بدليل قوله «إلا على أزواجهم 
أوما ملكت أيمانهم 4( وإنما عرف حفظ المرأة 
فرجها من أدلة أخرى, كايات الاحصان عموما 
وخصوصا وغير ذلك من الأدلة . © 

ونقل ابن كثيرعن ابن جرير بسنده عن قتادة 
أن امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأولت اية من 
كتاب الله «أوما ملكت أيم|نهم » قال: فأتي بها 
عمر رضي الله عنهء فضرب العبد»ء وجز 
زاف 08 

ونقل ابن قدامة عن جابر أن امرأة جاءت 
إلى عمر بالجابية وقد نكحت عبدهاء فانتهرها 


عمر. وهم أن يرحمهاء وقال: لايحل لك .260 


© سورة المؤمنون/‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون/ " 

(”) القرطبي ٠١6/١7‏ 
(5) تفسير ابن كثير #/ 774 
(5) المغني 5/ 51١‏ 


ه"ة هس 


ل ل ا ل ل ل ل ا ل ا 000 


فالوطء الجائز بملك اليمين, هووطهء المالك 
الذكرلمملوكته الأنئى خاصة, وني هذا وردت 
الآية السابقة . 
وطء الرجل الحر لمملوكته : 
4" يحل للرجل الحر أن يستمتع بجاريته 
بالوطء ‏ أو بمقدماته. بشرط أن تكون مملوكة له 
ملكا كاملاء وهي التي ليس له فيها شريك» 
ولا لأحد فيها شرط أوخيارء وبشرط أن 
لا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه. كأن 
تكون أخته من الرضاعة., أوبنت زوجتهء أو 
موطوءة فرعه. أو أصله. أو تكون مزوجة, أو 
مشركة . 0١9‏ 

والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى 
سريةء واتخاذها لذلك يسمى التسري . 

وتنظر الأحكام التفصيلية لذلك في مصطلح 
(تسري) . 

وفيما يلي بعض الأحكام التي أغفل ذكرها 
هناك أوذكرت بإيجاز. نظرا إلى أن تعلقها 
بمصطلح (رق) أظهر. 


طلاق السرية والظهار منهاء وتحريمهاء 

والإيلاء منها : 

الطلاق لا يلحق السرية ولا أثر له اتفاقا. 
وأما الظهارء فقد ذهب جمهر العلماء 


١٠١ وروضة الطالبين ه/‎ 217٠ الزرقاني */7757. ه/‎ )١( 
٠١ه وكشاف القناع ه/‎ 77١ و4/‎ 


وعوس وري ف وو نمم ووو ثم نمر نوو ء ةر و فر و ةورم مووء م فيرو نونو موي مين يوون ممت رن يزه 


(الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنه لوظاهر 
من أمته لم يكن مظاهراء فلا كفارة عليه» ويجب 
عليه التوبة مما قاله. فإنه كذب وزور. لقوله 
تعالى: «الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم . . . ١.4‏ فهي ظاهرة في الزوجات. 
والأمة وإن صح إطلاق لفظ «نسائنا» عليها لغة 
لكن صحة الإطلاق لا تستلزم الحقيقة» بل 
يقال: هؤلاء «جواريه لا نساؤه». ولأن الحل 
في الأمة تابع غيرمقص ود من العقد بل يصح 
العقد. ويثبت الملك مع عدم حل الوطء. كما 
في شراء الأمة المجوسية . ونقل هذا القول أيضا 
عن ابن عمر وعبدالله بن عمرووسعيد بن 
المسيب ومجاهد والأوزاعي . 

وذهب المالكية إلى أن الأمة يلحقها ظهار 
سيدهاء فلوظاهر منا لم يحل له أن يطأها بعد 
ذلك حتى يكفر كفارة تامة. لأنبا محللة له حلا 
أصليا فيصح الظهار منها كالزوجة. وهومروي 
أيضا عن الحسن وعكرمة والنخعي وعمرو بن 


دينار والزهري وقتادة . 
وعن الحسن والأوزاعي إن كان يطؤها فهو 
ظهار وإلا فلا. 


وقال عطاء: عليه نصف كفارة الظهارمن 
الحرة, لأن الأمة على النصف من الحرة في 
الأحكام . 


7 سورة المجادلة/‎ )١( 


7ع له 


ال ا ا ا احا ا ال ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 000 


ولوالى من أمته فليس ذلك إيلاء, فلا 
يطالب بالفيئة» أو التطليق» وعليه الكفارة إن 
وكذا إن حرم أمته على نفسه بقوله: «هي 
علي حرام» فليس فيه إلا كفارة يمين» لأنه 
كتحريم الطعام, وقد وردأن النبي يَكِةٌ حرم 
على نفسه أمته فنزل . 27 قوله تعالى : «إياأيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . . * إلى قوله : 
«قد فرض الله لكم تحلة أيوانكم» . 9) 
استيراء الأمة إذا دخلت في الملك : 
١/ا-من‏ اشترى أمة فليس له أن يطأها إن 
كانت حاملا حتى تضع حملها إجماعاء فإن لم 
يكن بها حمل بين» فلا يطؤها حتى يستبرثها. 
بأن تحيض عنده حيضة, ليتيقن براءة رحمها من 
حمل غيره» وكذا من دخلت في ملكه بأي 
سببء كهبة, أوميراث» أووصية. أوغير 
ذلك. ودليل ذلك قول النبي يكهِ في سبايا 
أوطاس : دلا توطأ حامل حتى تضع » ولا غير 
ذات حمل حتى تحيض حيضة 2 وقال: 
)١(‏ حديث أن النبي َك حرم أمته». أخرجهالحاكم 
44/7 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أنس» 
وصححه ووافقه الذهبي . 
(؟) سورة التحريم/ 701١‏ 
() حديث : «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غيرذات حمل 
حتى . . . » أخرجه أبو داود (؟/ 71١4‏ تحقيق عزت عبيد 


دعاس) من حديث أبي سعيد الخدري, وحسن إسناده ابن 
حجر في التلخيص ١0/7 /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


وممي ةو نومص و لم موع يه ييه فوارة يقر ةن وم ممه موو نوفقي مور ثفعومور م مرو مء و2 56669 


«لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخرأن 
يسقي ماءه زدع غيره» . (1) 

والتسري في هذا يختلف عن النكاح» فمن 
نكح حرة حل له وطؤها دون استبراء . 


وذهب بعض الفقهاء أيضا إلى أن الرجل إذا 
أراد أن يييعأمةكان يطؤهاء أوأراد أن 
يزوجهاء فلابد من استبرائها قبل ذلك . 


والعلة في الاستبراء, أنها إن كانت حاملا 
من سيدها تكون أم ولد له إذا ولدت, فلا يحل 
له بيعها. ولا يصح البيع , ولا تحل للمشتري . 
ولئلا يفضي إلى اشتباه الأنساب . 


وهذا الذي تقدم هوفي الوطء. أمادواعيه 
ومقدماته فقد اختلف فيها. 9) 
وتفصيل القول في الاستبراء وأحواله ينظر 


تحت عنوان (استيراء) . 


اثار وطء الأمة بملك اليمين : 
9 الآثار اللاحقة بالوطء من وجوب الغسل 
وإكنات الشروة لمجي الاعف بالرطه يشلك 


)١(‏ حديث: «لايحل لامسرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقى . . . » أخرجه أبوداود (؟/ 51١6‏ - نحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث رويفع بن ثايت. وإسناده حسن . 

)١(‏ المغني 6٠05/1‏ ٠ه.‏ ١1١ه.‏ والزرقاني 4/ 27١‏ وفتح 
الباري 177/4 وروضة الطالبين ١/8‏ , والقليوبي 
.» وابن عابدين ه/ »1٠١‏ والعناية وتكملة فتح القدير 
م/ه١١‏ 


4:4 


7 


أن وطء الجر الحرة في النكاح يحصن الرجل 
والمرأة» بحيث لوزنى أحدهما يكون حده 
الرجم. أمامن وطىء في ملك يمين ثم زنى 
فحده الجلد لا غير. قال ابن قدامة: لا نعلم 
في ذلك خلافا . 297 


نكاح الرقيق : 
7 - يجوز للرقيق ذكرا كان أوأنثى أن يتزوج. 
ولا يكون ذلك إلا بإذن 0 إجماعاء لأن 
رقيقه ماله. وقد حث الله تبارك وتعالى السادة 
على تزويج المماليك. لما فيه من الصيانة 
والاعفاف. فقال تعالى : #وأنكحوا الأيامى 
منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا 
| فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع 
عليم 4 .' قال القرطبي : الصلاح هنا الإيمان. 
والأمر ني الآية للترغيب والاستحباب . 9) 


وللسيد أن يجبر الأمة على التزويج بمن شاء 
السيد. واستثنى الحنابلة أن يكون الزوج معيبا 
بعيب يرد به في النكاح فلا يجبرها عليه. وأما 


1١١7/4 المغني‎ )١( 

(؟) سورة النور/ "١‏ 

(*) تفسسير القرطبي ,151١ 251٠/١1‏ والمغني 4/5 26٠‏ 
5 وشرح الأشباه ؟/ ١64‏ 


ففمي هوه نوس فيلم ث نين مره وو من مر ووم مر يه م ميو و مم مينرت نووري ونيو موث ورم رن 


إجباره العبد على النكاح فمذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي في القديم أن له ذلك أيضاء 
لأن مصلحته موكولة إلى السيد, وذهب 
الشافعية على الجديد والحنابلة إلى أنه 
لا يجيره. لأن تكليفه كامل. وليس له منفعة 
بضعه. 7 وليس للعبد ولا للأمة التزوج بغير 
إذن السيد. 9) 

ونكاح الرقيق على ثلاثة أنحاء كلها جائزة 
دصرم 

الأول: أن ينكح الحر أمة 

الثاني : أن ينكح العبد أمة 

الثالث: أن ينكح العبد حرة. 

وفيما يلي بيان ذلك : 

النوع الأول: نكاح الحر للأمة : 
4 ذكر الله تعالى زواج الأحرار بالإماء في 
قوله: «إومن لم يستطع منكم طولا أن ينتكح 
المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيهانكم بعضكم 
من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن 
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أخدان. . . » إلى قوله: ذلك 
لمن شي العنت منكم وأن تصبروا خيرلكم 
)١(‏ تفسير القرطبي 741١/١7‏ و2.141/5 وفتح القدير 


49١ 87‏ . وروضة الطالبين /ا// ١٠١ 0٠٠١‏ 
(؟) فتح القدير "/ /441 و0"78/10 والمغني 6٠١4/5‏ 


داة5سه 


والله غفوررحيم4 .27 وقد أخذ الأئمة أكثر 
أحكام هذا النكاح من هذه الآية. 

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل 
تحريم هذا النوع من الزواج وأنه لا يحل . 
والعقد فاسد. مالم تجتمع شروط معينة تفيدها 
الآية. وأن الجوازإذا اجتمعت الشروط هومن 
باب الرخصة . 

وقالوا في حكمة هذا التحريم : إن هذا النوع 
من الزواج يؤدي إلى رق الولد. لآن الولد تبع 
لأمه حرية ورقاء ولا فيه من الغضاضة على ال حر 
بكون زوجته أمة تمتهن في حوائج سيدها وحوائج 
أهله . ولذا قال عمر رضي الله عنه: أيما حر 
تزوج أمة فقد أرقٌ نصفه . 9) 

واستدلوا با يلي : 

١‏ أن الآية جعلت إباحة هذا النكاح لمن لم 
يستطع طول حرة. ولن خاف العنت» فدلت 
بمفهومها على أن من لم يوجد هذان الشرطان 
فيه. فلا يكون مباحا له. 

١‏ - قوله تعالى في اية لاحقة مشيرا إلى هذا 
النوع من النكاح: #يريد الله أن يخفف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفا»#” فدل على أنه 
رخصة,. والأصل التحريم . 
)١( ٠‏ سورة النساء/ ه؟ 


(؟) تفسير القرطبي 215/0 01417 وفتح القدير ؟/57/ام 
(”*) سورة النساء/ 8؟ 


موده ع واه هه هه عام لعا ع هد مق هلها دع عاق قاع اع وو و ع م ههه ف ع موه م لامع ةو وواء عه ب و 


فأما إن وجدت الشروط المعتيرة فإن نكاح 
الأمة جائز إحماعا لما تقدم من الآية .9 


شروط إباحة نكاح الحر للأمة : 
يشترط لإباحة نكاح الحر المسلم للأمة مايل : 


الشرط الأول : 


_أن لا يكون عنده زوجة حرة يمكنه أن 
لأن الحرة طول. وني الحديث «تنكح الحرة على 
الأمة. ولا تنكح الأمة على الحرة» . 7" قال ابن 
قدامة : لا نعلم في هذا خلافا»” لكن قد نقل 
في ذلك خلاف عن مالك. قال القرطبي : 
اختلف قول مالك في الحرة أهي طول أم لاء 
فقال في المدونة: ليست الحرة بطول تمنع نكاح ٠‏ 
الأمة إذا لم يجد سعة لأخرى وخحاف العنت» 
وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحرة بمثابة 
الطول. قال القرطبي : فيقتضي هذا أن من 





)١(‏ المغني 5/ /الوه 

(؟) حديث: ولا تنكح الأمة على الحرة. وتتكح الحرة على 
الأمةع». أخرجه البيهقي (0/ 170 ط داشرة المعارف 
العثمانية) من حديث جابر بن عبدالله موقوفا عليه» وقال: 
دهذا إسناد صحيح» . وكذا صححه ابن حجر في التلخيص 
١07١ /(‏ ط شركة الطباعة الفنية). 

2 المغني 5 وفتح القدير١/5/ا”2‏ /الا“. وروضة 
الطاليين 9/ ١١9‏ 


هع عردم مي فور ووو و يوم رعو مور نوو مم نوع رةه يمر ارس مه مم يه رارم ين رم نرم من 


عنده حرة فلا يجوزله تكاح الأمة وإن عدم 
السبعة وخحاف العدت: )١(‏ 

ومن كان عنده أمة يتسراها لا يحل له نكاح 
الأمة» وكذا إن كان قادرا على شراء أمة تصلح 
للوطء . 9) 

ويعتبرعند الحنابلة وفي الأصح عند 
الشافعية. في الخرة التي يمنغ وجودها تحته صحة 
نكاحه للأمة, أن تكون بحيث يحصل بها 
الإعفاف. فإن لم تكن كذلك لم تمنع نتكاح 
الأمة. كأن تكون صغيرة, أوهرمة., أوغائبة. 
أومريضة لا يمكن وطؤها. لأنه عاجز عن حرة 
تعفه فأشبه من لا يجد شيئا. وفي روضة 
الطالبين: أوكانت مجنونة, أويجحذومة, أو 
برصاء.ء أو رتقاء.» أو مضناة لا تحتمل 
الجماع .90 


الشرط الثاني : 

5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من شروط 
حل نكاح الأمة أن يخاف أن يقع في الزنى إن لم 
يتزوج, وشق عليه الصبرعن الجماع فعنت 
بسبب ذلك. أي وقع في المشقة الشديدة . ©) 





٠٠١ /# تفسير القرطبي 0/ 0.17 والزرقاني‎ )١( 

(")روضة الطالبين /ا/ ١١‏ 

59) المغني 1/ /اوه 

(4) تفسسير ابن كثير /١‏ 41/8 القاهرة. ط عيسى الحلبى. 
والزرقاني */ 57١‏ 1 


لامي ووم يع ووب فوم ثم رموه نمي ووو ةي ريم مارم م ماروأ مم وم فو مي د مجو و يوون ونور م يوام تر لانن 


قال إمام الحرمين: وليس المراد بالخوف أن يغلب 
على ظنه الوقوع في الزنى. بل أن يتوقعه 
لا على الندور. قال النووي : من غلبت عليه 


شهوته وضعفت تقواه فهو خائف )١‏ 


وهذا الشرط غيرمعتبرعند الحنفية» إذ ليس 
زواج الأمة مقصورا على الضرورة, أخحذا 
بعموم قوله تعالى : «إفانكحوا ما طاب لكم من 
النساء هي 9) وقوله: #وأحل لكم ماوراء 
ذلكم4”" ولم يرد ما يوجب تخصيصه. قالوا: 
وقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنت 
منكم 74" إنما يدل على المنع با مفهوم» وليس 
ذلك حجة عند الحنفية» ولوسلم, لأمكن حمله 
على الكراهة, وهي لا تنافي الصحة. وقد 
صرح صاحب البدائع بالكراهة . ©) 


الشرط الثالث : 
أن لا يقدرعلى نكاح حرة» لعدم وجود 


حرة» أو لعدم وجود الطول وهو الصداق. وقيل 
الصداق والنفقة . وهذا قول الجمهور 9) 





١١/7 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ م 

(”) سورة النساء/ 4 ؟ 

(5) سورة النساء/ ه6؟ 

(5) فتح القدير ؟7/ 5لا 

(7) روضة الطالبين 7/ 179, وتفسير القرطبي 0/ /ا1اء 
والمغني كإلكومف والزرقاني */ 57١‏ 


داه 


الشرط الرابع 
أن لا تكون الأمة تملوكة له. ولا لولده. 

فلا يتزوج السيد أمته التي يملكهاء قال 
صاحب المداية : لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا 
ثمرات مشتركة بين المتناكحين., والمملوكية تنافي 
المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة . 

وقال ابن قدامة: لأن ملك الرقبة يفيد ملك 
المنفعة وإباحة البضع. فلا يجتمع معه عقد 
أضعف منه . 

ولوملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها. 
قآل أن قذامة لانن نذا 0 

ولا يجوز للرجل أن يتزوج أمة ابنه أوبنته» 
لأن له فيها شبهة. وهذا قول الجمهور. لقول 
النبي كله : وأنت ومالك لأبيك» 9) 

وقال الحنفية : يجوز للرجل أن يتزوج أمة ابنه 
أو بنته. لأنها ليست مملوكة له ولا تعتق 
بإعتاقه . ©) 


الشرط الخامس ا 


)١(‏ فتح القدير5/١0”,‏ والمغني ”/ .5٠١‏ والقليوبي 
+/ 47 ؟, والزرقاني ٠١8/7‏ 

(5) حديث: «أنت ومالك لأبيك». أخرجه ابن ماجة 
(؟/ 4ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله, 
وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/ 0" ط 
دار الحنان) . 

() المغني 5/ .5٠١‏ والقليوبي */ 71417 


اوه اه أ لان نال عه عا وا ع عاتهية ع وه والواقع دغر عع ع هاه هللاه ها هوا عع #لوااهية ووو هاورو ع ةا ومع 


الزواج بها حرا مسلماء فلوكانت كتابية لم يصح 
التكاح» لمفهوم قوله تبارك وتعالى : «إفمم| 
ملكت أيهانكم من فتياتكم المؤمنات 74" 

وهذا قول الشافعية, وقول عند المالكية» 
وهوالمذهب عند الحنابلة, لأن زواج الأمة 
للضرورة» والضرورة تندفع بزرواجه بأمة 
مسلمة. ولأنه يجتمع فيها نقص الكفر ونقص 
الرق» وذهب الحنفية وهوقول عند الحنابلة : 
إلى عدم اشتراط ذلك» أخذا بإطلاق قوله 
تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساءه9) 
وقوله #وأحل لكم ما وراء ذلكم94) 

قالوا: فلا يخرج عنه شيء إلا بها يوجب 
التخصيص. وليست الآية السابقة موجبة 
للتخصيصء. لأن دلالتها بمفهوم الصفةء 
وليس هوحجة عند الحنفية. ى] هومعلوم في 
أصول الفقه . قالوا: ولأن وطأها بملك اليمين 
جائزء فيجوز بالنكاح . وقالوا: إن زواج الأمة 
في تلك الحال يكون مكروهاء لا حراما . (2) 


استدامة نكاح لذ براك بعر ارد 
- لوزال بعض الشروط المتقدمة بعد أن نكح 





؟٠6‎ / سورة النساء‎ )١( 

(7) سورة النساء/ * 

(*) سورة النساء/ 5 ؟ 

(5) فتح القدير ؟/5/ا”, والمغني 5. وكشاف القناع 
هم 


اللا ل ا ال ل ال حا ا 0 


الحرالأمة لم ينفسخ نكاحها عند عامة العلماء» 
ولم يلزمه الطلاق. كأن تزوج عليها حرة» أو 
الخوف لأمرماء وذلك أن الشروط المتقدمة هى 
شروط ابتداء. لا شروط دوام . 

وني قول المزني من الشافعية : ينفسخ نكاح 
الأمة بذلك. وهو قول عند الحنابلة ' )١‏ 

ولوكان الزوج قد طلق الأمة ثم زالت بعض 
الشروط بأن تزوج حرة مثلاء صرح الشافعية 
. بأنه لا يحرم عليه مراجعة الأمة في عدتها. 9 


الولاية في تزويج الأمة : 
١-ل‏ تزوج الأمة نفسهاء بل ولاية تزويجها 
لسيدها لأنها ماله . وقد قال تعالى إفانكحوهن 
بإذن أهلهن 74" أي بولاية أربامين ومالكيهن . 
فإن كان السيد صغيرا أوسفيها فلوليه في 
المال تزويجهاء لأنه قد يكون في ذلك مصلحة 
مالية للصغير, لما فيه من تحصيل مهرها 
وولدهاء وكفاية مؤنتهاء وصيانتها عن الزنى 
الرعت الك 
وذهب الشافعية على الأصح عندهم. إلى 


77١ / الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 
و73107/48”ء والمغني 5/ 9ه‎ ١/7 (؟) روضة الطالبين‎ 
رةه سورة النساء/ ه؟‎ 


وامممو يمن رمس ممع ثم ييه ممت فوام نيمث ةلم مت مم مهمو ثم يميت تفوقييوء تومن م يتاميم 


أن لولي الصغي ر أن يزوج أمته إذا ظهرت الغبطة 
(الحظ المالي) . 
وإن كان مالك الأمة امرأة فمذهب الشافعي 
وهورواية عن أحمد: أن من يتولى تزويج المرأة 
يتولى تزويج أمتهاء ولا يزوجها إلا بإذن سيدتها 
لأنها مالحاء فلا يتصرف فيها أحد إلا بإذمما. )١7‏ 


المهر والنفقة والاستخدام : 
7 إذا زوج السيد أمته فمهرها له لأنها ملكه 
ذاتا ومنفعة. وهذا قول الجمهور. وقال مالك : 
مهرها لهاء وهي أحق به من السيدء لقوله تبارك 
وتعالى : طفانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن 
أجورهن» . 2 هذا ما ذكره القرطبي عنه. وفي 
الزرقاني أن المنقول عن مالك في ذلك فيه ' 
خلاف . 

وإذا زوج السيد أمته امتنع عليه الاستمتاع 
بهاء ويبقى له منفعة استخدامهاء. فتكون على 
ما ذكره الشافعية والحنابلة عنده نهاراء لأنه وقت 
الخدمة. وتكون عند زوجها ليلاء لأنه وقت 
الاستمتاع, فإن تبرع السيد بأن تكون عند 
الزوج ليلا ونهارا كانت عنده. وحيث كانت 
عند السيد فعليه نفقتها في وقته. وحيث كانت 


(١)المغني‏ "/0ا15, حمكةء2 وتفسيرالقرطبي 2١4١/8‏ 
وروضة الطالبين ل/ا/ ه١٠‏ 


6ه 


عند الزوج فعليه نفقتها في وقته. هذا مذهب 
وذهب المالكية إلى أن نفقة الأمة المزوجة 
وذهب بعض الشافعية إلى أن نفقة الزوجة 
إلا بالتمكين التام. ولم يوجد. 
وذهب الحنفية إلى أن السيد إذا زوج أمته 
فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج, لكهها تخدم 
المولى » ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها. 
فإن بوأها معه فلها النفقة والسكنى. وإلا 
فله )١(‏ 
أولاد الحر من الأمة : 
47 - إذا تزوج لحر أمة فأولاده منها أرقاء تبعا 
لأمهم ‏ فيولدون على ملك السيد. وقد صرح 
الحنفية بأن ذلك مالم يشترط الزوج في عقد 
النكاح. حرية أولاده منهاء فإن شرطه صح 
وعتق جميع أولاده منهبا من ذلك النكاح لأنه في 
معنى تعليق الحرية بالولادة» ثم إن مات السيد 
أوباع الأمة المزوجة فالصحيح أن الشرط قائم 
ويعتق من يولد بعد ذلك أيضا. 
واتفقوا على أنه إن أعتق السيد أولاد أمته 


)١(‏ الهداية وفتح القدير؟5/١441.‏ وحاشيةابن عابدين 
5 7» والمغني 5/ 4 55., والقليوبي 2717/7 وروضة 
الطالبين 185/6 :١:4/8‏ و9/ 5لاء والزرقاني 
77١ /*‏ وكشاف القناع ع/ و مه وه/ /ا4١ا‏ 


ونه ا له إؤاغ اه ونه وج فاه ب فته اها عاط واه اه هاه مها قا وبع وزع «القا هزه #امعه عا معنو افرع واه عا أرما 86 


فعلى الأب الحر نفقتهم. قال المالكية: إلا أن 
يعدم أويموت فعلى السيد., لأن من أعتق 
صغيرا ليس له من ينفق عليه فنفقته على 
معتقه, لأنه يتهم أنه إن) أعتقه ليسقط عن نفسه 
نفقته )١(‏ 

ولوأن الزوج اشترى زوجته الأمة انفسخ 
نكاحه كما تقدم, فإن كانت حاملا منه صار 
الحمل محكوما بحريته لأنها صارت أم ولد له 
ولوكان العلوق أثناء الرق. صرح بذلك 
القليوبي من الشافعية . 9 


زواج الحرة على الأمة : 
5 - من تزوج أمة بشروطهاء ثم أمكنه زواج 
الحرة فتزوجهاء فقد تقدم أنه لا ينفسخ نكاح 
الأمة. ويثبت المالكية للحرة هنا الحق في فسخ 
نفسها إن لم تكن علمت بأنه متزوج بأمة. 
قالوا: ذلك لما يلحقها من المعرة . 

قال المالكية: ويكون فسخها بطلقة واحدة 
بائنة» فإن أوقعت أكثر من واحدة لم يقع إلا 
واحدة . 

قالوا: وكذا لوتزوج على الحرة أمة يكون 
للحرة الخيار. 9 


2/5 و4/ 2568 وكشاف القتاع‎ 7٠١ /* الزرقاني‎ )١( 


وحاشية ابن عابدين 7/5/١‏ 


(؟) حاشية القليوبي على شرح المنباج 4/ ٠64‏ 
(5) الزرقاني */ 571١‏ 


05 سه 


العشرة والقسم : 
6 يستمتع الزوج من زوجته الأمة بمثل 
ما يستمتع به من الحرة. ويجتنب الدبر 
والحيضة, لكن لا يعزل عن الحرة إلا برضاها 
ولا يعزل عن زوجته الأمة عند الحنابلة وهوقول 
أبي حنيفة إلا برضا سيدها لأن الحق له في 
الولد. وقال صاحبا أبي حنيفة : الحق في الإذن 
لما خاصة, لأن الوطفحدقها زذ فيك :ل المطالية 
به» وني العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها 
كالحرة . 


وقال المالكية: ليس للزوج أن يعزل عن 
زوجته الأمة إلا بإذن السيد وإذنهاء لأن العزل 


وقال الشافعية: لا يحرم العزل عن الحرة 
والأمة. زوجة أو سرية. بالآإذن وغير الإذن . (') 

والحق في الاستمتاع للأمة لا لسيدهاء فلو 
تنازلت عن حقها في القسم صح. ولورضيت 
بعيب الزوج فلا فسخ . 9) 

وللزوجة الأمة الحق في أن يقسملاء 
بخلاف السرية. 

وها عند الحنفية والشافعية والحنابلة نصيف 
)١(‏ الزرقاني 2771/9 وكشاف القناع ه/ 184. وروضة 


الطالبين /ا/ ه. وفتح القدير /١‏ 446 وتكملته / ٠١١‏ 
(؟) روضة الطالبين /ا/ 8ه 4/ ولا 


«هامم هونن رمه جيه رم يوم مو يوم ة نين نر نوم ويم م مه و م م ومني مم فو فم ويمور مونل نام رين 


. مايقسم للحرة. فللأمة ليلة مقابل كل ليلتين 


للحرة . 

فإن كن إماء كلهن وجب العدل بينبن» قال 
الحنابلة - وهو وجه عند الشافعية -: فيقسم لهن 
ليلة وليلة لا أكثرء كا لوكن كلهن حرائر, إلا 
أن يرضين بالزيادة. قالوا: والحق في القسم 
للأمة لا لسيدهاء فلها أن هب ليلتها لضرتها أو 
لزوجها. وليس لسيدها الاعتراض. وقال 
المالكية: يجب التسوية بين الزوجة الحرة 
والزوجة الأمة في القسم . 

وإن تزوج أمة بكرا أقام عندها سبعا ثم دار, 
وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار كما 
يفعل مع الحرة . )١(‏ 

ولوتبين الزوج عنينا فرضيت به كان لسيدها 
المطالبة بالفسخ عند أبي حنيفة, وقال الشافعية 
وأبويوسف: الطلب لها. 2 وهذه المسألة فرع 
عن مسألة العزل وقد تقدمت. 


استبراء الزوجة الأمة : 
5 من اشترى أمة لم يحل له وطؤها من غير 
استيراء .» وذلك ليتحقق براءة رحمها (ر: 





)١(‏ كشاف القناع 706 والزرقاني 4/ /اه. والمغنى 
ل وفتح القدير8.:/7” والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص97 

(1) فتح القدير ؟/ 755. وروضة الطالبين 9/ وب 


أما من تزوج أمة فقد اختلف فيهاء فذهب 
أبوحنيفة إلى أنه ليس على الزوج أن يستيرئها 
ولوكان المولى يطؤها قبل التزويج . وعللوا ذلك 
بأن عقد النكاح متى صح تضمن العلم ببراءة 
الرحم شرعا وهو المقصود من الاستبراء؛ وعلى 
المولى أن يستبرئها قبل أن يزوجها. 

وقريب من هذا قول المالكية فقد قالوا: إن 
على السيد أن يستبرىء موطوءته إن أراد 
تزويجها ويصدق السيد إن قال إنه استبرأها قبل 
التزويج . 

وذهب أبويوسف إلى أن على الزوج أن 
يسترئها اسعخصيانا؛ (9) 


النوع الثاني: زواج العبد بالأمة : 
م - يجوز أن يزوج العبد أمة. ولا يشترط في 
ذلك شيء من الشروط المتقدمة لزواج الحسر 
بالأمة. ولا يصح ذلك إلا بإذن سيد العبد وسيد 
الأمة لقول النبي كَل : «أيها عبد تزوج بغي رإذن 
سيده فهو عاهر)”("2 وفي قول عند الحنفية : يكون 
نكاحه موقوفا على إجازة السيد. 

وإذا كان للسيد عبد وأمة فله أن يزوج عبده 
أمته» ويشترط إذن العبد عند من لا يجيز إجباره 


57/4 والزرقاني‎ .514٠ /0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «أيما عبد تزوج بغيرإذن سيده فهوعاهر». 
أخرجه الترمذي (7/ 4٠١‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالله. وقال: «وحديث حسن». ١‏ 


على النكاح وهم الحنفية والمالكية . 

وإذا زوج عبده من أمته فلا مهر عند من قال 
إن عهر الآمة لسيذها: 7) 

ومهر زوجة العبد في كسبه هوإن كان له 
كسب في قول الشافعية ورواية عند الحنابلة. 
فإن لم يكن عنده ما ينفق» يفرق بيهب]| بطلب 
الزوجة,. وليس للسيد منعه من الكسب. ثم 
قال الشافعية : ليس على العبد أن ينفق على 
زوجته إلا نفقة المعسرين إن كثر ماله» لضعف 
ملكه. 

والمعتمد عند الحنابلة أن النفقة على السيد 
سواء ضمنها أولم يضمنباء وسواء باشر هو العقد 
أوباشره العبد بإذنه. وسواء كان مأذونا له في 
التجارة أم لا لأنه حق تعلق بالعبد برضا سيده 
فيضمنه, فعلى هذا لوباع السيد العبد أوأعتقه 
لم يسقط المهر عن السيد.”") 

وتعلم غالب أحكام هذا النوع من النكاح 
بمراجعة زواج ال حر بالأمة السابق ذكره. 


النوع الثالث: زواج العبد بالحرة : 
لا يمتنع شرعا أن يتزوج العبد حرة. وله 
أن يجمع بين حرة وأمة. ولكن لا يحل له أن 





5١18/5 فتح القدير5؟/588. والزرقاني والبناني‎ )١( 
.1١9ال و#/ كول‎ 

(؟) المغني 5//اءه. وكشاف القناع 055/6 وروضة الطالبين 
عق كلق فلك وشرح الممباج 7177/8 


ووموء رم موو ورم مويرم م يوم م وم قروم مني م مووي عي ينل لله 


يتزوج سيدته, لأن أحكام النكاح تتنافى مع 
أحكام الملك. فإن كل واحد منهم| يقتضى أن 
كو الطلراف: لاخر ميسكم بان ترة ويقت 
بإقامته وينفق عليه فيتنافيان, ولأن مقتضى 
الزوجية قوامة الرجل على المرأة بالحفظ والصون 
والتأديب» والاسترقاق يقتضي قهر السادات 
للعبيد بالاستيلاء والاستهانة. فيتعذ ر أن تكون 
سيدة لعبدها وزوجة له. 

ولو أن الزوجة الحرة ملكت زوجها العبد 

ويمايدل لصحة زواج العبد بحرة ما ورد في 
قصة بريرة, فإنها كانت زوجة لعبد اسمه 


مغيث,. فلا أعتقت. قال طا النبى كله «لو 


راجعتيه . فقالت يارسول الله أتأمرني؟ قال: إنما ' 


أنا شفيع . قالت: لا حاجة لي فيه» .27 
فلا يشفع إليها النبي يك في أن تنكح عبدا 


: 5 
إلا والنكاح صحيح . : 
ولكن لما كان ا لعبد غير كفء للحرة فلا 


تتزوجه إلا برضا أوليائهاء فإن تزوجته فلمن لم 
يرض منهم الفسخ . وهذا قول مالك والشافعي 
. وأحمدء وهوقول الصاحبين, على أن المنقول 





)١(‏ حديث: «قصة بريرة ومغيث». أخرجه البخاري (الفتح 
8 - لط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(7) المغني 4/5 .: 50١8570١‏ والعناية مامش فتح القدير 
؟/ ١/ا.‏ وكشاف القناع ه/ 2489107 والقليوبي *//340 . 


عنهما أن ذلك في الأولياء إذا تساووا في الدرجة . 

وقال أبوحنيفة : إن رضي بعضهم ورضيت 
المرأة لم يكن لباقي الأولياء الفسخ . 

وأخذ العلماء من قصة بريرة أيضا أن الأمة 
إذا أعتقت تحت عبد يكون ا الخيار بين البقاء 
معه وبين الفسخ . وصرح الحنفية بأن الفسخ 
يقع بمجرد اختيارها ولا يتوقف على حكم 
القاضي لظهوره وعدم الخلاف فيه . 9) 

وولد العبد من زوجته الحرة أحرار, لأن الولد 
تابع لأمه حرية ورقًا. 0 


إنفاق العبد على أولاده : 
8 إن كان أولاد العبد أحراراء كأن تكون 
أمهم حرة؛ أويكونوا من أمة فيعتقهم السيد. 
فلا تلزم أباهم العبد نفقتهم. وكذا لا تلزمه 
نفقة أحد من أقاربه سواهم, لأن نفقة الأقارب 
تجب على سبيل المواساة وليس العبد أهلها. 
وتكون النفقة على من يليه من أقاريهم على 
ما يذكر في باب النفقات. فإن لم يكن من تلزمه 
نفقتهم كانت في بيت المال. 

وإن كانوا أرقاء فليس على أبيهم العبد 





2141/5 فتح القدير والعناية ؟/8/١4» 48 المغني‎ )١( 
»8٠١ وكشاف القناع ه/ 8" وروضة الطاليين /ا/‎ 5 
45 

(5) البناني على الزرقاني #/ 40 ؟. والأشباه للسيوطي 717 


دلاهة ل 


فووفعة رم ورور مو وو مي وروم مو موري وو وميم يوريو رمة نمموي نينس مم م ةنم هه ار م م لم هنر م مهن 


بتي الطاب ران تدوع بهي 


عدد زوجات العبد : 
- اختلف ني العدد الذي يجوز للعبد أن 
يجمعه من النساء. فقيل : لا يتزوج أكثر من 
امرأتين, وهذا مذهب الحنفية والحنابلة» 
واحتجوا ب| ورد عن عمر وعلى وعبدالرحمن بن 
عوف في ذلك . وبا روى ليث بن أبي سليم عن 
الحكم بن عتيية أنه قال: أجمع أصحاب 
النبي يلِ أن العبد لا ينكح أكثرمن اثنتين, 
ولكون أحكام الرقيق على النصف من أحكام 
الأحرار من حيث الجملة . 

وقيل: له أن يتزوج أربعاء وهومذهب 
المالكية, قالوا: لعموم اية: «#ورباع #4( لأن 
النكاح من العبادات. والعبد والحر فيهما 


سواء [فيف 


١‏ الأصل أن أحكام نكاح العبد كأحكام 
قليل. ومنه ‏ غيرما تقدم ‏ أن العبد إن وطىء 


)١(‏ المغني. ا/ 5989. وروضة الطالبين 45/4. والزرقاني 
*//او١‏ 

(؟7) سورة النساء/ ؟ 

(*) الزرقاني «/7017., وكشاف القناع ه/ ١‏ وفتح القدير 
لضن 


الحرة في تكاح لم يحصنهاء كا أن نكاح الأمة 
لا يحصن الحر. فلوتزوجت عبدا فوطئها ثم 
زنت حدت حد البكر وهومائة جلدة ولم ترجم . 
لعدم إحصانها. وهذا قول جمهور العلماء . 

وقال مالك: إن كان أحد الزوجين حرا 
والآخر مملوكا وتم الوطء فالحر مهبم حصن 
فيرجم إن زنى . 97 


الإيلاء من الزوجة الأمة. وإيلاء العبد من 
زوجته : 
7 مذهب الشافعية وظاهر مذهب أحمد أن 
الإيلاء من الزوجة الأمة كالإيلاء من الزوجة 
الحسرة. وسواء كان الزوج عبدا أوحراء وللأمة 
المطالبة بالوطء بعد الأشهر الأربعة وإن عفا 
السيد, لأن الحق لما في الاستمتاع» فإن تركت 
المطالبة لم يكن لسيدها الطلب. 

واحتجوا على الأشهر الأربعة بعموم آية 
الإيلاء . 

وذهب المالكية إلى أن مدة الإيلاء إن كان 
الزوج عبدا شهران ولوكانت زوجته حرة. فإن 
كان المولى حرا فالمدة أربعة أشهر ولوكانت 
زوجته أمة. واحتجوا بالقياس قياسا على 


العدة 9) 


87/4 المغني 0.5/8 والزرقاني‎ )١( 


(0) المغنى 18/177”. 2*7 وفتح القدير؟/ 2146 وروضة 
الطالبين 4/ 7٠‏ ., والزرقاني ١67/4‏ 


مه -- 


ل احاح ا ا حل ل ل ا ا ا ا ع 0 30 


الخلع : 
ا 
بغيرإذن السيد صح الخلع عند الجمهور 
ولا يلزم سيدها أداء المال» بل يكون في ذمتها 
تؤديه إن عتقت ., وقيل: يتعلق برقبتها فتباع فيه 
فإن كان بإذن السيد لزمه وتعلق بذمته هو. 

وقال المالكية: لا يصح خلعها بغير إذن 
السيد. 

وإن خالع العبد زوجته صح الخلع, لأنه 
يملك الطلاق على غيرمال فملك الخلع, وهو 
طلاق أو فسخ على مال والحق في العوض 
للسيد. 

فإن كانت الأمة مأذونالمافي التجارة» أو 
تملك شيئامن المال عند من يقول بأها تملك 
المال. لزمها المال . )١(‏ 


الظهار والكفارات : 

5 - إذا كان المظاهر عبدا لم يجب عليه التكفير 

إلا بالصيام, لأن هلا يستطيع الإعتاق 

ولا الإطعام. فهو كا حر المعسر وأسوأ منه حالا . 
لكن إن أذن له سيده في الإعتاق أو الإطعام 

ففى إجزائه قولان : 


" 


الأول: أنه لا يجزئه لو أعتق ولو أذن له سيده 





.١١؟8/ه المغتى /ا/ 24850872481 وكشاف القناع‎ )١( 
275١6 وروضة الطالبين /1/ 7814. وفتح القدير #//1ال‎ 


في التكفير بالعتق. وهذا مذهب الحنفية 
والشافعية ورواية عن أحمد. وذلك لأنه هومملوك 
لا يملك, فيقع تكفيره بال غيره فلم يجزئه . 

والثاني: يجزرئه الاطعام المأذون فيه دون 
العتق المأذون فيهء. وهذا قول مالك وقول 
للشافعية, لأن العتق يقتضي الولاء والولاية 
والارث». وليس ذلك للرقيق . 

والثالث: إن أذن له سيده في التكفيربالمال 
جاز سواء كان إطعاما أوعتقاء وهذا قول ثان 
للشافعية» ورواية عن أحمد وقول الأوزاعي . ثم 
قال الشافعية: فإن أعتق فالولاء موقوف. فإن 
عتق فالولاء له. وإن دام رقه فالولاء لسيده. 

ولو أذن له سيده في العتق أو الإطعام لم يجب 
عليه شيء منهه| حتى عند من يقول بإجزائهماء 
لأن الصيام فرضه .”© 

وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في قول 
ثالث هم : بأن للسيد مع ذلك منعه من الصوم 
إن أضر بخدمته. قال الحنفية : وهذا في غير 
كفارة الظهارء أمافيها فليس له الملع. لأنه 
يتعلق بها حق الزوجة . وقال الحنابلة : ليس له 
أن يمنعه ولوأضر بخدمته, لأنه واجب لحق الله 
تعالى كالصلاة المفروضة وصوم رمضان . 9) 


)١(‏ المغني /ا/ .*8٠‏ والزرقاني 4/ 117/9, وكشاف القناع 
4/5 وروضة الطالبين 4/١١‏ 

(؟) الزرقاني 2179/4 والمغنى / هلا وروضة الطالبين 
كن 


4ه 


وومو مو و ووي رو وور ةيم م نوم دوو يهو ور ميو يوم ينثي نير تسمه مهنم هه رن نم من منرم مه 


وبما تقدم يعلم حكم التكفيرفي اليمين أو 
القتل إذ تنطبق عليها الأحكام السابقة 


)١( بقدرهها‎ 

الطلاق : 

6 اختلف الفقهاء في عدد الطلاق في نكاح 
الرقيق . 


فذهب الجمهور (المالكية والشافعية 


والحنابلة)» وهومروي عن عمر وابن عباس _. 


وسعيد بن المسيب وإسحاق وابن المنذر وغيرهم 
إلى أن عدد الطلاق معتبر بالزوج. فإن كان 
الزوج حرا فإنه يملك على زوجته ثلاث 
تطليقات ولو كانت أمة. 

وإن كان الزوج عبدا فإنه يملك تطليقتين 
لاغير. ولوكانت زوجته حرة, فإن طلقها 
الثانية بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا 

وانبقية لوا لاله با زو الذارقطي بسته 
عن عائشة أن النبي وَكِل قال: «وطلاق العبد 
تطليقتان ولا نحل له حتى تنكح زوجا» .©" وبأن 


)١(‏ المغني 8/ “اهلا وكشاف القناع 57/56". 144 وشسرح 
الأشباه ؟/ اه ١‏ 

(؟) حديث: «طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكسح 
زوجا». أخرجه الدارقطني (4/ 79 ط دار المحاسن) من 
طريق القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاء ثم نقل عن أبي 
عاصم ‏ الضحاك بن تخلد ‏ أنه استنكره. وعن أبي بكر 
النيسابوري أنه قال: «والصحيح عن القاسم خلاف 
هذا». 


مويهؤء ايه ونس ومع يو جيه موء نووري ةو مور ميث و مهو ومو مو ين فور قرا ورت روم م وترم مره 


الرجل هو المخاطب بالطلاق فكان معتبرا به 
ولأن الطلاق خالص حق الزوج., وهومما يختلف 
بالحرية والرق اتفاقاء فكان اختلافه به. 

وذهب الحنفية إلى أن الطلاق معتبر 
بالنساء. فإن كانت الزوجة حرة فطلاقها ثلاث 
ولوكان زوجها عبداء وإن كانت أمة فطلاقها 
اثنتان وإن كان زوجها حرا. وهومروي عن علي 
وابن مسعود. وا حسن وابن سيرين» وعكرمة 
وعبيدة السلاني» ومسروق, والزهري». 
والثوري وغيرهم . 

واحتجوا بحديث «طلاق الأمة اثنتان وعدتها 
حيضتان» . 27 ولأن المرأة محل الطلاق فهو معتبر 
مها كالعدة . 

وذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى أن أيهم| 
رق نقص الطلاق برقه. 9) 

وإنما ذهبوا من حيث الجملة إلى نقص 
طلاق الرقيق عن طلاق الأحرار قياسا على الحد 
الذي قال الله تعالى فيه: #فإذا أحصن فإن 


)١(‏ حديث: «طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان». أخرجه 


الدارقطنى  ”8/4(‏ ط دار المحاسن) من حديث ابن 
عمر. وضعفه ولكنه صححه موقوفا من قول ابن عمر. ثم 
أسنده إليه بلفظ : «طلاق العبد الحرة تطليقتان. وعدتها 
ثلاثة قروء. وطلاق الحر الأمة تطليقتان. وعدتها عدة الأمة 
حيضتات)» . 

(1) المغنى /ا/ 77» وكشف القناع ه/ 769. وفتح القدير 
*/7:. 4لاكء وروضة الطالبين 8/ ١لا‏ 


0-7 لكا 


ل ا ل ا ا اح ل ا ال ع ا ا 00 


أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب#١‏ إلا أنه لما كان التنصيف 
يقتضى أن يكون طلقة ونصفاء ولا نصف 
للظلقة بحن لوقا أن ظالق نضف طلفنة 
طلقت طلقة كاملة. فلذا كان طلاق الرقيق 
طلقتين على الخلاف المتقدم في من يعتبربه 
الطلاق من الزوجين . 


ثم إن طلق العبد زوجته مرتين أوثلاثا على . 


الخلاف المتقدم لم تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره. فلولم تنكح زوجا اخرلكن أضابها 
سيدها بملك اليمين لم تحل لمطلقها بذلدك 
بدلالة الآية. 

ولوأن زوجها بعد أن طلقها كل ما يملكه 
من الطلاق اشتراها لم يحل له وطؤها بملك 
اليمين ما لم تكح زوجا آخر. 9) 


تطليق السيد على العبد : 
5 لوطلق السيد زوجة عبدهلم يقع طلاقه 
سواء كانت الزوجة حرة أوأمة. وسواء كانت أمة 
للسيد أم لغيره . 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنه : «أتى 
النبي يك رجل فقال: يارسول الله. إن سيدي 
زوجني أمته. وهويريد أن يفرق بيني وبينها قال: 
فصعد النبي كك المدبرفقال: «ياأيها الناس 





)١(‏ سورة النساء/ ه؟ 
(5) فتح القدير */ 17 1/4١ء‏ /الا١‏ 


ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق 
بينهها! إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»: )١(‏ 

وحق الرجعة في الطلاق الرجعي هوللعبد لا 
لسيده. فله المراجعة ولولم يأذن السيد. 

والأمة تثبت عليها الرجعة أيضا ولولم يراض 
7 
انفساخ نكاح الأمة بملك زوجها لا: 
/اة - صرح الحنابلة بأنه إذا ملك الزوج زوجته 
الأمة انفسخ نكاحه لا بأي وجه كان الملك. 
سواء أكان بشراءء أوبقبوها هبة.» أووصية, أو 
بالممراث» أو غير ذلك . 

ولو أوصى السيد بجاريته لزوجها الجر 
ومات. فقبل الزوج الوصية, انفسخ النكاح, 
لأن النكاح لا يجتمع مع الملك. ثم من قال بأنه 
تملك الوصية بالقبول. فحينئذ ينفسخ النكاح . 
ومن قال بأنه إذا قبل تبيّن أنه ملك الموصى به 
من حين الموت يقول إن الانفساخ يتبين 
حصوله بالموت . 9 
بيع الأمة المزوجة هل يكون فسخا لنكاحها: 
- إذا باع السيد أمته المزوجة لغيرزوجها فلا 





١9ه‎ /# فتح القدير */ 47 . والزرقاني‎ )١( 
وحديث: ديا أيها الناس. : .)» أخرجه ابن ماجة‎ 
ط الحلبي) وضعفسه البوصسيري في مصباح‎ 571/١ 
. الزجاجة (١8/1ه8 ط. دار الجئان)‎ 
؟1١ا/‎ 27١٠6 /4 (؟) روضة الطالبين‎ 
1١9/5 المغني‎ )*( 


سأك 


ينفسخ نكاحها عند جمهور العلماء . 

وروي عن ابن مسعوده وأبي بن كعب» 
وجابر وأنس رضي الله عنهم, أن بيع الأمة 
يكون طلا قالحاء لظاهر قوله تعالى : 
#والمحصنات من النساء إلا ماملكت 
أيمإنكم 274 وهومروي عن ابن عباس 
والتابعين» قال ابن حجر: بأسانيد صحيحة. 
وذكر منهم سعيد بن المسيب, والحسن ومجاهدا. 
وعكرمة. والشعبي .| ه. 

ونقل القرطبي عن ابن عباس «بيعها 
طلاقهاء والصدقة بها طلاقهاء وأن تورث 
طلاقها» واحتج الجمهور بالقياس على بيع 
العين المؤجرة :. لا تنفسخ الإجارة بالبيع» فكذا 
هناء وبقصة بريرة» فإنها لما أعتقت خيرت» أي 
فلم يكن عتقها طلاقاء فكذا بيعها. 

وهذا بخلاف سبي المرأة الكافرة, فإن الآية 
نزلت فيهاء فتحل لمن وقعت في سهمه بعد 


استيرائها 0 


عدة الأمة : 
64 تنتهى عدة الأمة إن كانت حاملا بوضع 
الحمل كا حرة. 

فإن لم تكن حاملا وكانت العدة من وفاة 
)١(‏ سورة النساء/ غ8 ؟* 


(؟) روضة الطالبين 0/ 230١‏ وفتح الباري 4/9 .14١‏ 
والقرطبي ١١7/8‏ 


شهرين وخمسة أيام . 

فإن كانت العدة من طلاق وكانت الأمة تمن 
يحضن كانت عدتها قرأين» وهما حيضتان, أو 
طهران. على الخلاف المعروف في تفسيرالقرء. 
لقول النبي يَكِهِ : «طلاق الأمة اثنتان وعدتمها 
حيضتان» )١‏ 

وهذا لأن الرق منصف. والحيضة لا تتجزأ. 
فأكملت فصارت قرأين. . وقد أشارعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى ذلك بقوله : «لو 
استطعت أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت) . 

وإن كانت من لا يحضن لصغر. أوإياس» 
وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض . فعدتها عند 
الحنفية, وفي القول الأظهر للشافعي . ورواية 
عن أحمد: شهر ونصف, على النصف من عدة 
الحرة» ولم يكمل الشهر الثاني, لأن الأشهر 
متجزئة» فأمكن تنصيفها. 

وقبل : تكون عدتها شهرين, وهذا قول ثان 
للشافعي», ورواية ثانية عن أحمد عليها 
المذهب. وهومروي عن عطاء والزهري 
وإسحاق. لأن الأشهر بدل من القروء. وعدة 
التي تحيض قرءان. فعدة التي لا تحيض 
شهران . 

وقال مالك وربيعة: تكون عدتها ثلاثة 


)١(‏ حديث: وطلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان». سبق 


تخريجه (فه9) 


دكآكت 


ل ل ل ع ع ع ع ع ع 00 


أشهرء كالحرة. ولأن العدة للعلم ببراءة الرحم 
وذلك معنى لا تختلف فيه الأمة عن الحرة. وهذا 
أيضا قول ثالث للشافعي . ورواية الشة عن 
أحمد وهومروي عن الحسن ومجاهد وعمر بن 
عبدالعزيز والنخعي . 7) 
حداد الأمة على زوجهاء وسكناها مدة العدة: 
٠‏ - يجب على الأمة الإحداد على زوجها 
المتوفى مدةعدتهاء وذلك لأنمامخاطبة 
بحقوق الله تعالى فيم| ليس فيه إبطال لحق 
مولاهاء وليس في الإحداد إيطال لحقه . 

وصرح الحنفية بأنها لا تمنع من الخروج. لأنه 

لولزمها فات حق السيد في استخدامها. 
وعندالحنفيةأيضايجب عليهاالحداد 
للطلاق البائن. ولكن تخرج في العدة بخلاف 
الحرة . 

وحيث استحقت الأمة المزوجة السكنى في 
حياة زوجها فإنها تستحقها مدة العدة. على 
ما صرح به الشافعية . 9) 


اللعان : 
١‏ -إن قذف الزوج زوجته بالزنا وأحدهما أو 





,21451/- 401١ فتح القدير7/9/ا1 2710/4 والمغني /ا/‎ )١( 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص4 14 . وروضة الطالبين‎ 
1 وم اام‎ 

(؟) فتح القدير ”/ 7468, وشرح الأشباه للحموي ؟/ 21٠8‏ 
وروضة الطاليين 8/ 4١09 21١8‏ 


كلاهما رقيق. فقد اختلف العلماء في صحة 
اللعان بينهما : ش 

فذهب مالك. وأحمد في الرواية المنصوصة 
عنه التي رواها الجماعة من أصحابه إلى صحة 
اللعان بينهماء سواء كان الزوج حرا أوعبداء 
وسواء كانت الزوجة حرة أومملوكة . 

وهومنقول عن سعيد بن المسيب». 
وسليان بن يسارء والحسن. وربيعة. 
وإسحاق. ويستدل لهذا القول بعموم ايات. 
اللعان, ولأن اللعان يمين فلا يفتقر إلى 
اشتراط الحرية, ولأن الزوج إذا كان عبدا يحتاج 
إلى نفي الولد. فيشرع اللعان طريقا له إلى 
نفي الولد. وذهب الحنفية إلى أنه إن كان أحد 
الزوجين أوكلاهما ملوكا فلا لعان. وهومروي 
أيضا عن الزهري والثوري والأوزاعي وحماد. 
قالوا: لأن اللعان شهادة على ما نص عليه 
الكتاب. والرقيق ليس من أهلها. 

وفي قول للقاضي من الحنابلة : إنه إذا كانت 
المقذوفة أمة فيصح اللعان لنفي الولد خاصة. 
وليس له لعانها لاسقاط القذف والتعزيرء لأن 
الخد لا عي واللعاة ]0 يشر الإرقا هد از 
نفي ولدء فإذا لم يكن ولد امتنع اللعان. 7 





)١(‏ المغني 1/ 437". وروضة الطالبسين 8/ #9 وول 
والزرقاني :لامك وفتح القدير 711/5 


ل 


وومعم يه ممعم ميو مي رمي وميه مو ما رومن وم معي ةي وم ير م مو ماين رس جر م فيه وعاير ممم مم ف ميم 


النسب : 
؟ ولد الحرة منسوب إلى زوجها وإن كان 
عبدا إذا أتت به تاما لأقل مدة الحمل من حين 
عقد عليها وهي ستة أشهر فأكثر, مالم يزد عن 
أكثر مدة ال حمل منذ فارقها . 

وولد الأمة إن كانت ذات زوج لاحق 
بزوجها. على ما ذكر في الحرة . 

فإن كانت الأمة غيرذات زوج فأتت بولد 
لمدة الإمكان» فإن كان سيدها وطئها وثبت ذلك 
باعترافه» أوبأي طريق كانء فأتت بالولد بعد 
ستة أشهر من وطئه, لحقه نسبه عند جمهور 
العلماء من غير استلحاق وصارت أم ولد له ولولم 
يستلحقه» ولونفاه وأنكره ما دام مقرا بالوطء أو 
ثبت عليه. وليس له نفيه. فإن نفاه لم يتتف 
عنهء إلا أن يدعي أنه استبرأها بحيضة فأتت 
بالولد بعد أكثر من ستة أشهر من استيرائه لها . 
ولا لعان بين الأمة وسيدهاء وقيل: له اللعان 
للنغي . 

واستدلوا بقول النبيككل: «الولد 
للفراش)(١2‏ وقد صارت الأمة بالوطء فراشا . 
واستدلوا بها روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: «(حصنوا هذه الولائد فلا يطأ رجل وليدته 
ثم ينكر ولدها إلا ألزمته إياه) وقال : «ما بال 


)١(‏ حديث: «الولد للفراش». أخرجه البخاري (الفسح 
7547/4 ط السلفية) من حديث عائشة . 


أ عه يه عه وه عه ها هه اع يع مداه ف وا أ م عا ا ل ها قلاع ل نواه ملع وهاه ف وا 6 وا اماع وام عام م9 


رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلوهن, لا تأتيي 
ولنثرة عترفنة سستهنا أنه انام إل ادكه 
ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» . 

ثم إن أقر بالولد فليس له نفيه بعد ذلك 
وكذا إن هنىء به فسكت . 

وقال أبوحنيفة والشوري : لا تصيرالأمة 
بالوطء فراشاء ولا يلحقه ولدها إذا ترك 
الاعتراف به أوسكت مالم يقر بولدهاء فإن أقر 
به لحقه ذلك الولد وسائر أولادها بعد ذلك . 

ولو وطئها في الفرج فعزل عنها أو وطئها دؤن 
الفرج لم تكن بذلك فراشاء ولا يلحقه ولدها 
وقيل : بلى . ولو أتت بولد من زنا لم يلحقه. . 

وحيث لا يلحق الولد سيدها يكون عبدا له 


مالم يكن الوطء بشبهة .7 


الحضانة : 

٠‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الحضانة لا تثبت للرقيق , لأنه 
لا يملك منافع نفسه. والحضانة إنما تحصل 
بتلك المنافع. ولأن الحضانة ولاية» ولا ولاية 
لرقيق . وعلى هذا فلو كانت أم الطفل تملوكة 
وكان ولدهاحرا فحضانته لمن يل الأم في 
استحقاق الحضانة إن كان حراء وكذا إن كان 





)١(‏ المغنى 4/ 4ه /الاه. وفتيح القدير"/ 755١‏ ؟7ال“اء 
عام وب/ لاه؟ وما بعدها وفتح الباري "517/1١7‏ 
(ك. فرائض ب7١)‏ والزرقاني 4//ا19. 5/5١٠ء.‏ 
م1كء وروضة الطالبين 8/ "١١ /١7و 45٠‏ ومابعدها. 


سدشكه 


٠١١-١٠١5 رق‎ 


الأب عبدا فلا حضانة له. قال صاحب كشاف 
القناع : فإن أذن السيد جاز, لانتفاء المانع . 

واستثنى الشافعية صورة: وهي أن تسلم أمة 
لكافر له منها ولد فحضانته لماء لأنها فارغة إذ 
يمنع سيدها من قرياهها. 

وذهب المالكية إلى أن الأم الرقيقة أحق 
بولدها الجر لآنيا أم مشفقة فأشبهت الحرة . 

قالوا: فإن بيعت الأمة فنقلت كان الأب 
أحق به. لكن قالوا: إن تسرربها الزوج بعد 
طلاقها تسقط حضانتهاء لأنها حينئذ بمنزلة 
الحرة تتزوج . 29 

وأما إن كان الولد رقيقا فسيده أحق بحضانته 
من أمه وأبيه ولوكانا حرين. لأنه تملوك له 
وصور رقه مع حرية الأم متعددة. منها : أن يولد 
من رقيقة فتعتق هي دون ولدها. لكن ليس له 
أن يفرق بينه وبين أمه. ما ورد من النبي عن 
التفريق بين الوالدة وولدها . 9) 


الرضاع : 

4 -للأمة إرضاع ولدها حرا كان أوعبداء 
ويجب على السيد تمكينها من ذلك,. وعليه أن 
لا يسترضع الأمة لغيرولدهاء لأن فيه إضرارا 
بالولد للنققص من كفايته وصرف اللبن المخلوق 





)١(‏ المغني /1/ 253117 والزرقاني 4/ 755, وكشاف القناع 
1 والقليوبي 0/5 
)١(‏ فتح القدير 7117/8 


وعامي هف مو ووه ثممية فيه يوني وي ةب ريني ةن مر ره ورور مم قوري و و جور ورور ور ريثيو مم مم ني ن نمه 


له إلى غيره مع حاجته إليه, فلا يجوز ككنقص 
الكبير عن كفايته . 

فإن كان في لبغها فضل عن كفاية ولدها 
فلسيدها التصرف فيه بإجارتها للارضاع . كا لو 
مات ولدها وبقي لبنها. 9 


الرقيق والوصايا : 

أ- وصية الرقيق : 

6 إن وصى العبد بوال ثم مات على الرق 
بطلت وصيته. لأنه لامال له بل ما بيده 
لسيده . 


أما إن أعتق ثم مات ولم يغيروصيته فإنها 
تكون عند الحنابلة وفي قول للشافعية صحيحة 
لأن قوله صحيح وأهليته تامة, ولأن السوصية 
يصح صدورها من لا مال له. ىا لووصى 
الفقير الذي لا مال له ثم استغنى . 

وقال المالكية والشافعية في الأصح : تكون 
باطلة أيضا ولو أذن السيد. لعدم أهلية الملك 
2 
ب - الوصية للرقيق : 
5 إن أوصى السيد بعتق عبده صحت 


1569 /4 والزرقاني‎ .4١ / كشاف القناع‎ )١( 


(0) المغبي 5/ .1٠١*‏ وكشاف القناع 5/4*”. والزرقاني 
64» والعناية شرح الهداية بهامش فتح القدير 
8 *:. وروضة الطالبين 2987/5 والقليوبي على شرح 
المتباج عرلاه ١‏ 


-160"سه 


هوم ميم ومو نوهو رموه يمرم مو مي و رمو وم ثمميي ةيم ينيوث رورس مة ممم ريو ره ممم من ممه 


الوصية إجماعاء بشرطهاء ويكون تدبيرا (ر: 
تدبير) وإن أوصى السيد لعبده بجزء شائع من 
ماله فقد اختلف الفقهاء في صحة ذلك : 

فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في قول 
إلى أن الوصية بذلك صحيحة, وتصرف 
جميعها إلى عتق العبد, فإن خرج العبد من 
الوصية عتق واستحق باقيها بعد قيمته» وإن لم 
يخرج عتق منه بقدر الوصية . ثم قال الحنفية : 
يستسعى بعد ذلك فيا بقي منه على الرق. 

ووجه الصحة: أن الجزء الشائع يتناول 
العبد لأنه من جملة الثلث الشائع . والوصية له 
بنفسه تصح ويعتق» وما فضل يستحقه لأنه 
يصيرحرا فيملك بالوصية» فيصير كآنه قال : 
أعتقوا عبدي من ثلثي وأعطوه ما فضل منه. 

والأصح عند الشافعية أنه يكون له بنسبة 
ذلك الجزء من رقبته ومن سائر التركة . 

وإن أوصى له بمعين كثوب أودارء أوبائة 
درهم مثلاء فالجمهور على أن الوصية باطلة. 
لأن العبد يكون ملكا للورثة» فا وصى له به 
يكون ملكا لهم ء فكأنه أوصى للورثة با يرثونه . 

وقال مالك وأبوثور وهو رواية عن أحمد 
د 

وفي قول للشافعية: الوصية للرقيق باطلة 
بكل حال إلا أن يوصي بعتقه . 

أما إن أوصى بال لعبد غيره فيصح اتفاقا . 


معم موقي مي ووس فمس ين مونم ممم موه ةم ةو وم فو يرم موه و مم ممو ةر م عو مووي وثا مث ةد م666 م56 


ثم إن عتق فال مال له. وإن بقي على الرق 
فللسيد. ولا يشترط إذن السيد في القبول عند 


الجمهور لأنه كسب». كالاحتطاب . وفي قول 
للشافعية خلاف الأصح : يفتقر إلى إذن سيده. 
كالبيع والشراء . () 


ج ‏ الإيصاء إلى الرقيق : 
7 - اختلف الفقهاء في الإيصاء إلى الرقيق 

فذهب المالكية والحنابلة إلى صحة الإيصاء 
إليه سواء أكان عبده أم عبد غيره» وذلك لأنه 
تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصي إليه 
كالحر. ثم قال المالكية : إن كانت الوصية لعبد 
غيره» إن كانت إذث السيدفي لقبول فليس له 
الرجوع بعد ذلك . 

وإن كان بغير إذنه فليس للعبد التصرف 
بغير إذنه . 

وقال الشافعي وأبويوسف ومحمد: لا تصح 
الوصية إلى الرقيق بحال. لأنه لا يكون وليا 
على ابنه بالنسب فلا يكون وصيا على أولاد 
غيره» ولأن في الإيصاء إليه على ورثة الموصي 
إثبات الولاية للمملوك على المالك. وهو قلب 
للمشروع . 

وقال الأوزاعي . والنخعي ». وابن شبرمة : 
(١)المغني 2٠١9/5‏ ٠ع‏ وروضة الطالبين 5/ ٠١” 23٠٠١١‏ 


فتح القدير +// 6١‏ والزرقاني 1 


اكات 


٠١9-3٠١ رق‎ 


ال ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 300 


يصح الإيصاء إلى عبد نفسه ولا يصح إلى عبد 


00 


وقال أبوحنيفة: يصح الإيصاء إلى الرقيق 
على أولاد الموصي إن كانوا صغارا ولم يكن فيهم 
رشيد . فإن كان فيهم كبيرلم يصح. لأن للكبير 
بيعه أوبيسع نصيبه منه فيعجز عن القيام 
بالوصاية . أما إن لم يكن فيهم كبيرفتصح . لأنه 
يكون مكلفا مستبدا بالتصرف. وليس لأحد 
عليه ولاية» فإن الصغار وإن كانوا مالكين له 
لكن لما أقامه أبوهم مقام نفسه صار مستبدا 
بالتصرف مثله بلا ولاية لهم عليه . 


وقال أبوحنيفة أيضا: لا يصح الإيصاء إلى 
عبد الغير أصلاء فلو أوصى إليه ثم أعتق لم 
يخرجه القاضي عن الوصاية. أما إن لم يعتق 
فيخرجه ويبدله بغيره. 


إرث الرقيق : 

ام الرق أخد موانع الإرث. فالرقيق لايرث 
أحدا من أقاربه. لأنه تملوك يورث عن مالكه 
فلا يرث. وذلك بالإجماع إلا ماروي عن 
الحسن وطاووس أنه يرث؛. ويكون ما يرثه 
لسيده كسائر كسبه. والمملوك لا يورث لأنه 





)١(‏ المغني 178/5, والزرقاني 8/ ٠‏ وشرح المنباج 
وحاشية القليوبي "/ لالإ1. وروضة الطالبين 1١/5‏ 
وابن عابدين /٠©‏ 584 


ميم فم يج ومس فوم نث وميه ومن ةيوار و مو يوم ممم يه روم و ومفويية فرور فر ونيم نووم وتنم مين 


لامال له. وعلى القول بأنه يملك ملكا ضعيفا 
فإن ماله يؤول لسيده اتفاقا . )١‏ 


الرقيق والتبرعات : 
-تجوزالهبة من الرقيق بإذن سيده. لأن 
الحجر عليه لحق سيده. فإن أذنه في الهبة انفك 
حجره فيها. فإن لم يأذن له لم يجز. 

وذهب أبوحنيفة وابن أبي ليلى والثوري وهو 
المقدم عند الحنابلة إلى أنه ليس للرقيق أن 
يضمن أحدا بغيرإذن سيده ولوكان مأذونا له في 
التجارة» لأنه عقد يتضمن إيجاب مالك فلم 
يصح بغير إذن كالنكاح . 

وذهب الشافعية في أصح الوجهين عندهم 
والحنابلة في احتمال إلى أنه يصح ضانه. لأنه 
أهل للتصرف. ولا ضررفيه على السيد. 


ويتبع به بعد العتق . 
فإن أذن له السيد أن يضمن ليكون القضاء 


من المال الذي بيده صح . 9© 


قبول الرقيق للتبرعات : 
8 -للرقيق أن يقبل التبرعات من هبة أو 


)١(‏ المغني 355/5 وروضة الطالبين 5/ 27٠‏ والقليوبي 


غ/مى4١‏ 
(؟) كشاف القناع 0/4 المغني 2847/4. وروضة 
الطالبيين 7/5 17؟ 


اكه 


١١١-١١٠١ رق‎ 


فومفة رم م مهارن و ررمي ووم موقنو نوو نوم روفو وو ونمو تررس مم مع مووي م مجنم مثيه 


هدية أوعطية ولوبغيرإذن سيده. لأنه تحصيل 
منفعة كالاحتشاش والاصطياد. وتكون لسيده 
لاله. 


ولوأبى العبد قبول الهبة فقد ذهب المالكية 
على الراجح عندهم إلى أنه ليس للسيد أن 
يجبره على قبوها. ") 


الحجر على الرقيق : 
٠‏ الرقيق في الأصل محجور عليه شرعا لحظ 
سيده . فليس له أن يبيع أويشتري بعين المال» 
أويتجر أويستأجرأويؤجر, ولوأن يؤجرنفسه 
إلا بإذن سيده. فإن فعل شيئا من ذلك دون إذن 
كان تصرفه باطلا أوموقوفاء على الخلاف في 
تصرف المحجور عليهم . وقيل :يصح الشراء لأن 
الثمن يتعلق بالذمة. 

وإذا لزم الرقيق المحجور عليه دين بغيررضا 
سيده., كأن اشترى في الذمة أواقترض. فقد 
ذهب الشافعية؛ وهورواية عن أحمد. إلى أن 
الدين يتعلق بذمته يتبعه الغريم به إذا عتق 
وأيسرء كالحر, وكالأمة إذا اختلعت من زوجها 
بغيرإذن. 

وفي رواية عند الحنابلة : يتعلق الدين برقبته 
كأرش جنايته» فإن شاء سيده فداه. ولا يلزمه 


"١7/4 وكشاف القناع‎ . 7١8/7 الزرقاني‎ )١( 


فموو هو ةد نو هرمن و مم م وميه ينان مو م مني نيه ثرو ثم م م مو ووم يعوو رن دو مووي ويمور وم قثن قد د56 


فداؤه بها يزيد عن قيمته. وإن شاء سلمه 


للدائن عوض دينه ‏ (1) 


الرقيق المأذون : 

١‏ -يجوزللسيد أن يأذن لرقيقه في التصرف 
والمتاجرة» قال ابن قدامة : بغير خلاف نعلمه. 
لأن الحجر عليه كان لحق سيدهء فجازله 
التصرف بإذنه . 9) 


ثم قد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإذن 
يتحدد بقدرما أذن السيد. وينفك عنه حجره 
الذي لم يؤذن له فيه» فإن دفع إليه مالا يتجر به 
أن يشتري في ذمته جاز. وإن عين له نوعا من 
المال يتجر فيه جاز, ول يكن له الاتجار في غيره» 
ول يجزله أن يفجر نفسه. ولا أن يؤجرمال 
التجارة كدوابهاء ولا أن يتوكل لإنسان, لأن 
الحنفية يتصرف الرقيق المأذون بالوكالة والنيابة 
عن سيذده . 
وليس له عند الشافعية أن يتصدق بشيء من 
مال التجارة ‏ ولويسيرا ‏ ما لم يعلم برضا سيده 
)١(‏ المغني 714-75 وه/لالاء والمهاج وشرح المحلي 


بحاشية القليوبي 2547/7 والزرقاني 7١7/8‏ 
() المغني ه/ لالا 


لماكت 


فو ممم مم مويري ةق رمه رمرم مو م ف مرج و مرو نوو ءءء توواية نسم م ممه ف مه مو من رم م نميه 


بذلك. وقال الحنابلة في هذا مثل قول الحنفية 
كما يأتي . 

قال الجمهور: ولابد من الإذن بالقول» فلو 
رأى السيد عبده يتجر فلم ينهه لم يصر بذلك 
مأذونا . )١‏ 

وذهب الحنفية إلى أن الرقيق المأذون ينفك 
عنه الحجر في ما هومن باب التجارة . 

قالوا : والإذن هنا إنم| هوإسقاط للحق» 
وليس توكيلا أوإنابة» ثم يتصرف الرقيق لنفسه 
بمقتضى أهليته. فلا يتوقت بوقت 
٠‏ ولا يتخصص بنوعء فل وأذن لعبده يوما أوشهرا 
صار مأذونا مطلقا حتى يعيد الحجر عليه لأن 
الإسقاط لا يتوقت. وإذا أذن له في نوع عم إذنه 
الأنواع كلها ولونماه عنبا صريحاء كأن قال: 
اشتر البز ولا تشترغيرهء فتصح منه كل تجارة . 

قال الحنفية : ويثبت الإذن للعبد في التجارة 
دلالة, فلورأى السيد عبده يبيع ويشتري 
ما أراد فسكت السيد صر العبد بذلك مأذوناء 
إلا أمم فرقوا بين ما قصد به من الإذن 
الاستخدام. كأن يطلب من عبده شراء شيء 
لحاجته. فلا يكون ذلك إذنا في التجارة» وبين 
ما قصد به فك الحجر. 

قالوا : وللمأذون أن يبيع ويشتري . ويوكل 


194/5 المغنى 14/54" وه/لالاء 8لا وابن عابدين‎ )١( 
وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 747/7 ومابعدها.‎ 


مومة قث مرءس ومعار م ممم مم فور ةم وم يو و مو قن ممم وه 6 نون رو جو فوعوول ريو مث ةلث مله 


بالبيع والشراءء ويرهن ويرتهن. ويعير الثوب 
والدابة» لأنه من عادة التجار, وله أن يصالح 
عن قصاص وجب على عبده. وتقبل الشهادة 
على العبد المأذون وإن لم يحضر مولاه . ويجوز له 
أن يأخذ الأرض إجارة أومساقاة أومزارعة. 

ويشارك عنانا لا مفاوضة. وله أن يستأجر 
ويؤجرء وله أن يؤجر نفسه ويقر بنحووديعة أو 
غصب. ومهدي طعاما يسيرا با لا يعد سرفاء 

وأن يضيف الضيافة اليسيرة» وليس له أن يعتق 
عبده ولوعلى مالء ولا أن يقرض أومهب ولو 
بعوض. ولا يكفل بنفس أومال, ولا يصالح 
عن قصاص وجب عليه . 2١7‏ وفي المداية: 

لا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته 
واستعارة دابته بخلاف هديته الدراهم 
والدنانيرء استحساناء والقياس بطلانه لأنه 
تبرعء والعبد ليس من أهله. ووجه 

الاستحسان: «أن النبي ككةِ قبل هدية سللمان 
رضي الله عنه حين كان عبداي.9) «وقبل هدية 


بريرة رضى الله عنها». 9 وأجاب بعض 


٠١5 49 /© الدر المختار وابن عابدين‎ )١( 

(1) حديث : «أن النبي 6 قبل هدية سلمان رضي الله عنه» 
أخرجه أحمد (ه/ 4147 ط الميمنية) من حديث سلمان » 
وقال الميثمي في المجمع (9/ 5 ط القدسي) : «رجاله 
رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع» . 

(*) حديث : «قبوله هدية بريرة». أخرجه البخاري (الفتح 
4٠١ 4‏ ط السلفية) من حديث عائشة 


-ؤكس 


رق ١١١1-؟١١‏ 


الصحابة دعوة مولى أبي أسيد وكان عبداء ولأن 
في هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر منها بداء 
بخلاف نحو الكسوة وإهداء الدنانير فلا 
ضرورة فيها. ') 

وقول المالكية قريب من قول الحنفية. فقد 
قالوا: إن السيدإن أذن للعبد في نوع من 
التجارة» كاليرمثلا كان كوكيل مفوض فيما أذن 
له فيه وفي غيره من باقي الأنواع لأنه أقعده 
للناس ولا يدرون لأي أنواع التجارة أقعده. 
غير أنه لا يسوغ له الإقدام على غيرماعينه له. 
فإن صرح له بمنعه من غير النوع منع منه 
أيضاء ثم إن أشهر المنع رد ما أجراه من البيع 
والشراء فيها أشهره. وإن لم يشهره مضى ولم يرد . 

قالوا: وكما يحصل الإذن بقوله : «أذنتك» 
ويكون إذنا له مطلقاء كذلك يحصل بالإذن 
الحكمي » كا لواشترى له بضاعة ووضعها 
بحانوت وأقعده فيه للبيع والشراء . 

قالوا: وللمأذون أن يضع من دين له على 
شخص.ء أويؤخردينه الحال إلى أجل قريب 
إن لم تكثر الوضيعة. وله أن يضيف الضيف 
للاستئلاف على التجارة, وله نحوالضيافة 
كالعقيقة لولده إن اتسع المال ولم يكره ذلك 
سيده. وله أن يأخذ من غيره مالا مضاربة 
ليعمل فيه لأنه من التجارة. وله أن يتسرى 


١7/8 الهداية وشروحها‎ )١( 


ممموفم مومه وعم ممعف و مو ممم وقوه مفو ههوأوموووة وهوفومث وموم ومومومءءو6م6مه 


ويقبل الوديعة ولا يقبل التوكيل» وله أن يتصرف 
فيم| يوهب له ببييع أوشراء لا بصدقة ونحوها 
ولا بهبة إلا هبة الثواب (الهبة بعوض) . ويجوز 
الحجر عليه للافلاس وهوفي ذلك كالحر 9) 


اكتساب الرقيق من المباحات والتقاطه : 
7 - للرقيق الاكتساب من المباحات 
كالاصطياد والاحتطاب. ويكون مايحصله 
لسيده. 29 وكذا لووجد ركازا. 9) 

وإن وجد لقطة فله أخذها وهوبغيرإذن 
سيده. والتقاطه صحيح , وتجري عليه أحكام 
اللقطة . وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة وفي 
قول للشافعية . بدلالة عموم أحاديث اللقطة. 
وقياسا على التقاط الصبى بغي رإذن وليه. ولأن 
الالتقاط تخليص مال من الهلاك فجاز بغي رإذن 
السيدء كإنقاذ الغريق والمغصوب . وإذا التقط 
كانت اللقطة أمانة في يده وإن عرفها حولا 
صح تعريفهفإذاتم الحول ملكها سيده. 
وللسيد انتزاعها منه أثناء الحول ويتمم تعريفها . 
وإن تملكها العبد أثناء الحول أوتصدق بها 

والقول الثاني للشافعية وهوالأظهر, لا يصح 


07/8 شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 947/0" والمغني 255/0 وشرح 
الأشباه ؟/ ١65‏ 

() كشاف القناع ؟/ 7717 


ال١‎ 


ل ل ل ل ل ل ل ا ا 300 


التقاط العبد لأن اللقطة في الحول أمانة وولاية 
وبعده تملك. والعبد ليس من أهل الولاية 
ولا من أهل الملك . 7 


الرقيق والجنايات : 
القصاص بين الأحرار والرقيق : 
أ إذا قتل الحر المسلم رقيقا فلا يقتتص 
منه عند جمهور العلاء بل يعزر. سواء كان 
القاتل سيدا للرقيق أوأجنبياء لماروى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن النبي يكٍِ قال: 
ولا يقادمملوك من مالك». 292 وما روى ابن 
عباس أن النبي يةٍ قال: «لايقتل حر 
بعبد» . 9) 

ويجلد الحر إذا قتل عبدا مائة عند المالكية» لما 
روى علي رضي الله عنه: «أن رجلا قتل عبده 
فجلده النبي يكلِةٍ مائة جلدة ونفاه عاما وتحا اسمه 


من المسلمين أي من العطاء, 9©) ولمفهوم قوله 


2555 /© روضة الطالبين ه/ 7947 -/9410", والمغني‎ )١( 
0 وجواهر الإكليل‎ ,7١8/84 وكشاف القناع‎ 
١65 وشرح الأشباه ؟/‎ 

(؟) حديث : «لا يقادتملوك من مالك». أخرجه الحاكم 
(58/4” -ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عمر بن 
الخطاب وضعفه الذهبي . 

() حديث : «لا يقتل حر بعبد» . أخرجه البيهقي (8/ ٠5‏ ط 
دائرة المعارف العشمانية) من حديث ابن عباس . وقال 
البيهقي : «في هذا الإسناد ضعف». 

(4) حديث: «أن رجلا قتل عبده فجلده النبيك» . ذكره ابن 
قدامة في المغني (1/ 70 ط الرياض) وقال: «رواه - 


تعالى : #الحر بالحر والعبد بالعبد#”('ولآن 
العبد منقوص بالرق فلا يكافىء الحر. 

وذهب الحنفية إلى أن الحر يقتل بالعبد ‏ إلا 
عبد نفسه فلا يقتل به» وكذا عبد ولده ‏ لعموم 
ايات القصاص نحوقوله تعالى : #كتب 
عليكم القصاص في القتلى 4”" وقوله : «إوكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس 4(" ولعموم 
الأأحاديث نحوقول النبي كك : «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم» . )وقوله «النفس لشن 


ونقل ابن رشد أن النخعي ذهب إلى أن ا حر 
يقتل بعبد نفسه وعبد غيره لقول النبي كك : 
«من قتل عبده قتلناه» 9) 


- سعيد والخلال وقال أحمد: ليس بشيء من قبل إسحاق 
بن أبي فروة» . 
وقال أبو بكر وعمر: «من قتل عبده جلد مائة وحرم 
سهمه مع المسلمين». 
)١(‏ سورة البقرة/ 17/8 
(؟) سورة البقرة/ 17/8 
(*) سورة المائدة/ 46 
(4) حديث: «المسلمون تتكافا دماؤهم». أخرجه أحد 
(197/5 -ط الميمنية) من حديث عبدالله بن عمر, وإسناده 
0 
(5) حديث: «النفس بالنفس». أخرجه البخاري (الفتح 
25 طالسلفية) من حديث ابن مسعود 
(5) المغني /7/ 560 , 554. والزرقاني 4/ *, وجواهر الإكليل 
77 وبداية المجتهد 7/ 514, 87/7 وحاشية ابن 
عابدين ه/ 147 81414 
وحديث: «من قتل عبده قتلناه) . أخرجه الترمذي 
(7/4 -ط الحلبي) من حديث الحسن عن سمرة. وقال - 


دالا 


١١6-1١١5 رق‎ 


لومو مي ووم مم وو وينم ينوه موس رم مهو نممو و عي مون م ممه ريرس مم مدرو ور يو و ممم در مجه 


وأما في الأطراف فلا يقتص من الحرإذا قطع 
طرف رقيق . ونقل ابن رشد في ذلك خلافا. 

وحيث وجب القصاص فالحق للسيدء له 
طلبه. وله العفو عنه . 

وحيث لم يجب القصاص» يجب التعزير. ىا 
في الحديث المتقدم . 9) 
4- ب_- وأما إذا قتل الرقيق حرا سواء كان 
المقتول سيده أوغيره فإنه يقتل به اتفاقا إذا تمت 
شروط القصاص. وذلك لعموم آايات 
القصاص. ولأنه يقتل بالعبد لقوله تعالى : 
#والعبد بالعبد4” فقتله با حر أولى لأن الحر 


وكذا يؤخذ طرف العبد بطرف الحر عند 
الحنابلة ؛ 9) 


وذهب الحنفية في المعتمد والمالكية إلى أنه 
لا يقتص من العبد للحرفي الجراح والأعضاء. 
قال الزرقاني : لأنه كجناية اليد الشلاء على اليد 
الصحيحة . ونقل ابن رشد أن في ذلك عن 


مالك روايتين. *) 





- ابن حجر: «الحسن مختلف في سماعه من سمرة». كذا في 
التلخيص (”/ 7ه ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ المغني /ا/ /569. 4 والزرقاني 8/ *7, وجواهر الإكليل 
”» وبذداية المجتهد 7/ 2584 "7لا" وحاشية ابن 
عابدين ه/ 2*4 ٠414‏ 

١78 / سورة البقرة‎ )7١( 

(”) المغني // 569, والزرقاني 8/؟١»‏ ا 

(4) الزرقاني 8/ .١4‏ وبداية المجتهد 7/ 70177 وحاشية ابن 
عابدين ه/ 5ه" والداية مع العناية .م/ هه" 


وده ها واه وه مه ان اعرف 29 ع اهاي واه ماب وه 4 قز واعرن يهاه لياه ذه و وتو عابو ووه اع لاله وجعية عام عا 1+ 


6ج - وكذلك يقتل الرقيق بالرقيق عند 
الحنفية والمالكية والشافعية وهورواية عن أحمد. 
سواء اتحدت قيمة القاتل وقيمة المقتول أو 
اختلفتاء واستدلوا بعموم ايات القصاص» 
وبالنص عليه في قوله تعالى: #والعبد 
بالعبد#(" ولأن تفاوت القيمة في الرقيق 
كتفاوت الفضائل في الأحرار. كالعلم والشرف 
والذكورة والأنوثة. فكما أهدر هذا التفاوت بين 
الأحرار فوجب القصاص مع وجوده. فكذا 
تفاوت القيم في الرقيق . 

وفي رواية أخرى عن أحمد أن من شرط 
القصاص أن لا تكون قيمة القاتل أكثر من قيمة 
المقتول . 

وروي عن ابن عباس : ليس بين العبيد 
قصاص في نفس ولا جرح لأنهم أموال» ونقله 
ابن رشد عن الحسن وابن شبرمة وجماعة . 

ويجري القصاص بين العبيد في الأطراف 
عند المالكية والشافعية وفي رواية عند الحنابلة , 
وهوقول عمر بن الخطاب نقله ابن رشد- 
وقول عمر بن عبدالعزيز والزهري وقتادة 
وأبي ثور وابن المنذر. لعموم قوله تعالى : 
«وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن4 الآية . 9) 


1178 سورة البقرة/‎ )١( 
56 سورة المائدة/‎ )7١( 


الات 


مول وا م ام وم لوجم ولوس ميم ممم ثم نم ممم ثم ييه 


وقال الحنفية على المشهور وهورواية أخرى 
عن أحمد: لآ يجري القصاص بينهم فيما دون 
النفس . وهوقول ابن مسعود والشعبي والنخعي 
والشوري, لأن الأطراف من العبيد مال فلا 
يجري القصاص فيهاء ولأن التساوي في 
الأطراف معتير, فلا تؤخذ الصحيحة 
بالشلاء. ولا كاملة الأصابع بناقصتهاء 
وأطراف العبيد لا تتساوى . 

وحيث يجري القصاص في طرف العبد 
فاستيفاؤه له وله العفو عنه )١(‏ 


الدية والأرش : 
35-اأ-_إذا قتل الحرعبداء أوعكسه. أو 
قطعه. أوفعل ذلك عبد بعبد» خطاء أوعيذا 
وم يجب القصاص. ثبت المال. وهوفي الحردية 
النفس أو العضو أو الحكومة على ما هومعلوم في 
باب الديات . 

وفي العبد قيمته إذا قتل» مهما كانت, قليلة 
أوكشيرة» حتى لوكانت تبلغ دية ا حر أوتزيد 
عليها أضعافاء وهذا قول المالكية والشافعية 
وأبي يوسف من الحنفية. وهومروي عن سعيد 
والحسن وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز 
والزهري والأوزاعي وإسحاق قالوا: لأنه مال 


)١(‏ المغني /1/ ,”٠‏ ١كلاء‏ والزرقاني 8/ لاء وبداية المجتهد 
”/7١/‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى. وحاشية ابن 
عابدين ه/ 5ه" 


اوح مهاو واه لامع واء املع مه روماه افع لاودوا واه وضع وا عاو فهرو ع هو ولويواة مهرم وامواو ويا 6م أو 


قال النووي : ولا مدخل للتغليظ في بدل 
الرقيق. اه. 

وقال أبوحنيفة ومحمد: إن ضمن بالجناية 
يضمن بقيمته» لكن لوكانت قيمته أكثر من دية 
حر أومثلها ينتقص عن دية الحردينارا أوعشرة 
دراهم وهوالقدرالذي يقطع به السارق» وإن 
كانت أمة فعلى النصف من دية العبد. إلا 


نصف دينار. 


وإن ضمن باليدء بأن غصبه فمات في يده 


فإن الواجب قيمته وإن زاد عن دية أوديات . 


ووجه قوله] بأن في العبد الآدمية والمالية. 
والآدميةأعلاهماء فيجب اعتبارها بإهدار 
الأدنى عند تعذر الجمع بينهاء وذلك في حال 
الجناية عليه بدليل ثبوت القصاص في العمد. 
والكفارة في الخطأ. والقيمة بدل عن الدية في 
قليل القيمة بالرأي . وتنقص فيا زاد عن الدية 
لنقص رتبة العبد عن الحر. وضمان الغصب 
بمقابلة المالية.» فيضمن بكامل قيمته في حالة 
تلفه مغصوبا إذ الغصب لا يرد إلا على المال. 

وإنها حددوا النقص في ا حالة الأولى بدينار أو 


عشرة دراهم لأثر ورد عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. ونقل ابن رشد أن قوما من أهل الكوفة 


لات 


١١8-1١١! رق‎ 


قالوا: في نفس العبد الدية كالحر. لكن ينقص 
منبا شيء. 07 
العاقلة وجناية العبد والجناية عليه : 
7 لا تحمل العاقلة جناية العبد لأنه 
لا عاقلة له. 

وأما الجناية على العبد فقد ذهب الجمهور 
من المالكية والحنابلة وهوقول للشافعية» وقول 
الشعبي والثوري والنخعي والليث إلى أن الذي 
يتحمل قيمة العبد هو القاتل نفسه إن كان حرا 
وليس عاقلته ولوكان القتل خطأ. لحديث: ولا 
تحمل العاقلة لا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا 
ولا ما جنى المملوك)22 ولأن الواجب القيمة 
لا الدية إذ العبد مال. 

وقال الحنفية, وهوقول للشافعي. وقول 
عطاء والزهري والحكم وحماد: ا العاقلة 
نفس العبد كا تحمل الحرء قال الحنفية : 
ولا تحمل ما دون النفس من العبد لأن الأطراف 


)١(‏ المغني /1/ 587, وكشاف القناع ,.5١/5‏ وبداية المجتهد 
4/7 والزرقاني ”١/8‏ و15/5. والدسوقى 
4/5 وروضة الطالبين 9/ لاه؟. "١١‏ واهداية مع 
العناية وتكملة فتح القدير 4/ ٠59‏ 

)١(‏ حديث: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا 
ولا ما جنى المملوك». أخرجه البيهقي (8/ 5 ٠١‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) من خديث ابن عباس موقوفا عليه 
وإسئاده حسن . 


وممهمويةة ومس ومم ممع يم مون نو و مم و رو ميم ييه م وج وو مم مم يو مرءعردءم يو مم زر ة 5 


تعامل كالمال. 7 
ب وأما أروش جراح العبد وأعضائه 
فقد اختلف فيها على أقوال : 

فذهب الشافعيةفي قول (هوقديم قولي 
الشافعي ) والحنابلة في إحدى الروايتين» قواها 
ابن قدامة إلى أن السيد يستحق على الجاني 
ما نقص من قيمة العبد. فلوكانت قيمته ألفاء 
فل| قطع يده أوشجه موضحة أوغيرها صارت 
قيمته ثانائة فإن الأرش يكون مائتين. ولوجبه 
وخصهه فلم تنقص قيمته أوزادت» فلا شيء 
للسيد. واحتجوا لهذا القول بأن العبد مال. 
فيجري في ضمان الاتلاف فيه على قاعدة 
إتلاف الأموال الأخرى . 

وذهب الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة 
في رواية عليها المذهب إلى التفريق بين جناية 
ليس لها ني الح رأرش مقدرء فيكون أرشها 
ما نقص من قيمة العبد المجني عليه كى) تقدم.». 
وبين جناية لها في الحردية مقدرة شرعاء فيكون 
أرشها بنسبة ذلك من قيمته. فلوكانت قيمته 
ألفا فقطع يده ففيها حمسمائة, أوقطع أنفه ففيه 
قيمته كاملة. مع بقاء العبد على ملك السيدء 
ولوجبهثم خصه ففيه قيمته مرتين عند 
الشافعية» مع بقاء ملكيته للسيد. وقال الحنابلة 


)١(‏ المغني // دلالاء وروضة الطالبين 4/ 9ه#. والزرقاني 
8 45 . وتكملة فتح القدير مع الهداية 41/8 


لاه 


١٠9-١١8 رقف‎ 


ااا ا ل ا ا ا ل ا ل ا ع ع ع ع ع ا 0 


في مثل الحالة الأخيرة : له قيمته كاملة للجب. 
وقيمته بعد الجب للخصاء . 

واحتج لهذا القول با روي عن علي 
رضي الله عنه. وروي نحوه عن سعيدء. وابن 
سيرين وعمر بن عبدالعزيز وبالقياس على 
التقديرفي الحرء لأن العبد ليس بال من كل 
وجه. بدليل أن في قتله القتصاص والكفارة 
بخلاف سائر الأموال. )١‏ 

وذهب الحنفية إلى اعتبار التقدير بالنسبة. 
كا تقدم في القول الثاني» لكن قالوا: إنه لا يزاد 
عن دية مثل ذلك العضومن الحر فلوقطع يد 


عبد ففيها نصف قيمته لوكانت قيمته ألفين أو. 


ثلاثة أوأكثرء فإن كانت قيمته عشرة الاف 
درهم . كدية الجر أوأكثر من ذلك مهما كانت 
الزيادة» فإن أرش يده خحمسة الاف إلا خمسة 
دراهم لا يزاد عليها . 

قالوا: لأن اليد من الآدمي نصفه فتعتبر 
بكله. وينقص هذا المقدارإظهارا لانحطاط 
رتبته عن رتبة الحر. وكل ما يقدرمن دية الحر 
فهومقدرمن قيمة العبد لأن القيمة في العبد 
كالدية في الحر إذ هو بدل الدم . 

قالوا: ومن فقأ عيني عبد فقد فوت جنس 
المنفعة فإن شاء الولي فم عبده إلى الجاني وأخذ 
قيمته. وإن شاء أمسكه ولا شيء له من 


)١(‏ المغني 236١/8‏ وكشاف القناع )"2 وشرح المنباج 
5 هك وروضة الطالبين قيض 


امم قوم مو ويه فيس ممم ثم نووم يه رن رن م من وو ره فو مني وم عر روء ف فب رمه وتان رن 


النقصان عند أبى حنيفة» وقال الصاحبان: بل 
كول له إن أسكه اهلام تفص ١‏ 

وذهب المالكية إلى التفريق في الضمان بين 
جراحات العبد وبين قطع طرف أوعضوء ففي 
الجراحات التى لها أرش مقدرفي الحريضمن 
شمحيا ف كامل فبمنله» قفن الخائظة الام 
ثلث قيمته. وفي موضحته نصف عشر قيمته 
وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشرها. وفي غير 
ذلك من الجراح وهوما ليس فيه مقدر. يقدر 
نقص قيمة العبد فيدفع كاملا مهم بلغ . فإن 
برىء بلا شين فلا شيء فيه سوى الأدب في 
العمد. 

وكذا قطع الأعضاء فيها ما نقص من قيمة 
العبد بسبب ذلك . 7(" وقد يفهم من متن خليل 
وشراحه أن الضمان في الأعضاء بنسبتها من 
القيمة . 9) 


الجناية على جنين الأمة : 
48 - لوجنى على أمة فأسقطت جنينا حيا ثم 
مات» وكان محكوما برقه. ففيه قيمته على 


)0( الهداية وتكملة فتح القدير // وض تون 

(؟)المدونة 5 ملل والمغني لابن قدامة حالحى_ والزرقاني 
ملا وخ و5/ ١17‏ 

(2١‏ الدسوقي اا والحطاب كرلكمى والمزرقاني 
ل والفواكه الدواني دضةفة5 والعدوي على كفاية 
الطالب 787/7٠‏ 


د ولاس 


وأممه موه وم ووو ووار ييه رفون يو هيوان ينم م مرمم يي نممو وو رسج م مم ممه مثيه 6م ميم اميه 


ما تقدم. أماإن أسقطته ميتا بعد تخلقه أونفخ 
الروح» ففيه عند المالكية والشافعية عشر قيمة 
أمه ذكرا كان أو أنثئن؟ وتعتبر قيمتها يوم 
الجناية . 

وقال أبوحنيفة: إن كان أنثى ففيه عشر 
قيمته لوكان حياء وإن كان ذكرا ففيه نصف 
عشر قيمته لو كان حيا. 

وقال أبو يوسف: فيه ما نقص من قيمة 
أمه )١‏ 


جنايات الرقيق : 
-إن كان القاتل رقيقا في1اوجب بجنايته من 
المال سواء أكان دية نفس حر أو طرفه. أوقيمة 
عبد أوقيمة طرفه, وسواء كانت الحناية عمدا 
فلم يجب القصاص. أوكانت خطأ فعفي عنها 
على مال. فإن ذلك كله يجب في رقبته. 
ولا تتعلق بذمته ولا بذمة سيده وهكذا جميع 
الديون التي تلزمه بسبب الإتلافات» سواء أكان 
مأذوناله بالتجارة أوغيرمأذون. وهذاقول 
الشافعية والحنابلة . 

قالوا: ول تتعلق هذه الديون بذمته لأنه 
يفضي إلى إلغائها أوتأخيرحق المجني عليه إلى 
غيرغاية. ولم تتعلق بذمة السيد, لأنه لم يجن. 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ 277/8 وبداية المجتهد 


ممه هفي يه ومس فوس يء م وم مو نوو م نينر وم ور ةمثو موه ومفة مور ةن فوممي وب مر ووو ول رتنه 


فتعين تعلقها برقبة العبد لأن الضمان موجب 
جنايته فتعلق برقبته كالقصاص . 

وفي وجه عند الشافعية: تتعلق أيضا بذمة 
العبد. 

ثم إن كان أرش الجناية بقدرقيمة العبد 
الجاني أوأقل, فالسيد مخيربين أن يدفع أرش 
الجناية أويسلم العبد إلى ولي الجناية للبيع . 
لأنه إن دفع أرش الجناية فقد تأدى الحق. وإن 
سلم العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به 
وحق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة» وقد 
أداهاء فلا يكون عليه غيرذلك . والخيار إلى 
السيد, فلا يلزمه تسليم العبد إن أدى الأرش» 
ولا يلزمه الأرش إن سلم العبد. 

وإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد ففي 
قول للشافعي ورواية عن أحمد : يخيرسيده بين 
أن يفديه بقيمته وبين أن يسلمه . وقال المالكية 
وهوقول آخر للشافعي ورواية أخرى عن أحمد: 
يلزمه تسليمه مالم يفده بأرش جنايته بالغة 
ما بلغتء. لأنه يجوز أن يرغب فيه راغب 
فيشتريه بأكثر من ثمنه» فإذا منع تسليمه للبيع 
لزمه جميع الأرش لتفويته ذلك . 9 

وقال الحنفية: إذا جنى العبد جناية خطأ 
بقتل نفس قيل لمولاه: إما أن تدفعه بدلما أو 
)١(‏ المغنى /1/ ١4لا‏ و2558/54 وكشاف القناع 4/5" 


وشرح المنباج ١8/5‏ 


ساكلا 


١39١-١١٠١ رق‎ 


وعووام واف ومع ووو قوووف معن واوومواماو او عوقوو امو مناه ووه ووه وواوا ون 


تفديه لا ورد في ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهم) أنه قال : «إذا جنى العبد فإن شاء دفعه 
وإن شاء فداه». ولأن الأصل في الجناية على 
الآدمي في حالة الخطأ أن تتباعد عن الجحاني تحرزا 
ف ابتصاله والإحضاتت يله إن مومقلرر فيه 
حيث 1 يتنتجة ابلنايةة وتجب على عاقلة الجاني 
إذا كان له عاقلة, والسيد عاقلة عبده. لأن 
العبد يستنصر به والأصل في العاقلة النصرة 
عند الحنفية ‏ فتجب في ذمته صيانة للدم عن 
الإهدار. 

وهذا عندهم بخلاف جناية العبد على المال 
لأن العواقل لا تحمل المال. والواجب الأصلي 
من الأمرين عندهم دفع العبد الجاني إلى المجني 
عليه, ولهذا يسقط بموت العبد لفوات محل 
الواجب» وإن كان له حق النقل إلى الأمر الثاني 
وهو الفداء بالأرش . 

قالوا: فإن دفعه مالكه ملكه ولي الجناية, 
وإن فداه فداه بأرشهاء وكل من الأمرين يلزم 
حالاء أما الدفع فلأن التأجيل في الأعيان 
باطل, وأما الفداء فلأنه جعل بدلاء فيقوم 
مقامه ويأخذ حكمه فيجب حالا . وأمبها اختاره 
وفعله فلا شيء لولي الجناية غيره . 

فإن لم يخترشيئا حتى مات العبد بطل حق 
المجني عليه لفوات محل الحق. وإن مات بعد ما 
اختار الولي الفداء لم يبرأ لتحول الحق من رقبة 
العبد إلى ذمة المولى . 


اع فه ‏ انوع عا مواق عه ماه م وو كلحم ابهاة يه 6 هه وه ره هه هائه له واف واه عب وتواه الوا ماقام عا ا ا 


والاختيار قد يكون بالقول. وقديكون 
بالفعل فلوأعتق العبد الجاني مع علمه باجانه 
لزمه أرش الجناية وكذا كل ما يمنع التسليم كلا 
أوبعضاء كأن يبيع العبد أويهبه أويديره. أو 
يستولد الأمة الثيب» أويطأ البكر. 

وأما إذا قتل العبد حرا أوعبداً فالواجب 
عندهم القصاص كا تقدم ال 


الكفارة في قتل الرقيق : 


١‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
في قتل الرقيق ‏ بالإضافة إلى قيمته الواجبة 
لسيده - الكفارة ولوقتل عبد نفسه فتجب 
الكفارة كذلك». لعموم قوله تعالى : ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة .2 الآيةى 
ولأنه مؤمن فأشبه الحر. وهي ككفارة قتل الحر 
سواء. على التفصيل والخلاف في ذلك (ر: 
كفارة) . 

وذهب المالكية إلى أنه لا تجب كفارة في قتل 
العبد لأنه مال. ويضمن بالقيمة» فلا كفارة 
فيه. ىالا كفارة في إتلاف سائر الممتلكات . 
والتكفير مع ذلك مستحب. قال المالكية: 
وحكم الرقيق في التكفيرإذا قتل حرا أوعبدا 
حكم الحر من حيث أصل التكفير. 9 


)١(‏ الهداية 4/ 50-66 وتكملة فتح القدير 

(؟) سورة النساء/ 457 

(") المغني 47/4. وجواهر الإكليل 7 والقليوبي 
وعميرة 4/ 1١513‏ 


#لالا ل 


وومةم يمو م ةمي ةي وميه يفوم مو نا ارم هوه يني مم وم عنم نومير رس مم م مره م ينين ةم م مه د نميه 


وأما ما يكفر به العبد فقد ذكر في موضع 
آخر. 


غصب الرقيق : 
07 من غصب عبدا أوأمة جرت عليه 
أحكام الغصب من حيث الجملة (ر: غصب) . 

وذلك لأن الرقيق مال فيجري عليه حكم 
غصب سائر الأموال من حيث الجملة» ومن 
غصب جارية ل تثبت يده على بضعها وهو 
الجماع» فيصح تزويج السيد لحاء ولا يضمن 
الغاصب مهرها لوحبسها عن النكاح حتى فات 
نكاحها بالكبر. 

وإن وطئها بعد الغصب فهوزنا لأنها ليست 
زوجته ولا ملك يمينه» فيكون عليه الحد 
بشروطه, ويلزمه مهر مثلها إن لم تكن مطاوعة 
اتفاقا. 


أما إن كانت مطاوعة فذهب الشافعية في 
الأصح ال أنه لا مهرلماء لأن النبي كد «نمى 
عن مهر البغي» . "2 وقال البخاري : وليس في 
الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه 
الحد. 

وقال الحنابلة : يجب المهر ويكون لسيدها 


١1944 /7( حديث: (غبى عن مهر البغي». أخرجه مسلم‎ )١١( 
ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري‎ 


اح ع نان وى فود ويج عاك ال عع لأا #زقو ادع مه عا هق معو وو هو عا مز وافاورع وا 18 0ع 


الرقيق والحدود 8 
حد الزنى : 


م7١‏ إذا زنى الرقيق يجلد حمسين جلدة ذكرا 
كان أو أنثى , ولا يرجم. اتفاقاء لقوله تعالى : 
إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف 
ما على المحصنات من العذاب246 فينصرف 
التنصيف إلى الجلد دون الرجم لوجهين: أن 
الجلد هوالمذكورفي القرآن دون الرجم, وأن 
الرجم لا يتنصف بل الذي يتنصف هوالجلد. 
لحديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى أن 
النبي ول سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال 
«إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها. ثم 
إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولوبضفين”") 
والعبد كالأمة لعدم الفرق. قال علي رضي الله 
عنه : «ياأيها الناس. أقيموا على أرقائكم الحد. 





(1)المغنى ه//41 2.37 274/8 وكشاف القناع 4/لالاء لاق 
والقليوبي */ **. 4١‏ وفتح القدير /ا/ 98 ولا 
والعناية / ١/ا”#,‏ والدر المختار وابن عابدين ©/ 1١‏ 
والزرقاني ١61١/5‏ 

(7) سورة النساء/ 7٠6‏ 

فيه حديث : «إذا زنت فاجلدوها». أخرجه البخاري (الفتح 
1 3ط السلفية) ومسلم (/ ١878‏ ط الحلبي) . 


-6- 


١١5١-1١١5 رف‎ 


ا للا ل ا ا ا ل ل ا 0 


من أحصن منهم ومن لم يحصن» . )١(‏ 


السرقة : 
المملوك السارق : 
4 - ذهب عامة العلماء إلى أنه إن سرق 
المملوك ما فيه الحد وتمت شروط الحد وجب 
قطعه. لعموم آية حد السرقة, ولما ورد أن رقيقا 
لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة 
فنحروهاء فأمر بهم عمر رضي الله عنه أن تقطع 
أيديهم . ثم قال عمر: والله إني لأراك تجيعهم , 
ولكن لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال 
للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم . 
قال: أعطه ثمانمائة درهم . وروي أن عبدا أقر 
بالسرقة عند علي رضي الله عنه فقطعه . 9) 
وإن سرق الرقيق مال سيده أومال رقيق آخر 
لسيده لم يقطع لخبرعمر: عبدكم سرق 
متاعكم. ولشبهة استحقاق النفقة عليه ولأن 
العبد وما ملكت يداه لسيده فكأنه لم يخرجه من 
حرزه. 


وعند الحنفية والحنابلة لا يقطع العبد بسرقته 
ثمن لوسرق منه السيد لم يقطع. وذلك كزوج 


(1) مقالة علي : «ياأيها الناس. أقيموا على أرقائكم الحد» . 
أخرجها مسلم (8/ ١8٠0‏ ط الحلبي) . 

)١(‏ المغني 7717/8 . 758ء وابن عابدين / 1947, والزرقاني 
5/8 


عه 00 

حد القذف : 

أ- إيقاع الحد على الرقيق إذا قذف محصنا أو 
خصنة : 


6 إذا قذف الرقيق المكلف محصنا أو محصنة 
بالزنى ول تتم الشهادة وجب عليه الحد إجماعا 
إذا تمت شروطه لعموم اية القذف. وجمهور 
العلماء على أن حد الرقيق نصف حد الجر 
وذلك أنهلا كان حدالقذف الجلد فهو 
يتنصف. فوجب تنصيفه. كحد الجلد في 
الزنى» وقد قال عبدالله بن عامر بن ربيعة : 
أدركت أبا بكر وعمر وعشمان ومن بعدهم من 
الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا 


عٍِ 5 "> 
أربعين. 9) 


ب قذف الرقيق 8 
7 - من قذف رقيقا فلا حد عليه اتفاقا. 
سواء كان القاذف سيد الرقيق أوغيرسيده. 


)١(‏ شرح المنهاج وحاشية القليوبي 4/ 184. وروضة الطالبين 
٠ه‏ وابن عابدين / 27١7‏ والدسوقي 748/4 
والزرقاني 4/ ٠١8 2.٠١5‏ . وكشاف القناع ١/5‏ 

(؟) المغني 48/ 719 وشرح المنباج 4/ 2184 روضة الطاليين 
م/ 0١‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين */ »1١1/‏ 
والزرقاني 848/74 


كلاه 


واستثنى مالك من قذف أمة حاملا من سيدها 
الحر بعد موته بأنها حامل من زنى . ودليل عدم 
حد قاذف الرقيق قوله تعالى : #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثهانين جلدة4(١)‏ فجعلت الآية: الحد لقاذف 
المحصنة. وشرط الإحصان ا حرية . ”'» واحتجوا 
أيضا بها روى البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبييَككِ قال: «من قذف 
تملوكه وهوبريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن 
يكون كما قال». © وروى ابن عمر أن النبي كَل 
قال: «من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم 
القيامة)9؟» قال ابن حجر: فدل الحديث على 
ذلك. لأنه لووجب على السيد الحد في الدنيا 
لذكره كما ذكره في الآخرة . ©) 


وحيث انتفى الحد شرع التعزير» 29 وللعبد 
إن قذفه سيده أوغيره أن يرفعه إلى الحاكم 





)١(‏ سورة النور/ ؛ 

(0) المغني 2351/4 والزرقاني 4/ 46 45 

(9) حديث: «من قذف مملوكه وهو بريء» . أخرجه البخاري 
(الفح 75 - طالسلفية). ومسلم 8ط 
الحلبي) واللفظ للبخاري . 

(4) حديث : «من قذف مملوكه كان لله . . . » أورده ابن حجر 
في الفح 186/1 -ط السلفية) وعزاه إلى النسائي. 
وسكت عليه . 

(0) فتح الباري ١86/١7‏ (ك الحدود ‏ ب 0غ قذف العبيد) . 

(2) كشاف القناع 5/56 2٠١‏ ه٠٠‏ والدر المختار هامش 
حاشية ابن عابدين 7/ ١54‏ 


واه عد ع وهاه و كمه ء ووو يها وتوا د له مع اداع افع وها الإو اع لواف ع عام لاصو ولع 2819م 


ليعزره. والحق في العفوللعبد لا للسيد. فإن 
مات فللسيد المطالبة ؛ 2 ش 


حد شرب المسكر : 
7 _يحد الرقيق إذا شرب المسكر بالتفصيل 
الذي يذكر في حد الحر, إلا أن حد الرقيق 
نصف حد الحرء فمن قال إن الحريحد ثانين 
جلدة جعل حد العبد أربعين, ومن قال حد 
الحر أربعون قال: إن حد الرقيق عشرون 
0ن 
الرقيق والولايات : 
4 الرقيق ليس من أهل الولايات, من 
حيث الجملة» لأن الرق عجز حكمي سببه في 
الأصل الكفر ولأن الرقيق مولّى عليه مشغول 
بحقوق سيده وتلزمه طاعته فلا يكون واليا. 
قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن 
الإمامة العظمى لا تكون في العبيد إذا كان 
بطريق الاختيار. قال ابن حجر بعد أن نقل 
ذلك: أما لوتغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة 
فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة مالم يأمر 


بمعصية.|.ه. 


٠١6/٠١ روضة الطالبين 4//اا”.‎ )١( 

() بدائع الصنائع // .5٠‏ رد المحتار / 0175 والزرقان 
مدل مغني الملحتاج 4/5 والمغني 5 
وكشاف القناع ١١4/5‏ 
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١؟١81١١؟8فقر‎ 


اا ا ا ل ا ا ا ع 90 


قال ابن حجر: أمالواستعمل العبد على 
إمارة بلد مثلا وجبت طاعته . 

وحمل على ذلك ماني حديث البخاري من 
طريق أنس رضي الله عنه مرفوعا: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن 
رأسه زبيبة» . )١(‏ 

وفسر استعمال العبد في الحديث بأن يجعل 
عاملا فيؤمَر إمارة عامة على بلد مثلاء أويولى 
فيها ولاية خاصة كإمامة الصلاة. أوجباية 
الخراج أو مباشرة الحرب . 9) 

وقال الحنفية: العبد لايل أمرا عامّاء إلا 
نيابة عن الإمام الأعظم فله نصب القاضي نيابة 
عن السلطان ولكن لا يقضي هو 09 

وصرح الشافعية بأن العبد لا يُوَلَى تقرير 
الفيء ولا جباية أمواله بعد تقريرها. 

ويذكر الفقهاء أن العبد لا يجوز شرعا أن 
يكون قاضيا لنقصه. 

قال الحنفية والشافعية: العبد لا يكون 
قاضياء ولا قاسماء ولا مقوماء ولا قائفا 
ولا مترجماء ولا كاتب حاكم, ولا أمينا لحاكم , 


)١(‏ حديث: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي». أخرجه البخاري (الفتح 1١١١/١‏ ط 
السلفية) . ١‏ 

(1) فتح الباري ١77/1‏ (ك.الأحكام ب ؛ : السمع والطاعة 
للإمام) . 

(*) شرح الأشباه ؟/ ١61“‏ 


موممهعي يروو أامة يوييه يم ينوم م م م و ةر من رورم ومم ون ممموي و نفو فولي وينم رم موا م دمن من 


ولا وليا في نكاح أوقود. وأضاف ابن نجيم : 
ولا مزكيا علانية, ولا عاشراء وأضاف 
السيوطي : ولا خارصاء ولا يكون عاملا في 
الزكاة إلا إذا عين له الإمام قوما يأخذ منهم قدرا 
رن 

شهادة الرقيق : 

م - من شرط الشاهد عند الحنفية والمالكية 


والشافعية أن يكون حراء فلا تقبل شهادة 
العبد. قال عميرة البرلسي : لأن المخاطب 


بالآية (يعني اية الدين) الأحرار. بدليل قوله 


تعالى : #إذا تداينتم» ولقوله تعالى : «ممن 
ترضون من الشهداء 24" وإنما يرتضى الأحرار, 
قال: وأيضا نفوذ القول على الغيرنوع ولاية. 
يعني والرقيق ليس من أهلهاء ومال ابن امام 
إلى قبول شهادته لأن عدم ولايته هو لحق المولى 
لا لنقص في العبد. 

وذهب الحنابلة إلى أن شهادة العبد جائزة 
على الأحرار والعبيد في غير الحدود والقتصاص. 
ونقله ابن قدامة وابن الام عن أنس وعلي 
رضي الله عنهماء إلا أن ابن اهام قال إن عليًا 


)١(‏ شرح المنباج وحاشية القليوبي 4/ 747» والأشباه والنظائر 


للسيسوطي ص1917. 1460, وجواهر الإكليل 277١/1‏ 
وشرح الأشباه ”/ 167ء والمغنى 4/ 4" والدر المختار 
. وابن عابدين 5441/5" وأدت القضاء لابن أبي الدم 
ص١؟‏ 

(؟) سورة البقرة / 745 


ام 


كان يقول: تقبل على العبيد دون الأحرار. 

وممن نقل عنه قبول شهادة العبيد عروة 
وشريح وإياس وابن سيرين وأبوثور وابن 
المنذر. 

قال أنس : ما أعلم أحدا رد شهادة العبد. 
ووجهه ابن قدامة بأن العبيد من رجالنا فدخل 
في عموم قوله تعالى : «إواستشهدوا شهيدين من 
رجالكم 4(" ولأنه إن كان عدلا غير متهم تقبل 
روايته وفتياه وأخباره الدينية. فتقبل شهادته 
كالحرء ولأن الشهادة تعتمد المروءة» والعبيد 
منهم من له مروءة وقد يكون منهم الأمراء 
والعلماء والصالحون والأتقياء. ولأن من أعتق 
منهم قبلت شهادته اتفاقاء والحرية لا تغير طبعا 
ولا تحدث علما ولا مروءة ان 


وأما شهادة العبد في الحدود فلا تجوز عند 
الحنابلة في ظاهر المذهب. لأن الحدود تسقط 
بالشبهات. والاختلاف في قبول روايته في 
الأموال يورث شبهة . ْ 


وأما في القصاص فتقبل شهادته عندهم في 
أحد الوجهين لأنه حق ادمى فأشبه الأموال. 


قالوا: وتقبل شهادة الأمة فيا تقبل فيه شهادة 


)١(‏ سورة البقرة/ 45/؟ 

(؟) الدر وحاشية ابن عابدين 4/ ١٠/ا”.‏ والمغني 9/ 196, 
وشسرح الهاج بحاشية القليوبي وعميرة 07١4/4‏ وفتح 
القدير 78/5. وجواهر الإكليل 777/١‏ 


الحرة. وذلك في المال. 29 

وهذا إن شهد العبد أو الأمة لغيرسيده. أما 
لوشهد لسيده فلا تقبل شهادته اتفاقا لأنه 
يتبسط في مال سيده. وينتفع به.» ويتصرف 
فيه. وتجب نفقته منه. ولا يقطع بسرقته منه فلا 
تقبل شهادته له كالابن مع أبيه . 

وكذالا تقبل شهادة السيد لعبده اتفاقا | 
لا يقبل قضاؤه له لأن مال العبد لسيدهء 
فشهادته له شهادة لنفسه في المال. وكذا لا تقبل 
شهادته له بنكاح. ولا لأمته بطلاق لأن في 
طلاق أمته تخليصها من زوجها وإباحتها 
للسيد. وفي نكاح العبد نفع له.”") 

وبعض الذين لم يقبلوا شهادة العبد استثنوا 
الشهادة على رؤية هلال رمضان منهم الحنفية 
وهووجه عند الشافعية . فقالوا: تقبل شهادة 
العبد والأمة على ذلك كالأحرار لأنه أمر ديني 
فأشبه رواية الأخبارء ولهذا لا يختص بلفظ 
الشهادة . 9) 
رواية العبد وأخباره : 
89 -رواية العبد والأمة للحديث وأخبارهما 
مقبولة اتفاقا حتى في أمور الدين كالقبلة 


)١(‏ المغني 9/ 195. وفتح الباري ه//71, وروضة الطالبين 
4/1 

(5) المغننى 9/ 197, والقليوبي ٠١7/4‏ 

(5) فتح الباري ه/ /ا1ه7. وروضة الطاليين ؟/ 274٠©‏ وفتح 
القدير 7/ 9ه 


85م 


#قعوعم ثم رورمو ةرمرم مدوم مو مف رونم مي موون عينم ونور رن نس مم م ممه ري ار رم رن ننم مين 


والطهارة» أو النجاسة, وكحل اللحم وحرمته 
إن كانا عدلين, وذلك لأن باب الرواية واسع 
بخلاف الشهادة. ('2 ويقبل قول العبد والأمة 
في اللهدية والإذن, لأن الهدايا تبعث عادة على 
أيدي هؤلاء. فلولم يقبل قولهم أدى ذلك إلى 
الحرج. حتى لقد قال الحنفية : إذا قالت جارية 
لرجل : بعثني مولاي هدية إليك. وسعه أن 
يأخذهاء لأنه لا فرق بين ما إذا أخيرت بإهداء 


المولى غيرها أو نفسها. 9) 


وقال النووي في التقريب: يقبل تعديل 
العبد العارف . ونقل السيوطي مثل ذلك عن 
. الخطيب البغدادي والرازي والقاضي أبي بكر 
الباقلاني . 9) 


الرقيق والجهاد : 

-الجهاد لا يجب على الرقيق», لما روي أن 
النبي يك وكان يبايع الحرعلى الإسلام 
والجهاد. ويبايع العبد على الإسلام دون 
الجهاد, .7 ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع 


5954/١١ روضة الطالبين‎ )١( 
/5 .85 /4 الهداية وفتح القدير والعناية‎ )1( 
المدينة المنورة ط المكتبة‎ ,.73١4 .7١7ص تدريب الراوي‎ )*( 
العلمية محمد نمنكاني. 4/ا1اه.‎ 
حديث: «كان يبايع ا حر على الإسلام والجهاد. ويبايع‎ ):4( 
. العبد على الإسلام دون الجهاد»‎ 
- يؤخذ من حديث جابر بن عبد الله : «جاء عبد فبايع‎ 


«امء هوم نيه ومي لمم يثة ةم مور ة وار مه افر رح مره م فور هم م رمن فانرا وب رو مه ول رب رن 


مسافة فلم تجب على العبد كالحج . () 

وقال النووي : لا جهاد على رقيق وإن أمره 
سيده» إذ ليس القتال من الاستخدام المستحق 
للسيد, ولا يلزمه الذب عن سيده عند خوفه 
على روحه إذا ل نوجب الدفع عن الغير» بل 
السيد في ذلك كالأجنبي » وللسيد استصحابه 
في سفر الجهاد وغيره ليخدمه ويسوس 


دوابه . اه 9) 


لكن إن فاجأ العدو بلدا بنزوله عليها بغتة 
فيلزم كل أحد به طاقة على القتال الخروج لدفع 
العدوحتى المرأة والعبد. ولولم يأذن الزوج أو 
السيد. وكذايلزم الحروج الصبي والمطيق 
للقتسال. ومن هنا قال المالكية : يسهم هؤلاء مما 
يغنم من العدوفي هذه الحال. لكون القتال 
واجبا عليهم . 9 

ولا يسهم للعبد إذا حضر الوقعة عند جمهور 
العلماء, لما روى عميرمولى ابي اللحم أنه 
قال: «شهدت خيبر مع سادتي , فكلموا في 
رسول الله كل فأمرني. فقلدت سيفاء فإذا أنا 





- النبيككة على ال هجرة, ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده 
يريده. فقال له النبي كككِةِ : بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين, 
ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟). أخرجه 
مسلم (8/ ١١565‏ ط الحلبي) . 
)١(‏ المغني 417/8 7. وروضة الطالبين 814/٠١‏ 
(؟) روضة الطالبين 5٠١/٠١‏ 
(9) الزرقاني والبناني */ ١١١١‏ 


5م - 


لوقعو ة مو ومة م يعو وين مر م ورم مر يه ورين و نم فونم يمن مين و ووس مم معي ةم مي وي م منرم ممه 


أجرهء فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من 
0 المتاع» . © وقال ابن عباس : «المملوك 
والمرأة يحذيان من الغنيمة وليس لهم سهم». 

وقال أبوثوروعمربن عبد العزيز والحسن 
وال: فعي : يسهم للعبيد كالأحراره لاروى 

وذكر النووي تبعاً للقول الأول أنة لوانفرد 
العبيد بالاغتنام قسمت عليهم الغنيمة بعد 
5 : 6 

ولوقتل العبد كافرافله سلبه. وهذاهو 
المذهب عند الشافعية . ©) 

ولو خرج أحد من رقيق الكفار الحربيين إلينا 
مسلم| مراغم لهم فهوحر إن فارقهم ثم أسلم» 
وإن كانت رقيقة لم ترد على سيدها ولا زوجها 
وتكون حرة, لأنها ملكت نفسها بقهرها لهم 
على نفسها ©) 


. الخرثي : أردأ الغنيمة‎ )١( 

(؟) حديث عمير مولى أبي اللحم: «شهسدت خيسير مع 
سادتي . 1 ) أخرجه أبوداود زضة نل - نمحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمسذي  177/4(‏ ط الحلبي) والسياق 
لأبي داود. ورواية الترمذي مختصرة, وقال: وحديث 
حسن صحيح ١‏ . 

(*) المغنني 211١/4‏ وروضة الطالبين 5/ ١٠/ا",‏ الال 

(:) روضة الطالبين ؟/ 4لا" 

(5) روضة الطالبين "49/٠١‏ 


فم وا كه وفك ماعهاغ غ قاها ه فوع هق كه عاو واي 0ل ماوعا واوا واوا واوره ا وا مومع و وموم ةمومع 


حق العبيد في الفيء : 
١‏ قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم 
اليوم خلافافي أن العبيدلا حق لحم في 
الفيء.اه. وهومبني على مذهب عم ر , 
رضي الله عنه في ذلك فقد قال: ما من أحد من 
المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد 
فليس لهم فيه شيء. 9 

وروي أن أبا بكررضي الله عنه سوى بين 
الناس في العطاء وأدخل فيه العبيد. . فللا ولي 
عمر رضي الله عنه فاضل بينهم وأخرج العبيد» 
فلم| ولي علي سوى بينهم وأخرج العبيد . 9) 

ومن هنا قال النووي : لا تثبت في الديوان 
أسماء العبيد. وإنما هم تبع للمقاتل. يعطي 
لهم. وذلك أن الذي يثبت في الديوان أسماء 
الرجال المكلفين المستعدين للغزو. © 


نظر العبد الى سيدته : 

ذهب الحنفية إلى أن عورة الحرة بالنسبة 
إلى عبدها لا تختلف عن عورتها بالنسبة إلى 
غيره من الرجال الأجانب, وهي ما عدا الوجه 
والكقى 1 زلككن قال القسنية برضل الحا عن 


مولاته بغير إذن . *) 


41١4/5 المغني‎ )١( 
415/5 المغني‎ )١( 
"517/5 روضة الطالبين‎ )( 
4 ١1/ /8 الفتاوى الخانية‎ )5( 
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رق "ا سس 


الا ل ا ا ل لا 000 


وقال الشافعية: عبد المرأة محرم لها على 
الأصح . وهو المنصوص عن الشافعي قال 
النووي : وهوظاهر الكتاب والسنة(" يعني قوله 
تعالى: «لاجناح عليهن ني آبائهن 
ولا أبنائهن8 إلى قوله: «ولا ماملكت 
أيهامبن 69.4 وحديث: (إنما هو أبوك 
وغلامك». 9© 

وقال الحنابلة: للعبد أن ينظر من مولاته 
الرأس والرقبة والذراع والساق. ولا يكون محرما 
لها في السفر”؟» لحديث ابن عمر مرفوعا «سفر 
لمرأة مع عبدها يع 6 

وفصل المالكية: فقالوا: إن كان العبد له 
منظرء كره له أن يرى من سيدته ماعدا وجههاء 
فإن كان وغدا (أي بخلاف ذلك) جازأن يرى 
منها ما يراه المحرم . والمشهور عندهم أنه يجوز أن 
يخلويها. © 


7/17 روضة الطاليين‎ )١١( 

(؟) سورة الأحزاب/ هه 

(”) حديث: «إنما هو أبوك وغلامك». أخرجه أبو داود 
(5/ 04 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أنس بن 
مالك» وإسناده صحيح . 

(؛) كشاف القناع ؟/ ه94" ه/ ١١‏ 

(6) حديث : «سفر المرأة مع عبدها ضيعة» . أورده الهيئمي في 
المجمع (7/ 7١5‏ ط القدسي) وقال: رواه البزار 
والطبراني في الأوسط وفيه بزيع بن عبد الرحمن. وضعفه 
أبو حاتم . وبقية رجاله ثقات. 

(1) الزرقاني والبناني مبامشه */ 57١‏ 


مم وفووة تفوعي ورم وم يلم يميه وريه م ور ان زرو ور مهمو مف ومو يوجر رو ارما نوممة قث مره 


١8‏ -يملك الرقيق أن يذبح .» وذبيحته حلال» 
لما ورد في صحيح البخاري أن جارية لكعب بن 
مالك كانت ترعى غنم بسلع. فأصيبت شاة 
منباء فأدركتها فذبحتها بحجرء فسئل 
النبى يكل . فقال: «كلوهاء . © 


قال عبيد الله راوي الحديث: فيعجبني أنها 
أمة وأنها ذبحت . 


ونقل ابن حجر أن محمد بن عبد الحكم روى 
عن مالك كراهته أي من حيث هي امرأة» وفي 
وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية. وفي 
المدونة عن مالك جوازه . 9) 


(ر: ذبائح ). 


قال النووي : والعبد لا يجوز له التضحية إن 
قلناإنهلا يملك بالتمليك فإن أذن السيد. 
وقعت التضحية عن السيدء. فإن قلنا إنهم 
يملكون بالتمليك وأذن السيد وقعت التضحية 
عن العبد. (" وهذه المسألة فرع من فروع مسألة 
ملك العبد بالتمليك» وقد تقدمت . 





)١(‏ حديث: «إن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 
غنما. . .» أخرجه البخاري (الفتح لل الا 8 
ظ السلفية). 

(5) فتح الباري 485/5, 510/4 وكشاف القناع 4/5 ٠١‏ 

(”) روضة الطالبين / ٠١1‏ 
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النوع الثاني 
أحكام الرقيق القن المشترك 


65 - قد يكون الرقيق تمملوكا لأكثر من شخص 
واحد. وينشأ الاشتراك ىا في سائر الأموال» 
نحوأن يشتري العبد شخصان فأكثر, أويرثاه 
أويقبلاه هبة أووصية أوغيرذلك. أوأن يبيع 
السيد جزءا شائعا من عبده أو أمته . 


وقد يشتري الشركاء في شركة العقود عبدا 
للتجارة» فيكون مشتركا أيضا. 

وأحكام الرقيق المشترك هي أحكام الرقيق 
غير المشترك من حيث الجملة, لأنه قنْ مثله. 
لكن يختص الرقيق المشترك بأحكام تقتضيها 
الشركة منها : 
ليس لأي الشريكين أوالشركاء وطء 
الأمة المشتركة بملك اليمين, لأن الوطء لا يحل 
إلا أن يملكها الواطىء ملكا تاما (ر: تسري) 
لكن إن وطئها أحد الشركاء فيعزر ولا يحد 
لشبهة الملك إحماعاء إلا ما نقل عن أبي ثور 
فإن لم تلد منه كان لهم بقدرأنصبائهم فيها من 
مهر المثل وأرش البكارة إن كانت بكرا على 
الخلاف المتقدم. فإن ولدت منه كانت أم ولد 
له. ويضمن لشزكائه قيمة أنصبائهم منهاء لأنه 
أخرجها عن ملكهم. فلزمته القيمة» ى) لو 
أعتقها. 


و مامه ع مااع مه لوا دهاع م شرع واه ع عم و وام ع اع اع لإع اع يه و ع تق اها لهاع ها # ور امو ووو عند عع 


ويكون ولده حراء واختلف هل يلزمه 
لشركائه قيمة نصيبهم منه أم ل١.‏ 9 

وأما في النظر والعورة فقد صرح المالكية 
والشافعية, بأن العبد المشترك مع سيدته 
كالأجنبي , والأمة المشتركة مع سيدها كالمحرم » 
ولا يحل له أن يتزوجها. 9) 
ومنها أن الإنفاق على الرقيق المشترك 
واجب على الشركاء جميعا بنسبة أنصبائهم في 
ملكيته» وكذا فطرته . 9) 
- ومنها الولاية على الرقيق المشترك , وهي 
مشتركة بين المالكين. فإن كان الرقيق أمة فليس 
لأحد من الشركاء تزويجها بغيرإذن الآخرين. 
لأنه لا يتأتى تزويج نصيبه وحده. 

ثم إن اشتجر المالكون في تزويجها لم يكن 
للسلطان ولاية تزويجهاء لأنما مملوكة لمكلف 
رشيد بالغ حاضر لا ولاية عليه لأحد. وهذا 
بخلاف أولياء الحرة إن اشتجروا . ©) 

والاشتجار في شؤون العبد المشترك في 
تزويجه, أو الإذن له بتجارة» أوعمل.» أوسفرء 
أوغيرذلك يجعله في نصب ولا يرضى منه 
المشتركون غالباء لاختلاف أهوائهم 


)١(‏ المغني 0ن كعولل وشرح المنباج مع حاشية القليوبى 
ع" ١‏ 

(9) شرح المتهاج "/ 71١‏ 

(9) كشاف القناع ا" 

(؛) كشاف القناع 617/0 


سكم 


وإراداتهمء ولذا ضرب الله المشل به 
للمشركين بالله فقال: #ضرب الله مثلا رجلا 


فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم) لرجل هل 
يستويان مثلا الحمدلله بل أكثرهم 
لا يعلمون»#. () وقرىء 6 السبع (سالما 


لرجل) . 

والمهايأة طريقة لتقليل نزاع الشركاء في العبد 
المشترك كما يأتي . 
- ومنها الانتفاع بالعبد المشترك 
واستخدامه, وذلك قد يكون بطرق منهاء 
المهايأة على الاستخدام في 00 بأن 
يستخدمه هذا يوما وهذا يوما أويومين أو أكثر من 
ذلك بحسب أنصبائهم فيه. فإذا تهاياه اختص 
كل من الشركاء بنفقته العامة وكسبه العام في 
مدته ليحصل مقصود القسمة . 

أما النفقات النادرة كأجرة الحجام والطبيب 
والأكساب النادرة كاللقطة والحبة والركاز. أي 
إذا وجده العبد فلا يختص به من هوفي نوبته في 
الأظهر عند الشافعية» وفي وجه عند الحنابلة. 
والوجه الآخرعند كل من الفريقين تكون 
مشتركة كالنفقة العامة والكسب العام . 9) 

وكذا تجوز المهايأة في خدمة العبد الواحد عند 





١9 سورة الزمر/‎ )١( 
1١17/7 وشرح المنهباج‎ 25١9/١١ (؟) روضة الطالبين‎ 
وكشاف القناع لضن‎ 


الحنفية في الزمان اتفاقا للضرورة وقالوا: يقرع 
في البداية» أي يعين بالقرعة من يكون له اليوم 
الأول من الخدمة نفيا للتهمة . قالوا: ولوكان 
عبدان بين اثنين جاز أن يتهايا على الخدمة 
فيهماء على أن يخدم هذا الشريك هذا العبد. 
والآخر الآخر. ويجوزللقاضي أن يقسم بينها 
على هذا الوجه جيرا إذا طلبه أحدهماء لأن 
المنافع قلم| تتفاوت بخلاف الأعيان. قالوا: ولو 
تباي فيهما على أن نفقة كل عبد على من يأخذه 
جاز استحسانا للمسامحة في إطعام المماليك 
بخلاف شرط الكسوة فإنها لا يسامح فيها. 


وأما التهايؤني استغلال العبد الواحد فقد 
منعه الحنفية, بخلاف التهايؤني استغلال الدار 
مثلاء قالوا: لأن الاستغلالإن|ايكون 
بالاستعمال. والظاهر أن عمله في الزمان الثاني 
لا يكون كم كان ني الزمان الأول. فلوفعلا 
فزادت الغلة لأحدهما عن الآخريشتركان في 
الزيادة ليتحقق التعديل, ولأن الغلة يمكن به 
قسمتها فلا ضرورة إلى التهايؤفيهاء بخلاف 
الخدمة, وأمافي العبدين في الاستغلال فجائز 
عند الصاحبين, لما في ذلك من معنى الإفراز 
والتميبز. خلافا لأبي حنيفة الذي رأى أن المنع 
في صورة العبدين أولى بالمدع في صورة العبد 
الواحد., ولأن التفاوت في الاستغلال يكثر 
ولأن الظاهر التسامح في الخدمة والاستقصاء في 


الاك 


وقوم فهر مو مور ووو ميم ور ةرم مو هونو وم مون ووو لجيه روس مو ممه رمار رمم مم نر ممه 


وكذاقال المالكية: يجوزتهايؤ العبد الواحد 
وتهايؤ العبدين (على ما تقدم من بيان كيفيته 
عند الحنفية) على سبيل الانتفاع والاستخدام, 
ولا يجوز ني العبد الواحد والعبدين على سبيل 
الاستغلال. وحيث جاز قيدوا بأن يكون العبد 
عند أحد الشريكين يوما فأكثر إلى شهر لا أكشر, 
ثم يكون عند الآخر كذلك . 9) 


النوع الثالث 
الرقيق المبعض 
وهو الذي بعضه رقيق وبعضه حر. 
وينشأ التبعيض في الرقيق في صورء منها: 
64 أ أن يعتق مالك الرقيق جزءا منه سواء 
كان شائعا كريعه. أومعينا كيده فقد ذهب 
أبوحنيفة إلى أن ما أعتقه يكون حراء ومالم 
يعتقه يبقى على الرق. ويستسعى العبد في 
قيمة جزئه الذي لم يعتق, كالمكاتب. إلا أنه 
لايرد إلى الرق لوعجزعن الأداء. ومالم يؤد 
فهو مبعض. فإن أدى عتق . 
وذهب الجمهور منهم صاحبا أبي خنيفة إلى 
أن من أعتق جزءا من عبده معينا كيده أوشائعا 
' كربعه سرى العتق الى باقيه فيعتق كله قالوا: 


"72-179 /4 المهداية وشروحها‎ )١( 
1١914 /5 (؟) الزرقاني والبناني‎ 


ووممووء موووعقوه ففقوة ع قواة وه مومه وواقووة وف مقهووو معو و ووو وممثمةممءمء2 5606 


لأن زوال الرق لا يتجزأ. وقياسا على سراية 
العتق فيم| لوأعتق شركا له في العبد. كما يأتي 
(وانظر: تبعيض ف٠5).‏ 

واشترط المالكية أن يكون السيد المعتق غير 
0 
ب - أن يكون الرقيق مشتركا بين مالكين فأكثر, 
فيعتق أحدهم نصيبه» فإن باقيه يبقى رقيقا عند 
أبي حنيفة أيضاء ولشريك المعتق إما أن يحرر 
نصيبه» أويدبره. أويضمن المعتق إن كان العتق 
بغيرإذنه. أويستسعي العبد في تحصيل قيمة 
باقيه ليتحررء فإن امتنع آجره جبرا . 

دهت الممهوز وننيم السساسيان :إلى أن 
الشريك إن أعتق نصيبه وكان موسرا سرى 
العتق إلى الباقي فصاركل العبد حراء ويكون 
على من بدأ بالعتق قيمة أنصباء شركائه. 
والولاء له دونهم » فإن أعتق الثاني بعد الأول 
وقبل أخذ القيمة, فقد ذهب الحنابلة 
وأبويوسف ومحمد وهوقول للشافعي : إلى أنه 
لايثبت للثاني عتق. لأن العبد قد صارحرا 
بعتق الأول. وذهب مالك والشافعي في قول 
آخر: إلى أنه لا يعتق بعتق الأول مالم يأخذ 
القيمة» أما قبل أخذ القيمة فباقي العبد مملوك 
لصاحبه ينفذ تصرفه فيه بالعتق. ولا ينفذ 


)١(‏ ابن عابدين */ 16 وشرح المنباج 01/4 وروضة 
الطالبين ,.1١١ /١7‏ والزرقاني ١7/4‏ 


مام 


وومقم ومو وم وول وموم مونم مولعو ةو يو و يمي تيوه مو م ييه وو انير نم نم رم نتن 


وفي قول ثالث للشافعي : إن العتق مراعى . 
فإن دفع القيمة تبينا أنه كان عتق من حين أعتق 
الأول نصيبه. وإن لم يدفع تبينا أنه لم يكن 

أما إن كان من أعتق نصيبه معسرا فلا يمسري 
العتق. ويكون العبد مبعضا. 

واحتج الجمهور بحديث الصحيحين «من 
أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن 
العبد قوم لعبد عليه قيمة عدل فأعطي شركاءه 
حصصهم». )١(‏ وعتق عليه العبدء وإلا فقد 
عتق منه ما عتق . 0" (وانظر تبعيض ف١4).‏ 


وعلى مثل هذا التفصيل مالوعتق على 
المالك سهمه من عبد بحكم الشرع. كمن 
ملك سه من ذي محرم باختياره؛ أما إن ملك 
بير اختياره» كمن ورث جزءا من ابنه. فإنه 
يعتق عليه ولا يسري إلى باقيه اتفاقاء بل يبقى 
مبعضاء لأنه لم يقصد مايتلف به نصيب 
شريكه . 029 
ج- أن تلد المبعضة ولدا من زوج أوزنى» 
فمقتضى تبعية الولد لأمه في الرق والحرية أن 


)١(‏ حديث: «من أعتق شركا له في عبد فكان له . .) أخرجه 
البخاري (الفتح ١61/8‏ -ط السلفية) ومسلم (؟/.8١١‏ 
ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 

(؟) المغسني 14/9*-8*8”. وابسن عابدين "/ 0.18 ١5‏ 
والزرقاني 8/ 17. وشرح المنباج 4/ 7ه" 

[فة المغني اه وشرح المنباج 04م 


مموم و ووو وروي بمماأو و فو نوم مو وير فر مونو رن و ووو ة ميم مر نو فو ديرا و مدوم ند 6م وريه 


يكون ولدها مبعضا كذلك . )١(‏ 
د ولد المحارية المشتركة من وطء الشريك 
المعسر في الأصح عند الشافعية . 9) 
ه أن يضرب الإمام الرق على بعض الأسير 
ويعتق بعضه. فيكون مبعضا عند الحنفية» وفي 
الأصح عند الشافعية كذلك © 

وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر صورا 
أخرى نادرة . 


أحكام الرقيق المبعض : 
لما كان المبعض بعضه حر وبعضه مملوك, 
فإنه يكون شبيها بالرقيق المشترك من وجه. لأن 
سيده لا يملك كله بل يملك جزءا منه. وشبيها 
با حر من وجه. لأنه لا يد لأحد على ذلك الجزء 
ا حر منه . 

وقد صرح المالكية بأن أحكام المبعض 
كأحكام القن فيم| عدا وطء السيد أمته المبعضة 
فلا يجوز. *) 

وفي تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري من 
الشافعية أن المبعض في بعض أحكامه كالقن» 
وني بعضها كالحر وفي بعض اخ رهوكالحر 





(1) الأشباه للسيوطي ١49‏ 

(1) الأشباه للسيوطي ١944‏ 

(*) الأشباه للسيوطي .٠٠١‏ والدر المختار / ١6‏ 
(5) الزرقاني م/ ه١1‏ 4/١٠1؟‏ 


-4م - 


١؛:-‎ ١54١ رق‎ 


#اووو ومن ووم مو ودر ميم مروت مرم قاين وم ةم م فرع وريه و مم و رو رس مم مما مرا رمم م نمم مويه 


وكالعبد ابا 90 

وباستقراء كلام الحنابلة ف فروع هذه المسألة 
يتبين أنهم في ذلك كالشافعية وإن خالفوهم في 
بعض الفروع . 


التصرف فيه : 

١‏ -للسيد أن يتصرف في الجزء المملوك بالبيع 
. وغيره كالمشترك, فله أن يرهنه. أويقفه عند من 
يجيز رهن المشاع أووقفه. وعند الحنفية لا يباع 
المبعض.» ولكن يجوز لسيده أن يؤجره ليأخذ 
قيمة باقيه من أجرته .(") 


كسب المبعض : 

7 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المبعض 
لوكسب شيئا من المباحات كالاحتشاش 
والاحتطاب. والالتقاط. فإنه يكون مشتركا بينه 
وبين سيده. فلسيده نسبة ملكه فيه» والباقي 
له. كما في العبد المشترك, هذا 11 يكن ينه 
وبين سيده مهايأة» فإن كانت فلصاحب النوبة 
من هأومن سيده. على التفصيل والخلاف 
المتقدم في مسائل العبد المشترك . 9) 


)١(‏ شرح المنهاج بحاشية القليوبي ؟/ .077١‏ وابن عابدين 
ع/ ه6٠١‏ 

(؟) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح 
اللباب ؟/ ١ه‏ لاه 

(*) شرح الهاج 1137/7 , وروضة الطالبين 2519/١١‏ 
وكشاف القناع 5/ 4/ا" 


وذهب الحنفية إلى أن المبعض أحق بكسبه 
كله إلى أن يؤدي قيمة باقيه المملوك من مكاسبه 


.ء ١١‏ 
أويعتق . 7") 


الحدود بالنسبة للمبعض : 
١#‏ لا يرجم المبعض في الزنى لعدم تمام 
إحصانه. وحد المبعض كحد الرقيق عند 
الشافعية في الأصح . فهوعلى النصف من حد 
الحرفي الزنى» والقذف. وشرب الخمر. وقال 
الحنابلة : يحد بنسبة حريته ورقه, فالمنصف يجلد. 
في الزن حمسا وسبعين جلدة, ولا يحد قاذف 
الممبعض على الأصح عند الشافعية كا لا يحد 
قاذف الرقيق» بل يعزر. 9) 

ولا يقطع بسرقته مال سيده. كا لا يقطع 
سيده بسرقته من مال المبعض. ولوكان المسروق 
مما ملكه المبعض بجزئه الحرعلى أحد الوجهين 


عند الشافعية . 


جنايات المبعض : 

4 - لوقتل المبعض حرا فيجب القصاص إذا 
تمت شروطه. لأنه يقل بالحر الحر الكامل 
الحرية, فلأن يقتل به المبعض الذي حريته 
ناقصة أولى . 


١١ /# ابن عابدين‎ )١( 
القاهرة. مصطفى‎ 5*١ (؟) الشرقاوي على شرح التحرير ؟/‎ 
الحلبي ٠١ه» والأشباه ص2198 وكشاف القناع‎ 

9/5 


ع لقانت 


١55-١55 رق‎ 


فوووة رم وم ءموهرر هلم وو ل وين لمعن ووه نجي لون وس مه مم مه رن مه من مم من ور ممه 


ولوقشل المبعض مبعضا آخر فلا قصاص 
على القول المعتمد عند الشافعية, لأنه لا يقتل 
جزء الرق بجزء الرق. بل يقتل جميعه بجميعه 
حرية ورقا شائعاء. فلوقتل به يلزم قتل جزء 
حرية بجزء رق وهوممتنع . () 

وذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية: إلى 
أنه يقل به إن لم تزد حرية القاتل على حرية 
المقتتول. بأن كانت بقدرها أوأقل. لأن المقتول 


يفضل القاتل المقتول بشيء. فلا يمتنع 
القصاص . 

ولوقتل الحرمبعضالم يقتل به عند من 
لايقتل ا حر بالعبد ‏ وهم غير الحنفية ومن 
معهم كا تقدم ‏ لنقصه برق بعضه. وكذالو 
قتل المبعض قنا لم يقتل به ولوقتل القن مبعضا 
قتل به. 9) 

أما عند الحنفية فلوقتل المبعض عمداء فإن 
كان ترك مالا يفي بباقي قيمته فهوحر ويثبت 
ا لقصاص.» وإن لم يترك وفاء فلا قصاص 
للاختلاف في أنه يعتق كله أولاء فالسبب في 
عدم ثبوت القصاص جهل المستحق . إذ هودائر 
بين أن يكون السيد أو القريب 9©) 


١917/ص الأشباه‎ )١( 

(9) شرح المهاج /ركىء وشرح الشرقاوي على شرح 
التحرير ١/١‏ اه 

(") ابن عابدين "/ ١١‏ 


مقه وم نف رويس ومع نينث ديرم ن لاوم م ثم ينو ونم مو موو و ومممر نين جروا وفي رتو مف رمت زر رهن 


6 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المبعض 
إذا قتل ووجب ضمانه. فإن فيه من دية الحر 
بنسبة حريته» ومن قيمته لوكان كله رقيقا بنسبة 
رقه. فمبعض نصفه حر نصف دية حر تحمله 
العاقلة ونصف قيمته لوكان عبداء في مال 
الجاني. وإن قطع إحدى يديه فربع الدية وربع 
القيمة, وكلهافي مال الجاني . 29 وإن كان 
الجرح ممالا مقدرله يقوم كله رقيقا سليم بلا 
جرح. ثم رقيقا وبه الجرح. ويضمن الجاني 
النقص. لكن يكون نصف ذلك النقص (أي 
في الرقيق المنصف) دية (أي أرشا) لحزئه الحر. 

والنصف الآخر قيمة لما نقص من جزئه 
الرقيق . ”") 


إرث مال المبعض عنه : 

5 - ذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي في 
القديم إلى أن المبعض لا يورث عنه ماله بل 
يكون كل ما تركه لمالك جزئه المملوك . وفي وجه 
عند الشافعية على القديم : يكون لبيت المال. 


وذهب الشافعية ‏ على الجديد ‏ وهو الأظهر 
والحنابلة, إلى التفريق بين ما كسبه بجزئه الحر 





)١(‏ القليوبي 5/5 والشرقاوي ؟/ 5ه وكشاف القناع 
5/'”>”ظ2» 


(؟) القليوبي 4/ ١40‏ 


ه-ةها١-‎ 


فهووو ميم ون ووو و وو ونه معو م مو وفاءي نوم م م فون وي مر نوري رء وس مه مم مم مارو مث م مج رم ممه 


وبين غيره. والذي كسبه بجزئه ال حر مثل أن 
يكون قد ورث شيئا عن قريب له مثلاء لأنه 
لا يرث إلا بجزئه الحرء أويكون قد هايأ سيده 
فكسب ذلك المال في الأيام المخصصة له (أي 
للمبعض) أوكان قد قاسم سيده قبل الموت 
وأخذ السيد حقه. فيكون الذي بقي لحزئه 
الحر. قالوا: فيورث عنه ذللك. يرثه قريبه 
وزوجته ومعتقه . وأما إن لم يكن قد كسبه بجزئه 
لحر ولا قاسم سيده في حياته: فها تركه من 
المال يكون بين ورثته وبين سيده» فلسيده بنسبة 
ملكه . والباقي للورثة . 7 


إرث المبعض من غيره : 

7 ذهب أبوحنيفة ومالك, إلى أن المبعض 
كالقن في جميع أحكامه. فلا يرث. كا 
لايورث. وهومروي عن زيد بن ثاببت 


رضى الله عله . 


وكذا قال الشافعية في الصحيح المنصوص 
الذي قطع به الأصحاب : لا يرث المبعض من 
أقاربه وغيرهم شيئاء ولا يحجب أحدا من 
الورثة . 9) 


)١(‏ ابن عابدين / 49 ..والزرقاني 7717/8 , 2178 وشرح 
الهاج ,.١48/‏ والسروضة 5/ 0*. والمغني 159/5 . 
والعذب الفائض 714/١‏ 

(1) بين صاحب العذب الفائض طريقة العمل وضرب أمثلة 
أخرى فليرجع إليه من أراد التوسع . 


موم هه يم رمم ةمء لمأنو ممم ياوه وم م ةيةه و مم امه ووه وو مومه ومنو وو ةرور ومموءث تمد نه 


وقألأحمد. والمزني» وابن سريج ء من 
الشافعية. وهومروي عن علي وابن مسعود: 
يرث» ويحجب بقدر جزئه الحرء فجزؤه الحر 
نان نعاكلة الأحزان: يعرف الملرك سال 
مجائلة المي وتمتجراى| روى ابن غبائين أن 
النبي يِةِ قال في العبد يعتق بعضه: «يرث 


ويورث بقدرما عتق منه ؛ () 


ومثل له في العذب الفائض بامرأة ماتت عن 
زوج» وأخ شقيق حرين, وابن لها نصفه حر 
فيكون للابن الربع والثمن.» وهونصف 
ما يأخذه لوكان كامل الحرية» وللزوج الربع 
والثمن كذلك. وللاخ الربع , لأنه لوكان الابن 
رقيقا كان للزوج النصف وللأخ النصف 
ولا شيء للابن» ولوكان كامل الحرية كان 
للزوج الربع والباقي للابن وه ونصف ردن ء 
ولا شيء للأخ. فيأخذ كل منهم نصف 
ما يأخذه في مجموع المسألتين . 

وقال أبويوسف ومحمد والحسن وجابر 
والنخعي والشعبي والثوري : هوكا حر في جميع 
أحكامه فيرث ويحجب كال حرء وهومروي عن 
ابن عباس رضي الله عنبما. قال ابن عابدين : 
هوعلد الصاحبين حر مديون -أي لأنه 


)١(‏ حديث ابن عباس : «في العبد يعتق بعضهه أورده ابن 
قدامة في المغني (/ 707١‏ ط الرياض) وعزاه الى 
عبدالله بن أحمد. وفيه انقطاع في سئده . 


5 


ل للا ا يي ل ا ا ل ل ا ا ا ا م 


يستسعى في فكاك باقيه ‏ فيردث ويحجب : (00) 
انقضاء الرق : 

- ينقضي الرق في الرقيق بأمور: 

الأول: أن يعتقه مالكه. سواء بادر بعتقه من 
عند نفسهة أوأعتقه عن نذر أو كفارة يمين» أو 
ظهار. أوقتل أوغيرذلك. وسواء كان عتقه 
على مال يلتزمه العبد كا في الكتابة» أوعلى 
غيرمال (ر: عتق). 


الثاني : أن يعتق بحكم الشرع, كما لوجرحه 
السيد. أوخصاه. أوضربه ضربا مبرحا على 
خلاف وتفصيل . وكا لوولدت الأمة من سيدها 
ثم مات السيد (ر: استيلاد) وكما لواشترى 
الرجل قريبه . 


الثالث: أن يوصي بعتقه ويخرج من الثلث وقد 


الرابع : أن يدبره: أي يعلق السيد عتق العبد 
على موته أي موت السيد. فإن مات السيد 
يكون العبد عتيقاء وكذا لوكاتبه وأدى الكتابة 
(ر: تدبير» عتق). 


)١(‏ شرح المنباج .١148/‏ والروضة 2٠/5‏ والعذب 
الفائض .77/١‏ 74, والمغنيى 5/ 718 ومابعدهاء 
والزرقاني 2777/8 "ى, وابن عابدين 2489/8 
ع/ه١‏ 


#ا وف هوو ره ونس مومع ووم ءرة نهر نوو مين تووم مر نرم وو مو مووي وي هو وروا فا مومه ونمو زرا 


١-لغة:‏ الرقم في الأصل مصدر. يقال: رقمت 
الثوب رقم أي وشيته. فهومرقوم. ورقمت 
الكتاب : كتبته فهو مرقوم . 

والرقم : الخط والكتابة والختم . والرقم : خزٌ 
موشى . وكل ثوب وشي فهو رقم . 

ورقمت الشيء: أعلمته بعلامة تميزه عن 
غيره كالكتابة ونحوها . )١(‏ 

وفي الاصطلاح : علامة يعرف بها مقدار 
مايقع به البيع. أو هو الثمن المكتوب على 
الثوف”. 9) وفي الحديث: «كان يزيد في 
الرقم)”) أي مايكتب على الثياب من أثمانها 
لتقع المرابحة عليه» أو يغتربه المشتري . 


4768 /'” لسان العرب والمصباح المثير والمقاييس في اللغة‎ )١( 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون "/ ٠5ه.,‏ وابن عابدين 
5/4" والمغني 27١/4‏ والمجموع 94/ 1714-37" 
تحقيق المطيعي., والموسوعة لا/ ٠لا‏ 8/ وا 

(*) حديث : وكان يزيد في الرقم» أورده ابن الأثير في الغهاية 
56/5 ط الحلبي) . 


7ه 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- البرنامج : 
١‏ البرنامج : الورقة |الجامعة للحساب» وهو 
معرب (برنامه) . 

وفي المغرب: هى النسخة المكتوب فيها عدد 
الثياب والأمتعة وأنواعها المبعوث بها من إنسان 
لآخرء فتلك النسخة التى فيها مقدار المبعوث 
هي البرنامج د 

ونص فقهاء المالكية على أن البرنامج هو 
الدفترالمكتوس فيه أوصاف ما في العدل من 
الثياب المبيعة لتشترى على تلك الصنعة 
للضرورة . 9) 


ب - الأنموذج : 
" - الأنموذج : ما يدل على صفة الشيء, وهو 
معرب» وفي لغة: نموذجء قال الصغاني: 


ج - النقش. والوشي, وال لنمنمة. والتزويق : 
؛ - هذه الألفاظ تكاد تكون متفقة المعنى وهى 
تشترك مع (الرقم) في معنى التجميل. 


والتزيين. 7*) 


. تاج العر وس والمغرب مادة (برنامج)‎ )١( 

(؟) الدسوقي 74/8 

(*) المصباح المنير 

(4) لسان العرب المواد (زوق - نقش - نمنم - وشي) . 


أو دع عنقا هل اماع قاع ارطع وه ع عع مع نوه وأو واع رع لاا ع عام وا مهمع 6 عو ع فاو مونو ووم عا كوم 


ما يتعلق بالرقم من أحكام : 
البيع بالرقم : 
ه من شروط صحة البيع العلم بالثمن» فلو 
كان الثمن مرقوما على السلعة (أي مكتوبا 
عليها). وتم البييع بالرقم بأن قال البائع 
للمشتري : بعتك هذه السلعة برقمهاء أي 
بالثمن الذي هومرقوم عليها. فإن كان البائع 
والمشتري عالمين بقدره صح البيع باتفاق. 

وإن كانا جاهلين أوكان أحدهما جاهلا وتم 
البيع على ذلك وافترقا فسد البيع عند الجمهور 
(الحنفية, وهو الأصح عد الشافعية والمذهب 
عند الحنابلة» وهوالمفهوم من مذهب المالكية) 
وذلك لحهالة الثمن» وجهالة الثمن تمنع صحة 
البيع . 

وفي رواية عن أحمد أن البيع صحيح واختار 
هذه الرواية ابن تيمية» وهووجه حكاه الرافعي 
من الشافعية» للتمكن من معرفة الثمن. نظيره 
ما لوقال: بعت هذه الصيرة كل صاع بدرهم 
يصح البيع» وإن كانت جملة الثمن في الحال 
مجهولة, لكن قال النووي عما حكاه الرافعي : 
هذا ضعيف شاذ. 

وإن علم الجاهل بالثمن ‏ قدر الرقم ‏ في 
المجلس (أي قبل الافتراق) فالبيع صحيح, 
لأن المانع كان هوجهالة الثمن عند العقد. وقد 
زالت في المجلس . ويصير كتأخير القبول إلى 


95- 


آخر المجلس . وهذا عند الحنابلة وبعض الحنفية 
وهووجه حكاه الفوراني وصاحب البيان وغيرهما 
من الشافعية في مقابل الأصح. وهومفهوم 
مذهب المالكية . 

وقال البعض الآخرمن الحنفية: البيع 
فاسدء لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب 
العقد وهي جهالة الثمن بسبب الرقم» وصار 
بمنزلة القمار للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا 
وكذا لأنه يحتمل أن يبين البائع قدر الرقم 
بعشرة دراهم أو أكثر أو أقل . 

لكنه مع ذلك يجوز البيع مع العلم في 
المجلس لكن بعقد آخرهوالتعاطي أو 
التراضي. وعن هذا قال شمس الأئمة 
الحلواني: وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب 
ذلك العقد جائزاء ولكن إن كان البائع دائما 
على الرضا فرضي به المشتري ينعقد بيغهم| عقد 
ابتداء بالتراضي . ”2 وتفصيله في بحث (ثمن 
0 


الرقم بمعنى النقش والتصوير : 

5 - الأصل في هذا ما رواه البخاري من حديث 

)١(‏ ابن عابدين 5/ 215-1١‏ 259 وفتح القدير مع الكفاية 
والعناية ه/ 7 - 8خ -41/4. وبدائع الصنائع 
6 والدسوقي */ 15-16. والمجموع 75/94 - 
تحقيق المطيعي. والمغني 8701/4 251١‏ والإنصاف 
"٠١/5‏ والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص١؟7١‏ 


ابن عمر رضي الله عنب) قال : «أتى النبي كلل 
بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاء عل 
فذكرت له ذلك, فذكره للنبيكَِةِ . قال: إن 
امعان امات انر يي فقال: مالي 
وللدنفاء فأتاهاعلّ فذكر ذلك لا فقالت: 
ليأمرني فيه بها شاء» قال: ترسلي به إلى فلان» 
أهل بيت فيهم حاجة». ”) 


قال ابن حجر: قوله عله : «مالي وللدنيا». 
زاد ابن نمير: «ما لي وللرقم) . 9) 


وما رواه مسلم عن بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد عن أبي طلحة صاحب رسول اللْهيك أنه 
قال: إن رسول الله يَكِةٍ قال: «إن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه صورة» قال بسر: ثم اشتكى 
زيد بعد فعدناه. فإذا على بابه ستر فيه صورة» 
آل" ملق الغيية اهنا لخزلان رقب سرت 
زوج النبي كَل : ألم يخبرنا زيد عن الصوريوم 
الأول؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : 


«إلا رقهما في تومت © 


البخاري (الفتح ٠ه‏ ط السلفية) . 
(5) فتح الباري ه/-66 وينظر "84/٠١١‏ ومابعدها. 
() صحيح مسلم بشرح النووي /١4‏ 86, والأبي 95/0" 
وحديث: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة». 


أخرجه مسلم (8/ 1550 - ط الحلبي). 


ه6- 


اوم فوع عو هه فوع عاط قل وه ههه ققاه نع كه رهاق 6 ع6 6ه امه ه مره وه و لعا و وه وده عا ء فوع 8 لطي ع ووه ويه واه و وان او يوه مه عه لدع و مومع ع لمع عمو وا عم ع 


أمباها تكسره الفقهناء ف ولك من حي 
الفسستودر والاس ل فنقلس وديسيك سوير 
)475/1١(‏ ومصطلح (نقش). 


١‏ - الرقية لغة: اسم من الرقي يقال رقى الراقي 
قال ابن الأشير: الرقية العوذة التي يرقى بها 
انظر: حراسة» ربيئة صاحب الآفة كالحمى والصرع وغيرذلك من 
الآفات لأنه يعاذ مباء ومنه قوله تعالى : #وقيل 
من راق9؟ أي من يرقينه :تتبيهسا على أنه 
لا راقي يرقيه فيحميه. ورقيته رقية أي عوذته 
بالله. والاسم الرقياء والمرة رقية» والجمع : 
00 
ولا يخرج اصطلاح الفقهاء للرقية عن المعنى 
اللغوي . 
والرقية قد تكون بكتابة شيء وتعليقه» وقد 
تكون بقراءة شيء من القران والمعوذات 


والأدعية المأثورة . 9©) 





"17 / سورة القيامة‎ )١( 

(0) لسان العرب. المصباح المسيرء المفردات لغريب القرآن 
مادة : (رقي)» حاشية العدوي 7/7 -48: الفواكه 
الدواني 9/ وم 447 حاشية ابن عابدين 2177/8 
دليل الفاحين #/ ١٠/ا#‏ 

(6) قواعد الفقه للمجددي. 





سكهةا 


رقية * 


6م66 م اللي لمن لوا اا لولمه هل ووه ووه يم رن يون مل ةن وام م ةم م نون ةم مف ممه ود مم م رثن جو مم ممه رمم م لثمم مله 


الحكم التكليفي : 
؟ - اختلف الفقهاء في الرقى . 

فذهب الجمهور إلى جواز الرّي من كل داء 
يصيب الانسان بشروط ثلاثة : 
أولها: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه 
وصفاته . 


انيها: أن يكون باللسان العربي أوبما يعرف 
معان عبن 

ثالثها: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل 
بإذن الله تعالى وقدرته لما روي عوف بن مالك 
رضى الله عنه قال: «كنانرقى في الجاهلية 
اا يارسول الله كيف ترى في ذلسك؟ 
فقالوك : أعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقي 
مالم يكن فيه شرك» . 27 


وعن جاب رز رضي الله عنه قال: «نجى 
رسول الله يك عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم 
فقالوا: يارسول الله إإنه كانت عندنا رقية نرقي 
بها من العقرب وإنك نبيت عن الرقى» قال : 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» . 9) 

وقال الربيع : سألت الشافعي عن الرقى 


.  هجرخأ‎ . حديث عوف بن مالك: «كنا نرقي في الجاهلية»‎ )١( 


مسلم (5/ ١7117‏ ط الحلبي) . 
(؟) حديث جابر: «نبى رسول الْهيكةٍ عن الرقى». أخرجه 


مسلم (1175/5- 11017107 ط الحلبي) . 


فقال: لا بأس إن رقى بكتاب الله أوبما يعرف 
من ذكر الله . 

وسئل مالك عن الرقى بالأسماء العجمية 
فقال: ومايدريك أنها كفر؟ ومقتضى ذلك أن 
ما جهل معناه لا يجوز الرقية به محافة أن يكون 
فيه كفر أو سحر أوغير ذلك . 

وقال قوم من العلماء : لا تجوز الرقية إلا من 
العين واللدغة لحديث عمران بن حصين 
رضي الله عنهها: «لارقية إلا من عين أو 
حجة, () 

وذهب بعض العلماء إلى أنه تكره الرقى 
حتى وإن كانت بكتاب الله أوأسهائه وصفاته 
لأنها قادحة في التوكل على الله واستدلوا 
بحديث النبي يك عندما ذكر الذين يدخلون 
الحنة بغير حساب: وهم الذين لا يتطيرون ولا 
يكتوون ولا يسترقون وعلى رهم 
يتوكلون 0 

ومن هؤلاء سعيد بن جبير. 

وذهب اخرون إلى كراهة الرقى إلا 
بالمعوذات . ْ 

وفرق قوم من العلماء بين الرقي قبل وقوع 
البلاء وبعد وقوعه. فقالوا: المنبي عنه من الرقي 


)١(‏ حديث: «لارقية إلا من عين أو حمة...» أخرجه 
البخاري (الفتح ٠٠‏ طالسلفية). 

(؟) حديث: «هم الذين لا يتطيرون». أخرجه البخاري 
(الفتح 7١١/٠١‏ -ط السلفية) من حديث ابن عباس . 


-ال!اة ل 


لووموممعمومعو لو ل نلو نونو تسن مملء رورمو ممم من فم ييه 


هوما يكون قبل وقوع البلاء» والمأذون فيه ما 
كان بعد وقوعه . )١(‏ 


أخذ الجعل على الرقى : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجعل على 
الرّقي على تفصيل (سبق في بحث تعويذ من 


. )" 5/1١ الموسوعة‎ 





2198 /185/٠١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
دليل الفالحين */ 207 القوانين الفقهية‎ .»١ 
ص"ه: , الفواكه الدواني 447/7. حاشية العدوي‎ 
ل”2 المغني لابن قدامة‎ /١ مغنيى المحتاج‎ 40 / 
؟/ 444 حاشية ابن عابدين 077/0 والموسوعة‎ 
ومابعدها.‎ 7١/١و‎ ١8 فقرة‎ 1714-0١ 


ملهو ةن نو ومن ومع و م نم مهو م ووم ةن ووم ممم يه ممم و ممم مر رن عو ود مدرو مثر 6266666 


ركار 


التعريف : 
١‏ - الركازلغة بمعنى المركوز وهومن الركز أي : 
الإثبات». وهوالمدفون في الأرض إذا خفي . 

يقال: ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض » 
وشيء راكز أي : ثابت. 

والركز هوالصوت الخفي . ١‏ قال الله 
تعالى : «أوتسمع لهم ركزا» .'") 

وفي الاصطلاح : ذهب جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الركاز هو 


ما دفنه أهل الجاهلية . 
ويطلق على كل ما كان مالا على اختلاف 


أنواعه . إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على 
الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال . 

وأما الركاز عند الحنفية فيطلق على أعم من 
كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل على هذا 
المعادن والكنوز. ("© على تفصيل سيأتي . 





)١(‏ المصباح المنير. والمغرب, والمفردات للراغب 

(1) سورة مريم/ 4/8 

(") ابن عابدين 47/7 44» والمجموع 8/56" والحطاب 
؟'/ وم" والمغني ع«/م١‏ 


-8ه5- 


لل ا اا تلح لا ل 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المعدن : 
" -المعدن لغة: هوبفتح الدال وكسرها اسم 
للمحل ولا يخرج . مشتق من عدن بالمكان يعدن 
إذا أقام به» ومنه سميت جنة عدن لأنهما دار 
إقامة وخلود. ومنه المعدن لمستقر الجواهر. )١(‏ 
وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه. ثم 
اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله 
تعالى في الأرض يوم خلق الأرض» حتى صار 
الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قريئة . 9 
واصطلاحا: هوكل ما خرج من الأرض مما 
يخلق فيها من غير جنسها مما له قيمة ويحتاج في 
إخراجه إلى استنباط . 
قال أحمد: المعادن هي الى تستنبطى لون 
هو شيء دفن. 
والمعادن ثلاثة أنواع : 
١‏ جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين 
(الذهب والفضة)., والحديد والرصاص والصفر 
وغير ذلك . 
؟ جامد لا ينطبع بالناركالجص والنورة 
والزرنيخ وغير ذلك . 
# ما ليس بجامد كاماء والقيروالنفط والزئبق . 
وقد تبين مما سبق أن الركاز مباين للمعدن 
عند حمهور الفقهاء . 


)1( المصباح المثير. والمفردات للراغب 
)7١(‏ ابن عابدين 414/7 


«وفهومي يع ومس و مم نومام يون نووني رم وهار وو يورو نيمو و نممو مني و نعو وو ود روجو وم ننم نلة 


وأما عند الحنفية فإن الركاز أعم من المعدن, 
حيث يطلق عليه وعلى الكنز. 
وللتفصيل ينظر مصطلح : (معدن) 


3 الكنز 
*- الكنزلغة: المال المجموع المدخر, يقال: 
كنزت المال كنزا إذا جمعته وادخرته. والكنزني 
باب الزكاة: المال المدفون تسمية بالمصدر. 
والجمع كنوز. (") 

وفي الاصطلاح : قال ابن عابدين: الكنز في 
الأصل اسم للمثبت في الأرض بفعل إنسان» 
والإنسان يشمل المؤمن أيضا لكن خصه 
الشارع بالكافر لأن كنزه هوالذي يخمس. وأما 
كنز المسلم فلقطة. وهو كذلك عند سائر 
الفقهاءء” وفيه خلاف وتفصيل يذكر في 

والكنزأعم من الركاز, لأن الركازدفين 
الجاهلية فقط. والكنز دفين الجاهلية وأهل 
الإسلام. وإن اختلفا في الأحكام . 


ج ‏ الدفين : 
5 - الدفين في اللغة: هوما أخفي تحت أطباق 


)١(‏ المصباح المنير مادة (كنز) 


() ابن عابدين ؟44/7. والفواكهالدواني 941/١‏ 
والمجموع 4/5 » والمغني / ١9‏ 
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#ومة موه ووو ووه ومين مواأموه موقيو نوين مةننقفي ينيم مر رم نس سه ممية نهم نمه م م م نمم مة 


التراب» ونحوه مدفون”'' ودفن . 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري فالدفين أعم من الركاز. 


أحكام الركاز : 
© اتفق الفقهاء على أن الركاز في قول هَل : 
«وفي الركاز الخمس)2" يتناول دفين الجاهلية 
من الذهب والفضة سواء كان مضروبا أوغيره. 
واختلفوا في غير النقدين من دفين الجاهلية . 
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي 
في القديم إلى أن الركازيتناول كل ما كان مالا 
مدفونا على اختلاف أنواعه, كالحديد. 
والنحاس والرصاص. والصفرء والرخام 
والأعمدة. والآنية والعروض والمسك وغير 
ذلك . 
واستدلوا بعموم حديث «وفي الركاز الخمس» 
إذ الحديث لا يخص مدفونا دون غيرهء بل هو 
عام في جميع ما دفنه أهل الجاهلية . 
إلا أن الحتقية خالفوا جمهور الفقهاء فعمموا 
إطلاق الركاز على المعادن الخلقية أيضا لكن 
ليس جميعهاء بل قصروا ذلك على كل معدن 
جامد ينطبع - أي يلين بالنار كالذهب والفضة 
والحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك . 


. المصباح المنير مادة (دفن)‎ )١( 
(؟) حديث: «وني الركاز الخمس». أخرجه البخاري (الفتح‎ 
م8/ 74 ط السلفية) من حديث أبي هريرة‎ 


وممهوي نم ريعس ومم ونم فيه ممه فوم م ةرو مم رم ث ةارم مويه رمه م نهو ممري ويه ا ومثور ممت من 


وألحقوا با تقدم المعادن السائلة الزئبق» وهو 
قول أبي حنيفة ومحمد لأنه يستخرج بالعلاج من 
عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة. فإن 
الفضة لا تنطبع مالم يخالطها شيء. 

قال ابن عابدين نقلا عن النهر: والخلاف ‏ 
أي : في الزئبق -في المصاب في معدنه. أما 
الموجود في خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا لأنه 
مال. 

وبناء على هذا فإن الركاز أعم من المعدن 
ومن الكنز عند الحنفية أي : يطلق عليهما. 

واستدلوا بعموم حديث: «وني الركاز 
الخمس» لأن كلا من المعدن والكنز مركوزني 
الأرض وإن اختلف الراكز. 

وظاهره أن الركاز حقيقة فيهم) مشترك 
اشتراكا معنويا وليمس خاصا بالدفين. 7) 

وأما الشافعية فقد قصروا إطلاق الركاز على 
ما وجد من الذهب والفضة فقط دون غيرهما 
من الأموال والمعادن, لأن الركاز مال مستفاد من 
الأرض فاختص با تجب فيه الزكاة قدرا 
ونوعا . 9) 


دفين الجاهلية : 
؟ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن دفين الجاهلية 
)١(‏ ابن عابدين ؟44/7». والشسرح الصغير .485/1١‏ 


والدسوقى ارقلقفق والمغني ع/ "١‏ 
(0) المجموع 04-5 ومغني المحتاج 898/١‏ 895 


هسا١١‎ 


ومقفوع ميم وموويوو رومن م رلوم مو الوه لدو موه رد ومو رورس مو مم رمرم نوو ممم ملم ممه 


ركاز. ويستدل على كونه من دفين الجاهلية 
بوجوده في قبورهم أوخزائنهم أوقلاعهم . فإن 
وجد في موات فيعرف بأن ترى عليه علاماتهم 
كأسمء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور 
فإن كان على بعضه علامة كفر وبعضه 
لا علامة فيه فركاز. أما إذا لم تكن بالكنز علامة 
الإسلام أواشتبه. فالجمهور (الحنفية والمالكية 
الغالب في الدفن أن يكون من أهل الجاهلية . 
وذهب الشافعية في الأصح ‏ إلى أنه ليس 
بركاز بل هو لقطة. وذلك لأنه مملوك فلا يستباح 
إلا بيقين. ْ 
الحكم مدارعلى كونه من دفن الجناهلية لا أنه 
من ضربهم ١‏ فقديكون من ضربهم ويدفنه 
مسلم بعد أن وجذده وأخذه وملكه. وهذا الذي 
قاله الرافعي تفريع على الأصح من هذين 
القولين: أن الكنز الذي لا علامة فيه يكون 
لقطة. فأما إذا قلنا بالقول الآخرأنه ركاز, 
فالحكم مدار على ضرب الجاهلية . 29 
)١(‏ ابن عابدين 47/7., والخرشي ,7١١ /7١‏ والمجمسوع 


فك والقليوبي 1//7ا2 والمغني */ 19 , وشرح منتهى 
الارادات 1٠٠ 1949/١‏ 


ما مفهو فيو ومس فمم ار م روه م ةورم ين فار ةو مه رم ممم رو ووم وو عومد ور مرو مث ون تدم متم 


المراد بالجحاهلية : 
- المراد بالجاهلية : ما قبل الإسلام. أي قبل 
مبعث النبي يكل سموا بذلك لكثرة جهالاتهم . 
أومن كان بعد مبعثه ولم تبلغه الدعوة . 

وعلى هذا فلفظ الجاهلية يطلق على من 
لادين له قبل الإسلام أو كان له دين كأهل 
الكتاب . 

قال الشربيني : ويعتبرني كون الدفين 
الجاهلي ركازا كا قاله أبوإسحاق المروزي أن 
لا بعك أن مالكه بلغته الدعوة. فإن علم أنه 
بلغته وعاند ووجد في بنائه أوبلده التي انشأها 
كنز فلن يركاز بل ليع حكاهفي المجفوع عن 
جماعة وأقره . 

واختلف المالكية فيمن كان له كتاب هل 
يقال: إنه جاهلي؟ 

قال الدسوقي : الجاهلية ىا في التوضيح 
ماعدا الإسلام كان لهم كتاب أم لا. 

وقال أبوالحسن: اصطلاحهم أن الجاهلية 
أهل الفترة الذين لا كتاب لهم . وأما أهل 
الكتاب قبل الإسلام فلا يقال لهم جاهلية . 
وعلى كل حال دفنهم جميعهم ركاز. (") 

هذا وأخرج الفقهاء من الركاز دفين أهل 
الذمة. 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 44 » 45» والدسوقي /١‏ 489, والشرح 


الصغير 1585/١‏ -/2441 ومغني المحتاج /١‏ 797, والمغني 
لثمل ٠١‏ 


هسا٠١ا١-‎ 


ل ا حا ا ا 00 


ففي الفواكه الدواني : وإنما كان مال الذمي 
كالمسلم لأنه محترم بحرمة الإسلام لدخوله تحت 
حكم المسلمين. 9 
اشتراط الدفن في الركاز: 
لا خلاف بين الفقهاء في أن كل ما دفنه أهل 
الجاهلية يعتيرركازا. ولكن اختلفوا في اشتراط 
الدفن في الركاز. 

فصرح المالكية والحنابلة بأن ما وجد على 
ظهر الأرض من أموال الجاهلية يعتبرركازا 
أيضاء جاء في المدونة: ما وجد على وججه 
الأرض من مال جاهلي» أوبساحل البحرمن 
تصاوير الذهب والفضه فلواجده مخمسا. قال 
الصاوي : واقتصر على الدفن لأنه الغالب» 
هذا إذا تحقق أنه مال جاهل . وفي منتهى 
الإرادات: ويلحق بالدفن ما وجد على وجه 
أرض . 

وقد فصل الشافعية هنا على قولين متى يعتبر 
كونه ركازا؟ فقيل: بدفن الجاهلية. وقيل: 
بضربهم . 

قال السبكي : والحق أنه لا يشترط العلم 


بكونه من دفتهم فإنه لا سبيل إليه» وإنما يكتفى 


بعلامة تدل عليه من ضرب أوغيره . اه. وهذا 
أولى » والتقييد بدفن الجاهلى يقتضي أن ما وجد 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ 44: 45» والدسوقي 489/١‏ ., والشرح 


الصغير /١‏ 485 - 447 » ومغني المحتاج /١‏ 7947, والمغني 
.7٠١ 18/8‏ والفواكه الدواني 844/١‏ 


موموووة ن مومس ةورم يي ةمه روم يوام مم فيو ةم نوو رمو ممرومو مونو جور ءءء وم وووءم وب ب د56 


في الصحاري من دفين الحربيين الذين عاصروا . 
الإسلام لا يكون ركازا بل فيئا. ويشترط في 
كونه ركازا أيضا أن يكون مدفوناء فإن وجده 
ظاهرا فإن علم أن السيل أظهره فركاز, أوأنه 
كان ظاهرا فلقطة. وإن شك فكم| لوشك في أنه 
ضرب الجاهلية أو الإسلام . قاله الماوردي : 27 

ولم نرللحنفية تصريحا في هذا الموضوع . 
دفين أهل الإسلام : 
4 -لا خلاف بين الفقهاء في أن دفين أمل 
الأسلام لقطة. 

ويعرف بأن يكون عليه علامة الإسلام أو 
اسم النبي يك أوأحد خلفاء المسلمين أووال 
لهم أوآية من قرآن أو نحوذلك. 

وتفصيل حكم اللقطة في مصطلح (لقطة). . 

قال في المغني : وإن كان على بعضه علامة 
الإسبلام. وعلى بعضه علامة الكفر فكذلك 
(أي : لقطة). نص عليه أحمد في رواية ابن 
منصورء لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم. وم 
يعلم زواله عن ملك المسلمين» فأشبه ما لوكان 
على حميعه علامة المسلمين . 

والذي يظهر أن ذلك ليس قول الحنابلة 
وحدهم بل هوقول بقية الفقهاء أيضا ى) يظهر 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١‏ 485» ومغني 
المحتاج ١/؟وةء",‏ وشرح منتهى الإرادات ووم 


ا 


فعموم لم ووم م و ورم وم مو مايه ووو ةوس من معية ور رر ل ةر ممق ريه 


قال ابن عابدين نقلا عن على القاري : وأما 
مع اختلاط دراهم الكفار مع ف اهم المسلمين 
كالمشخص المستعمل في زمانناء فلا ينبغى أن 
يكون خلاف في كونه إسلاميا . 27 ١‏ 
الواجب في الركاز : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الواجب في الركاز 
الخمس. لقول النبي يك : «العجماء جباروفي 
الركاز الخمس». 9) 

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في هذا 
الحديث إلا الحسن فإنه فرق بين ما يوجد في 
أرض الحرب وأرض العرب. فقال: فيهما يوجد 
في أرض الحرب الخمس. وفيم يوجد في أرض 


العرب الزكاة . 
قال المالكية: محل تخميسه مالم يحتج لنفقة 
كبيرة وإلا فيزكى . 


قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندناء والذي سمعته من أهل العلم يقولون: 
إن الركازإن] هودفن يوجد من دفن الجاهلية 
مالم يطلب بهال. وأماما طلب بعال كثير فليس 
بركاز, وإنما فيه الزكاة بعد وجود شروط الزكاة 
حيث استأجر على العمل, لا إن عمل بنفسه أو 
عبيده فلا يخرج عن الركاز. 





(؟) حديث: «العجماء جبار. وني الركاز الخمس». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 514" ط السلفية) . 


فهمو هومن ء رمي م معاي نم نرج رمو نوم م م ممم نرم نموم ةن ممم نوعو فممريوءثثوءمث ونث نر مثيه 


وأما أربعة أخماسه فلواجده. ”2 وسيأتي بيان 
مصرف الخمس الواجب إخراجه ف/ 77 
ما يلحق با يخمس : 
١-ألحق‏ المالكية بالركاز الندرة : وهي قطعة 
الذهب والفضة الخالصة التي لا تحتاج إلى 
تصفية» والتي توجد ني الأرض من أصل خلقتها 
لا بوضع واضع لما في الأرض . وفيها الخمس 
على المشهور. وروى ابن نافع عن مالك أنه 
ليس فيها إلا الزكاة وإنها الخمس في الركاز. 9 


نبشس القبر لاستخراج المال : 
- صرح المالكية بأن ما يوجد في قبر الجاهل 
ركاز. وأما ما يوجد في قبر المسلم ففي حكم 
اللقطة . 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (قبر, ولقطة). 
النصاب في الركاز : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعي في القديم) إلى أنه 
لا يشترط النصاب في الركاز. بل يجب الخمس 
في قليله وكثيره . 
وأصحاب الرأي», وقال: وبه قال أكثر أهل 
)١(‏ ابن عابديسن 5/1 والفواكه الدواني اك خرة 
والمجموع 25 والمغني */ 7١‏ 717 
(؟) الدسوقي .489/١‏ والخرشي مع حاشية العدوي 
الف 
() حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١‏ 485 -/441 


ل٠١‎ 


ووومفمو وم ومو و ور وموم رمو فرعي ووم وو ووم ررووس ممموةاية مفو ريم نيم ردقيه 


العلم. وهو أولى بظاهر الحديث . 

وذهب الشافعية ‏ على المذهب - إلى 
اشتراط النصاب بناء على أن الخمس المأخوذ 
من الركاز زكاة . 

قال النووي : اتفقت نصوص الشافعي 
والأصحاب على هذه المسألة : أنه إذا وجد 7 
الركازمائة درهم. ثم وجد مائة أخرى أنه 
لا يجب الخمس في واححدة منهماء بل ينعقد 
الحول عليهم| من حين كمل النصاب, فإذا تم 
لزمه ربع العشر كسائر النقود التي يملكهاء وهذا 
تفريع على المذهب, وهو اشتراط النصاب في 
الركاز. 

ثم قال: إذا وجد من الركازدون النصاب. 
وله دين تجب فيه الزكاة يبلغ به نصاباء وجب 
حمس الركازفي الحال. فإن كان ماله غائبا أو 
مدفونا أووديعة أودينا ‏ والركاز ناقص - لم يخمس 
حتى يعلم سلامة ماله. وحينشذ يخمس الركاز 
الناقص عن النصاب سواء أبقي المال أم تلف 
إذا علم وجوده يوم حصول الركاز. (") 


الحول في الركاز : 
4 - اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط الحول في 


الركاز, لأن الحول يعتبرلتكامل النماء وهذا 


(١)ابن‏ عابدين ”44/7 ومابعدهاء والخسرشي ؟/ 0 
والملجموع مع المهذب 8/5 40 47 . ومغني المحتاج 
ا“ هلال والمغنى “«/8١19-1ء‏ وشرح منتهى 
الإرادات 4٠0/١‏ 


مموي هوي مومس فوم وي يون مون نور م م ةو مر يه مر م مومهم مفم مر مفو ووو وء زرو مووم 566669 


لا يتوجه في الركاز. 
قال النووي : ونقل الماوردي فيه الإجماع ”") 


من يجب عليه الخمس : 
٠٠‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة) إلى أن الذي يجب عليه الخمس هو 
كل من وجد الركاز من مسلم أوذمي صغي رأو 
كبير, عاقل أومجنون . فإن كان صبيا أومجنونا 
فهولماء ويخرج الخمس عنه| وليهما. وهذا قول 
أكثر أهل العلم . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن على الذمي في الركاز يجده : 
الخمس. قاله أهل المدينة والثوري والأوزاعي 
وأهل العراق» وأصحاب الرأي وغيرهم . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب الخمس إلا 
على من تجب عليه الزكاة» سواء كان رجلا أو 
امرأة» رشيدا أو سفيهاء أو صبيا أومجنونا. 

ويمنع الذمي عند الشافعية من أخذ المعدن 
والركاز بدار الإسلام , كما يمنع من الإإحياء بهاء 
لأن انان اميلس وهو دسيل انهاه 7 

وأما الحربى المستأمن فقد ذكر صاحب الدر 
ون الخرقية انه يجار متنا أجل إل إذا عمل 
بإذن الإمام على شرط فله المشروط . 

وعند الحنفية والحنابلة أيضا أنه لوعمل 


. المجموع مع المهذب 5/ 16 وانظر المراجع السابقة‎ )١( 
8848 /١ (؟) مغني المحتاج‎ 


-٠١5- 


رجلان في طلب الركاز فهو للواجد. وإن كانا 
مستأجرين لطلبه فهوللمستأجرء لأن الواجد 
نائبه فيه )١(‏ 

وللتفصيل انظر مصطلح : (حربي . شركة » 
إجارة . خمس). 


موضع الركاز : 
أولا : في دار الإسلام : 
15 -أ- أن يجده في موات أو مالا يع لم له 
مالك من مسلم أوذي عهد. كالأبنية القديمة. 
والتلول. وجدران الجاهلية وقبورهم» فهذا فيه 
الخمس بلا خلاف سوى ما روي عن الحسن . 

وعبارة الحنفية : في أرض خراجية أوعشرية» 
وهي أعم من أن تكون تملوكة لأحد أولاء 
صاحة للزراعة أولا. فيدخل فيه المفاوز وأرض 
الموات». فإنها إذا جعلت صالحة للزراعة كانت 
عشرية أو خراجية ' 9) 

وقال في المغني : لووجده في هذه الأرض على 
وجهها أوفي طريق غير مسلوك, أوقرية خراب 
فهو كذلك في الحكم, لما روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: سثئل رسول الله َك عن 
اللقطة؟ فقال: «ما كان في طريق مأتي أوقرية 
عامرة فعرّفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا 
فلك. ومالم يكن في طريق مأتي ولا في قرية 
(1) ابن عابسدين */ 44 47. والخشرشي 071١/9‏ والمغني 


ع وشرح منتهى الإرادات 5٠ /١‏ 
(؟) ابن عابدين 7/ 54 -:540 


ع عه ياه د وه واه واف لمعه جهاء 6ع وه لاه و اوها ك اوه » اوه نوه وكلوه ممعم 


عامرة ففيه وفي الركاز الخمس)»2. 27 

وقال المالكية: يخرج خمس الركاز والباقي 
لواجده حيث وجده في أرض لا مالك للا 
كموات أرض الإسلامء أوفياني العرب التي لم 
تفتتح عنوة ولا أسلم عليها أهلهاء وأما لووجد 
الركاز في أرض مملوكة فيكون مافيه لمالك 


الأرفين: 
وشرط الشافعية أن يجده في أرض لم تبلغها 
الدعوة . 


قال النووي : إذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا 
وبلغته الدعوة وعاند فلم يسلم ثم هلك وباد 
أهله فوجد ذلك الكنز كان فيئا لا ركازاء لأن 
الركازإنم) هو أموال الجاهلية العادية الذين 
لا يعرف هل بلغتهم دعو أم لا؟ فأمامن 
بلغتهم فالهم فيء. فخمسه لأهل الخمس 
وأربعة أخحماسه للواجد . 9) 

فإن وجد الركازفي شارع أوطريق مسلوك 
فلقطة عند الشافعية والحنابلة» وعند المالكية 


6 
ركاز. 





». . حديث: «ماكان في طريق مأتي أوني قرية عامرة.‎ )١( 
أخرجه النسائي (ه/ :5 ط المكتبة التجارية) وإسناده‎ 
. حسن‎ 

(7) الفواكه الدواني "6/١‏ والقوانين الفقهية ص5 2.2٠١‏ 
والمجمسوع 5 ك4 والمغني */ 19 وشرح منتهى 
الإرادات 4٠١/١‏ 

(0)المجموع59-78/5”. وشرح منتهى الإرادات 
4٠٠/١‏ والفواكه الدواني "49/١‏ 


1١١6 


ب - أن يجد الركاز في ملكه : 
الملك إما أن يكون قد أحياه أوانتقل إليه . 
١‏ أن يكون مالكه هوالذي أحياه. فإذا وجد 
فيه ركازا فهوله وعليه أن يخمسه, وزاد المالكية 
على الإحياء الإرث. وزاد الشافعية إقطاع 
السلطان. 

أما الحنفية فيعنون بمالك الأرض أن يكون 
قد ملكها أول الفتح. وهومن خصه الإمام 
بتمليك الأرض حين فتح البلد. 
؟ ‏ أن يجد الركاز في ملكه المنتقل إليه : 


- إذا انتقل الملك عن طريق الإرث ووجد 
فيه ركازا فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لورثته . 

أما لوانتقل إليه ببيع أوهبة ووجد فيه ركازا 
فقد اختلف الفقهاء في من يكون له الركاز. 

فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
وأبو حنيفة ومحمد وهي رواية عن أحمد) إلى أنه 
للىالك الأول أولوارثه لوكان حياء لأنه كانت 
يده على الدار فكانت على ما فيها . 

قال ابن عابدين نقلا عن البحر: إن الكنز 
مودع في الأرض فلا ملكها الأول ملك ما فيهاء 
ولا يخرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في 
جوفها درة . 

وذهب أبوحنيفة ومحمد إلى أنه إذا لم يعرف 
المالك الأول ولا ورثته فيوضع الركاز في بيت 
المال على الأوجه. وهو قول المالكية . 


وفم مه ع يم روس عمم ينحنم نمم فوام و ووو و مم مره ووم ون م نون ون عوي قمعل ومنيو يوان نين مين 


قال في الشرح الصغير: وهوالظاهر بل 
المتعين. والقول الثاني للالكية: أنه لقطة. 
وذهب أحمد في رواية ‏ وأبويوسف وبعض ' 
المالكية إلى أن الركاز الباقي بعد الخمس لللالك 
الأخير, لأنه مال كافر مظهور عليه في الاسلام » 
فكان لمن ظهر عليه كالغنائم, ولأن الركاز 
لا يملك بملك الأرض لأنه مودع فيهاء وإنم| 
يملك بالظهور عليه وهذا قد ظهر عليه فيوجب 
أن يملكه. 

وقد صحح في المغني هذه الرواية, ثم قال: 
لأن الركازلا يملك بملك الدارلأنه ليس من 
أجزائهاء وإنما هومودع فيهاء فينزل منزلة 
المباحثات من الحشيش والحطب والصيد يجده في 
أرض غيره فيأخذه فيكون أحق به. 

وقال ابن عابدين : قال أبويوسف: الباقي 
للواجد كما في أرض غير مملوكة , وعليه الفتو 
وبه قال أبو نل 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اختلف الورثة 
فأنكر بعضهم أن يكون لمورثهم ولم يتكره 
الباقون» فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك 
الذي لم يعترف به. وحكم المعترفين حكم 
المالك المعترف )١(‏ 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ 45 -/240 والخرشي 7/ 2.751١‏ والصاوي 
على الشرح الصغير 2441/١‏ والمجموع 40/5 -247 
/اع» والمغني > يت وشرح منتهى الإرادات 
/١‏ 6غ 


هما١5-‎ 


وومموة ف ومو ثوووو ةو م رو م مون ةم رمو ويم فو ووو وو ومنو ور نس مو ممم ةمي مة مج ثم ند ميمه 


ج - أن يجد الركاز في ملك غيره : 
84 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
في رواية إلى أن الركاز ا موجود في دار أ وأرض 
تملوكة يكون لصاحب الداروفي رواية أخرى 
عن أحمد أنه لواجده . 

ونقل عن أحمد ما يدل أنه لواجده. لأنه قال 
في مسألة من استأجر أجيرا ليحفر له في داره 
فأصاب في الداركنزا : فهوللأجير. نقل ذلك 
عنه محمد بن يحبى الكحال. قال القاضي : هو 
الصحيح . وهذا يدل على أن الركاز لواجده. 
وهوقول أبي ثورء واستحسنه أبويوسف. 
وذلك لأن الكنزلا يملك بملك الدار. فيكون 
لمن وجده.ء لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله. 
وإن لم يدعه فهو لواجده. ") 


ثانيا: أن يوجد الركاز في دار الصلح : 
٠‏ - صرح المالكية بأن دفين المصالحين لهم ولو 
كان الدافن غيرهم , فم وجد من الركاز مدفونا 
في أرض الصلح . سواء كانوا هم الذين دفنوه أو 
دفنه غيرهم فهوللذين صالحوا على تلك 
الأرض. والمشهور أنه لا يمخمس . فإن وجده 
أحد المصا حين في داره فهوله بمفرده سواء وجده 
هو أو غيره . 

وذهب الشافعية إلى أن الركاز الموجود في 


5١ 7٠١ / المصادر السابقة. والمغني‎ )١( 


عه قوقع وك مط وفع لماه مو ولو امم فو مو ووو ةفو فهو وموم عوواة والاو معو 


١ 
( ”. الإسلام‎ 


ثالثا : أن يوجد الركاز في دار الحرب : 
١‏ - اختلف الفقهاء في الركاز الموجود في دار 
ا حرب : 

فذهب الحنفية إلى أن الركاز الموجود في دار 
الحرب إن كان في أرض مملوكة لغيرمستأمن 
فالكل للواجد وإلا وجب رده للمالك؛, وأما 


. الموجود في أرض مملوكة أصلا فالكل للواجد بلا 


فرق بين المستأمن وغيره, لأن ما في صحرائهم 
ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا . 

وفرق الشافعية في الأرض المملوكة بين أن 
يؤخذ الركاز بقهر وقتال فهوغنيمة, كأخذ 
أموالهم ونقودهم من بيوتهم فيكون خمسه لأهل 
خمس الغنيمة وأربعة أحماسه لواجده. وبين أن 
يؤخذ بغير قتال ولا قهر فهو فيء ومستحقه أهل 
الفىء . 

وققايه اللقائفة إلى أنضه إنام ينوا عند فور 
كموات دار الأسلام ‏ بلا خلاف عندهم ‏ وهو 
ركاز. 

وهذا محمول عند الحنفية والشافعية على 
ما إذا دخل دار الحرب بغي رأمان. أما إذا دخل 
بأمان فلا يجوزله أخذ الكنز لا بقتال ولا بغيره . 


41/5 والمجموع‎ 717-1751١1١ /7 الخرشي‎ )١( 


ه١‎ 


وفع عععف ع م وإ ههه عه م وزع هالا ع قاع 6اعامة اه قاع باغ عا نعم فاج عه ديد وا و و وني 


وذهب الحنابلة إلى أنه إن قدر عليه بنفسه 
فهو لواجده. حكمه حكم ما لووجده في موات 
أرض المسلمين, ول يفرق الحنابلة في الموات بين 
ما يذب عنه وبين ما لا يذب عنه. لأنه ليس 
لموضعه مالك محترم , أشبه مالو لم يعرف 
مالكه  2١‏ 


مصرف حمس الركاز : 
5 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والمذهب عند الحنابلة وبه قال المزني من 
الشافعية) إلى أن حمس الركاز يصرف مصارف 
الغنيمة وليس زكاة. 
ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص 
بالفقراء. وهولمصالح المسلمين. ولا يختص 
بالأصناف الثانية . 
قال ابن قدامة: مصرفه مصرف الفىءء 
هذه الترواينة عن ند اصح بماسياتي وأقيس 
على مذهبه. لما روى أبوعبيد عن الشعبى : 
أذ ركاذ ارسي لت كا زد فبولد بشانننا مه 
المدينة. فأتى بها عمر بن الخنطاب, فأخذ منها 
الخمس مائتي دينار. ودفع إلى الرجل بقيتها. 
وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من 
المسلمين, إلى أن أفضل منها فضلة. فقال: 
أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه. فقال عمر: 


.٠١ ابن عابسدين 47/17 -48. والقوانين الفقهية ص7‎ )١( 


7١ /* والمغني‎ 24١-1١ /5 والمجموع‎ 


وف وففوة ي ريون مو يوث مه مم يوامو نين رمم نية ثيه م مو و م ممم يه م هوررو مونو مم ول منرم رن 


خذ هذه الدنانير فهي لك). 

ولوكان المأخوذ زكاة لخص به أهلها ول يرده 
على واجده, ولأنه مال محموس زالت عنه يد 
الكافر. أشبه حمس الغنيمة . 

وذهب الشافعية وهي رواية عن أحمد إلى أنه 
يجب صرف حمس الركاز مصرف الزكاة . 

قال النووي : هذا هوالمذهب () 

ولتفصيل توزيع الخمس ينظر مصطلح : 
(حمس. غنيمة.» فيء). 





)١(‏ ابن عابدين ؟/147. 8 والخرشي مع حاشية العدوي 
ال وحاشية الصاوي على الشرح الصغير /١‏ 485 
كمف والملجموع 5/ /اغ., ومغني المحتاج لخد 
والمغني #/ 5١‏ 2714 وشرح منتهى الارادات /٠غع‏ 


هسا٠١م-‎ 


هوم مم لام لوم ووو هين ومو رورس مه م مر رن م للم ننه هرم من 


١-الركن‏ في اللغة: الجانب الأقوى والأمر 
العظيم. وما يقوى به من ملك وجند وغيرهما. 
والعز, والمنعة. 
والأركان: الجوارح . وفي حديث الحساب : 
«يقال لأركانه : انطقي)7) أي جوارحه . وأركان 
كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها. 9) 
وركن الشيء ني الآاصطلاح : مالا وجود 
لذلك الشيء إلا به. 
وهو«الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه 
ومن غيره بحيث يتوقف تقومها عليه .”") 


7778٠١ /4( حديث: «الحساب : يقال. . . » أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك‎ 581 - 

(7) القاموس المحيط ولسان العرب مادة: (ركن). 

(*) التعريفات 44 ط مطبعسة مصطفى البابي الحلبي» 
الكليات 45/7" منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. دمشق الطبعة الثانية, حاشية ابن عابدين 
ارأاى دار إحياء التراث العربي, الكفاية على 
الهداية بذيل شرح فتح القدير /١‏ 118 دار إحياء التراث 
العربي» حاشية الجحمل “68/١‏ دار إحياء التراث 
العربي. شرح روض الطالب ١4٠ /١‏ المكتبة الإسلامية . 


ما ممهور ده مني لمم م مونم فم نوا ةنمي ورم روم ور م ووو و فقومو رت فو وير ونف نو مث وو رار مين 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الشرط : 
؟ - الشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه. 
وكذلك الشريطة, والجمع شروط وشرائط 
وبالتحريك العلامة. وجمعه أشراط )١‏ 

واصطلاحا عرفه ابن السبكي بقوله: 
«ما يلزم من عدمه العدم ‏ ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته) . 

واختارابن الحاجب أن الشرط «(ما استلزم 
نفيه نفي أمر على غير جهة السببية» . 

وهو اختيار شارح التحرير العلامة أمير باد 
شاه 9) 

قال الإامام الكاساني مفرقا بين الركن 
والشرط : والأصل أن كل متركب من معان 
متغايرة ينطلق اسم المركب عليها عند 
اجتماعهاء كان كل مع :منبا ركنا لتمركي: 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنبر مادة: 
(شرط) 

(؟) حاشية البناني على جمع الجوامع ؟/ ٠١‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي. الفروق 57/١‏ مطبععة دار إحياء الكتب العربية 
الطبعة الأولى 4 4 1١ه,‏ فتح الغفار شرح المنار 7/8 
مصطفى البابي الحلبي, التلويح على التوضيح 21٠١ /١‏ 
5 ط محمد علي صبيح وأولاده. حاشية التفتازاني على 
شرح مختصر المنتهى ١7/7‏ الناشر جامعة السيد محمد بن 
علي السنوسي الإسلامية, ليبيا 1474م» تيسير التحرير 
05 مصطفى البابي الحلبي ٠76اهء‏ 
وحاشية الحموي على الأشباه 2774/١‏ والمنشور ني 
القواعد /١‏ ٠/ام‏ 


هس-ا٠١ة-‎ 


#عوم من هونو و ووو ر ينه و مون نيولت يمويءر موري ونم نيم موه ينرس من يمن نل نرء م منج يميه 


كأركان البيت في المحسوسات,. والإيجاب 
والقبول في باب البيع في المشروعات. وكل 
ما يتغير الشيء به ولا ينطلق عليه اسم ذلك 
الشىء كان شرطاء كالشهود في باب 
التكاح . © 

وعلى هذا فكل من الركن والشرط لابد منه 
لتحقق المسمى شرعاء غيرأن الركن يكون 
داخلا في حقيقة المسمى » فهوجزؤه. بخلاف 
العترط قإنه يكوة خاريجا ع المسمن , 

وقد صرح الشيخ محب الله بن عبد الشكور 
بأن الأركان توقيفية» قال: وإن جعل بعض 
الأمور ركنا وبعضها شرطا توقيفي لا يدرك 
الشف 7 


ب الفرض : 
*- الفرض في اللغة: القطع والتوقيت» والحز 
في الشيىء. وماأوجبه الله تعالى , والسنة. 


آنه 


يقال: فرض رسول اللهوِةِ أي : سن . ” 
واصطلاحا: خطاب الله المقتضى للفعل 
اقتضاء جازما. وهوتعريف الواجب أيضاء 


. بدائع الصنائع ١ه دار الكتاب العربي‎ )١( 

(؟) التلويسح على التوضيح 005 ط محمد عل صبييح 
وأولاده. فتح الغفار بشرح المنار / */ مصطفى البابي 
الحلبي: شرح المنار لابن ملك ص 41١‏ المطبعة العثمانية 
6ه فواتح الرحموت بذيل المستصفى .4٠١/١‏ 
٠"‏ دار صادر. 

(*) لسان العرب والقاموس المحيط مادة : (فرض) 


ممه ةم رو ممه ممم نوم يه مم ار نووم ءءء رم مو م ثيه م مه وهو فوم نو هو وروا و مر ووءثوو ندم مثيه 


حيث أن الجمهور لا يفرقون بينهماء فهم| من 
الترادف عندهم . 

وقال العضد في تعريف الإيجاب: هو 
خطاب بطلب فعل غي ركف ينتهض تركه في 
جميع وقته سببا للعقاب . والواجب هوالفعل 
المتعلق بالإيجاب, فهوفعل غيركف تعلق به 
خطاب بطلب بحيث ينتهض تركه في جميع وقته 


وعند الحنفية يفترق الفرض والواجب بالظن 
والقطع , فإن كان ما ذكرثبت بقطعي ففرض» 
وإن ثبت بظني فهو الواجب. ”") 

ثم إن الفقهاء قد يطلقون الفرض على 
الركن» كما صنع التمرتاشي في تنوير الأبصار, 
فقال في باب صفة الصلاة: من فرائضها 
التحريمة. وقال خليل في مختصره في باب 
الوضوء : فرائض الوضوء . . وقال في كتاب 
الصلاة: فرائض الصلاة. . قال الدردير: أي : 
أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها. والنووي في 
المغباج . فقال في باب الوضوء : فرضه ستة . 

قال الشربيني الخطيب: الفرض والواجب 


)١(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 87/١‏ مصطفى البابي 


الحلبي. شرح العضد على مختصر المنتهى بهامش حاشية 
التفقازاني ١737/١‏ جامعة السنوسي الإسلامية. ليبيا 
4م التلويح على التوضيح ١١/7‏ محمد علي صبيح 
وأولاده. فتح الغفار شرح المنار؟/ 57 مصطفى البابي 
الحلبي 195م. المستصفى 78/١‏ دار صادر. 


-اآ٠١٠١‎ 


لفحم وم لوا رم علدو ع ونون اس مو مدل ءار مو انه مم فور ممم 


والشيخ أبو النجا الحجاوي في الإقناع . فقال 
في باب الوضوء : فرضه ستة . . "2 لكن الفرض 
الحصكفي فقال: ثم الركن ما يكون فرضا 
داخل الماهية, وأما الشرط فا يكون خارجهاء 
فالفرض أعم منها وهوما قطع بلزومه حتى يكفر 


حاحده 0( 


الحكم الإحمالي : 

5 - الركن إما أن يكون جزء ماهية الحقيقة 
الشرعية في العبادات, كالقيام في الصلاة 
والإمساك في الصوم ‏ وفي العقود كالإيججاب 
والقبول في عقد البيع. أوجزء ماهية الأشياء 
المحسوسة كأركان البيت. 


الركن والواجب : 
ه- يفرق الفقهاء بين الركن والواجب في بابي 
الحج والعمرة والصلاة. أما باب الحج والعمرة 


)١1(‏ حاشية ابن عابدين »7917//١‏ دار إحياء التراث العربي. 
حاشية الدسوقي 78١ ,80 /١‏ دار الفكر. مغن المحتاج 
١‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع امم 
عالم الكتب. 

(؟) حاشية ابن عابدين .554/١‏ 797 دار إحياء التراث 


العر بي . 


وام فهو يونس ممم رموس ممم نوو نم نيمث نر رو م ورور وعم موي يفو عور ةن ومن ةل تررم 


فباتفاق المذاهب الأربعة فينصون أن للحج 
والعمرة أركاناء وواجبات. وتظهر ثمرة التفريق 
بينهما في الترك. فمن ترك ركنا من أركان الحج أو 
العمرة لم يتم نسكه إلا به فإن أمكنه الإتيان 
أتى به وذلك كالطواف والسعي , وإن لم يمكن 
الإتيان به كمن فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه 
فجريوم النحر ول يقف فإنه يفوته الحج في هذه 
السنة. ويتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل . 
وذلك لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع الأركان. 
وانظر (حج : ف77١)‏ 

ومن ترك واجبا فعليه دم .» ويكون حجه تاما 
صحيحاء فالواجب يمكن جبره بالدم بخلاف 
الركن. 27 

وأما باب الصلاة فعند الحنفية والحنابلة فقط 
فإنهم يجعلون للصلاة أركانا وواجبات . 

وتظهر ثمرة التفريق بينها في الترك أيضا. 
فترك الركن يترتب عليه بطلان الصلاة إن كان 
تركه عمدا. أما إن تركه سهوا أوجهلا فلا تصح 
صلاته إلا إن أمكن التدارك, وفي كيفيته خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح : (سجود السهو) . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 25١9/١‏ 580 المطبعة الأميرية الطبعة 
الشانية, الفتاوى الخانية مهامش الفتاوى الهندية ٠594/١‏ 
المطبعة الأميرية الطبعة الثانية. حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص88" المطبعة العثمانية. حاشية الدسوقي 
"١/7‏ دار الفكر. مغني المحتاج /١‏ 1ه دار إحياء التراث 
العربي. كشاف القناع 07١/75‏ عالم الكتب. 


ه-ا١١١‎ 


وحووم مو امورو ورم مره ووو ووه ةدرو ومو مم ينون نر مرو مور ررس مو م ملم يم ثيه م من نميه 


وأما ترك الواجب فإن الصلاة لا تبطل بتركه 
سهواء ويسجد للسهوجررا له. وتركه عمدا 
يبطل الصلاة عند الحنابلة» وقال الحنفية : عليه 
إعادة الصلاة وجويا إن تركه عمدا جيرا 
لنقصانه.ء وكذا لو تركه سهوا ولم يسجد 


لا )00 


الركن في العبادات : 
تختلف أركان العبادات باختلافها : 


أ أركان الوضوء : 
5 اختلف الفقهاء في أركان الوضوء . 
فذهب الحنفية إلى أنها أربعة أركان. غسل 

الوجه. وغسل اليندِين 6 وسحح رحع الرأس 
وغسل الرجلين. وزاد الشافعية عليها النية 
والترتيبء وزاد الحنابلة الموالاة إلا أنهم 

اعتبروا النية شرطا لا ركنا. وزاد المالكية 
الدلك 9) 
ب - أركان التيمم : 


اختلف الفقهاء في أركان التيمم . 
فذهب الحنفية إلى أن للتيمم ركنين». 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 7941/١‏ 505 دار إحياء التراث 
العربى. الفتاوى الهندية ١75/١‏ المطبعة الأميرية. الطبعة 
الثانية كشاف القناع 8/1* 8" عالم الكتب. 

(5) بدائع الصنائع /١‏ ” ومابعدهاء حاشية الدسوقي 86/١‏ 
وما بعدها. مغني المحتاج 0١‏ ممابعدها. كشاف القناع 
١‏ / م 


ممم هفو يه ومس ممم رم وم مم وو ةم ةر ءءء مم وار ومو وجوجميوروجوجءء ورم ثوءم ج5666 


الضربتان, والمسح . والنية شرط عندهم . 

وقال المالكية: أركانه خمسة : النية» وضربة ‏ 
واحدة. وتعميم انوجه واليدين إلى الكوعين 
بالمسح . والصعيد الطاهر. والموالاة. 

كما ذهب الشافعية إلى أن أركانه خمسة 
وهي : نقل التراب» ونية استباحة الصلاة» 
ومسح الوجه. ومسح اليدين إلى المرفقين, 
والترتيب بين الوجه واليدين . 

وقال الحنابلة: أركانه أربعة: مسح جميع 
الوجه. ومسح اليدين إلى الكوعينء. 

والترتيب, والموالاة في غير الحدث الأكبر» وأما 

النية فهي شرط عندهم . ") 


جَ أركان الصلاة : ظ 
8- اختلف الفقهاء في أركان الصلاة, فذهب 
جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية والحنابلة - 
إلى أن أركان الصلاة هي : النية» واعتبرها 
الحنابلة شرطاء وتكبيرة الإحرام. والقيام, 
وقراءة الفاتحة في كل ركعة. والركوع, 
والاعتدال بعده. والسجود., والجلوس بين 
السجدتين. والجلوس للتشهد الأخير 
والتشهد الأخير. (وقال المالكية: التشهد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .167/١‏ 164., الشسرح الصغير 
0 طدار المعارف بمصر. مغني المحتاج 017/١‏ 
ومابعدهاء كشاف القناع ١74/١‏ 


-1١١5- 


6 سوج ةلعو ووووةءم فونم وهوفوءمووءممو عونممو نووومم وم ومن ووووو وفمء م وموووة 


الأخير ليس بركن وأما الجلوس فإنه ركن لكنه 
للسلام) والسلام. والترتيب. والطمأنينة . وزاد 
المالكية الرفع من الركوع , والرفع من السجود. 
قال الدردير: الصلاة مركبة من أقوال وأفعال 
فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة : تكبيرة 
الإحرام. والفاتحة. والسلام. وجميع أفعالما 
فرائض إلا ثلاثة رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرامء والجلوس للتشهد. «التيامن 
بالسلام . 

وزاد الشافعية والحنابلة الصلاة على 
النبي كلةِ في التشهد الأخير, كا قال الحنابلة 
بركنية التسليمتين . 

وذهب الحنفية إلى أن أركان الصلاة هي : 
القيام» والركوع . والسجود. والقراءة. والقعدة 
الأخيرة مقدار التشهد. وترتيب الأركان. وإتمام 
الصلاة, والانتقال من ركن إلى ركن . والنية 
عندهم شرط وليست بركن وكذا التحريمة . 7 


د أركان الصيام 
9 ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن للصوم ركنا 
واحدا وهو الامساك عن المفطرات, وأما النية 
فهي شرط عندهم . 





)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ لالاا, اول بدائع الصنائع 
ا/رعء ل حاشية الدسوقي الى مغني المحتاج 
0١‏ كشاف القناع ا/لعال,ل ممم 


فوم هوم مووي فوعمووء و م نير نووم ير رم وار ةيرث ةر وول وفوموي ةي و ووف مرف م نيو مث ررم تن يرن 


واعتبر المالكية والشافعية النية ركناء فللصوم 
ركنان عند المالكية هما النية والامساك, وزاد 
الشافعية ثالثا وهو الصائم . 9 


ه ‏ أركان الاعتكاف 0 
٠‏ -ذهب الحنفية إلى أن للاعتكاف ركنا 
واحدا وهو اللبث في المسجد . 

وقال الشافعية: أركانه أربعة: النية. 
والمعتكف. واللبث. والمسجد 9) 


و- أركان الحج والعمرة : 
١‏ -_ذهب الحنفية إلى أن للحج ركنين. 
الوقوف بعرفة, ومعظم طواف الزيارة (أربعة 
أشواط) . وأما الإحرام فهو شرط ابتداء» ركن 
انتهاء . 

وذهب المالكية إلى أن أركان الحج أربعة : 
الإحرام. والوقوف بعرفة, والطواف اتفاقا 
والسعي على المشهور خلافا لابن القصار. وزاد 
ابن الماجشون ني الأركان : الوقوف بالمشعر 
الحسرام ورمي جمرة العقبة. وحكى ابن عبدالبر 
قولاا بركنية طواف القدوم . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”/ 2481.8٠‏ حاشية الدسوقي 
١ه‏ مغن المحتاج 847١/١‏ 47. نيل المارب 
١‏ 0/4" مكتبة الفلاح 1941م. 

(؟) ابن عابدين 2179/7 مغني المحتاج 1465٠ /١‏ 


-ا١1١-‎ 


وعم ووو ووم ووو نع ور ععيةنلووني ننس ميممنية ووارم ةم مم نم مره 


قال الدسوقي : والمشهور أن الوقوف بالمشعر 
الحرام ورمي جمرة العقبة غيرركنين, بل الأول 
مستحب. والثاني واجب يجب ربالدم . وأما القول 
بركنية طواف القدوم فليس بمعروف بل المذهب 
أنه واجب يجير بالدم . 

وقال الشافعية : أركان الحج ستة : الإحرام » 
والوقوف بعرفة» والطواف والسعي , والحلق أو 
التقصير, والترتيب بين الأركان . 


كما اختلف الفقهاء في أركان العمرة. فقال 
الحنفية : لما ركن واحد وهو الطواف . 

وقال المالكية والحنابلة: أركانها ثلاثة: 
الإحرام» والطواف. والسعي . 
الحلق أو التقصير. 


وزاد الشافعية: 


7 ١ والترتيب‎ 


الركن في العقود : 

: هناك اتجاهان في تحديد الركن في العقود‎ - ١ 
الأول: ذهب جمهور الفقهاء  المالكية والشافعية‎ 
: إلى أن لكل عقد ثلاثة أركان هي‎  ةلبانحلاو‎ 
الصيغة., والعاقدان. والمعقود عليه. وهذه‎ 
الشلاثة تؤول في الحقيقة إلى ستة, فمثلا في‎ 
البيع: الصيغة عبارة عن الإيجاب والقبول.‎ 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/ا14١2‏ بدائع الصنائع ؟/ ١١٠6‏ ء 
77 حاشية الدسوقى .7١/7‏ مغني المحتاج /١‏ 01. 
كشاف القناع 7/ ١1م‏ 


ومممفعننوموم ووم مممه ووم هوفع كه فومممء مث ةو هوو مم ووم ةفقو ووء ةم ميووووة .2ه 


والعاقدان هما البائع والمشتري . والمعقود عليه 
هوالمبيع والثمن. 

الثانى : ذهب الحنفية إلى أن لكل عقد 
ركنا :واحذا فقط ‏ إوهئ: الصييذة:ازالأعيات 
والقبول) . 9") | 


أقسام الركن : 
١‏ اتفق الفقهاء على تقسيم الركن في الصلاة 
إلى فعلي وقولي . ”© وتظهر ثمرة هذا التقسيم في 
التكرار. 

وانفرد الحنفية بتقسيم الركن في الصلاة إلى 
ركن أصلي وركن زائدء فالقيام والركوع 
والسجود أركان أصلية» والقراءة والقعود الأخير 
ركنان زائدان . 

والركن الزائد عندهم هوما يسقط في بعض 
الصور من غير تحقق ضرورة بلا خلف, 
كسقوط القراءة بالاقتداء. والركن الأصلي 
مالا يسقط إلا لضرورة. 

ومعنى كون الركن زائدا أنه ركن من حيث 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ه. بدائع الصنائع ه/ 217 فتح 
القدير ه/ هه4. حاشية الدسوقي */ 3 مغني المحتاج 
21١07 7‏ 58 كشاف القناع #/ ١145‏ 

(9) بدائع الصنائع ١‏ دارالكتاب العر بيء حاشية 
الدسوقي 78١/١‏ دار الفكر. شرح روض الطسالب 
المكتبة الإسلامية. كشاف القناع ”*/١‏ عالم 
الكتب. 


1١١4 


ال ل ا حا ا لات احاح لل ا ا 00 


قيام ذلك الشيء به في حالة. وانتفاؤه بانتفائه» 
وزائد من حيث قيامه بدونه في حالة أخرى. 
فالصلاة ماهية اعتبارية, فيجوز أن يعتيرها 
الشارع تارة بأركان وأخرى بأقل منها . ثم إن 
اعتبار القراءة» والقعود الأخيرركنين زائدين 
ليس متفقاعليه عند الحنفية. وإنم| هومحل 
خلاف عندهم . أما القراءة فالأكثر على أنها 
ركن زائد. 

كما انفرد الشافعية بتقسيم الركن في الصلاة 
إلى ركن طويل وركن قصير فالقصير عندهم 
ركنان: الاعتدال بعد الركوع, والجلوس بين 
السجدتين, وما عداهما طويل . 

ويترتب على هذا التقسيم عندهم أن 
تطويل الركن القصيرعمدا بسكوت أوذكر م 
يشرع فيه يبطل الصلاة. لأن تطويله تغيير 
لوضعه. ويخل بالموالاة, ولأنه ليس مقصودا 
لذاته ب للفسل نيان الأركان .وام تطويلة متها 
فلا يبطل الصلاة ويسجد للسهو. 

ومقدار التطويل عندهم أن يلحق الاعتدال 
بعد الركوع بالقيام للقراءة والجلوس بين 
السجدتين بالجلوس للتشهد., والمراد قراءة 
الواجب فقط لا قراءته مع المندوب أي الفاتحة 
وأقل التعي 0 
)١(‏ بدائع الصنائع ١١/1١‏ دار الكتاب العربي. حاشية ابن 


عابدين “٠٠/١‏ دار إحياء التراث العربي. تيسير التحرير 


7 مصطفى البابي الحلبي ٠196اه,‏ - 


فعسوه ور ون ووس فمم نت وريه وم نوو مو نوو وموم ومن ورمعو مممي ينعو هدر ون مومهو ف ترم رن 


أقل الركن وأكمله : 
4 - قد يكون للركن كيفيتان يتحقق بهماء 
إحداهما: كيفية الإجزاء ويطلق عليها بعض 
الفقهاء كالشافعية أقل الركن» والثانية : كيفية 
الكمال. وهي الكيفية التي توافق السنة . 

ومن تلك الأركان في باب الصلاة الركوع 
والسجود. فينص الفقهاء على أن لما كيفيتين 
فأقل الركوع وهوالقدرالمجزىء منه عند 
الجمهور أن ينحني حتى تقترب فيه راحتا كفيه 
من ركبتيه . 

وقال الحنفية : هوخفض الرأس مع انحناء 
الظهرء وذلك لأنه المفهوم من موضوع اللغة 
فيصدق عليه قوله تعالى : «اركعوا4. وقد 
نص الشافعية على كراهة الاقتصار على 
الأقل. وأكمل الركوع أن يسوي ظهره وعنقه. 
ويمكن يديه من ركبتيه مفرقا أصابعه وناصبا 
لركبتيه. وأقل السجود مباشرة بعض جبهته 
مصلاه. وهناك خلاف في بقية الأعضاء بين 
المذاهب وينظر تفصيل ذلك في مصطلحاتها : 
(ركوع » سجود) . 

وأكمل السجود أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم 
جبهته وأنفه. ويضع يديه حذومنكبيه: وينشر 
أصابعه مضمومة للقبلة» ويفرق ركبتيه» ويرفع 
- ونهاية المحتاج ؟/ ١/ا‏ ط مصطفى البابي الحلبي 1951م 

185اهء ومغنى المحتاج 5 دار إحياء التراث 


العربي. 


هس-ا١١6‎ 


000 


بطنه عن فخذيه. ومرفقيه عن جنبيه, وهذا في 
الرجل. أما المرأة فإنها تضم بعضها إلى 
بعض  )١‏ 
وفي باب الحج : الوقوف بعرفة فأقله أن يحصل 

بعرفة في وقت الوقوف ولو لحظة. ولومارًا مها أو 
نائم) أوجاهلا مها فمن حصلت له هذه اللحظة 
في وقت الوقوف صار مدركا للحج , ولا يجري 
عليه الفساد بعد ذلك . 

ووقت الوقوف من زوال يوم عرفة إلى طلوع 
فجر يوم النحر عند الجمهور. ومن الغروب إلى 
المالكية الاستقرار لحظة في عرفة بعد الغروب . 
أما الوقوف نهارا بعد الزوال فواجب ينجبر 
بالدم . 

وأكمله أن يجمع في الوقوف بين الليل 
والنبار لفعل هَل مع قولهككةِ : «لتأخذوا 
مناسككم, . 9) 

وقد عد الحنابلة الجمع ب 
واجبا يجب في تركه دم . 


ون اللكل_الننان 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "٠٠/١‏ دار إحياء التراث العربي. 
حاشية الدسوقي 7184/١‏ دار الفكر. مواهب الجليل 
١0١8٠و‏ دارالفكر. مغنى المحتاج 2١55/١‏ 
17٠١٠١4‏ دار إحياء اللستراث العسربي» شرح روض 
الطالب ١5١ 1657/١‏ ومابعدها المكتبة الإسلامية. 
كشاف القناع "5٠ 271510 /١‏ عالم الكتب. 

-9147/5( حديث: «لتأخذوا مناسككم». أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله‎ 


ففمو هفو يم ووس مم وموم موام نو ووو ةيوون نه نم م وروم ممم رن وفورووري ور ثو يمي قث رمي 


وعند الحنفية يكون لجمع واجبا في إذا وقف 
نماراء أما إذا وقف ليلا فلا واجب عليه . 

واستحب الشافعية إراقة الدم حينئذ خروجا 
من خلاف من أوجبه : )١(‏ 


ترك الركن وتكراره : 

- لترك الركن أثار وص ورفي العبادات 
والمعاملات تختلف باختلاف كيفية الترك عمدا 

كان أوسهوا أوجهلاء وفي كل حالة تفصيل 

وخلاف ينظر في مظانه من الموسوعة . ىا أن 

تكرار الركن يجري عليه ما يجري على الترك مع 
ضوابط وتفصيلات تنظر في مظانها . 


ترك الركن في العقود : 
5 - ترك الركن في العقود يوجب بطلاهاء 
وذلك لانعدام الأمو رالتي لابد منها ليتحقق 
العقد في الخارج . 

فمن ترك الإيجاب أوالقبول في جميع صورهما 
في أي عقد من العقود فعقده باطل. وذلك 
كمن باع أواشترى من غيرإيجاب أوقبول وم 


(1) فح القدير /١‏ “/ام دار إحياء التراث العربي, الفتاوى 


الهندية 7398/١‏ المطبعة الأمبرية ببولاق الطبعة الثانية. 
حاشية الدسوقي 5/5 دار الفكر. مغني المحتاج 4944/١‏ 
دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 144/٠١‏ عالم 
الكتب 


"اا 
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ا زفق 
505 
يدخل في حالة البطبلان. والتي يفرقون بينها 
وبين حالة الفساد, وقد سبق تفصيل ذلك في 

مصطلح (بطلان) . 9) 
وأماما يترتب على بطلان العقود فينظر 
تفصيله في مصطلح : (بطلان) . © 


استلام الأركان في الطواف : 
١١‏ - استحب الفقهاء استلام ركنين من أركان 
البيت . 


ارق الجر الانتراه وزسر تعاك لخريك 
ابن عمر رضي الله عنب] «استقبل النبي كَل 
امجن ان رسع لقع عله كن يتنم 
التفت فإذا هوبعمر بن الخطاب يبكى . فقال: 
ياعمر. هاهنا تسكب عالق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ه. 44. حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير ؟/” ط مصطفى الحلبي. شرح المحلي 
بهامش قليوبي وعميرة ١67/7‏ ط عيسى البابي الحلبي. 
حاشية الحمل */ ه ط دار إحياء التراث العربي. كشاف 
القناع #/ ١45‏ ط عالم الكتب. 

١١١ /4 الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(5) الموسوعة الفقهية 8/ ١١9‏ 

(1) حديث: «ياعمرء ها هنا تسكب العيرات». أخرجه ابن 
ماجة (7/7 487 ط الحلبي)؛ وضعف إسناده البوصيري 
كيا في مصباح الزجاجة (؟/ ١754‏ ط دار الحتان) . 


لممي هومن م وميم ومع يية ون مار من مرو ةن و توووم نيه م مور و مووو رين فور رون ور ميل عفر ف نميه 


وعن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه 
«أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله. وقال: إني 
غلم انك حتجولا تضرولا شفع > زليولا أي 
رأيت رسول اللهككلِةٍ يقبلك ما قبلتك». (7) 

وقد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن 
تكون القبلة بلا صوت, وعند المالكية في 
الصوت بالتقبيل قولان : الكراهة والإباحة. قال 
الشيخ الحطاب نقلا عن الشيخ زروق في شرح 
الإرشاد: ورجح غيرواحد الجواز. ونقله أيضا 
الشيخ دسوقي عن الحطاب . وزاد الحنفية 
والشافعية والحنابلة : أن يسجد عليه . 

قال الحنابلة : فعله ابن عمروابن عباس» 
وأنكر الإمام مالك وضع الخدين على الحجر 
الأسود. قال في المدونة : وهوبدعة, قال الشيخ . 
الدرديرني الشرح الكبير: وكره مالك السجود 
وتمريغ الوجه عليه, قال الحطاب : قال بعض 
شيوخنا: وكان مالك يفعله إذا خلا به. 

وعند الحنفية والشافعية يسن أن يكون 
التقبيل والسجود ثلاثا. فإن لم يتمكن من تقبيله 
استلمه بيده وقبل يده. لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما «أن النبي ككل استلمه وقبل 
يده . “ولا روى مسلم عن نافع قال: «رأيت 


)١(‏ حديث عابس بن ربيعة : «في تقبيل عمر للحجر». أخرجه 
البخاري (الفتح 457/7 ط السلفية) . 

(؟) حديث ابن عمر: «أن النبي يَلِْةِ استلم الحجر الأسود وقبل 
يده. ) أخرجه مسلم 554/5 -ط الحلبي) . 


هسا١١7-‎ 


هوم م وم لام لعو ممم معو و منوويوس مي مجنم ثور رومن مدنو ممه 


ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده . وقال : 
ما تركته منذ رأيت رسول اللهكِةٍ يفعله)2'0 وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة. ومذهب المالكية أنه لا يقبل يده بل 
يضعها على فيه من غير تقبيل » وعندهم رواية 
أنه يقبل يده كما يقبل الحجر. والأول هو 
المشهور. وحجته أن التقبيل في الحجر تعبد 
وليست اليد بالحجر. قال الشافعية والحنابلة : 
ويسن أن تكون يده اليمنى, وقال الحنفية: 
يضع يديه عليه ثم يقبلها أويضع إحداهماء 
والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة في| فيه 
تترفن. 
فإن لم يتمكن من استلامه بيده استلمه 
. بشيء كعصاء ثم يقبل ما استلمه به لقوله َكل : 
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)('' 
وهذا مذهب الجمهور, وعند المالكية: يضع 
العصا على فيه من غير تقبيل . 
- فإن عجز عن كل ذلك لشدة الزحام أشار 
إليه بيده أوشيء فيها من بعيد ولا يزاحم الناس 
فيؤذي المسلمينء لما روي أنهيَكِةٍ قال لعمر: 
«ياعمر إنك رجل قوي, لا تزاحم على الحجر 


. حديث نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده‎ )١( 
. أخرجه مسلم (5/ 174 ط الحلبي)‎ 

(؟) حديث: وإذا أمسرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم». 
أخرجه البخاري (الفتح 761/17 ط السلفية) ومسلم 
(؟/ 4170 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


معي م وي وه رمن ممم وميم م من نوم مينر يم وو ورم روو و دم ومور و وجو وج وم مموموم د56 


فتؤذي الضعيف, إن وجدت خلوة فاستلمه. 
وإلا فاستقبله فهلل وكبر . 2١7‏ ولأن الاستلام 
سنة, وإيذاء المسلم حرام. وترك الحرام أولى 
من الإتيان بالسنة. وعن ابن عباس رضي الله 
عنبا قال: «طاف النبي كَل بالبيت على بعير 
كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء عنده 
وكبر». 9 قال الحنفية : يشير إليه بباطن كفيه 
كأنه واضعها عليه وذلك بأن يرفع يديه حذاء 
أذنيه ويجعل باطنه] نحو الحجر مشيرا بها إليه 
وظاهرهما نحو وجهه. وصرحوا بتقبيل كفيه . 
ومذهب الشافعية في التقبيل كمذهب الحنفية 
حيث أنهم صضرحوا بتقبيل ما أشاربه؛ سواء 
كانت الإشارة بيده أوغيرها. ومذهب الحنابلة 
أنه لا يقبل المشار به قالوا : لعدم وروده. وذهب 
المالكية أنه إن تعذر استلامه يكبر فقط إذا حاذاه 
من غير إشارة بيده ولا رفع » وصفة الاستلام 
عند الحنفية أن يضع كفيه على ا حجر ويضع 
فمه بين كفيه ويقبله. وعند المالكية والشافعية 


58/1١( حديث: «يا عمر إنك رجل قوي». أخرجه أحمد‎ )١( 


ط الميمنية) وأورده الهيئمي ني مجمع الزوائد (/ ١41؟‏ -ط 
القدسي) وقال: «رواه أحمد وفيه راولم يسم» وبين الشافعي 
في روايته لهذا الحديث أن المبهم هو عبدالرحمن بن نافع بن 
الحارث, وهذا لم يسمع من عمر بن الخطاب ففيه انقطاع . 
لكن رواه البيهقي بإسناد اخر عن سعيد بن المسيب 
مرسلاء فهومما يقوي هذا الطريق, يراجع سئن البيهقي 
(ه/ 8١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 

(؟) حديث ابن عباس : «طاف النبييكيِةٍ بالبيت على بعير كلما 
أتى . . . » أخرجه البخاري (الفتح 475/8 ط السلفية) . 


ه-ا١1١868-‎ 


ممع ومعمد مومعو مو قوووف مومهم و وقوه دوا قاه 4واماماطه هه وو ونوا عه جوع فونه 


أن يلمسه بيده وقال الحنابلة : يمسحه بيده . 

الثاني: الركن اليهاني» فيسن استلام الركن 
البماني في الطواف من غير تقبيل» لحديث ابن 
عمر رضي الله عنه) «أنه كك كان لا يستلم إلا 
الحجر والركن اليماني» . 297 

وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يسن تقبيله» 
وقال المالكية: إذا استلمه بيده وضعها على فيه 
من غيرتقبيل » ومذهب الشافعية أنه يقبل 
ما استلمه به. 

وإذا لم يتمكن من استلامه أشار إليه بيده 
عند الشافعية والحنابلة. قال الشافعية: لأنها 
بدل عنه لترتبها عليه عند العجزفي الحجر 
الأسود فكذا هناء ومقتضى القياس أنه يقبل 
ما أشاربه. قال الشربيني الخطيب: وهو 
كذلك . وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يشير 
عند الزحام. وعند المالكية أنه يكبر إذا حاذاه. 
4 - وما ذكر من أحكام استلام الركنين يراعى 
في كل طوفة لحديث ابن عمر رضي الله عنب]| 
«أندكئِةٍ كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني 
والحجر الأسود في كل طوفة».9© وهذامما 
لا خلاف فيه بين الفقهاء . وأما استلام الركنين 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أنهيئِةِ كان لا يستلم إلا الحجر والركن 
اليهاني» . أخرجه مسلم (1/ 474 ط الحلبي) . 

(؟) حديث ابن عمر: «أنه كك كان لا يدع أن يستلم اسركن 
اليماني في كل طوفة» . أخرجه أبو داود 44١ - 45١/١9‏ - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


« مفهوي ين ووس فم من فومهس مع ء اواو من ووو ووو يه م مو ون ف ومو و عر مون ةا رومن ورتم مره 


الآخرين ‏ الشامي والعراقي ‏ فليس بمشروع 
في الجملة . قال البهوتي : ولا يستلم ولا يقبل 
الركنين الآخرين, لقول ابن عمر رضي الله 
عنهبم]|: «لم أرالنبي كل يمسح من البيت إلا 
الركنين اليمانيين» . 9 

وقد صرح الحنفية والمالكية بكراهة استلام 
الركنين العراقي والشامي ‏ وهي كراهة تنزمهية 
عند الحنفية ‏ قالوا: لأنه| ليسا ركنين حقيقة بل 
من وسط البيت, لأن بعض الحطيم من البيت. 

وقال الشافعية: لا يسن استلام الركنين 
ولا تقبيلها. قال الشربيني الخطيب: والمراد 
بعدم تقبيل الأركان الثلاثة إنم| هونفي كونه 
سنةء فلوقبلهن أوغيرهن من البيت لم يكن 
مكروها ولا خلاف الأولى » بل يكون حسناء 
كا نقله في الاستقصاء عن نص الشافعي قال: 
وأي البيت قبل فحسن غير أنا نؤمر بالاتباع . 
قال الأسنوي : فتفطن له. فإنه أمر مهم . 
٠‏ والسبب في اختلاف الأركان في هذه 
الأحكام أن السركن الذي فيه الحجر الأسود فيه 
فضيلتان : كون الحجر فيه. وكونه على قواعد 
إكراهيم عليه البلام ::والبوان فيه 'نضيلة 
واحدة. وهو كونه على قواعد إبراهيم عليه 
السلام . 





الركنين اليمانين). أخرجه البخاري (الفتح "/ 47 ط 
السلفية)» ومسلم ١؟/‏ 14 طالحلبي) واللفظ لمسلم . 


هاا 


7-1١ ركوب‎ .7١ ركن‎ 


ووقعم ني م يوة نوو رمي وميم مويه نيمو ميمه يمور مه نو ميو نوس ممم وي وري و ميم م ةم ممه 


وأما الشاميان فليس لما شيء من 
الفضيلتين . ('2 قال ابن عمر رضي الله عنه : 
«ما أراه ‏ يعني النبي يكٍ ‏ ترك استلام الركنين 
اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على 
قواعد إبراهيم , ولا طاف الناس من وراء الحجر 
إلا لذلك» 9) 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 2155/7 159 دار إحياء التراث 
العربي. بدائع الصنائع ١15/7‏ دار الكتاب العر بي . 
حاشية الدسوقي ؟/ .4٠‏ ؟؛ دار الفكر. مواهب الجليل 
*/ 07 دار الفكر. حاشية العدوي على الرسالة 
0١‏ 4 دار المعرفة, مغنى المحتاج 4817/١‏ دار 
إحياء التراث العربي. شرح روض الطالب 48٠١/١‏ 
المكتبة الإسلامية. كشاف القناع 1/ 2.49/8 41/8 . 4/86 
عام الكتب. 

(؟) أثر ابن عنمر: «ماأراه يي ترك استلام الركنين 
اللذين. . .» أخرجه البخاري (الفتح */ 4017 -ط 
السلفية) دون قوله : «ولا طاف الناس. . . » الخ. فقد 
أخرجه أبو داود (؟/ 45٠‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


وو اك عه اناه زوه لوعاوة فاقوا ع لاع لأمنه واقوة لماوع وإمععوء 6 م وو عع فاو أو وواة ا ووواوزع همه 


التعريف : 
١‏ الركوب لغةَ: مصدر ركب . 

يقال: ركب الدابة يركبها أي علا عليهاء 
وكل ما علي عليه فقد ركب. وقيل: هو خاص 
بالأيل 12 

ولا يخرج الركوب في الاصطلاح عن ذلك . 


الحكم التكليفي : 

أ- صلاة التطوع راكبا : 

؟ -لا خلاف بين الفقهاء في إباحة صلاة 
التطوع على الراحلة» في السفر الطويل ‏ وهو 
ما يجوز فيه قصر الصلاة ‏ وقال ابن عبد الير: 
أجمعوا على أنه جائز لكل من ساف سفرا يقصر 
فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيئ| توجهت. 
أما السفر القصير وهوما لا يباح فيه القصر فإنه 
يباح فيه الصلاة على الراحلة عند الجمهور”") 
واستدلوا بقوله تعالى : «فأين| تولوا فثم وجه 
)١(‏ لسان العرب ومتن اللغة . 


(؟) ابن عابدين 247١ /١‏ ونهاية المحتاج ١‏ ولمغني 
:*:/١‏ 


اسه 


ل ا اح ل ا ا ل ا ا ا ل 00 


الله 4< وبالصلاة على الراحلة فسرت الآية 
وقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في التطوع 
خاصة., أي حيث توجه بك بعيرك. وعن 
عبدالله بن دينار قال: «كان عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهها يصلي في السفر على راحلته أين| 
توجهت يومىء. وذكر عبدالله أن النبي كلِةِ كان 
يفعلهم 9) 

وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: «كان 
النبي بل يصلي في السفر على راحلته حيث 
توجهت به يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض 
ويوتر على راحلته) . 9) 

ولسلم : «غير أنه لا يصلىي عليها المكتوبة». 
وم يفرق بين قصير السفر وطويله. ولأن إباحة 
الصلاة على الراحلة تخفيف ني التطوع كيلا 
يؤدي إلى قطعها وتقليلهاء وهذا يستوي فيه 
الطويل والقصير. وقال المالكية : يشترط أن 
يكون سفر قصرء أما إن لم يكن سفر قصر فلا 
يتنفل على الدابة . ©) 


١١١ سورة البقرة/‎ )١( 
(؟) حديث: «كان يصب ني السفر على راحلته أين| توجهت‎ 
يومىء». أخرجه البخاري (الفتح ؟/ ؤلاه  ط السلفية).‎ 

ومسلم /١(‏ 185 ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 
(؟) حديث : «كان النبيية يصل ني السفر على راحلته حيث 
توجهت». أخرجه البخاري (الفتح 149/9 ط 
السلفية) . 
(1) ابن عابدين .47٠١ /١‏ ومواهب الجليل /١‏ 509 . ونهاية 
المحتاج /١‏ 579. والمغني 4754/١‏ 


شروط جواز التنفل على الراحلة : 
“ - يشترط لحواز التنفل على الراحلة مايأتي : 
١‏ ترك الأفعال الكثيرة بلا عذر كالركض . 
” - دوام السفر إلى انتهاء الصلاة. 


فلوصار مقي في أثناء الصلاة عليها وجب 
إتهامها على الأرض مستقبلا القبلة» وإلى هذا 
ذهب المالكية,. والشافعية. والحنابلة 
وأبويوسف. ومحمد من الحنفية . 

وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يتم الصلاة 
علي 0 

وتفصيله في الصلاة. وصلاة التطوع . 


استقبال القبلة في صلاة التطوع على الراحلة : 
5 - قال الشافعية والحنابلة : إن أمكن استقبال 
القبلة على الراحلة وإتهام أركان الصلاة 
كركوعها وسجودها لزمه ذلك. وإن لم يمكن فلا 
يلزفة: ذلنتك». .لا روي "عن أنض: :وأن 
رسول الكل كان إذا سافر, فأراد أن يتطوع 
استقبل بناقته القبلة فكبرثم صلى حيث وجهه 


0 
ركابهم 9) 


)١(‏ ابن عابدين .47/١ /١‏ نهاية المحتاج /١‏ 17 . ومواهب 
الجليل ١/9١٠ه.‏ المغني 8/1 

(؟) حديث أنس : «كان إذا سافر فأراد أن يتطوع . . . » أخرجه 
أبوداود (؟/ 7١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس)., وحسئه 
المنذري كما في مختصره لأبي داود (5/ 9ه - نشر دار 
المعرفة) . 


-ا1؟١-‎ 


فلا يجب 2 58 لوقنوع أول الا 
بالشرط. ثم يجعل مابعده تابعا ان 

وقال المالكية والحنفية: لا يلزمه الاستقبال 
وإن أمكنه ولو في تكبيرة الإحراه”") 

أما راكب السفينة ونحوها كالعمارية وهى 
نوع من السفن يدور فيها كيف يشاء. ويتمكن 
من الصلاة إلى القبلة» فعليه استقبال القبلة في 
صلاته . 9) 


قبلة الراكب وجهته : 
قبلة المصلٍ على الراحلة حيث وجهته. فإن 
عدل عنها لا إلى جهة القبلة فسدت صلاته. 
لأنه ترك قبلته عمدا . 


فإن عدل إلى القبلة فلا تبطل صلاته. لأنها 


الأصل» وإنما جاز تركها للعذر. ©) 
وتفصيله في مصطلح (استقبال) . 


أداء صلاة الفرض راكبا : 


5 - يجوز أداء صلاة الفرض راكبا في || فيدة 


)١(‏ نهاية المحتاج "٠/١‏ ؛. والمغني 7/١‏ 5غ 

(؟) ابن عابدين /١‏ 5594. ومواهب الحجليل ١/09١٠ه‏ 
(*) المصادر السابقة . 

(5) المصادر السابقة . 


همم مقي نم ومس وميم نمويه معن نيوو مير ةم ننم و مومه ووم ون تقوو نوعو عوء قيارو موثو لقتنن 


ونحوها كالمحفة والعمارية ما يمكن معه استقبال 
القبلة وإتمام أركانهاء واختلفوا في الراحلة : فقال 
الجمهور: لا يجوز أداؤها على دابة» سواء 
أكانت واقفة أم سائرة إلا لعذر كخوف . )١(‏ فإن 
صلى على راحلته لعذر ل تلزمه الإعادة. وقال 
الشافعية : إن كانت واقفة وتوجه إلى القبلة وأتم 
الفرض جاز وإن لم تكن معقولة, لاستقراره في 
نفسه. أما إن كانت سائرة, أولم يتوجه إلى 
القبلة أولم يتم أركانها فلا يجوز إلا لعذر, لأن 
سير الدابة منسوب إليه» ويعيد الصلاة فى حالة 
العذر. 9) ْ 


اتباع الجنازة راكبا : 


ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينبغي 
لمشيع الجنازة أن لا يتبعها راكبا إلا لعذر كمرض 
أوضعف . فقد روي أن النبي َل رأى أناسا . 
ركبانافي جنازة فقال: «ألا تستحيون؟ إن 
ملائكة الله يمشون على أقدامهم, وأنتم على 
ظهور الدواب».”" وإذا اتبعها راكبا يكون 


.ه09/١ ومواهب الجليل‎ .470/١ ابن عابدين‎ )١( 


وكشاف القناع كن 
(؟) الجمل .على شرح المنيج باضه ونهاية المحتاج 5/١‏ 
(*) حديث : «ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله يمشون على 
أقدامهم». أخرجه الترمذي (/ 74 ط الحلبي) من 
حديث ثوبان, ثم نقل عن البخاري أنه صحح وقفه. 


-9؟1ا-ه 


ب ب ل ل حل ا ل ا ا ا ع ع 0 30 


خلف الجنازة . أما الركوب في الرجوع فلا بأس 
به )١(‏ 

ولا بأس باتباع الجنازة راكبا عند الحنفية, 
ولكن المشي أفضل منه. لأنه أقرب إلى 
الخشوع. ويكره أن يتقدم الراكب الجنازة. لأن 
ذلك لا يخلوعن إضرار بالناس . 9) 


صلاة المحاهد راكبا : 
4- يجوز للمجاهد أن يصلي راكبا إذا التحم 
القتال ولم يتمكن من تركهء لقوله تعالى : «إفإن 
خفتم فرجالا أو ركبانا» . 9) 

والتفصيل في (صلاة الخوف) . 


الحج راكبا : 

4 الحج راكبا على الدواب» ونحوها أفضل 
من احج ماشياء لأن ذلك فعله يك ولأنه 
أقرب إلى الشكرء وإلى هذا ذهب المالكية 
والحنفية والشافعية 9 ولم نجد للحنابلة تصريحا 
في هذه المسألة . 


)١(‏ قليوبي .”7*0/١‏ المغنيى ؟/ 475 576 . روضة الطالبين 
مدال 

(؟) بدائع الصنائع 0١‏ * وأسنى المطالب /١‏ 154. ورد 
المحتار /١‏ 5569 » والفروع مم 

() سورة البقرة/ 19؟ 

(:) حديث: «حجه يَلِِ راكبا». أخرجه البخاري (الفتح 
ع/ .٠م"‏ _ط السلفية) . 

(ه) مواهب الجليل 7/ .514٠‏ وابن عابدين 2157/7 وأسنى 
المطالب 4457/١‏ 


مويه ور نمويه ومعويم ييه تمن نووم ني نوو يه و نيار ووم م وففور ةن عوقول ريثي ومن مانن ملم 


الطواف راكبا : 

٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في صحة طواف 
الراك ب إذا كان له عذر لحديث أم سلمة 
رضي الله عنهاء قالت: شكوت إلى 
رسول الله يكل أني اشتكي فقال: «طوفي من وراء 


الناس وأنت راكبة) 3 9 


واختلفوا في حكم الطواف راكبا بلا عذر 
فذهب الشافعية إلى أنه لأ يجب عليه ده9) 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن 
النبي يكقطاف في حجة الوداع على بعير» يستلم 
الركن بمحجن» 06 وقالجابر: رطاف 
النبي كة على راحلته بالبيت وبين الصفا ‏ 
والمرؤة». 47 ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا 
فكيفما أتى به أجزأه. ولا يجوز تقييد المطلق بغير 
دليلء. وهورواية عن أحمد. وذهب الحنفية 
والمالكية وأحمد في إحدى الروايات عنه, إلى أن 


)١(‏ حديث: «طوفي من وراء الناس.وأنت رأكبة». أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/ 48١‏ -ط السلفية). ومسلم (؟/ 95717 
ط الحلبي) . 

)١(‏ قليوبي 7/ 6 ,.3١‏ نباية المحتاج / 274817 وأسنى المطالب 
4/١‏ 

(") حديث ابن عباس : «طاف في حجة الوداع على بعير 
يستلم الركن يمحجن». أخرجه البخاري (الفتح / 4177 
40 ط السلفية) ومسلم (7/5 47 ط الحلبي) . 

(:) حديث: «طاف النبي يَِةٍ على راحلته بالبيت وبين الصفا 
والمروة» أخرجه مسلم (5/ 94717 ط الحلبي). 


اه 


١٠١-١١ ركوب‎ 


هوف ةءموومروةفرمدم رمملو رن هو ةمعنو ورين وم ووو ونس مل م وم ميل موني مم م ةم نيه 


المشي في الطواف من واجبات الطواف, فإن 
طاف راكبا بلا عذروهوقادر على المشي وجب 
عليه دم. واستدلوا عليه : بأن النبي كك قال: 
«الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة» . 29 ولأن 
الطواف عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا 
لغيرعذر كالصلاة, ولأن الله أمربالطواف 
بقوله : «إوليطوفوا بالبيت العتيق 7" والراكب 
ليس بطائف حقيقة؛ فأوجب ذلك نقصا فيه 
فوجب جبره بالدم, وزاد الحنفية : إن كان بمكة 
فعليه الإعادة. وإن عاد إلى بلاده فعليه دم . 

وينظر التفصيل في مصطلح : (طواف) . 

أما السعى راكبا فيجزئه لعذر. ولغير عذر 
بالاتفاق. © 


ضان الراكب ما تجنيه الدابة : 


١‏ - ذهب أبوحنيفة والشافعي وأحمد إلى أن 
الراكب يضمن ما تتلفه الدابة بيدها حال ركوبه 
من مال أو نفس . 

واختلفوا في ضمان ما تجنيه برجلهاء فقال 


)١(‏ حديث : «الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة». أخرجه الحاكم 
(5617/9؟ -ط دائرة المحارف العشمانية) من حديث ابن 
عباس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) سورة الحج/ 79 

(*) بدائع الصنائع 158/7., والمغني 741/7 ومواهب 
الجليل 7/١1ه‏ 


لمعمو نمم ووس لمم و ره مم ووه م وو مه نون روم نون مي ءءء مممو نوجو رر يمارمو مءيء 6 مم ممه 


الحنفية والحنابلة في رواية عن أحمد: إن الراكب 
لا يضمن ماجنته دابته برجلهاء لأنه لا يمكنه 
حفظ رجلها عن الجناية فلا يضمنبها ىا لولم تكن 
يده عليهاء وقال الشافعية وهورواية عن أحمد 
يضمن الراكب ماتجنيه الدابة في حال ركوبه 
مطلقا. سواء جنت بيدهاء أم برجلهاء 
أم برأسهاء لأنها في.يده.ء وعليه تعهدها 
وحفظها )١(‏ 

وقال المالكية: لا يضمن الراكب ما تعطبه 
الندابة بيدها أو رجلها أو ذْتبهاء إلا أن يكون 
ذلك من شيء فعله بها. © والتفصيل في 
(ضمان» وإتلاف) . 


مايقوله الراكب إذا ركب دابته : 

ا ا م ا نْ 
يكبرثلاثا ثم يقرأ آية: #سبحان الذي سخرلنا 
اي له متيف وإ ال دين 
لنقلبون» .0 


ويدعوبالدعاء المأثور عن النبي كك . فعن 
علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه 
أتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في الركاب 


"41/785 /6 وابن عابدين‎ .٠١ 4 /4 مغنى المحتاج‎ )١( 
والمغني لابن قدامة 88/4" - وم"‎ 

(1) حاشية الدسوقي امهم 

(*) سورة الزخرف / ١7‏ و4١‏ 


1١54 


و مومه ووه هرم وبع عه مااع # اواعاق 26 عا فاع 6 قاعاه ع عا ء م عد واه ع2 ااه عه م طاح واه طاح د لا 


قال: «بسم الله». فلا استوى على ظهرها 
قال: «الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنالمنقلبون4 . ثم قال: 
«الحمد لله ثللاث مرات». ثم قال : «الله أكبر» 
ثلاث مرات. ثم قال: «وسبحانك إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 
ثم ضحك. فقيل: ياأمير المؤمنين من أي 
شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي يك فعل مثل 
ما فعلت ثم ضحك. فقلت: يارسول الله من 
أي شيء ضحكت؟ قال: «إن ربك سبحانه 
يعجب من عبده إذا قال: اغفرلي ذنوبي . يعلم 
أنه لا يغفر الذنوب غيري). () 


وإذا ركب للسفر دعا با جاء في صحيح 
مسلم : أن رسول اللْهيةٍ كان إذا استوى على 
بعسيره خارجا إلى سفر كبرثلاثا ثم قال: 
«سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
وإنا إلى ربنالمنقلبون, اللهم إنا نسألك في 
سفرنا هذا البروالتقوى, ومن العمل 
ما ترضىء اللهم هون علينا سفرناهذاء 
واطوعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة ني الأهل. اللهم إني أعوذ بك من 





2 حديث: «عسلي بن أبي طالب مع علي بن ربيعة.‎ )١( 
أخرجه أبو داود (/ 170 تحقيق عزت عبييد دعاس)‎ 
والترمذي (ه/ ١0٠ه  ط الحلبي) وقال: «حديث حسن‎ 
ع ا‎ 


فقون هوءثثة ومن لمهم ورم روم ممه نوو ومن ةرمن مرو ميمه روف روه نت جر مول ةنر و مه ول مو رن 


وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال 
والأهل»  )١‏ 

وكذلك الحكم إذا ركب أي نوع من وسائل 
الركوب .. 





)١(‏ حديث: «كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر». 
أخرجه مسلم (7/ 4178 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 


ب 60؟اه 


وو مو مد م وو م نعو ريون ووم همونت يون مين مونو وة وو نومير ء نوس ةم دمن مرو ممت زمره 


ركوع 


١-الركوع‏ لغة: الانحناء. يقال: ركع يركع 
ركوعا وركعاء إذا طأطأ رأسه أوحنى ظهره 
ركع الرجل إذا افتقر بعد غنى وانحطت حاله, 
وركع الشيخ : انحنى ظهره من الكبر. 
والراكع : المنحني» وكل شيء ينكب لوجهه 
فتمس ركبته الأرض أولا تمسها بعد أن ينخفض 
رأسه فهو راكع وجمع الراكع ركع وركوع . 27 
وركوع الصلاة في الاصطلاح : هوطأطاة 
الرأس أي خفضه.» لكن مع انحناء في الظهر 
على هيئة حصوصة في الصلاة. وهي أن ينحني 
المصلي بحيث تنال راحتاه ركبتيه مع اعتدال 





(1) لسان العربء المصباح المنير. غريب القرآن للأصفهاني 
مادة: (ركع) . 


ممحمة وممو وو اعةو ممه امف فاو ومو و معاقة موامقوة وفعووه ووعوو وموم مموءموقمءةء 9609م 


خلقته وسلامة يديه وركبتيه» وذلك بعد القومة 
التي فيها القراءة . (") 

أما في غير الصلاة فهو لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخضوع 
؟ ‏ الخضوع لغة: الذل والاستكانة والانقياد 
والمطاوعة, ويقال: رجل أخضع» وامرأة 
خضعاء وهما: الراضيان بالذل. 

وخضع الإنسان : أمال رأسه إلى الأرض أو 
دنا منهاء وهوتطامن العنق ودنوالرأس من 
الأرض. والخضوع : التواضع والتطامن» وهو 
قريب من الخشوع يستعمل في الصوت» 
والخضوع يستعمل للأعناق.9) 

والخضوع أعم من الركوع. إذ الركوع هيئة 
خاصة . 


ب - السجود : 
م" السجود لغة : مصدر سجدى وأصل السجود 


27١1/١ الفواكه الدواني‎ 20٠ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
حاشية الجمل على شرح المغباج‎ .771/1١ حاشية العدوي‎ 
تحفة المحتاج 58/7. روضة الطالبين‎ 01 
نهايةالمحتاج‎ .154/١ مغني المحتاج‎ 01 
كشاف القناع‎ .444/١ ولمغني لابن قدامة‎ 01١ 
4/1 

() لسان العرب والمصباح المنير. مادة: (خضع) . 


-١556- 


388 ع يو عاو ره ف ع ااي 6 فالعا عامواء وا اانا عايعا دج هاه إعاه اج 6 8ج يودع ع بع وك طحي طاح ا يد وزو كد لو عد ماي 


التطامن والخضوع والتذلل. يقال: سجد 
البعيرإذا خفض رأسه عند ركوبه., وسجد 
الرجل إذا وضع جبهته على الأرض : 2١‏ 

وا لسجود في الاصطلاح : وضع الجبهة أو 
مستقر على هيئة محصوصة في الصلاة . 9) 

ففي كل من الركوع والسجود نزول من 
قيام» لكن النزول في السجود أكثر منه في 
الركوع . 


أولا : الركوع في الصلاة : 

الحكم التكليفي : 

؛ - أجمعت الأمة على أن الركوع ركن من أركان 
الصلاة لقوله تعالى : #ياأيها الذين أمنوا اركعوا 
واسجدوا4”" الآية, وللأحاديث الثابتة» منها 
فولهدعلة في حديث المسيء صلاته : عن أبي 
هريرة «أن رسول اللَهويةٍ دخل المسجد. فدخل 
رجل فصلى . فسلم على النبي يك فرد. وقال: 
ابجع فصلء فإنك لم تصل. فرجع يصلي كما 
صلى» ثم جاء فسلم على الني كي فقال: 
ارجع فصل فإنك لم تصل ‏ ثلاثا ‏ فقال: والذي 
بعشك بالحق ما أحسن غيره. فعلمني» فقال: 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ماتيمسر 





. المراجع السابقة‎ )١( 
18/١ وجواهر الإكليل‎ "٠ /١ (؟) رد المحتار‎ 
سورة الحج/ /ا/ا‎ )*( 


فممني هوي ية ووس فم نميه ممم نوا مي رار مه رم ايفان م مور مقو ن معو ور وب ةو م رن را مر رن 


معك من القران» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء 
ثم ارفع حتى تعدل قائماء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء 
وافعل ذلك في صلاتك كلهاء. 29 


الطمأنينة في الركوع : 
ه ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبويوسف من الحنفية) إلى أن 
الطمأنينة في الركوع بقدر تسبيحة فرض» 
لا تصح الصلاة بدونها. 

ومن أدلة الجمهور على وجوب الطمأنينة : 
قوله َكل في قصة المسيء صلاته : «اثم اركع حتى 
تطمئن راكعاء . (© الحديث . 

ولقول النبي يَكيِةِ : «أسوأ الناس سرقة الذي 
يسرق من صلاته, قالوا: يارسول الله وكيف 
يسرق من صلاته؟ قال: لايتم ركوعها 
ولا سجودها» 0 

وروي عن النبيكةٍ «أنه كان إذا ركع 
استوىء. فلوصب على ظهره الماء لاستقر. 


)١(‏ حديث: «المسيء صلاته». أخرجه البخاري (الفتح 
530/1 ط السلفية). ومسلم 548/١(‏ - ط الحلبي) . 

(5) سبق تخريجه ف/ 4 

(") حنديث: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق. . . » أخرجه 
أحمد (ه/ "٠١‏ ط الميمنية). والحاكم 5١19 /١(‏ ط دائرة 
المعارف العشمانية) من حديث أبي قتادة. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


-/10ا بت 


اوموقي ووو مم ةن وروي مم موه م واو ةورم مين م موي ثيية مومه رم وس مو معنن وياي وه مه من ة رقم 


وذلك لاستواء ظهره ولاطمئنانه فيه . )١(‏ 

وحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه 
قال: قال النبي يَئِةِ : «لا تجزىء صلاة الرجل 
حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود» . 

وفي رواية «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل 
فيها صلبه في الركوع والسجود» . 7") 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي كَل ومن بعدهم . 

وقد رأى أبوحذيفة رضي الله عنه رجلا 
لايتم الركوع والسجود فقال: «ما صليتء. ولو 
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها 
محمدايئِة»”" فإذا رفع رأسه من الركوع ثم شك 
هل أتى بقدر الإجزاء أولاء لا يعتد به ويلزمه 
إعادة الركوع», لأن الأصل عدم ما شك فيه . 

وذهب الحنفية إلى أن الطمانينة في الركوع 


)١(‏ حديث: «كان النبييِْةٍ إذا ركع استوى, فلوصب على 
ظهره الماء لاستقر». أورده الهيئمي في المجمع (7/ ١17‏ - 
ط القدسي) وقال: «رواه الطبراني في الكبير وأبويعلى. 
ورجاله موثقون». 

(؟) حديث: دلا تجزىء صلاة السرجسل حتى يقيم ظهره في 
الركوع والسجود». أخرجه أبو داود /١(‏ 084 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) . 

وحديث: ولا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه 

في الركوع والسجود». أخرجه الترمذي (7/ اه -ط 
الحلبي) . وقال: «حديث حسن صحيح » 

() حديث حذيفة : «رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود». 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/74” ه/ا” ط السلفية) . 


مععاقة ووه ممه عع مو عه مو الاق و فاما الاو هه وفطاوا وا ووواو وا ووعاع قاع وعاو ع ممم 


ليبيت فزضناء:وآن الضلاة تصح يدوا لأن 
المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل» فإذا 
أتى بأصل الانحناء فقد امتثلء» لإتيانه با 
ينطلق عليه الاسم الوارد في قوله تعالى : 
«ياأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم» .7" الآية. 

أما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل» 
والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام . 

وهي عندهم من واجبات الصلاة, ولهذا 
يكره تركها عمداء ويلزمه سجود السهوإذا 
تركها ساهياء وذكر أبوعبدالله الجرجاني أنها سنة 
عند أبي حنيفة ومحمد ولا يلزم بتركها سجود 
السهوء وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن م 
يقم صلبه في الركوع, إن كان إلى القيام أقرب 
منه إلى تمام الركوع لم يجزه. وإن كان إلى تمام 
الركوع أقرب منه إلى القيام أجزأه. إقامة للأكثر 
مقام الكل 02 


هيئة الركوع : 
5 الهيئة المجزئة في الركوع أن ينحني انحناء 


)١(‏ سورة الحج/ لالا 

2*٠ /١ حاشية ابن عابدين‎ 2157551١6 /١ البدائع‎ )١( 
حاشية العسدوي‎ .707/١ الفواكهالدواني‎ .*57 
المجمسوع‎ 2519/١ روضة الطالبين‎ 2.74 .»*/١ 
2151/١ مغني المحتاج‎ .41١- 505 /* للامام النووي‎ 
,2”1457/١ كشاف القناع‎ .4910//١ المغني لابن قدامة‎ 
1/7 الإنصاف‎ 1/١ الفروع‎ 
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اخواعا و مومه ء وه ع جره ف وهاه ها هق هاه عا مره هاه عاب عه عا مج مج ةم يده هادع معام واه وود ها 9 


خالصا قدربلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة, 
بحيث ينفصل رفعه من الركوع عن هويه. على 
الخلقة من الناس لاطويل اليدين 
ولا قصيرهماء فلوطالت يداه أوقصرتا أوقطع 
شيء منه| أومن أحدهمالم يعتبرذلك, ول يزد 
على تسويةظهره. فإن لم تقرب راحتاه من 
ركبتيه بالحيثية المذكورة لم يكن ذلك ركوعا. ول 
تخرجه عن حد القيام إلى الركوع. وكذا إن 
قصد من هبوطه غير الركوع . والعاجز ينحني 
قدر إمكانه, فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ 
برأسه ثم بطرفه, ولوعجز عن القيام وصلى 
قاعدا ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ماقدام 
ركبتيه من الأرض. والأكمل أن تحاذي جبهته 
موضع سجوده . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكمل هيئات 
الركوع أن ينحني المصلي بحيث يستوي ظهره 
وعنقه. ويمدهما كالصحيفة. ولا يخفض ظهره 
عن عنقه ولا يرفعه. وينصب ساقيه إلى الحقوى 
ولا يثني ركبتيه. ويضع يديه على ركبتيه. 
ويأخذ ركبتيه بيديه» ويفرق أصابعه حينئذ, 
فإن كانت إحدى يديه مقطوعة أوعليلة. فعل 
بالأخرى ما ذكرناء وفعل بالعليلة الممكن, فإن 
لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهماء 
ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه» أما المرأة قتضم 
بعضها إلى بعض . ولولم يضع يديه على ركبتيه 


فومفوعوة من ونس مممورث ثيه فو يور ةين ةو موي مم يه ووم موف ومين مفو مي نودت وم مونل نوين 


ولكن بلغ ذلك القدر أجزأه. إلا أنه يكره 
التطبيق في الركوع , وهو أن يجعل المصلي إحدى 
كفيه على الأخرى ثم يجعله) بين ركبتيه أو 
فخذيه إذا ركع . 

والتطبيق كان مشروعا في أول الإسلام ثم 
نسخ., قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه : «صليت إلى جنب أبي فطبقت 
بين كفي» ثم وضعته] بين فخذي., فنهانيٍ 
أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه, وأمرنا أن نضع 
أيدينا على الركب».”") 

وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه 
قال: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يك قالوا : 
فاعرض. فقال: كان رسول اللْهكيِةٍ إذا قام إلى 
الصلاة اعتدل قائ! ورفع يديه حتى يحاذي بها 
منكبيه» فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي 
ما منكبيه. ثم قال: الله أكير, وركع. ثم 
اعتدل. فلم يصوب رأسه ول يُقَنِع ؛ ووضع يديه 
على ركبتيه .9 الحديث. قالوا ‏ أي الصحابة 
رضي الله عنهم : صدقت. هك ذا صلى 
النبي كَل . وذكر أب و حميد: «أن النبي يَلْةِ وضع 


)١(‏ حديث مصعب بن سعد بن أبي وقساص: «صليت إلى 
جنب أبي . ..؛ أخرجه البخاري (الفتح 87/7 ط 
السلفية) . 

(؟) حديث أبي حميد الساعدي. أخرجه الترمذي (؟/ 1١١8‏ - 
5 ط الحلبي) وقال: «حديث حسن صحيح» والشطر 
الشانٍ منه عنده (؟15/7). وبعضه في صحيح البخاري 
(الفتح ؟"/ 6  ”٠‏ ط السلفية) . 


-ا١156-‎ 


ولعو ةمون ةنو وو وينم ووو مو ورور مهو تموووة وي يوم مور تيوس ممم ممم نمثو ممم مث درية 


يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهم)» . 

وذهب قوم من السلف متهم عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه إلى أن التطبيق في الركوع 
سنة لما رواه من أنه رأى النبى يك يفعله . )١(‏ 


رفع اليدين عند تكبير الركوع : 
٠!‏ ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة 
وهورواية عن مالك إلى أن رفع اليدين عند 
تكبيرة الركوع وعند الرفع منه سنة ثابتة» فيرفع 
يديه إلى حذو منكبيه كفعله عند تكبيرة 
الاحرام أي يبدأ رفع يديه عند ابتداء تكبيرة 
الركوع وينتهي عند انتهائهاء لتضافر الأحاديث 
الصحيحة في ذلك. منها ما روى محمد بن 
عمروبن عطاء أنه سمع أبا حميد في عشرة من 
أصحاب رسول الله يك أحدهم أبوقتادة 
رضي الله عنه قال: أناأعلمكم بصلاة 
رسول اللْهكلة فذكر صفة صلاته. وفيه أنه رفع 
يديه عند الركوع . 


وقالالبخاري: «قال الحسن وحميد بن 





(1) المغني لابن قدامة /١‏ 4494: المجموع للإمام النووي 
م«/ /ا.غ. 41١‏ » كشاف القناع 247/١‏ حاشية ابن 
عابدين 2#”76/١‏ البدائيع 05 الفواكه الدواني 
0/9 حاشية العدوي 2*1/9, جواهر الإكليل 
4/1 


وأممع مول مم ممما مومه اماو و مافمامة ومو ققوة ووو و ةافوو و مهوة وم ووو مها موم 6 9 6060م 


أيديهم ‏ يعني عند الركوع . ”' 


وإلى هذا ذهب الأوزاعي وعلماء الحجاز 
والشام والبصرة . 

وتان مدني ولتوري وبق انين ل 
وإبراهيم النخعي وهوالمشهورعن مالك : 
المصلي لا يرفع يديه إلا لتكبسيرة الإحرام.' 
لأدللة مني اة قول عكدالله ين تسعوه رضي آله 
عنه: «لأصلين بكم صلاة رسول اللهككة . فلم 
يرفع يديه إلا في أول مرة» . 9© 

وقول الدراه يم غارف قتي اشمه درك 
رسول اللْهكلةٍ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود» ©) 





(1) جزء رفع اليدين للبخاري (ص76 ط. دائرة العلوم 
الأثرية) . 

)١(‏ المجموع للإمام النووي 9/ 1999-١1١1؛‏ المغني لابن 
قدامة .5491//١‏ حاشية ابن عابدين 2784/١‏ البدائع 
ا حاشية العدوي 778/١‏ 

(6) حديث ابن مسعود: «لأصلين بكم صلاة رسول الله رك . 
أخرجه الترمذي (؟/ ٠؛‏ ط الحلبي) وأبوداود /١(‏ /ا/ا4 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال : «ليس هو بصحيح 
على هذا اللفظ». وذكر ابن حجر في التلخيص 7١7 /١(‏ - 
ط شركة الطباعة الفئية) تضعيفه عن ابن المبارك وأبي حاتم 
والبخاري وغيرهم . 

(4) حديث البراء : «كان رسول الله يَئْهِ إذا افتتح الصلاة» . 
أخرجه أبوداود 47/8/١(‏ - 417/94 - نحقيق عزت عبيد 
دعاس) وقال: «هذا الحديث ليس بصحيح ١‏ . وقال ابن 
حجر في التلخيص: (1/١1؟7‏ -ط شركة الطباعة الفنية) : 
اتفق الحفاظ على أن قوله : «ثم لم يعد» مدرج في الخبر. 


"ات 


وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «صليت 
خلف النبي يَكٍ وأبي بكر وعمر رضي الله عنه| 
فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة» . 27 


التكبير عند ابتداء الركوع : 

- ذهب أكثر أهل العلم وجمهور الفقهاء إلى 
أن من السنة أن يبتدىء الركوع بالتكبير 
للأحاديث النبوية الواردة في ذلك منها : 


)١‏ ماروى أبوهريرة رضى الله عنه قال: «كان 
رسول الله يك إذا قام إلى المبلاة ركد رجهي 
يقوم » ثم يكبرحين يرك » ثم يقول: سمع الله 
لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة». 9) 
الحديث. 


. 


؟) وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنه كان 
يصلي بهم فكبركل| خفض ورفع , فإذا انصرف 
قال: إن لأشبهكم صلاة برسول الله كة» . 9) 
*) وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان 
رسول اللهوقة يكبرفي كل خفض.ء ورفع, 





)١(‏ حديث ابن مسعود: «صليت خلف النبى يله . أخرجه 
الدارقطني /١(‏ 79460 ط دار المحاسن) وققال: «تفسرد به 
محمد بن جابر وكان ضعيفا . : 

(؟) حديث أبي هريرة: «كان رسول اليك إذا قام إلى 
الصلاة. . . 2). أخرجه البخاري (الفتح 777/٠‏ ط 
السلفية) . 

(5) حديث أبي هريرة: «كان يصب بهم . .)أخرجه 
البخاري (الفتح ”/ 759 ط السلفية) . 


مومفه وير ةوس ممم ي ين نمي يوام ةيثرم مني يه يو م فهو ةميمل نرت فوفد ومنيو مف لزنن 


وقيامء وقعود.ء وأبو بكر وعمر رضي الله 
0000 


5) ولأنه شروع في ركن من أركان الصلاة فشرع 
فيه التكبير كحالة ابتدذاء الصلاة . 


وذهب الحنابلة إلى أن تكبيرة الركوع 
ف امع كرات الانها روه رجيات 
الصلاة التي تبطل الصلاة بتركها عمداء 
وتسقط إذا تركت سهوا أوجهلاء ولكنها تجبر 
بسجود السهوء لقولهكككةِ : «صلوا كما رأيتموني 
أصطل ]0 وثبت أنهدكةٍ كان يبتدىء الركوع 
بالتكين وإلن هذا دهي إستحاق برخ بزاهوية, 


ويسن للامام عند الجمهور والحنابلة معا أن 
يجهر مبذه التكبيرة. ليعلم المأموم انتقاله, فإن لم 
يستطع لمرض أو غيره بلغ عنه المؤذن أو 


ان 


0. 


)١(‏ حديث ابن مسعسود: «كان رسول اللهييةٍ يكبر ني كل 
خفض» . أخرجه الطحاوي ني شرح المعاني 7١ /١(‏ ط 
مطبعة الأنوار المحمدية) . 

)١(‏ حديث: «صلوا كما رأيتمونيٍ أصلي». أخرجه البخاري 
(الفتح ١١١/7”‏ - ط السلفية) من حديث مالك بن 
الحويرث . 

(*) حاشية ابن عابدين 7*٠ /١‏ حاشية العدوي 277١/١‏ 
الملجموع للامام النووي */91. ,41١4‏ مغني المحتاج 
.70١‏ لمغني لابن قدامة 8446/١‏ 505., كشاف 
القناع "45/١‏ الفروع .456/١‏ روضة الطالبين 
5٠/١‏ *,. الفواكه الدواني .*68/1١‏ الإنصاف 7/ وه 


”اسه 


فووفوء مو مو ور ووو ميم م نوم مو مويو و وينم ممني ةمي يون وو و ونس مج ووم ةم ميمه مم نميه 


التسبيح في الركوع : 
4- اتفق الفقهاء على مشروعية التسبيح في 
الركوع لحديث عقبة بن عامر قال: «لما نزلت 
إفسبح باسم ربك العظيم#”" قال 
رسول الله يك : اجعلوها في ركوعكم». 9) 
واختلفوا فيها وراء ذلك من الأحكام . 
ومذهب الحنفية أن التسبيح في الركوع سنة. 
وأقله ثلاث. فإن ترك التسبيح أونقص عن 
الثلاث كره تنزيها . والزيادة على الثلاث للمفرد 
أفضل بعد أن يختم على وترء ولا يزيد الإمام 
على وجه يمل به القوم . 
وقيل: إن تسبيحات الركوع والسجود 
واجبات . 
وذهب المالكية إلى أن التسبيح في الركوع 
مندوب بأي لفظ كان, والأولى سبحان ربي 
العظيم وبحمده؛ وقيل: إنه سنة. والتسبيح 
لا يتحدد بعدد بحيث إذا نقص عنه يفوته 
الثواب. بل إذا سبح مرة يحصل له الثواب» وإن 
كان يزاد الثواب بزيادته . 


وينبى عن الطول المفرط في الفريضة. 


45 سورة الواقعة/‎ )١( 

)١(‏ حديث عقبة بن عامر: «لمانزلت #فسبح باسم ربك 
العظيم 4 . . .» أخرجه أبوداود /١(‏ 047 تحقيق عزت 
عبيد دعاس) والحاكم 7١6 /١(‏ ط دائرة المعارف 
العثهانية) وقال الذهبي عن أحد رواته : «قلت: إياس ليس 
بالمعسروف» وقال أخرى: «ليس بالقوي» كما في التهذيب 
لابن حجر /١(‏ 789 ط دائرة المعارف العثمانية) . 


مهوي ين ومس ة مم وو ميم عير يوم م ني ةو مره نرم نر مومه ممموري ري ةدو وروا ور رميو ءءة في رمن 


بخلاف النفل. لأن المطلوب في حق الإمام 
التخفيف . 

وقال الشافعية: يسن التسبيح في الركوع . 
ويحصل أصل السنة بتسبيحة واحدة, وأقله 
سبحان الله» أوسبحان ربي» وأدنى الكمال 
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاء وللىال 
درجات. فبعد الثلاث خمس. ثم سبع. ثم 
تسع, ثم إحدى عشرة» وهو الأكمل» ولا يزيد 
الإمام على الثلاث, أي يكره له ذلك» تخفيفا 
على المأمومين. 

ويزيد المنفرد وإمام قوم محصورين راضين 
بالتطويل: اللهم لك ركعت» وبك امنت». 
ولك أسلمت». خشع لك سمعي وبصري ومخي 
وعظمي . وما استقلت به قدمي . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يشرع للمصلي أن 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وهو 
أدنى الكمال, والواجب مرة» والسنة ثلاث» 
وهو أدنى الكمال, والأفضل الاقتصار على 
سبحان ربي العظيم.» من غير زيادة 
(وبحمده) . 

ولا يستحب للإمام التطويل» ولا الزيادة 
على ثلاث كيلا يشق على المأمومين. 

وهذا إذا لم يرضوا بالتطويل. 2 





(١)الدر‏ المختار ١/9م”‏ ومراقي الفلاح وحاشية 
الطحطاوي عليه ١54‏ وه4١.‏ وجواهر الإكليل - 


١1395-‏ سه 


ممم لام ملم مو ري نهدو م مودو ودح ره رس مم م مناه نر م م من مومه 


قراءة القران في الركوع : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على كراهة قراءة القران في 
الركوع”" لحديث علي رضي الله عنه قال: 
«نهاني رسول اللهككِةِ عن قراءة القران وأنا راكع 
أوساجدم 9) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول اللْهكقِةٍ قال: «ألا وإني نمبيت أن أقرأ 
القران راكعا أوساجداء فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء, فَقَمِنٌ 
أن يستجاب لكم»”" ولآن الركوع والسجود 
حال ذل وانخفاض» والقران أشرف الكلام . 


الدعاء في الركوع : 

١‏ ذهب المالكية إلى كراهة الدعاء في 
الركوع . وذهب الشافعية إلى استحباب الدعاء 
في الركوع , لأن النبي بَكةِ كان يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» . ©) 


- ١/1هء‏ والفواكه الدواني .504/١‏ ومغني المحتاج 
25/1 6, والمجموع .41١70411/7‏ وكشاف 
القناع 241/١‏ والمغني ,501/١‏ .٠ه‏ 

)١(‏ المجموع للإمام النووي / 415. المغني لابن قدامة 
"1١‏ . مغني المحتاج 25/١‏ البدائع 51١8/١‏ 

(0) حديث علي : «نهاني رسول اليك عن قراءة القران وأنا 
راكع أو ساجد». أخرجه مسلم /١(‏ 749 - ط الحلبي) . 

(0) حديث ابن عباس : «ألا وإني نهيت أن أقرأ القران راكعا» . 
أخرجه مسلم /١(‏ 848 ط الحلبي) . 


(4) حديث: «كان يكشر أن يقول في ركوعه وسجوده: - 


وعم مووي نو وريس فرمار وم نماي م و نمو ونث مي ةرو م م نون و مويو قوير ةرود رونو مم فلن تن منرم 


ولا روى علي رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ كان 
إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت؛ ولك خشعت 
وك امتت:» ولك اسلمض» خشع لك سمعي 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي» . 7) 


إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام : 
1 - اتفق الفقهاء على أن من أدرك الإمام في 
الركوع فقد أدرك الركعة. لقول النبيكلْهِ : «من 
أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)”" ولأنه ل يفته 
من الأركان إلا القيام. وهويأتي به مع تكبيرة 
الاحرام» ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة. وهذا 
إذا أدرك في طمأنينة الركوع أوانتهى إلى قدر 
الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر 
الاجزاء . 

وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصباء فإن أتى بها 
بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو 
ببعضها لا تنعقد., لأنه أتى بها في غير محلها 


- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك». أخرجه البخاري 
(الفتح 5815 -ط السلفية) ومسلم (١/٠6_ط‏ 
الحلبي) من حديث عائشة . 
)١(‏ المجموع للامام النووي .4١١/‏ مغنى المحتاج 
56/1١‏ البدائع ٠١8/1١‏ 
وحديث علي : «أن النبي ب كان إذا ركع قال: اللهم 
لك ركعت». أخرجه مسلم /١(‏ هلاه ط الحلبي) . 
(؟) حديث: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة». ورد بلفظ 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». أخرجه 
البخاري (الفتح 1//اه _ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة واللفظ للبخاري. ومسلم /١(‏ 454 ط الحلبي). 


١79-‏ ل 


ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 00000 


قال بعضهم: إلا النافلة ثم يأتي بتكبيرة 
أخرى للركوع في انحطاط إليه» فالأولى ركن 
لا تسقط بحال.». والثتانية لست تركف وقد 
تسقط في مثل هذه ا حالة . 9 


إطالة الركوع ليدرك الداخل الركعة : 
_لوأحس الإمام وهوني الركوع بداخل 
يريد الصلاة معه هل يجوز له الانتظار بتطويل 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا ينتظره» 
لأن انتظاره فيه تشريك في العبادة بين الله 
عزوجل وبين الخلق. قال الله تعالى: 
««ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» . 9) 

ولأن الإمام مأمور بالتخفيف رفقا بالمصلين . 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي يك : «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 
فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيرء وإذا 
صلى أحدكم لنفسه فليطول ماشاء» . 9) 


وإلى هذا ذهب الأوزاعي واستحسنه ابن 





(١)ابن‏ عابدين .*+/١‏ والفواكه الدوني ١/١٠1؟.‏ 
والمجموع 4/4 ولمغني 504/١‏ 

(؟) سورة الكهف / ١١١‏ 

(") حديث: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف». أخرجه 
البخاري (الفتح 4ط السلفية). وأخرجه مسلم 
"417/1١‏ _ط الحلبي) دون قوله : «وإذا صلى أحدكم. . 
الخ» وزاد: «دوذا الحاجة» . 


واو وه هاه فاه ون 6د ااه عه واف فوع اموا اواو ووه دواع وورهاوله #الأورهء مهاه تو 06 


المنذرء وهذا إذا كان يعرف الداخلء أما إذا م 
يعرفه فلا بأس بالانتظار.“قال ابن عابدين : لو 
أراد اتتقرب إلى الله من غي رأن يتخالج في قلبه 
شيء سوى الله لم يكره اتفاقا لكنه نادر» وتسمى 
مسألة الرياء. فينبغي التحرز عنها. 

وذهب الحنابلة وهو أحد الأقوال عند 
الشافعية: إلى أنه يكره الانتظارإذا كان يشق 
على المأمومين, لأن الذين معه أعظم حرمة من 
الداخل.» وإن لم يشق عليهم لكونه يسيرا 
ينتظرهء لأنه ينفع الداخل ولايشق على 
المأمومين . 

وإلى هذا ذهب أبومجلز والشعبي والنخعي » 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإسحاق وأبوثور. 

وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى 
استحباب الانتظار بشروط هي : 
أ أن يكون المسبوق داخل المسجد حين 
الانتظار. 
ب - أن لا يفحش طول الانتظار. 
ج - أن يقصد به التقرب إلى الله لا التودد إلى 


. الداخل أو استالة قلبه . 


د أن لا يميزبين داخل وداخل. لشرف 
المنتتظر. أوصداقتهء أوسيادته؛ أونحوذلك» 
لأن الانتظار بدون ييز إعانة للداخل على 
إدراك الركعة . 

أما إذا أحس بقادم للصلاة خارج عن 
محلهاء أو بالغ في الانتظار كأن يطوله تطويلا لو 


غ53١‏ سه 


وزع على جميع الصلاة لظه رأثره. أولم يكن 
انتظاره لله تعالى. أوفرق بين الداخلين 
للأسباب المذكورة» فلا يستحب الانتظار قطعا 
بليكره. فإن انتظرلم تبطل صلاته في 
الراجح عندهم. وحكي عن بعضهم بطلان 
الصلاق وهوقول _ عم و90 


ثانيا - الركوع لغير الله : 

5 - قال العلماء: ما جرت به العادة من خفض 
الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل 
الركوع _عند اللقاء ‏ لا كفر به ولا حرمة 
كذلك. لكن ينبغي كراهته لقوله كل : «لمن قال 
له: يارسول الله. الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه أينحنى له؟ قال: لاء قال: أفيلتزمه 
ريتعيلة قال لل اناف اسهد 
ويصافحه؟ قال: نعم).7) الحديث. 


أما إذا انحنى ووصل انحناؤه إلى حد 
الركوع فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إن لم 
يقصد تعظيم ذلك الغي ركتعظيم الله لم يكن 
كفرا ولا حراماء ولكن يكره أشد الكراهة لأن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 7 ". البدائع ,518/١‏ والفواكه 
الدواني .55٠ /١‏ مغني المحتاج /١‏ 7371 , المجموع للإمام 
النووي 54/ 275179 المغني لابن قدامة يف طرف 

(1) حديث: «سؤال الصحابي : يارسول الله الرجل منا يلقى 
أخاه أو صديقه». أخرجه الترمذي (ه/ 7٠‏ ط الحلبي) من 
حديث أنس بن مالك وقال: «حديث حسن». 


١م‏ ممم مو ا م لمع مالعالا لال امم ماعو وم اوم اما ووس مم رم مده بعر وو من و ووو ومو وه يمون هوم روه جو ودر ه دفوم وول د مانن 


صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا. 

وذهب بعضهم إلى حرمة ذلك ولولم يكن 
لتعظيم ذلك المخلوق, لأن صورة هيئة الركوع 
لم تعهد إلا لعبادة الله سبحانه . قال ابن علان 
الصديقي : من البدع المحرمة الانحناء عند 
اللقاء ببيئة الركوع, أما إذا وصل انحناؤه 
للمخلوق إلى حد الركوع قاصدا به تعظيم 
ذلك المخلوق كا يعظم الله سبحانه وتعالى, 
فلا شك أن صاحبه يرتد عن الإسلام ويكون 
كافرا بذلك. ىا لوسجد لذلك المخلوق: () 








)١(‏ الفواكه الدواني ؟/ 456 , دليل الفالحين / 207 تحفة 
المحتاج 8 .4٠‏ نباية المحتاج لطية مغن المحتاج 
ع/ ه٠1‏ الجمل على شرح المباج ١714/0‏ 


-1168- 


فهومكروه لما فيه من إخلاف الوعد, والرجوع 
عن القول. ولم يحرم لأن الحق لم يلزم بعد. كمن 
ساوم لسلعة ثم بدا له أن لا يبيعها. 

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح : 


رد نَ (خطبة ج19١‏ ص90١)‏ 


التعريف : 
١-الركونفي‏ اللغة: من ركن إلى الشيء 
يركن» ويركن: مال وسكن واطمأن إليه . ) 
وني الاصطلاح الفقهي: الميل إلى 
الخاطب. وظهور الرضى به من المرأة أو من 
5 

والركون يشمل الموافقة الصريحة وظهور 
الرضى بوجه يفهم منه إذعان كل واحد لشرط 
صاحبه وإرادة العقد. 





الحكم التكليفى : 
؟ - يباح للولي وللمرأة الرجوع عن الركون في 
الخطبة لغرض صحيح , لأنه مقدمة للزواج 
الذي هوعقد عمري يدوم ضرره» فكان ها 
الاحتياط لنفسهاء والنظر في حظهاء والولي قائم 
مقامها في ذلك . 

أما الرجوع عن الركون بلا غرض صحيح 


. لسان العرب المحيط‎ )١( 
"١ /7 والفواكه الدواني‎ 2.5١١ - 5٠١ / مواهب الجليل‎ )١( 


لكات 


ل ل ا ل ا ا ا 0 30 


رماد 


التعريف : 

١-_الرمادفي‏ اللغة: دُقاق الفحم من حراقة 
النار» والجمع : أرمدة وأرمداء. وأصل المادة 
ينبىء عن ال ملاك والمحق. يقال: رمد رمدا 
ورمادة ورمودة: هلك. ولم تبق فيه بقية. 
قال الله تعالى : #مشل الذين كفروا برمهم 
أعالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف4 . 2١7‏ ضرب الله مثلا لأعمال الكفارفي 
أنه يمحقها ىا تمحق الريح الشديدة الرماد في 


يوم عاصف. 9) 


ويقال: فلان «عظيم الرماد». كناية عن 
الكرم , كا ورد في الخديت: © 
والرماد في الاصطلاح يستعمل في المعنى 





١4 سورة إبراهيم/‎ )١( 

(؟) متن اللغة. ولسان العرب. والمعجم الوسيط مادة: 
(رمد). والقرطبي 8657/94 

(") قوله : «عظيم الرماد» . ورد من حديث عائشة في حديث أم 
زرع. أخرجه البخاري (الفتح 4/ ه76 ط السلفية) . 
وانظر فتح الباري 9/ ٠16‏ 


ممم عدم جرعي ومم رمن ويم رمن رو ممم فوم رم مي وموو م ممم ين وو فر نور نممو و لزنن 


اللغوي نفسه. وهو مابقى بعد احتراق 


ال 9 


الألفاظ ذات الصلة : 
التراب والصعيد : 
 "‏ التراب مانعم من أديم الأرض» وهواسم 
جنس . والطائفة منه تربة» وهى ظاهر الأرض» 
وجمع التراب أتربة وتربان 0 

والصعيد وجه الأرض ترابا كان أوغيره. قال 
الأزمري : ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في 
قوله تعالى : إفتيمموا صعيدا طيبا#”" هو 
التراب الطاهر الذي على وجه الأرض . ؟) 


الأحكام المتعلقة بالرماد : 

طهارة الرماد : 

 *‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الرماد الخاصل 
من احتراق الشيء الطاهر طاهر مالم تعتره 
النجاسة. لأن حرق الشيء لا ينجسه. بل هو 
سبب التطهير عند بعض الفقهاء. وقد ثبت في 
الحديث أنه «لاجرح وجه النبي َكْهِ يوم أحدء 





"5 /4 القرطبي‎ )١( 

(؟) المصباح المنير. ولسان العرب. والمعجم الوسيط مادة 
(قرب) . 

(”*) سورة النساء/ 47 

(؟) المصباح المنير ولسان العرب في مادة (صعد). وابن عابدين 
اركككتكف والدسوقي ١/رههة١‏ 


-1797اا-ه 


وومفوءة ةو م ورور روون يمرم هونا ء ويم مون مر يهو من نميه وموس مع مم من هو انيرم م نميه 


أخذت فاطمة رضي الله عنها حصيرا فأحرقته 
حتى صار رماداء ثم ألزقته فاستمسك 
الدم, .20 مع منع هديق عن التداوي بالنجس 
والحرام . 

أما الرماد الحاصل من أصل نجس بعد 
احتراقه فاختلفوا فيه : 

فذهب أبوحنيفة ومحمد وهوالمفتى به عند 
ال حنفية والمختار المعتمد عند اللخمي والتونسي 
وابن رشد من المالكية وخلاف الظاهر عند 
الحنابلة إلى أن الرماد الحاصل من احتراق 
شيء نجس أومتنجس طاهر, والحرق كالغسل 
في التطهير. ‏ قال في الدر: (وإلا لزم نجاسة 
الخبز في سائر الأمصار) أي لأنه كان يخبز بالروث 
النجس . ويعلق به شيء من الرماد. ومثله 
ما ذكره الحطاب 9) 

ولأن النار تأكل ما فيه من النجاسة. أو تحيله 
إلى شيء آخر فيطهر بالاستحالة والانقلاب, 
كالخمر إذا تخللت . 

وعلى ذلك فالمخبوز بالروث النجس طاهر 


)١(‏ حديث: «الما جرح وجه النبيية». أخرجه البخاري 
(الفتح 9477/5 ط السلفية) من حديث سهل بن سعد. 
(؟) حاشية ابن عابدين ١//ا١27‏ وبدائع الصنائع للكاساني 
6/١‏ وحاشية الدسوني ١ه‏ 8ه. ونهاية المحتاج 
#١‏ وأسنى المطالب 195/١‏ والمغنى ١/؟لاء‏ 
وكشاف القناع /١‏ 185. لاما ْ 

(5) الدر المختار 7117/١‏ , ومواهب الجليل للحطاب ٠١1/١‏ 


#امم مون يم وروص فمم م من مم مم وال ةو ةم هينير رن رموه ورم فم مم ميجو وجا ونه رو ثم ونت ننم رةه 


ولوتعلق به شيء من رماده. وتصح الصلاة به 
قبل غسل الفممن أكله. ويج وز حمله في 
الصلاة» كما ذكره الدسوقي .29 

وذهب الشافعية» وهو ظاهر المذهب عند 


الحنابلة ومقابل المعتمد عند المالكية وقول أبي 


يوسف من الحنفية إلى أن الرماد الحاصل من 
احتراق النجس نجسء. لأن أجزاء النجاسة 
قائمة, والاحراق لا يجعل ما يتخلف منه شيئا 


آخر. فلا تتشت الطهارة مع بقاء العين 


النجسة . 9) 

قال البهوتى : لا تطهر نجاسة باستحالة» 
ولا بنار. فالرماد من الروت التحسن نحس © 
التيمم بالرماد : 
؛ ‏ الأصل في مشروعية التيمم قوله تعالى : 
#فتيمموا صعيدا طيبا#”*' قال الحنفية (عدا 
أبي يوسف) والمالكية: الصعيد ما صعدأي 
ظهر من أجزاء الأرض» فهو ظاهر الأرض» 
فيجوز التيمم بكل ما هومن جنس الأرض. كما 
يؤيده حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا». 9 وكل ما يحترق بالنار فيصير رماداء 


159/8 المراجع السابقة. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة . 

(*) كشاف القناع ١85/1١‏ 

(5) سورة النساء/ 47 

(0©) حديث : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». أخرجه 
البخاري /١(‏ 677 ط السلفية) من حديث جابر بن 


عبدالله . 


-خ988ا ا تب 


علوم وميم اللي اميه رلا لوا و لم مو وميه مهمه ره نس سه مم نر مره م مم مجم مه 


كالشجر والحشيش فليس من جنس الأرض . 

وقال الشافعيةوالحنابلة: الصعيدهو 
التراب. ى) نقل عن ابن عباس قال: 
(الصعيد: تراب الحرث؛. والطيب: الطاهر) 
والمراد بالحرث أرض الزراعة. وعلى ذلك فلا 
يجوز التيمم بالرماد ولوكان طاهرا عند جميع 
الفقهاء. لأنه ليس بثراب ولامن جنس 
الأرض )١( ١‏ 

وذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أنه إن دق الخزف أوالطين 
الملحرق لم يجز التيمم به كذلك. كم لا يجوز 
التيمم بأجزاء الأرض المحروقة لأن الطبخ 
أخرجها عن أن يقع عليها اسم الثرات. 9) 

وقال الحنفية : إذا أحرق تراب الأرض من 
غير مخالط حتى صار أسود جاز التيمم به» لأن 
المتغيرلون التراب لا ذاته», كما صرحوا بأن 
الرماد إذا كان من الحطب لا يجوز به التيمم. 
وإن كان من الحجر يجوز 9) 


مالية الرماد وتقومه : 


166/١ والدسوقي‎ ءال١‎ 2169/١ ابن عابدين‎ )١( 
2514/١ والمغني لابن قدامة‎ .45/١ ومغني المحتاج‎ 
وكشاف القناع فففق‎ 

(؟) حاشية الدسوقي .165/١‏ ولمغني لابن قدامة /١‏ 27149 
ومغني المحتاج 945/١‏ 

(”*) مراقي الفلاح /١‏ 55. وحاشية ابن عابدين ١51/١‏ 


والمنع. والمتقوم ما يباح الانتفاع به شرعا. ”") 
وكل طاهر ذي نفع غير حرم شرعا مال عند 
الفقهاء. وهو متقوم بتعبير الحنفية . "2 وعلى 
ذلك فالرماد الطاهر مال متقوم يصح بيعه 
وشراؤه عند الفقهاء, لأنه مما يباح الانتفاع به 
شرعاء وقد ثبت الانتفاع به في التداوي في 
حديث فاطمة رضي الله عنها المتقدم ف/7. 

فالعرف جار على استعماله خالصا ومخلوطا 
بإلقائه في الأرض لاستكثار الريع في الزراعة , 
ونحوها. ول يرد النص بالنبي عن استعماله, 
فكان متمولا منتفعا به عند الناس يجوز بيعه 
وشراؤه . 

كذلك الرماد الحاصل من حرق النجس أو 
المتننجس عند من يقول بطهارته وهم الحنفية 
وبعض المالكية., وهورواية عند الحنابلة فإن 
الرماد الحاصل من احتراق النجس طاهر يجوز 
الانتفاع به عندهم. 9©) 

أما من يقول ببقائه نجساء وهم الشافعية 
ومن معهم فيختلف حكمه باختلاف أصل 
الرماد. فإن كان أصل الرماد قبل احتراقه نجسا 
بحيث لا يعتبرمالا متقوماني الشرع. كالخمر 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية م5١١. .١70‏ وابن عابدين 
يل 

(؟) الزيلعي 155/4. والدسوقي "/ .٠١‏ والقليوبي 
”/ لاوء وكشاف القناع */ ١١5‏ 

(") المراجع السابقة. والبناية على الهداية 68/م/؟* 


١78 


رماد ه. رمضان 2-١‏ 


وووهم دم ورم وو ةيرورم مين ميمه ور و م مونو نينم يوو ير رس مو ممم ةم م نيوو مم نهمل مين 


والخنزير. والميتة والدم المسفوح. ورجيع الآدمي 
:ونحوهاء وكالكلب والحشرات عند أكثر 
الفقهاء. وسباع البهائم التي لا نفع فيها عند 
البعض مع تفصيل فيهاء ف| يتخلف من حرق 
هذه الأشياء من الرماد باق على حاله من 
النجاسة. فلا يعتبرمالا متقوما عندهم لأن 
المتخلف من النجاسة جزء منهباء والحرق 
لا يجعله.شيئا أخخر )١(‏ 

قال الدردير: النجاسة إذا تغيرت أعراضها 
لا تتغير عن الحكم الذي كانت عليه عملا 
بالاتتخصي انه 7 وتو بيع منهي عنه 
ف/10-؟7١).‏ 





)١(‏ غباية المحتاج /١‏ 770., وابن عابدين 4/ 23٠١‏ والبدائع 
اعم ه/ 1ك وجواهر الإكلييل ./١‏ والدسوقي 
4.0 . وحاشية القليوبى 2761/17 ولمغني لابن 
قدامة /١‏ لا وكشاف القناع 50-6 عر ده١‏ 

(؟) الشرح الكبير مع الدسوقي /١‏ لاه . 8ه 


مامفو ور ن هرمن لمم ريرس ووم دوم مي وما مف وو مو مسو و ومو مث فو ويل زيميو ءم مب د 26م 


التعريف : 

١‏ - رمضان اسم للشهر المعروف. قيل في 
تسميته: إنهم لما نقلوا أسماء الشهورمن اللغة 
القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق 
هذا الشهر أيام رمض الحرء فسمي بذلك . 7) 


بوت شهر رمضان : 
" -يثبت شهر رمضان برؤية هلاله. فإن 
تعذرت يثبت بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. 
واختلف الفقهاء في أقل من تثبت الرؤية 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. إلى 
ثبوت شهر رمضان برؤية عدل واحد. 
وقيد الحنفية اعتبار رؤية عدل واحد بكون 
السماء غير مصحية, بأن يكون فيها علة من 
غيم أوغبارء أما إذا لم يكن ني السماء علة فلا 
تثبت الرؤية إلا بشهادة جمع يقع العلم 
بخبرهم . 





)00( المصباح المير. تختار الصحاح مادة (رمض). 


-ا١#ة٠ا‎ 


واستدل القائلون بثبوت الشهر برؤية 
العدل. بحديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهها ‏ قال : «تراءى الناس الطلال» فأخبرت 
النبي يَكِةٍ أني رأيته فصامهء» وأمر الناس 
بصيامهم ١١‏ 

واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس 
رضي الله عنب) قال: «وجاء أعرابي إلى 
النبى يك فقال: إني رأيت الهلال ‏ يعنى رمضان 
قال : أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن 
محمدا رسول الله؟ قال: نعم . قال: يابلال» 
أذن في الناس أن يصوموا غداء . 9 

وذهب المالكية وهوقول عند الشافعية : إلى 
أننة لشت ت شهر رمضان إلا برؤية عدلين 
واستدلوا بحديث الحسين بن الحارث الجحدلي 
قال: «إن أميرمكة ‏ الحارث بن حاطب قال : 
عهد إلينا رسول اللهيئِةِ أن ننسك للرؤية» فإن 
ل نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتب)» . 5 
والإخبار برؤية هلال رمضان متردد بين كونه 


)١(‏ حديث ابن عمر: «تراءى الناس الطهلال). أخرجه أبوداود 
١؟/‏ 707 7017 تحقيق عزت عبيسد دعاس) والحاكم 
477/1١‏ - ط دائرة المعارف العثانية) وصححه. ووافقه 
الذهبي . 

(؟) حديث ابن عباس : «جاء أعسراب بي إلى النبي مَك أخرجه 
الترمذي (/ 6+ _ط الحلبي) والننسائى (4/ ١7‏ 2ط 
المكتبة التجارية) ورجحا إرساله. ‏ 

(9) حديث: «الحسارث بن حاطب». أخرجه الدارقطني 
(؟/37١‏ -ط دار المحاسن) وصححه . 


لعو مهو يو وميا ءلم رمم وه ومو يوار و فور ره وم مهار م مو مور رن قرفو ةن نوو رورم فلن 


رواية أوشهادة. فمن اعتبره رواية وهم الحنفية 
والحنابلة وهوقول عند الشافعية قبل فيه قول 
المرأة. ومن اعتبره شهادة وهم المالكية وهو 
الأصح عند الشافعية لم يقبل فيه قول المرأة. 

فإن لم تمكن رؤية الحلال وجب استكمال عدة 
شعبان ثلاثين يوماء وهوقول الجمهور - الحنفية 
والمالكية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة - 
واستدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهها - 
أن النبي كَكٍ قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا 
لرؤيته. فإن حال بينكم وبينه سحابة» فأكملوا 
العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا, ١١‏ 

وفي رواية : «لا تصوموا قبل رمضان. صوموا 
للرؤية وأفطروا للرؤية» فإن حالت دونه غياية 
فأكملوا ثلاثين) . 9) 

وفي رواية أخرى هي المذهب عند الحنابلة 
أنه إذا كانت السماء مصحية ول ير الهلال ليلة 
الثلاثين أكملت عدة شعبان ثلاثين يوماء فإذا 
كان في السم)ء قتر أوغيم ول ير الههلال. قدر 
شعبان تسعة وعشرين يوماء وصيم يوم الثلاثين 
(يوم الشك) احتياطا بنية رمضان. واستدلوا 


)١(‏ حديث ابن عباس : «صوموا لرؤيته». أخرجه النسائي 
(15/5 - طالمكتبة التجارية) والحاكم /١(‏ 475 -ط 
دائرة المعارف العثمانية) واللفظ للنسائى, وصححه 
الحاكم . ووافقه الذهبي . ١‏ 

(؟) حديث: «لا تصوموا قبل رمضان. صوموا للرؤية . . . » 
أخرجه النسائي (5/ ١5‏ ط المكتبة التجارية) والترمذي 
5/9 ط الحلبي) وقال: «(حديث حسن صحيح ١‏ . 


س١١‎ 


سمعتت رسول الله عن يقول: «إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم 
فاقدروا له)() وفسروا قوله: «فاقدرواله» أي 
ضيقوا له. وهو أن يجعل شعبان تسعة وعشرين 
يوما. 
إثبات شهر رمضان, بناء على أننا لم نتعبد إلا 
بالرؤية . 

وخحالف في هذا بعض الشافعية. وانظر 
التفصيل في مصطلح : ( رؤية الحملال , 
وتلجيم) . 


اختللاف مطالع هلال رمضان : 

 "“‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهوقول 
عند الشافعية : إلى عدم اعتبار اختللاف المطالع 
في إثبات شهر رمضان. فإذا ثبت رؤية هلال 

رمضان في بلد لزم الصوم جميع المسلمين في جميع 
البلاد» وذلك لقوله وك : «صوموا لرؤيته)”'2 وهو 

خطاب للأمة كافة . 


والأصح عند الشافعية اعتبار اختالاف 
)١(‏ حديث: وإذا رأيتموه فصوموا» . أخرجه مسلم (؟/ اد 


ط الحلبي) . 


(1) حديث: «صوموا لرؤيته». تقدم تخريجه ف" 


المطالع. وتفصيل ذلك في مصطلحي : (رؤية 
الحلال». ومطالع) . 
؛ - واتفق الفقهاء على اعتبارشهادة عدلين في 
رؤية هلال شوال. وبه ينتهي رمضان. وم 
يخالف في هذا إلا أبوثور. فقال: يقبل قول 
الواحد. ودليل اعتبار شهادة العدلين حديث 
ابن عمر رضي الله عنما عن النبي كَكِلِ «أنه أجاز 
شهادة رجل واحد على رؤية الملال ‏ هلال 
رمضان ‏ وكان لا يجي زعلى شهادة الإفطار إلا 
بشهادة رجلين» . 297 

وقياساعلى باقي الشهادات التي ليست 
مالا ولا يقصد منها المال. كالقصاص والتي 
يطلع عليها الرجال غالباء ولأنها شهادة على 
هلال لا يدخل بها في العبادة» فلم تقبل فيها إلا 
نيادة انق بات الو 


يختص شهر رمضان عن غيره من الشهور 


. حديث ابن عمر: «أن النبي يكئلة أجاز شهادة رجل واحد»‎ )١1( 
ط دار المحاسن) وقال: تفرد‎ ١67 /7( أخرجه الدارقطني‎ 
به حفص بن عمر الأبلي أبو اسماعيل. وهو ضعيف‎ 
ْ الحديث.‎ 

(0) الاختيار١794/1١180-1.‏ كشاف القناع "0١/15‏ 
المغني 159/8 المجموع9/5لا”. لال 
حاشية ابن عابدين 47/7., حاشية الدسوقي 
0١1١-1١‏ الخرشي ”714/7 


- 1١55 


ممما اوم ووو لاه روس مل دمل مر م ف ننم نرم نه 


الأولى : نزول القران فيه : 

© - نزل القران جملة واححدة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في السماء الدنياء وذلك في شهر 
رمضان. وني ليلة القدرمنه على التعيين. ثم 
نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين 
سنة. كا ورد في القران الكريم : #شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من 
الهمدى والفرقان2(4 وقوله سبحانه تعالى : إإنا 
أنزلناه في ليلة القدري . 9 


وقد جاء في التفسيرعن مجاهد ‏ رضي الله 
عنه ‏ قوله: «ليلة القدرخيرمن ألف شهرء. 
ليس في تلك الشهورليلة القدر». وورد مثله 
عن قتادة والشافعي وغيرهماء وهو اختيار ابن 
جرير وابن كثير. 9) 


الثانية : وجوب صومه : 

١‏ - صوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة 
كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهم| - 
أن النبي يه قال: «بني الإسلام على حمس : 
شهادة أن لا إله إلا اللله. وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت» 





1١86 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة القدر/ ١‏ 

5) تفسير ابن كثير ١/0٠م”".)‏ 8/0م” اط دار 
الأندلسي/ بيروت . 


ممم م فين ينس فمم يميم وم نوم ةنم ممم مم رةه ممو رو مومء ننوفورفة روا ميو مونم رين ملم 


وصوم رمضان.». 0 ودل الكتاب الكريم على 
وجوب صومه. كما في قوله تعالى : «إياأيها 
الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون4”" وقوله 
تعالى : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القران 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» © الآية. 
وفرضية صومه مما أحمعت عليه الأمة. 


وينظر التفصيل في مصطلح : (صوم) . 


الثالثة : فضل الصدقة فيه : 

٠!‏ - دلت السنة على أن الصدقة في رمضان 
أفضل من غيره من الشهور, من ذلك حديث 
بالخيروكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل 
ليلة في رمضان حتى ينسلخ . يعرض عليه 
النبى يٍَِ القران. فإذا لقيه جبريل عليه السلام 
كان أجود بالخيرمن الريح المرسلة» 4 قال ابن 


)١(‏ حديث: «بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله. . . » أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 49 ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ 45 ط الحلبي) 

(؟) سورة البقرة/ ١417‏ 

(*) سورة البقرة/ ١86‏ 

(4) حديث: «كان أجود الناس بالخير». أخرجه البخاري 
(الفتح ١١/4‏ ط السلفية) . 


-1١59- 


ل ا ان ا ا ا ا ا ا 00 


حجر: والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن 
ينبغي . وه وأعم من الصدقة, وأيضا رمضان 
موسم الخيرات. لأن نعم الله على عباده فيه 
زائدة على غيره. فكان النبي وَكِةِ يؤثر متابعة 
سنة الله في عباده . )١‏ 


الرابعة : أن ليلة القدر فى رمضان : 


4 - فضل الله تعالى رمضان بليلة القدر. وفي 
بان امت زةتهة» الليلة الماركة ولك سورة القدر 
ووردت أحاديث كثيرة منها: حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كك : 
«أتناكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل 
عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب السماء. وتغلق 
فيه أبواب الجحيم. وتغل فيه مردة الشياطين, 
لله فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها 
فقد حرم). 9) 

وحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله كله : «من قام ليلة القدرإيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . 9) 


وينظر التفصيل في مصطلح : (ليلة القدر) . 


١١/5 2” /١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) حديث: «أتاكم رمضضان شهر مبارك». أخرجه النسائي 
(9/4؟١‏ -ط المكتبة التجارية). وإسناده صحيح . 

() حديث : «من قام ليلة القدر إيمنا واحتسابا. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ١ ١/8‏ - طالسلفية). 


فعمة هوي وو روص ممم مايريم ثم ةي وء ما مون ون م م ووم ممم ر رجور فوا وا ميو مف رن هزر ررة 


الخامسة : صلاة التراويح : 
9 أجمع المسلمون على سنية قيام ليالي 
رمضان. وقد ذكر النووي أن المراد بقيام رمضان 
صلاة التراويح يعني أنه يحصل المقصود من 
القيام بصلاة التراويح . "2 وقد جاء في فضل 
قيام لياللي رمضان قول هيلي : «من قام رمضان 
إيهانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه» . 9) 
وينظر التفصيل في مصطلح : (إحياء الليل) 
ومصطلح : (صلاة التراويح ) . 
السادسة : الاعتكاف فيه : 
٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن الاعتكاف في العشر 
الأواخر من رمضان سنة مؤكدة, لمواظبة 
النبي يك عليه. كما جاء في حديث عائشة - 
رضي الله عنبا_«أن النبي يَلةِ كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله 
تعالى . ثم اعتكف أزواجه من بعدهم. 9) 
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه «أن رسول الله يكِةٍ كان يعتكف في العشر 
الأومسط من رمضان. فاعتكف عاما حتى إذا 


٠51١/4 فتح الباري‎ )١( 
(؟) حديث: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا. . . » أخرجه‎ 
057 /١( ط السلفية) ومسلم‎ 56١ /4 البخاري (الفتح‎ 

ط الحلبي) . 

(*) حديث : «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 77/١‏ ط السلفية) ومسلم (5/ 48171١‏ 
ط الحلبي) . 


1١58 


١5-1١١ رمضان‎ 


فووع ةدم مو مم موررميه رم وم مر سي مومهو ممم ميو عءر ره نم مه ما نسم مم من ة نه م رمرم ةم مه 


كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج 

من صبيحتها من اعتكافه قال : من كان اعتكف 

معي فليعتكف العشر الأواخر». الحديث () 
ويراجم اللفصيل في مضطلع 1 واعتكاف 


ها ). 


السابعة: قراءة القران الكريم في رمضان 
والذكر: 
١‏ - يستحب في رمضان استحبابا مؤكدا 
مدارسة القران وكشرة تلاوته» وتكون مدارسة 
القران بأن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه 
ودليل الاستحباب «أن جبريل كان يلقى 
النبي كَلِةٍ في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن, . 9 

وقراءة القران مستحبة مطلقاء ولكنهبا في 
رمضان اكد 9») 


الثامنة : مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة فى 
رمضان : 
١‏ - تتأكد الصدقة في شهر رمضان, لحديث 


)١(‏ حديث أبي سعيد: «أن رسول اللهيكيةٍ كان يعتكف العشر 
الأوسط من رمضان». أخرجه البخاري (الفتح 8 
ط السلفية) . 

١؟)‏ حديث: «أن جبريل كان يلقى النبى يل في كل ليلة من 
رمضان, . تقدم تخريجه ف/ ٠7‏ ' 

(0) روضة الطالبين ؟/58*. أسنى المطالب .157١ /١‏ 
كشاف القناع 6857/5 


ابن عباس المتقدم. لأنه أفضل الشهور, ولأن 
الناس فيه مشغولون بالطاعة فلا يتفرغون 
لكاسبهم , فتكون الحاجة فيه أشد. ولتضاعف 
الحسنات به. 

قال إبراهيم : تسبيحة في رمضان خيرمن 
ألف تسبيحة فيها سواه . (0) 


التاسعة : تفطير الصائم : 

١‏ -لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله 
عنه قال: قال رسول اللهككلة : «من فطر صائا 
كان له مثل أجرهء غي رأنه لا ينقص من أجر 
الصائم شيئا» . 9 


العاشرة: فضل العمرة في رمضان : 

5 - العمرة في رمضان أفضل من غيره من 
الشهور" لحديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله كقِةٍ : «عمرة في رمضان تعدل 


5 03 
حجحة) 49) 


405/1١ كشاف القناع 7/1 7”. أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) حديث : «من فطر صائ). . .» أخرجه الترمذي (7/ ١١7‏ 
سط الحلبي) من حديث زيد بن خالد الجهني, وقال: 
(( جسن صحح 

(") كشاف القناع ؟/ ,57١‏ حاشية ابن عابدين ؟5/ 2181١‏ 
أسنى المطالب /١‏ /55 

(4) حديث: «عمرة في رمضان تعدل حجة». أخرجه أحمد 
08/1 ط المكتب الإسلامي) عن ابن عباس وأصله في 
الصحيحين . 


56أاس 


ل حا ا ا 0 


ترك التكسب في رمضان للتفرغ للعبادة : 
6 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاكتساب 
فرض للمحتاج إليه بقدر ما لابد منه . 
واختلف الفقهاء أيهم أفضل : الاشتغال 
بالكسب أفضل» أم التفرغ للعبادة؟ . 
فذهب البعض إلى أن الاشتغال بالكسب 
أفضل. لأن منفعة الاكتساب أعم. فمن 
اشتغل بالزراعة ‏ مثلا ‏ عم نفع عمله جماعة 
المسلمين. ومن اشتغل بالعبادة نفع نفسه فقط . 
وبالكسب يتمكن من أداء أنواع الطاعات 
كالجهاد والحج والصدقة وبر الوالدين وصلة 
الأرحام والاحسان إلى الأقارب والأجانب, وفي 
التفرغ للعبادة لا يتمكن إلا من أداء بعض 
الأنواع كالصوم والصلاة . 
ومن ذهب إلى أن الاشتغال بالعبادة أفضل 
احتج بأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام ما اشتغلوا بالكسب في عامة الأوقات. 
وكان اشتغاهم بالعبادة أكثرء فيدل هذا على 
أفضلية الاشتغال بالعبادة. لأنهم ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ كانوا يختارون لأنفسهم أعلى 
الدرجات . 
وعليه فمن ملك ما يكفي حاجته في رمضان 
كان الأفضل في حقه التفرغ للعبادة طلبا 
للفضل في هذا الشهرء وإلا كان الأفضل في 
حقه التكسب حتى لا يترك ما افترض عليه من 
تحصيل ما لابد منه . 


وموم ةم و وومس تممري نه يم نمم نوو مر ريو م ومو يت و مويو سمو مر نت هعوووي و ومين وموم رنيو ث مث رن 


وقد أخرج أحمد في مسنده عن وهب بن جابر 
الخيواني قال: شهدت عبدالله بن عمروفي بيت 
المأقدس وأتاه مولى له فقال: إني أريد أن أقيم 
هذا الشهر ههنا ‏ يعنى رمضان - قال له عبد الله : 
هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لا. قال: 
ءَءَ 
اما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم » فإنِ سمعت 
رسول اللهككل يقول: «كفى بالمرء إثم| أن يضيع 
من يقوت)(١)‏ وقل ترجم الخطيب في كتابه 
الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع لهذا 
الحديث بقوله: ذكرمايجب على طالب 
الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب 
الحلال. 29 


)١(‏ حديث: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت». أخرجه 


أحمد (؟/ ١46‏ ط الميمنية) والخطيب البغدادي في الجامع 
91//1١(‏ -ط مكتبة المعارف) والسياق للخطيب. وذكر 
الذهبي في الميزان (4/ 76٠‏ ط الحلبي) أن راويه عن 
عبدالله بن عمرو فيه جهالة. ولكن الحديث صحيح بلفظ : 
«كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته». أخرجه مسلم 
5977/9 -ط الحلبي) . 

() الجامع للخطيب البغدادي .417/١‏ الكسب للشيبان 
ص؛ 4 . 548 


ه-ا١#45-‎ 


لوووو مم ووم لاورس مل مم ين م يلوو مني مث تزيم 


0 


رمى 


التعريف : 
١-الرمق:‏ لغة بقية الروح. وقال بعضهم : إنه 
القوة» وقيل : هو اخر النفس» وني الحديث عن 
عبدالله بن مسعود: «أتيت أبا جهل وبه 
0000 

ورَمَقّه يَرْمُّمَه رَمّقا: أي أطال النظر إليه» 
والرمقة القليل من العيش الذي يمسك الرَمّقء 
وفيض رمق أي قلبب م وارمق التعيدن اى 
ضعف, ومن كلامهم : موت لا يجر إلى عار 
خيرمن عيش في رماق» ويطلق الرمق على 
القوة ومنه قوهم : يأكل المضط رمن لحم الميتة 
ما يسد به رمقه أي ما يمسك به قوته ويحفظهاء 
والمرامق : الذي لم يبق فيه إلا الرمق . 9» 

ولا يختلف معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . 





)١(‏ حديث: «أتيت أبا جهل وبه رمق». أخرجه البخاري 
(الفتح 6/0 ط السلفية) . 
(؟) لسان العرب والمصباح المنير. مادة (رمق). 


مفمة و و يوم ووس ممم يوم يه يم م نون ث رةه ووم وين ومو وه دمي نر ةعووور ويم وم م مل تنم ننم 


الأحكام المتعلقة بالرمق : 
أ التوبة في الرمق الأخير: 
؟ ‏ بحث الفقهاء حكم توبة من كان في الرمق 
الأخير من حياته . 

فذهب جمهورهم إلى أنه لا تقبل توبة من 
حضره الموت» وشاهد الأحوال التي لا يمكن 
معها الرجوع إلى الدنياء وعاين ملك الموت 
وانقطع حبل الرجاء منه. لأن تلك الحالة أشبه 
شيء بالآخرة . 

ولأن من شروط التوبة عزمه على ألا يعود. 
وذلك إنما يتحقق مع تمكن التائب من الذنب 
وبقاء أوان الاختيار. قال الله تعالى : #وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذدين 
تموتون وهنم كفاري . 2١‏ 

وقالكقِةٍ : «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر». (' وقال بعضهم : تصلح توبته في ظ 
هذا الوقت لأن الرجاء باق ويصح منه الندم 
والعزم على ترك الفعل'" لقوله تعالى : «إوهو 


١8 سورة النساء/‎ )١( 
حديث: «إن الله يقبل توبة العبد مالم يرغر». أخرجه‎ )؟١(‎ 
الترمذي (ه/ 4ه ط الحلبي) من حديث ابن عمسر.‎ 

وقال: «وحديث حسن غريب». 

2( انظر تفسير القرطبي مرق /ا/رلقكتف وروح المعاني 
5/84 والفواكه الدواني 88/١‏ ودليل 
الفالحين 2.88/١‏ مغني المحتاج ١/84‏ 


-ا١490-‎ 


الذي يقبل التوبة عن عباده6”" الآية 
والتفاصيل في مصطلح (توبة» إياس) . 
لد القود على مو كل نضا قي الرمن 
الأخير: 
* - اتفق الفقهاء على أنه لووجدت جناية من 
شخص . فأوصل إنسانا إلى حركة مذبوح بأن م 
يبق له إبصار ونطق وحركة اختيارية» ثم جنى 
عليه اخر بفعل مزهق. فالقاتل هوالأول. 
ويعزر الثاني لأنه القن يان حرمة الميت». وإن 
جنى الثاني قبل وصول المجني عليه إلى حركة 
المذبوح بفعل مزهق كحزرقبة. فالقاتل هو 
الثان.» وعلى الأول قصاص العضو أو ديته . 
وأنه لوكان جرح الأول يفضي إلى الموت 
لا محالة إلا أنه لم يصل إلى الرمق الأخير. وم 
يمخرج من الحياة المستقرة» فضرب الثاني عنقه. 
فالقاتل هوالثاني أيضا لأنه فوت حياة مستقرة. 
بدليل: «أن عمر رضي الله عنه لما جرح دخل 
عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج صَلّْداً أبيض 
(أي ينصب) فعلم الطبيب أنه ميت فقال: 
أعهد إلى الناس. فعهد إليهم وأوصى وجعل 
الخلافة إلى أهل الشورى. فقبل الصحابة 
رضي الله عنهم عهده وأجمعوا على قبول 
وصاياهم) 9) 


٠١١ سورة الشورى/‎ )١( 
(؟) حديث: «مقتل عمر» أخرجه البخاري (الفتح اا لأكدط‎ 
ط الميمنية) وهو ملفق منهها.‎ 47 /١( السلفية). وأحمد‎ 


ممم هونن ومس ممم رمم يه رمن نور مم قم ثم رورم م ممه م مهمو نين فوقو ورم وميم ومنل 


أما لوكان وصول المجني عليه إلى الرمق 
الأخير بسبب مرض لا بسبب جناية» بأن كان 
في حالة النزع وعيشه عيش مذبوح» أوبدت 
عليه تخايل الموت, أوقتّل مريضا لا يرجى 
برؤه» وجب القصاص على القاتل لأن هذه 
الأمورغيرمقطوع بهاء وقد يظن ذلك ثم 
يشفى . ولأن المريض لم يسبق فيه فعل يحال 
القتل وأحكامه عليه حتى بهدر الفعل الثاني . ”") 

والتفاصيل في مصطلح: (قصاصء. دية. 
وقتل) . 


ج ‏ سدّ الرمق بأكل ما هو حرم : 

5 - أجمع الفقهاء على أن للمضطر أن يأكل 
من لحم الميتة والخنزير وغيرهما من المحرمات 
مايسد به رمقه. وحفظ به قوته وصحته وحياته 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحيم 4" وقوله تعالى : «إحرمت عليكم الميتة 
والدم وحم الخنزير وما أهل لغيرالله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم  »‏ إلى أن قال #فمن اضطر في لمحمصة 


غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 974" 





>48 مغني المحتاج 4/ 17. والمغني لابن قدامة /ا/‎ )١( 
١7 (؟) سورة البقرة/‎ 
* سورة المائدة/‎ )7( 


- ١4م‎ 


رمق ه. رمل ١‏ -” 


ووم وءه وهام وو وور يوم ينو مدو هل روم هوم مم وني مولن وري ةر نس م ع ممم م تممه من ممم مم يه 


واختلفوا في وجوب أكل هذه المحرمات على 
من خاف على نفسه موتا أوضررا كبيرا من عدم 
الأكل. كما اختلفوا في القدر الذي يأكل منه هل 
يكتفي بسد الرمق أم يشبع منه. وهل هناك فرق 
بين المسافر والمقيم أم ل1؟0) 

وتفاصيل ذلك في مصطلح : (ضرورة). 


د ذبح الحيوان الذي وصل إلى الرمق الأخير: 
© الحياة المستقرة عند الذبح شرط لحل أكل 
المذبوح سواء كانت هذه الحياة حقيقية أومظنونة 
بعلامات وقرائن . 

فإن مرض ال حيوان أوجاع فذبح وقد صار في 
أخر رمق من الحياة حل أكله لأنه لم يوجد سبب 
يحال عليه الملاك. ولومرض بأكل نبات مضر 
حتى صار في آخر رمق فذبحه لم يحل أكله لكون 
هذا سببا يحال عليه الحلاك . 9) 

وتفاصيل ذلك في مصطلح : (ذبائح) . 


شعن 


.”٠"/5 الفواكه الدواني ؟*//ا/ا؟. ومغني المحتاج‎ )١( 
والمغنى لابن قدامة 4ه‎ 
1/5 ومغنى المحتاج‎ .65١0 (؟) البدائع ه/‎ 


رمل 
التعريف : 


١-الرمل_بتحريك‏ الميم ‏ : ال همرولة . رمل 
يرمل رملا ورملانا. كا في القاموس وغيره . 

وأحسن بيان لمعنى الرُمل قول صاحب 
الغهاية: «رمل يرمل رملا ورملانا : إذا أسرع في 
المشنين وهز كتفيه) . )١(‏ 


الحكم التكليفي : 

؟-الرمل سئة من سنن الطواف». يسن في 
الأشواط الثلاثة الأولى من كل طواف بعده 
سعي » وعليه جمهور الفقهاء. وسنية الرمل هذه 
خاصة بالرجال فقط دون النساء . 9) 


)١(‏ انظر مادة (رمل) في الغهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
الجسزريء والقاموس المحيط للفيروز ابادي. ومختاز 
الصحاح للرازي وغيرها. 

(؟) انظر المراجع الفقهية والمسلك المتقسط للقاري شرح لباب 
المناسك للسندي طبع مصر ص8١٠.‏ ومختصر خليل 
بشرحه منح الجليل للشيخ محمد عليش تصوير بيروت 
»84/١‏ ومغنى المحتاج شرح المنهاج للشر بيني الخطيب 
تصوير بيروت /١‏ 24417 والمغني لابن قدامة طبع دار المنار 
سنة 18517 هاج ص 4  3”/‏ 5/” 


اسه 


التعريف : 
١‏ الرمي لغة: يطلق بمعنى القذف. وبمعنى 
الإلقاء. يقال: رميت الشيء وبالشيء. إذا 
قذفتهى ورميت الشيء من يدي أي : ألقيته 
فارتمى » ورمى بالشيء أيضا ألقاه. كار 
يقال: أرمى الفرس براكبه إذا ألقاه. 
ورمى السهم عن القوس وعليها.ء لا بها 
رميا ورماية. ولا يقال: رميت بالقوس إلا إذا 
ألقيتها من يدك ومنهم من يجعله بمعنى رميت 
عنها. ورمى فلان فلاناء أي قذفه بالفاحشة(١)‏ 
كا في قوله تعالى: «والذين يرمون 
المحصنات # . 9) 


الرمي اصطلاحا : 
السابقة ومنها رمي الجمار الذي هومنسك واجب 


)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري, والصحاح للجوهري, والقاموس 
المحيط للفيروز أبادي, ولسان العرب لابن منظور. 
(؟) سورة النور/ 5 


من مناسك الحج . والرمي بالسهام ونحوهاء 
والرمى بمعنى القذف. 


( أولا ) 
رمي الجمار 

" - رمي الجمار. هورمي الحصيات المعينة العدد 
في الأماكن الخاصة بالرمي في منى (الجمرات) . 

وليست الجمرة هي الشاخص (العمود) 
الذي يوجد في منتصف المرمى » بل الجمرة هي 
المرمى المحيط بذلك الشاخحص. فليتنبه لذلك . 
4 - والجمرات التي ترمى ثلاثة. هي : 
أ الجمسرة الأولى : وتسمى الصغرىء أو 
الدنياء وهي أول جمرة بعد مسجد الخيف 
بمنى » سميت «دنيا» من الدنوء لأنها أقرب 
الجمرات إلى مسجد الخيف . 
ب الجمرة الشانية : وتسمى الوسطى . بعد 
الجمرة الأولى » وقبل جمرة العقبة . 
ج_جمرة العقبة: وهي الشالفة. وتسمى أيضا 
«الجمرة الكبرى» وتقع في آخر منى تجاه مكة. 
البق فق مت »وز من ): 

وترمى هذه الجمرات كلها من جميع 
الجهات. 


الحكم التكليفي لرمي الجمار : 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أن رمي الجمار واجب من 
واجيات الحج . (ر: حج ف97١156-1).‏ 
واستدلوا على ذلك بالسنة والأجماع . 


698اسه 


وهو وه ةمهمو دورمن م ينوج مورمة رمم مور مور وررء ومو و فو نس م ممع مه مم مر م نمم نم مه 


أما السنة فالأحاديث كثيرة منها: 

حديث عبدالله بن عمروبن العاص «أن 
رسول الله كةٍ وقف في حجة الوداع بمنى للناس 
يسألونه. فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت 
قبل أن أذبح ؟ قال: «اذبح ولا حرج») فجاء آخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال : «ارم 
ولا حرج)27 الحديث,. فقد أمر بالرمي» والأمر 
للوجوب . 

وكذلك فعله يله وقد ثبت عنهفي 
الأحاديث الكثيرة الصحيحةء. 2 وقد قال: 
وخذوا عني مناسككم». © 

وأما الإجماع: فقول الكاساني: إن الأمة 
أجمعت على وجوبه. فيكون واجبا. ©) 

وما روي عن الزهري من أنه ركن من أركان 
الحج فهو قول شاذ مالف لإجماع من قبله. وقد 
بين العلاء بطلانه . 
شروط صحة رمي الجمار : 
5 - يشترط لصحة رمي الجمار شروط هي : 


(1) حديث: «إرم ولا حرج ». أخرجه البخساري (الفتح 
0١‏ طالسلفية). ومسلم 948/5 - ط الحلبي) . 

(9) مغها حديث جابر الطويل : «في صفة حجة النبي 115 . 
أخرجه مسلم في الحسج (باب حجة النبيوكة) (1؟/ 44857- 
ط الحلبي) ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه الآتي . 

(") حديث : «خذوا عنى مناسككم)» . أخرجه مسلم (؟/ 4147 
ط الحلبي) بلفظ : «لتأخذوا مناسككم) . 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني 
؟/ ٠‏ طبع شركة المطبوعات العلمية سنة /151ه. 


لومم همي يونس ممه م ففيه مم م وار م نمم م ةم را مم ووو وم قمر نم عو وو 6 مومه وترم 


أ سبق الإحرام بالحج : 
لأنه شرط لصحة كل أعمال الحج . 


ب - سبق الوقوف بعرفة : 


لأنه ركن إذا فات فات الحج . والرمي مرتب 


ج - أن يكون المرمي حجرا : 

فلا يصح الرمي بالطين, والمعادن, والتراب 
عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) 
ويصح بالمرمرء وحجر النورة أي الجص قبل 
طبخه. وجزرىء حجر الحديد على الصحيح 
عند الشافعية لأنه حجرفي هذه الحال» إلا أن 
فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج, وفيها يتخذ 
منه الغفصوص كالفيروزج. والياقوت. 
والعقيق. والزمرد. والبلور. والزبرجد وجهان 
عند الشافعية أصحههم| الإجزاء لأنها أحجار. 297 

وذهب الحنفية إلى أن الشرط في المرمي أن 


)١(‏ الإيضاح ني مناسك الحج للنووي بحاشية الطيثمي 


ص50" طبع دار بنه للطباعة بمصر. والمجموع شرح 
الملهذب للنووي ١47/8‏ طبع مطبعة العاصمة وصررح 
صه؛ ١‏ بكراهة الرمي بالحجر المأخوذ من الحلي. ونباية 
المحتاج 1# . والشرح الكببسير وحاشيته 
؟/ 50 وشرح الرسالة لأبي الحسن وحاشية العدوي 
0١‏ طبع دار إحياء الكتب العر بية» ومواهب الجليل - 


هسا١6١‎ 


وووههويو مم م فم م ووورميم رفوم يو ملارر ةو يي مين نعي مث و رمرم تش مم م مي ةر رن م م ممه نم مه 


يكون من جنس الأرض» فيصح عندهم الرمي 
بالتراب, والطين, والحص. والكحلء 
والكبريت؛, والزبرجد, والزمرد» والبلور, 
والعقيق. ولاايصح بالمعادن. والذهب, 
والفضة. واختلفوا في جواز الرمي بالفيروزج 
والياقوت : منعه الشارحون وغيرهم » بناء على 
أنه يشترط كون الرمي بالمرمي به استهانة . 


وأجازه غيرهم بناء على نفي ذلك 
الاشتراط  )١(‏ 


استدل الجمهور ب| ث, ثبت من فعل النبي يله . 
كما في حديث جابر يصف رمي جمرة العقبة: 


«فرماها بسبع حصيات ‏ يكبرمع كل حصاة 
منها ‏ مثل حصي الخذف ” 


- لشرح مختصر خليل للحطاب والتاج والإكليل للمواق 
بهامشه / ١8‏ - 0174 والمغني لابن قدامة / 4760 طبع 
دار المنارء والفروع لابن مفلح / ١٠655-١١1ه‏ تصوير عالم 
الكتب بيروت. 

)١(‏ الهداية وفتح القدير للكهل بن امام والعناية للبابرتي 
١/١‏ طبع مصطفى محمد. والبدائع ؟/ 2168-1١61‏ 
وشرح اللباب ص55١.‏ والدر المختار وشروحه 7145/7 - 
7 طبع استانبول دار الطباعة العامرة . 

أما ما ذكره بعض الحنفية من جواز الرمي بالبعرة إهانة 
للشيطان فهوخلاف المذهب كم نبهوا عليه . انظر شرح 
اللباب والدر بشرحه والحاشية ص17 7. فهذا القول 
تخالف للإجماع. كذلك ماتفعله العامة من قذف النعال 
والأحذية وماشابه ذلك باطل مخالف للإجماع . 

(؟) حديث جابر: «في صفة رمي جمرة العقبة». أخرجه مسلم 
247/5 - ط الحلبي). 


ل ماءام م قري ومس فوم يمرم م يمن ةر ون وم موقم ييه و اممو لمي مر روجع ريال انمومه مني ةنم م نيم 


وبقول هيك في أحاديث كثيرة : «ارموا الجمار 
بمثل حصى الخذف» وفي عدد منها أنه قال ذلك 
«وهوواضع أصبعيه إحداهما على الأخرىء . ٠١‏ 

قال النووي: «فأمرككة بالحصى. فلا يجوز 
العدول عنه. والأحاديث المطلقة محمولة على 
هذا المعنى) . 5" 

واستدل الحنفية بالأحاديث الواردة في الأمر 
بالرمي ال كقوله و : «ارم 
ولا حرج» متفق مق عليه 3 

قال الكاساني : والرمي بالحصى من 
النبي يك وأصحابه رضي الله عنهم محمول 
على الأفضلية» توفيقا بين الدلائل» لما صح من 
مذهب أصحابنا أن المطلق لا يحمل على 
المقيد. بل يجرى المطلق على إطلاقه. والمقيد 
على تقيبده ما أمكن. وههنا أمكن بأن يحمل 
المطلق على الجواز. والمقيد على الأفضلية . *) 

وقال الحنفية أيضا: إن المقصود فعل الرمى 
وذلك يحصل بالطين, ى) يحصل ها 
بخلاف ما إذا رمى بالذهب أوالفضة,. لأنه 
سنن لز ار 60 


)١(‏ حديث: «ارموا الجمار بمثل حصى الخذف») . أخرجه أحمد 
(5/ 747 ط الميمنيية) من سنان بن سنة, وقال الهيئمي : 
«رجاله ثقات) جمع الزوائد (7/ ١8‏ اط القدسي) . 

(؟) المجموع ١١1١/8‏ 

(؟9) حديث: «ارم ولا حرج» . سبق تخريجه ف/ ه 

(5) بدائع الصنائع ١68/5‏ 

(ه) الهداية ؟/ ل/ال/ا١‏ 


هس-ا١675-‎ 


فوم ممم ووو وم و ولع اندنعو وه ون د امي ةن ننس م ممم ممم من م م مين ثم ممه 


ولا يخفى أن الأحوط في ذلك مذهب 
الجمهورء قال الكهال بن الام : إن أكثر 
المحققين على أنها أمورتعبدية, لا يشتغل 
بالمعنى فيها ‏ أي بالعلة ‏ والحاصل أنه إما أن 
يلاحظ مجرد الرمي . أو مع الاستهانة. أو 
خصوص ما وقع منه عليه الصلاة والسلام. 
والأول يستلزم الجواز بالجواهرء والثاني بالبعرة 
والخشبة التي لا قيمة اء والثشالث بالحجر 
خصوصاء فليكن هذا أولى. لكونه أسلمء 
ولكونه الأصل في أعمال هذه المواطن » إلا ما قام 
دليل على عدم تعيينه . 7 

أما صفة المرمى به فقد ورد في الأحاديث 
أنه «مثل حصى انف وحصى الخذف هي 
التي يخذف بهاء أي ترمى بها الطيور 
والعصافير. بوضع الحصاة بين أصبعي السبابة 
والإبهام وقذفها. 

وقد اتفقوا على أن السنة في الرمي أن يكون 
بمشل حصى الخذف. فوق الحمصة. ودون 
البندقة. وكرهوا الرمي بالحجر الكبيرء وأجاز 
الشافعية ‏ وهورواية عن أحمد ‏ الرمي بالحجر 
الصغير الذي كالحمصة, مع غالففه الست 
لأنه رمي بالحجر فيجزثئه . ولم يجزذلك المالكية. 
بل لابد عندهم أن يكون أكبرمن ذلك . 


)01 فتح القدير ا موضع السابق. وفيه توسع 5 مدلول الرمي 
والنثر. 


ولممه هل ثم موس ممه يث فون ممم م وار ةر ممم ةم وو اي مويو مم عووية فو ويو ريو مر ومم مث فن 566 


وقيل : لا يجزىء الرمي إلا بحصى كحصى 
الخذف. لا أصغرولا أكبر. وهومروي عن 
أحمد. ووجهه أن النبي يك أمر بهذا القدر. ونمى 
عن تجاوزه. والأمريقتضي الوجوب. والنبي 
يقتضي الفساد )١(‏ 


د أن يرمي الجمرة بالحصيات السبع 
متفرقات : 
واحدة فواحدة» فلورمى حصاتين معا أو 
السبع جملة. فهي حصاةة واحدة. ويلزمه أن 
ترفك شت سواه وهو المعقمد قن المذاهب: 
والدليل عليه: أن المنصوص عليه تفريق 
الأفعال فيتقيد بالتفريق الوارد في السنة . 9) 


ه ‏ وقوع الحصى في الجمرة التى يجتمع فيها 
الحصى : 
وذلك عند الجمهور(المالكية والشافعية 


والحنابلة) قال الشافعي : الى مد 
الحصى . لا ما سال من الحصى . فمن أصاب 
مجتمعه أجزأه. ومن أصاب سائله لم يجزه . 9 


476 /* المغنى‎ )١( 

(1) شروح افداية177/5, ولباب المناسك وشرحه 
ص؛ .1١‏ ورد المحتار 2745/7 وحاشية الدسوقي 
؟/٠ه.‏ وشرح الرسالة 478/١‏ والمغنى «/ .43١‏ 
والفروع 011/7 

(9) المجمسوع 8/ 211417 ونباية المحتاج ؟/ 4 . ومغني 
المحتاج ١/لا١٠ة.‏ والشرح الكبسير؟/ 665٠‏ ومواهب 
الجليل ““/ ١‏ 14. والمغني /454. والفروع 
ع«/دذه 0 


ب"16ا سه 


لومم فو يرل ررد و ريون مدو مره كيمس و ون ووور مم من وميم نل نس من ممم ره ره م رمه ممم 


وتوسع الحنفية فقالوا: لورماها فوقعت قريبا 
من الجمرة يكفيهء لأن هذا القدرمما لا يمكن 
الاحتراز عنه. ولووقعت بعيدا منها لا يجزيه. 
لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان محصوص . قال 
الكاساني : لأن ما يقرب من ذلك المكان كان في 
حكمهء لكونه تبعا له . )١(‏ 

وأما مقدارالمسافة القريبة. فقيل: ثلاثة 
أذرع فا دون» وقيل : ذراع فأقل. وهوالذي 
فسره به المحقق كال الدين بن المام.» وهو 
أحوط . 9) 


و- أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله 
اتفاقا فى ذلك : 

ارم بح تكن بو انارت لعن ان 
المرمى وأصابته لم يصح . كذلك لورمى في المواء 
فوقع الحجرفي المرمى لم يصح . 

ونصوا على أنه لورمى الحصاة فانصدمت 
بالأرض خارج الجمرة» أوبمحمل في الطريق أو 
ثوب إنسان مثلا ثم ارتدت فوقعت في المرمى 
اعتد بها لوقوعهانفي المرمى بفعله من غير 
معاونة . ولوحرك صاحب المحمل أو الشوب 


)١(‏ المداية ؟/5لاكل. وشرح اللباب ص154. والبدائع 


مم١‏ 
(١‏ فتح القدير رك وانظر شرح الليباب الصفحة 
السابقة . 


فنفضها فوقعت في المرمى لم يعتد بها . 7) 

وماقاله بعض المتأخرين من الشافعية :7 
ليس ها إلا وجه واحد. ورمي كثيرين من 
أعلاها باطل. هوخلاف كلام الشافعي نقسه. 
ونصه في الأم : ويرمي جمرة العقبة من بطن 
الوادي. ومن حيث رماها أجزأه. ‏ 


والدليل على ذلك أنه ثبت رمي خلق كثير 
في زمن الصحابة من أعلاهاء ولم يأمروهم 
بالإعادة. ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناسء 
وكأن وجه اختياره عليه الصلاة والسلام للرمي 


من الوادي أنه يتوقع الأذى لمن في أسفلها إذا 
ل لل فإنه لا يخلومن الناسء 
فيصيبهم الخصى . ©) 


)١(‏ على ذلك فلا معنى لتحصرج البعض من الرمي من الطابق 
العلوي فإنه أولى بالجواز من هذه الصور التي ذكروها. 
كذلك الشأن في حمرة العقبة. فقد كانت ترمى من بطن 
الوادي المواجه ها اتباعا للوارد. وكان كثير من الناس يرميها 
من فوق العقبة أي المرتفع الصخري الذي تستند إليه 
الجمرة. قبل إزاحته بالتوسعة في منى. وقد صرحوا في ذلك 
بأنه من حيث رماها أجزأه . 
ينظر شرح اللباب ص154. والشرح الكبير وحاشيته 
؟/ءهة. والإيضاح صلاه” - 2ه واللمجسموع 
1 والمغني "/ يدك والفروع *#/١١ه‏ وكام 
واهداية .114/١‏ وشرح الرسالة 4782/1١‏ 
)١(‏ كما نقل عنهم في نهاية المحتاج ؟/ 4*4 . ومغني المحتاج 
ممه 
(5) الأم 1/7 
(4) فتح القدير ١7٠/7‏ 


-غ168ا سه 


ووم ممعم م لماع لوس مي م مر ةن وف ارد رمم نور مه 


ز- ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق : 

وهوأن يبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد 
الخيف» ثم الوسطى . ثم حمرة العقبة . 

وهومذهب الجمهور (المالكية والشافعية 
والحنابلة) فهذا الترتيب شرط لصحة الرمي . 
فلوعكس الترتيب فبدأ من العقبة ثم الوسطى 
ثم الصغرى وجب عليه إعادة رمي الوسطى 
والعقبة عندهم ليتحقق الترتيب. ”27 

ومذهب الحنفية أن هذا الترتيب سنة» إذا 
أخل به يسن له الإعادة. وهو قول الحسن 
وعطاء . 9) 
استدلوا بأن النبي يك رتبها كذلك, كما ثبت 
عن ابن عمر رضي الله عنهم] «أنه كان يرمي 
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبرعلى إثر كل 
حصاةة. ثم يتقسدم حتى يسبحهل2 09 فيقوم 
مستقبل القبلة» فيقوم طويلا ويدعوويرفع 
فيستهل ويقوم مستقبل القبلة. فيقوم طويلاء 
ويدعوء ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة 


)١(‏ الشسرح الكبسير وحاشيته01/5. ومواهب الجليل 
/ 4 1, والإيضاح صه 25١٠‏ ونهاية المحتاج ؟/ “4777 » 
والمغني 401/8 “151 . والفروع */18ه 

(؟) على ما اختاره أكثرهم ومحققوهم. بدائع الصنائع 
0/7 وفتح القدير18/5. وشرح اللباب 
ص2157 وانظر رواية القول بالوجوب في المبسوط 4/ 568" 
كك والمغني 1601/9 

() «يسهل»4. وكذا «يستهل» يسير في السهل . 


ممم هو يو ومن فوم ةينم نهم نوم م بيه ررم و ماني م مو و مم فو م مفو رو ونا ممم لتم من 


ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. 
ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي لل 
يفعله». ”2 فاستدل به الجمهور على وجوب 
ترتيب الجمرات» كا فعله النبي وله . 

وفسره الحنفية بأنه على سبيل السنية. 
لا الوجوب, واستدل لهم بحديث ابن عباس 
أن النبي يك قال : «من قدم من نسكه شيئا أو 
أخره فلا شيء عليه . 9) 


ح - الوقت : 
العدد الواجب في كل منها. تفصيله فيها يلي : 


وقت الرمي وعدده : 

- وقت رمي الجمار أربعة أيام لمن لم يتعجل 
هي : «يوم النحر» وثلاثة أيام بعده» وتسمى 
«أيام التشريق)::«سميت بذلك لآن لحوم الهدايا 
تشرق فيهاء أي تعرض للشمس لتجفيفها . 


أ الرمي يوم النحر : 
- يجب في يوم النحر رمي جمرة العقبة وحدها 
ناك وبا ين لم ا 


)١(‏ حديث ابن عمر: «في صفة رمي الجمرة». أخرجه 
البخاري (الفتح #/ر كمه "ره _ط السلفية). 

(1) حديث: «من قدم من نسكه شيئا». أخرجه البيهقي في 
السئن (ه/ ١44 - ١4‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث ابن عباس . 


ه-١66‎ 


ال ا ل ل ا ع ا ع 3م 


وأول وقت الرمي ليوم النحريبدأ من طلوع 
عن أجمد )١‏ 

وهذا الوقت عندهم أقسام : ما بعد طلوع 
الجواز مع الاساءة. وما بعد طلوع الشمس إلى 
الزوال وقت مسنون.» وما بعل الزوال ال 
الغروب وقت الجواز بلا إساءة. والليل وقت 
الجواز مع الاساءة عند ا حنفية فقط ولا جزاء 

أماعند المالكية فينتهى الوقت بغروب 
الشمس ء وما بعذه قضاء يلزم فيه الدم . 

وتحديد الوقت المسنون مأخوذ من فعل 
النبى َل . فإنه رمى ف ذلك الوقت. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت 
النحر لمن وقف بعرفة قبله . 

وهذا الوقت ثلاثة أقسام : وقت فضيلة لوخ 
الزوال. ووقت اختيار إلى الغروب. ووقت 
جواز إلى آخر أيام التشريق. 29 
(١)الهداية؟/86١‏ ؛ والبدائع 17/7. وشسرح اللباب 

صلاه١‏ -8ه١21‏ والشرح الكبير؟58/5» وشرح الرسالة 

بحاشيةالعدوي ١/لال؛‏ و0١48‏ . والمغني / 478 

والفروع ع/مده 
(؟) الإيضاح ص4 ه". والنباية 7/ 479. والمغني والفروع 

ونهماية المحتاج عن الرافعي */ "٠‏ *. وقوله «إلى الزوال» 

أي من بعد طلوع الشمس . 


عمأمث هوي يه ومس فوس ينية ممع ة فوار م م نم مه يم ترم م مو و ومعمو رن نل ووي ول ف رمي في تتم ريه 


استدل الحنفية بحديث ابن عباس «وأن 
البي يك بعثه في التقسل وقسال : لا ترموا الحمرة 


حتى 3 تصبحواء  )١(‏ 
فأثبتوا جواز الرمي ابتداء من الفجر بهذا 


الحديث . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: «كان 
رسول الله يك يقدم ضعفاء أهله بغلس». 
ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع 
العويي 0 

فأثبتوا مبذا الحديث الوقت المسئون . 

واستدل الشافعية والحنابلة بحديث عائشة 
رضي الله عنها «أن النبي يَكةِ أرسل بأم سلمة 
ليلة النحر.ء فرمت قبل الفجر.ء ثم مضت 
إفيه 


فأفاضت». 


وجه الاستدلال أنه علق الرمي با قبل 
الفجرء وهوتعبير صالح لجميع الليل» فجعل 


)١(‏ حديث: «لاترموا الجمرة حتى تصبحوا». أخرجه 
الطحاوي ني شرح معاني الآثار (؟/17١ 7‏ طامطبعة 
الأنوار المحمدية) . 

(؟) حذيثابن عباس: ركان رسول اللهيلة يقدم 
ضعفاء. . .» أخرجه أبو داود (؟/ 4781١‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس) والترمذي ("/ 71 ط الحلبي) وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح» . 

(م) حديث عائشة : «أن النبي كك أرسل أم سلمة ليلة النحر». 
أخرجه أبوداود (7/ 481 تحقيق عزت عبيد دعاس) . وقال 
ابن حجر: «إسناده على شرط مسلم». كا في بلوغ المرام 
417/5 شرحه سبل السلام ط دار الكتب العلمية) . 


-كه1- 


فومعف فوم ووم رواو مودو رفوم مر م قري ومن ممرن وم يمن م من و نفس مم مم ره نهار نم م م نم ممه 


النصف ضابطا لهء لأنه أقرب إلى الحقيقة مما 
ا حنفية ل فجر اليوم التاليء فإذا أخره عنه بلا 
عذرلزمه القضاء ف اليوم التاليء وعليه دم 
ال 920 

وعيذ المالكية: اخروقت+الرقئ إلى المقرت» 
وما بعصذه قضاع وجب الدم إن أخره إلى 
المغرب على المشهور عندهم . 9) 

6 

رمي . 

واستدل أبوحنيفة بحديث ابن عباس : 
«أندعَلِةٍ سأله رجل قال: رميت بعدما أمسيت؟ 
فقال: لا حرج». 9) 

وحديث ابن عباس أيضا «أن النبى َه 
رخص للرعاة أن يرموا ليلام ©» 


١١ص بدائع الصنائع 137//7. وشرح اللباب‎ )١( 

)١(‏ الشرح الكبير ”/ .٠٠‏ وشرح الرسالة /١‏ /الاغ 

فيه المراجع الشافعية والحنابلة السابقة . 

(4) حديث ابن عباس : «سأله رجل قال : رميت بعدما 
أمسيت. . . ) أخرجه البخاري (الفتح 0558/7 ط 
السلفية). 

(0) حديث ابن عباس : «ورخص للرعاة أن يرموا ليلا . أورده 


وهويدل على أن وقت الرمي في الليل جائز, 
وفائدة الرخصة زوال الإساءة عنهم تيسيرا 
عليهم. ولوكان الرمي واجبا قبل المغرب 
لألزمهم به لأنهم يستطيعون إنابة بعضهم 


-- الرمي قي اليوم الأول والثان من أيام 
التشريق: 
وثما اليومان الثاني والثالث من أيام النحر: 


يجب في هذين اليومين رمي الجمار الشلاث 
على الترتيب: يرمي أولا الجمرة الصغرى التي 
تلي مسجد الخيف. ثم الوسطى . ثم يرمي جمرة 
العقبة» يرمي كل جمرة بسبع حصيات . 


ددا وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من 
أيام التشريق بعد الزوال. ولا يجوز الرمي فيهم| 
قبل الزوال عند جمهور العلماء. ومنهم الأئمة 


الأربعة على الرواية المشهورة الظاهرة عن أبي 
سلفة )١(‏ 


َه 


- وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة وهو متروك». 


١8 بدائع الصنائع '/ ا" 188 واطداية وشرحها ؟/‎ )١( 
وم يذكرا غير هذه الرواية ني اليوم الأول من أيام التشريق.‎ 
7017" ورد المحتار ؟/‎ ١59 - ١08ص وقارن بشرح اللباب‎ 
وانظر الشرح الكبير 14/8/57 و50 ؛ وشرح الرسالة‎ 2.554 - 
- . 47 ؛ .ونهاية المحتاج ؟/‎ ١ .»والإيضاح صره‎ ٠ /١ 


سلاها - 


الزوال فإن رمى قبله جازء وهو قول بعض 
الخحنايلة: )١(‏ 


قصده أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس بأن 
يرمي في اليوم الشالث قبل الزوال. وإن رمى 
بعده فهوأفضل» وإن لم يكن ذلك من قصده 
لايجوزآن يرمي إلا بعد الزوال, وذلك-لدفع 
الحرجء لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى 
مكة. إلا بالليل فيحرج في تحصيل موضع 
فول 0 


وهذا رواية أيضا عن أحمد. لكنه قال: ينفر 
بعد الزوال. 9 

استدل الجمهور بفعل النبي كَل ىا ثبت 
عله . 


قطن اعنم رضى الله عنب) قال : «كنا 


- ومغنى المحتاج إإلاءم والمغني */407. والفروع 
“ماه 

(؟) الهداية وشرحها؟/ 184. والبدائع ؟//2178-1 
وشرح اللباب ص8 15١ - ١0‏ وفيه وفي التعليق عليه 
تحقيق مطول حول هذه الرواية؛ وانظر النقل عن بعض 
الحنابلة في الفروع 018/7 

(5) المراجع السابقة في الفقه الحنفي . 

(؛) الفروع #/518- ١7ه‏ 


فوموة عفنيه ومس مم روثنم ثم رفور ةو م ءءء مو مويه و موو وم يمر دنعو ءو ريون ووو مم قاثيم مم5 


تعحين قاذ |ازالك الهس رمينا: 27 


وعن جابر قال : رات النبى يَكلِْةٌ رمى الجمرة 
يوم النحر ضحى» وأما 32 للك فإذا زالت 
ال 0 

وهذا باب لا يعرف بالقياس. بل بالتوقيت 
من الشارع . فلا يجوز العدول عنه. 


واستدل للرواية بجواز الرمي قبل الزوال 
بقياس أيام التشريق على يوم النحر. لأن الكل 
أيام نحرء ويكون فعله وَكِْ محمولا على السنية . 

واستدل لجحواز الرمي ثاني أيام التشريق قبل 
الزوال لمن كان من قصده النفر إلى مكة بها 
ذكروا أنه لرفع الحرج عنه, لأنه لا يصل إلا 
بالليل. وقد قوى بعض المتأخرين من الحنفية 
هذه الرواية توفيقا بين الروايات عن أبي حنيفة . 

والأخذ بهذا مناسب لمن خشي الزحام ودعته 
إليه الحاجة. لاسيها في زمننا . 9 


؟-وأما نهاية وقت الرمي في اليوم الأول والثاني 


». . . حديث ابن عمر: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس‎ )١( 
. أخرجه البخاري (الفتح */ 01/9 ط السلفية)‎ 

(؟) حديث جابر: «رأيت النبي يك رمى الجمرة يوم النحر 
ضحى». أخرجه مسلم /١(‏ 4140 ط الحلبي) . 

(*) قال في البحر العميق : «فهو قول مختار يعمل به بلا ريب. 
وعليه عمل الناس. وبه جزم بعض الشافعية حتى زعم 
الأسنوي أنه المذهب». كذا ني إرشاد الساري إلى مناسك 
الملا علي قاري ص١5١‏ 


مها 


ل ل ا ا ال اح ا ع ا 0 00 


فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن اخر 
الوقت بغروب شمس اليوم الرابع من أيام 
النحر. وهواخرأيام التشريق الثلاث» فمن 
ترك رمي يوم أويومين تداركه فيم يليه من 
الزمن» والمتدارك أداء على القول الأصح الذي 
اختاره النووي واقتضاه نص الشافعية . 

وهكذا لوترك رمي جمرة العقبة يوم العيد 
فالأصح أنه يتداركه في الليل وفي أيام التشريق . 
ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على رمي أيام 
التشريق. كذلك أوجب المالكية والحنابلة 
الترتيب في القضاء. وصرح الحنابلة بوجوب 
ترتيبه في القضاء بالنية . 


وإن لم يتدارك السرمي حتى غربت شمسر 
اليوم الرابع فقد فاته الرمي وعليه الفداء . )١7‏ 

ودليلهم : أن أيام التشريق وقت للرمي » فإذا 
آخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء. 

وأما الحنفية والمالكية فقيدوا رمي كل يوم 
بيومه ‏ ثم فصلوا: فذهب الحنفية إلى أنه ينتهى 
رمي اليوم الثاني من أيام النحر بطلوع فجر اليوم 
اليوم الرابع . فمن أخر الرمي إلى ما بعد وقته 


)١(‏ الأم اروك والإيضاح ص/7,١:‏ , ونهاية المحتاج 
1 “ا ومغني المحتاج 6508/١‏ -504. والمغني 
#أرههة: دهع والفروع عرلمذده- كاه 


عمامموعء ثم رمه فنع ينعنم نه م يوار مم رو وف رو مومء ممفوي ريفو ف ناورمو م ورا ننم 


فعليه قضاؤه. وعليه دم عندهم . ”) 

والدليل على جواز الرمي بعد مغرب نهار 
الرمي حديث الإذن للرعاء بالرمي ليلا . 

وذهب المالكية إلى أنه ينتهي الأداء إلى 
غروب كل يوم» وما بعده قضاء له. ويفوت 
الرمي بغروب الرابع » ويلزمه دم في ترك حصاة 
أوفي ترك الجميع, وكذا يلزمه دم إذا أخر شيئا 
منها إلى اليل 9) 


ج ‏ الرمي ثالث أيام العس يق 
٠‏ يجب هذا الرمي على من تأخر ولم ينفرمن 
وهذا الرمى آخر مناسك منى . 

واتفق العلماء على أن الرمي في هذا اليوم 
بعد الزوال رمي في الوقت. كا رمى في اليومين 
قبله. اقتداء بفعلهيَكِة . 

واختلفوا في جواز تقديمه : 

فذهب الأئمة الثلاثة والصاحبان إلى أنه 
النبي كَل , وقياسا لرمي هذا اليوم على اليومين 
السابقين» فكمالا يصح الرمي فيهما قبل 


)١(‏ شرح اللباب ص١15.,‏ وانظر المبسوط 58/4 ولفظه: 
«الليالي هنا تابعة للأيام الماضية» . 

)١(‏ الشسرح الكبير 51/7, وانظر شرح الرسالة بحاشيته 
١/لالاء‏ و١٠8غ-41:‏ 


هماه 


١١ م٠١ رمي‎ 


ووم فينو ووو ريرم م ووم مو وترون وينم نفدو ع ونه وبمار و ننس مه م مره من ممم ف نين تق يه 


الزوال» كذلك لايصح قبل زوال اليوم 


الأ 


وقال أبوحنيفة : الوقت المستحب للرمي في 
هذا اليوم بعد الزوال» ويجوز أن يقدم الرمي في 
هذا اليوم قبل الزوال» بعد طلوع الفجر. 

قال في اللمداية: ومذهبه مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ولأنه لما ظهر أثر 
التخفيف في هذا اليوم في حق الترك. فلأن 
يظهر في جوازه - أي الرمي ‏ ني الأوقات كلها 
أولى . 7" : 

واتفقوا على أن اخر وقت الرمي في هذا اليوم 
غروب الشمس ء كا اتفقوا على أن وقت الرمي 
لهذا اليوم وللأيام الماضية لوأخره أوشيئا منه 
يخرج بغروب شمس اليوم الرابع» فلا قضاء له 
بتعدذلك. ويجب ني تركه الفداء. وذلك 
«لخروج وقت المناسك بغروب شمسه». 9©) 
شروط الرمي : 
٠٠م‏ - يشترط لصحة رمي ال مار ما يل : 


. المراجع السابقة في رمي أيام التشريق‎ )١( 

)١(‏ الهداية ؟/1866., وانظر الاستدلال بأوسع من هذا ني 
البدائع 218/7 والفتوى في المذهب الحنفي على قول 
الإمام. وقد اقتصر عليه صاحب البدائع في بيانه صفة 
الرمي ص ١١5‏ 

(*) كما قال الرملي في نهاية المحتاج ؟/ 4717 » ووقع في شرح 
الكنز للهروي ص(4١)‏ التعبير بقوله : «قبل الزوال بعد 
طلوع الشمس» وهو موهم خلاف المعروف في المذهب 
الحنفي : أنه يبدأ الرمي اخر يوم بعد الفجر. 


مالم وها مف وميم مم م م ة ةم نمه روانم م ميو م فم مة م موو ةن مممل رجور ولو موثو و5066 


أ أن يكون هناك قذف للحصاة ولوخفيفا. 

فكيفما حصل أجزأه. حتى قال النووي : 
«ولا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى ‏ فلو 
وقف في طرف المرمى ورمى إلى طرفه الآخر 
أجزأه)» . 

ولوطرح الحصيات طرحا أجزأه عند الحنفية 
أنه رمى خفيفء. فيجزىء مع الإساءة . وذهب 
المالكية والشافعية إلى أنه لا يجزئه الطرح بتاتا . 
أما لووضعها وضعا فلا يصح اتفاقاء لأنه ليس 
برمي . 


ب - العدد المخصوص : 
وهو سبع حصيات لكل جمرة. حتى لوترك 
رمي حصاة واحدة كان كمن ترك السبع عند 
المالكية'. وعند الجمهور تيسيربقبول صدقة في 
ترك القليل من الحصيات. اختلفت فيه 
اجتهاداتهم (ر: حج ف/777). . 


واجب الرمي : 

١‏ - يجب ترتيب رمي يوم النحر بحسب ترتيب 
أعمال يوم النحرء وهي هكذا: رمي جمرة 
العقبة. فالذبح. فالحلق. فطواف الإفاضة. 
وذلك عند الجمهور. خلافا للشافعية فإن ترتيبها 
سنة عندهمء وعند الجمهور تفصيل واختالاف 
في كيفية هذا الترتيب (انظر مصطلح : حج 


ه-ا١5"590‎ 


وومو هرم و لل يدوو يلوم مو مةيون مني مفييعيية و ممين ننس مم مهم ره ممم نم رس مهم يه 


ف/96١195-1)‏ وسبق الحكم في ترتيب رمي 
الجمرات الثلاث (ف/5) 


سنن الرمي : 

: .يسن في الرمي ما يل‎ ١ 

أ أن يكون بين الرامي وبين الجمرة خمسة أذرع 
فأكثر. كما نص الحنفية. لأن ما دون ذلك يكون 
طرحاء ولو طرحها طرحا أجزأه إلا أنه تخالف 
ب - الموالاة بين الرميات السبع . بحيث لا يزيد 
الفصل بينها عن الذكر الوارد. 

ج - لقط الحصيات دون كسرهاء وله أخذها 
من منزله بحتى.. 

د طهارة الخحصيات. فيكره الرمي بحصى 
نجس . ويندب إعادته بطاهر. وفي وجه اختاره 
بعض الحنابلة : لا يجزىء الرمي بنجس » ويجب 
إعادته بطاهر, لكن الصحيح في مذهبهم 
الإجزاء مع الكراهة . )١(‏ 

ها_ألا يكون الحصى ممارمي به فلوخالف 
ورمى بها كره. سواء كان ثما رمى به هو أوغيره» 


وهو مذهب الجمهور. 
وقال بعض الالكية : 2( لا يجزىء. ومذهب 


51١/8 الفروع وحاشية تصحيح الفروع‎ )١ 

(؟) وهو اللخمي كما نقل عنه الحطاب "019/7 وجعله 
الكاساني في البدائع 7 قول مالك: وهو خلاف 
المنصوص في المصادر أنه يكرهء وانظر الشرح الكبير 
*/62. 


ممواي وهر ير ووصض و مع ررم مم مم فور م مني ثيه و مق يه ث يمر وم م مين نفو قفون نيمثلم اننم مق هه 


الحنابلة: إن رمى جر جد من المرمى لم 
00 

استدل الجمهور بعموم لفظ الخصى الوارد في 
الأحاديث الواردة في تعليم النبي يَِةِ الرمي , 
وذلك يفيد صحة الرمي با رمي به ولو أخذ من 
المرمى . 

واستدل الحنابلة بأن «النبي يَةٍ أخذ من غير 
المرمى . وقال: خذوا عني مناسككم)”" ولأنه لو 
جاز الرمي با رمي به لما احتاج أحد إلى أخذ 
الحصى من غير مكانه ولا تكسيره. والإجماع 
على خلافه . 
و- التكبيرمع كل حصاة. ويقطع التلبية مع 
أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر عند 
الجمهور. 9) 

وينظر الخلاف والتفصيل في بحث: 
(تلبية) . 
ز- الوقوف للدعاء: وذلك إثر كل رمي بعده 
رمي اخرء فيقف بين الرميين مدة ويطيل 
الوقوف يدعو وقدر ذلك بمدة ثلاثة أرباع الجزء 
من القران»وأدناه قدرعشرين أية. فيسن أن 


يقف بعد رمي ا جمرة الصغرى وبعد الوسطى . 





ه1١/« انظر المغنى / 47 . والفروع‎ )١( 

0( حديث: «وخذوا عني مناسككم . . . ): تقدم تخريجه 
(ف/ ه). 

(*) الهداية 2105/5 والبدائع ؟/165., والأم؟/ ,”٠8‏ 
ومغنى المحتاج اإقعءف والفروع و1 والمغني 
يذكية 


كاه 


0 


لعو وءاوم م يول م و ووم ةم رمو مر ملء و هومن م ووه وبار ايه جر نل رس م م مج مان ةنم مه ممه 


لأنه في وسط العبادة. فيأتي بالدعاء فيه؛ وكل 
رمي ليس بعده رمي لا يقف فيه للدعاء. لأن 
العستادة قد انتوت» فلايقك بعجل ردي خرة 
العقبة يوم انحر ولا بعد رميها أيام التشريق 
000 

ودليل هذه السنة فعل النبي كك . ى| ثبت 


م 1 1١‏ 
عنه في حديث ابن عمر السابق .29 


مكر وهات الرمي : 

: يكره في الرمي ما يلٍ‎ ١ 

أ- الرمي بعد المغرب في يوم النجر عند الحنفية. 
وبعد زوؤاله عند المالكية. قال السرخسي : 


«ففي ظاهر المذهب وقته إلى غروب الشمس» 
ولكنه لورمى بالليل لا يلزمه شيء». 29 
ب الرمى بالخجر الكبير» سواء رفى به كبيراء 


أورمى به مكسورا. 
الترل بخطين المتتجنده فلا ياحذهمن 





(9) الهداية وشروحها ؟/ )180-1١8 211/5 ١1/4‏ وشرح” 


اللباب168- 158-1551609 ., ونسايةالمحتاج 

ا 2481-0 ومغني المحتاج 5٠٠0/١‏ وا١ه‏ 
ودءهء و048ه, وشرح الرسالة بحاشية العدوي 478/١‏ 
وعير عنهنا بشر وط الكمال, وأدرج بعض المندوبات فيها 
وانظر ص0١٠8‏ 2.4 والمغني */ “21475 46٠‏ 

(5) المبسوط 4/ 14, شرح اللباب ص171, ومواهب الجليل 
م10 . وقال الشلبي في حاشيته على الزيلعي ؟/١":‏ 
وولو أخر الرمي إلى الليل رماها ولا شيء عليه؛ . 


مممم مفو مفمعة مم نوم عممقه لمعمل و موق ومو ووو وقوموقم م مووووون ةو ومءوم ةنوميم 


د الرمي بالحصى النجس عند الجمهورء 
وقيل : لا يجزىء الرمي بالخصى النجس . 

ه- الزيادة على العدد أي السبع. في رمي 
كل جمرة من الجمرات . (') 


صفة الرمي المستحبة : | 

١5‏ - يستعد الحاج لرمي الجمرات فيرفع 
الحصى قبل الوصول إلى الجمرة» ويستحب أن 
يرفع من المزدلفة سبع خصيات مثل حصى 
الخذف. فوق الحمصة ودون البندقة ليرمي بها 
جمرة العقبة في اليوم الأول من أيام الرمي . وهو 
يوم عيد النحرء وإن رفع سبعين حصاة من 
المزدلفة أومن طريق مزدلفة فهوجائزء وقيل 
مستحب. وهذا هوعدد الحصى الذي يرمى في 
كل أيام الرمي. ويجوز أخذ الحصيات من كل 
موضع بلا كراهة . إلا من عند الحمرة. فإنه 
مكرو ويكره أخذها من مسجد الخيف. لأن 
حصى المسجد تابع له فيصير محترماء ويندب 
غسل الحصى مطلقاء ولولم تكن نجسة عند 
الحنفية» ورواية عند الحنابلة . 


3 


)١(‏ انظر عن مكروهات الرمي في شرح اللباب ص15 
وانظر الأم ؟/ 51 - 5١5‏ 


-؟كا- 


١١56 رمي‎ 


مووو وهو م لعلو ووه ون و مو ماو ممم وو مون دوروو مدان رس مم م مار ةرم ره م جيه نرم من 


الحجة وهويوم النحر. وعليه في هذا اليوم أربعة 
أعمال على هذا الترتيب: رمي جمرة العقبة. ثم 
ذبح ا هدي وهوواجب على المتمتع والقارن. ثم 
يحلق أويقصرء ثم يطوف طواف الإفاضة. وإن 
م يكن قدم السعي عند طواف القدوم فإنه 
يسعى بعد طواف الإفاضة, ويتوجه الحاج فور 
وصوله منى إلى جمرة العقبة. وتقع اخر منئ تجاه 
مكة» من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل رميهاء 
فيرميها بعد دخول وقتها بسبع حصيات من أي 
جهة يرميها واحدة فواحدة يكبرمع كل حصاة 
ويدعو. وكيفم]| أمسك الحصاة ورماها صح . 
دون تقييد ببيئة» لكن لا يجوز وضع الحصاة في 
المرمى وضعاء ويسن أن يرمي بعد طلوع 
الشمس» ويمتد وقت السنة إلى الزوال» ويباح 
بعده إلى المغرب . 


© أما كيفية الرمي فهي أن يبعد عن الجمرة 
التي يجتمع فيها الحصى قدر خمسة أذرع فأكثر 
على ما اختاره الحنفية» ويمسك بالحصاة بطرفي 
إهام ومسبحة يده اليمنى » ويرفع يده حتى يرى 
بياض إبطيه. ويقذفها ويكبر. وقيل : يضع 
الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين 


بالمسبحة» وقيل : يستحب أن يضع ال حصاة بين ش 


سبابوايدية المي والفعر وير ]01 


5 أما صيغة التكبيرفقد جاءت في الحديث ش 


7١8 /٠ه ولتفصيل من أين يلتقط الخحصى» تنظر الموسوعة‎ )١( 


واختار العلماء نحو هذه الصيغة : (بسم الله 
والله أكير» رغهما للشيطان ورضا للرحمن . اللهم 
مغفورا» والمستند في ذلك ما ورد من الآثار 
الكثيرة عن الصحابة . 9) 

ولورمى وترك الذكر فلم يكبرولم يأت بأي. 
ذكر جازء وقد أساء لتركه السلة . 

ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها ويشتغل 

وينصرف من الرمي وهويقول: «اللهم 
اجعله حجا ميروراء وسعيا مشكورا وذنبا 
مغفورا»). 

ووقت الرمي في هذه الأيام بعد الزوال» 
ويندت تقديم الرمي قبل صلاة الظهرفي 
المذاهب الشلاثة؛ وعند الحنفية يقدم صلاة 
الظهر على الرمي . 9 





)١(‏ حديث: «يكسبر مع كل حصاة» . تقدم تخريجه ف/.. 
وانظر فتح القدير 1/ ١7/4‏ 

(1) انظر طائفة منها في المغنى / 477 - 478 , وقال الحنفية : 
«لو سبح مكان التكبير أو ذكر الله أو حمده أو وحده أجزأه. 
لأن المقصود من تكبيرهيكةٍ الذكر» . الهداية ؟/ 076 وانظر 
تحقيق الكمال بن الحهام وتعليقه على هذا في شرحه عليها. 

(*) الشرح الكبير ؟/ ؟ه. والمجموع 8/ 175 (وقارن بمغنى 
المحتاج ١//6001)ء‏ والفروع 518/4. ولباب المناسك 
بشرحه ص>7 ١١‏ 


اه 


لويم مر مو ووم مو مرو ومو مو م مر م لبون مو ومين مهي م واي مو ين مس م مد من ميممث م مث ميث ممه 


١‏ وقد بحثوا في أفضلية الركوب أو المشي في 
رمي الجمار. واختلفوا في ذلك وكانوا يركبون 
الدواب فكان الرمي للراكب ممكنا . 

فذهب أبويوسف وهوالمختار عند الحنفية 
إلى أنه يرمي جمرة العقبة راكبا وغيرها ماشيا في 
جميع أيام الرمي . وقال أبوحنيفة ومحمد: الرمي 


كله راكبا أفضل . 
وعند المالكية يرمي حمرة العقبة يوم النحر 
كيف كان وغيرها ماقبيا. 


وقال الشافعي : «يرمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكباء وكذلك يرميها يوم النفر راكباء ويمشي 
في اليومين الآخرين أحب إِلّ). واختار صاحب 
الفتاوى الظهيرية الحنفي استحباب المشي إلى 
الجمار مطلقاء وهو الأكثر عند الحنابلة . (0) 
عن ابن عمر رضي الله عنب «أنه كا يأتي 
الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا 
وراجعاء ويخبر أن النبي كان يفعل 
ذلك 9) 
ثم إذا فرغ من الرمي ثاني أيام العيد وه و أول 
أيام التشريق رجع إلى منزله في منى » ويبيت 





)١(‏ شرح اللباب ص17 ., الأم 51/7., وانظر المجموع 
لا الفروع 511/7 وقارن بالمغني 7/ 437/4 
(؟) حديث ابن عمر: «كان يأتي الجمار في الأيام الشلاث» . 
أخرجه أبوداود (؟/ 446 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال 
المنذدري: «في إسناده عبدالله بن عمر بن جفص العمري». 

وفيه مقال (مختصر السئن 4١5/7‏ - نشر دار المعرفة) . 


اه أو يه مج وها واه 6 2 معان رع ع علقع وأعاغ مه ع ورم عأ ووو لطاع ااه فوندم ء ووه اومواه وو ووه 


تلك الليلة فيهاء فإذا كان من الغد وهوثاني 
عشرذي الحجة. وثالث أيام النحر» وثاني أيام 
التشريق رمى الجار الثلاثة بعد الزوال على 
كيفية رمي اليوم السابق . 

ثم إذا رمى في هذا اليوم فله أن ينف رأي 
يرحل» بلا كراهة لقوله تعالى : «إفمن تعجل 
في يومين فلا إثم عليه» . ") 
هذا اليوم يوم النفر الأول. 
وإن لم ينفرلزمه رمي اليوم الرابع» وهو 
الشثالث عشرمن ذي الحجة. الث أيام 
التشريق, يرمي فيه الجمرات الشلاث على 
الكيفية السابقة في ثاني يوم أيضاء لكن عند أبى 
الكراهة لمخالفته السنة. وينتهى وقت الرمى في 
هذا اليوم بغروب الشمس أداء وقضاء. فإن لم 
يرم حتى غربت شمس اليوم فات الرمي وتعين 
الرمي . ولا يسن المكث في منى بعده. ويسمى 
هذا النفر الشاني» وهذا اليوم يوم النفر الثاني . 
لقوله تعالى: #ومن تأخر فلا إثم عليه لمن 
اتقى 4(" واتباعا للنبى كَل » تكميلا للعبادة . 


٠١7 سورة البقرة/‎ )١( 
٠١7 سورة البقرة/‎ )7١( 


-54اسه 


عم مام م مسنم مونم رم ريه م مم ةنم ممه 


أماما ورد من ركوب النبي يَكْةِ في الرمي 
فأجيب عنه بأنه «محمول على رمي لا رمي 
بعدهء أو على التعليم ليراه الناس فيتعلموا منه 
مناسك الج والجواب الثاني أولى وأقوى. يدل 
عليه قوله في اليوم الأول وهوراكب: «لتأخذوا 


عني مناسككم)». 


آثار الرمي 3 
يترتب على رمي الجر أحكام هامة في 


الحج. سوى براءة الذمة من وجوبه. وهذه 
الآثار هى : 


أ أثر رمي جمرة العقبة : 

9 - يترتب على رمي جمرة العقبة يوم النحر 
التحلل الأول من إحرام الحج عند المالكية» وهو 
قول عند الحنابلة, خلافا للحنفية الذين قالوا : 
إن التحلل الأول يكون بالحلق, وعلى تفصيل 
عند الشافعية والحنابلة (ر: مصطلح إحرام 
نف/١١١1-١176١).‏ 


ب - أثر رمي الجمار يومي التشريق: النفر 
الأول: 

٠‏ -إذا رمى الحاج الجمار أول وثاني أيام 
التشريق يجوزله أن ينفر. أي يرحل إن أحب 
التعجل في الانصراف من منى » هذا هوالنفر 
الأول ويهذا النفر يسقط رمي اليوم الأخير 


واممو عن م فووه فوم نل موس وين هوم مم مي ةر ء ويه مون ون مومه بلجو وويقروءوووو و5622 


وهوقول عامة العلماء» لقوله تعالى : «وفمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن انقي » . 20١‏ 

وفي حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلٍ 
الصحيح : قال رسول اللْهككلة : «أيام منى 
ثلاثة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخر فلا إثم عليه» . 9) 


جا - أثر الرمي ثالث أيام التشريق: النفر 
الثاني : 

١‏ إذا رمى الحاج الجمارفي اليوم الثالث من 
أيام التشريق انصرف من منى إلى مكة. 
ولا يقيم بمنى بعد رميه هذا اليوم , ويسمى هذا 
النفر النفر الثاني, واليوم يوم النفر الثاني. وهو 
اخر أيام التشريق. وبه ينتهي وقت رمي الجمار» 
ويفوت على من لا يتداركه قبل غروب شمس 
هذا اليوم ‏ وبه تنتهي مناسك منى . 


حكم ترك الرمي : 

-يلزم من ترك الرمي بغيرعذرالإئم 
ووجوب الدم. وإن تركه بعذر لا يأثم» لكن 
لا يسقط الدم عنه. ولوترك حصاة واحدة عند 


٠١ سورة البقرة/‎ )١( 
(؟) حديث: «أيام منى ثلائة: أخرجه أحمد (09/4 2ط‎ 
ط دائرة المعارف العثمانية)‎ 4554 /١( الميمنية) والحاكم‎ 

وصححه الذهبي . 


-56ا 


المالكية. 0 الرمي كله أوعن 
تكس رفي يوم . 

وتات بسار ز :لا يللاف 4 
الحنفية الأكثر منزلة الكل مع وجوب جزاء عن 
الناقتص. 

حج ف/*70). 


النيابة في الرمي : 
3 - زهي مك خاصة بالمعذور. تفصيل 
حكمها فيا بلي: : 
1. - المعذورالذي لا يستطيع الرمي بنفسه. 
كالمريض, يجب أن يستنيب من يرمي عنه. 
وينبغي ,أن يكون النائب قد رمى عن نفسه. فإن 
لم يكن رصى عن نفسه فليرم عن نفسه أولا 
الرمي كله. ثم يرمي عمن استنابه. ويجزىء 
٠‏ هذا الرمي عن الأصيل عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة, إلا أن الحنفية والمالكية قالوا: لورمى 
حصاة عن نفسه وأخرى عن الآخر جاز ويكره . 
وقال اللشسافعية: إن الإنابة خاصة بمن به 
علة لا يرجى زوالها قبل انتهاء أيام التشريق 
كمريض أو محبوس . 
32 وعند الشافعية قول: أنه يرمي حصيات كل 
شْ جمرة عن نفسه أولاء ثم يرميهاعن المريض 


لمعي معي نط ويه ونم مة ثيه نه وام مه نوو ومني ةن نو م يورو مفو نونفو وور وه مثو م وزيم د مره 


الذي أنابه إلى أن يتتهي من الرمي , وهو علص 
حسن لمن خشي خطر الزحام . 
ب من عجز عن الاستنابة كالصبي الصغير 
والمغمى عليه, فيرمي عن الصبي وليه اتفاقاء 
وعن المغمى عليه رفاقه عند الحنفية» ولا فدية 
عليه وإن ل يرم عند الحنفية . 

وقال المالكية: فائدة الاستنابة أن يسقط 
الاثم عنه إن استناب وقت الأداء «وإلا فالدم 
عليه. استناب. أم لاء إلا الصغيرومن ألحق 
به. وإنما وجب عليه الدم دون الصغيرومن 
الحق وةاكالض علوي الأنه: الخاطي تئر 


الأركان»  2١١‏ 
( ثانيا ) 
الرمي في الصيد 
الصيد بالرمي بالمحدد : 


14 - يجوز الصيد بالرمي بالسهام المحددة 
للأحاديث الصحيحة والأجماع. فإنَ رمى 


)١(‏ انظر مذهب الحنفية في المبسوط ؛/ 59. وبدائع الصنائع 
»0 وحاشية شلبي على شرح الكنز 274/4 
والمسلك المتقسط شرح اللباب صن”7 15 . والفتاوى الهندية 
لقف ومذهب الشافعية في الأم ؟/ 27١14‏ والمجموع 
2185-4 وشرح المنباج مع حاشية القليوبي 
5--11ء ونهاية المحتاج 7/ 475 . ومغني المحتاج 
0١‏ وانظر المغني في فقه الحنابلة 441١/8‏ وانظر 
شرح الزرقاني على غتصر خليل وحاشية البناني 278577/9 
والشرح الكبير بحاشيته ؟/ /ا4 - 48 و07 


-ك؟كاه 


الصيد من هو أهل للتذكية من مسلم أوكتابي 
فقتله بحد ما رماه به كالسهم الذي له نصل 
محدد. والسيف. والسكين, والسنان» والحجر 
المحدد والخشبة المحددة وغيرذلك من 
المحددات حل أكله بشروط ذكرها الفقهاء لحل 
ما يصاد الي 


الصيد بالرمي بالمثقل : 

8 - يرى جمهور الفقهاء أنه لا يحل ما صيد 
بالمتقل ويعتبروقيذا. 7 فلا يحل ما أصابه 
الرامي با لا حد له فقتله كالحجر. وخشبة 
لا حدلهاء أورماه بمحدد فقتله بعرضه لا بحده 
للاروى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: 
سألت رسول الله يكل عن صيد المعراض قال: 
«إذا أصبت بحده فكل. فإذا أصاب بعرضه 
: فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ» . (" ولما ورد أنه عليه 


)١(‏ تبيين الحقائق / 055. وايبن عابدين ه/ "١1١‏ ومابعدها. 
والمنتقى 7/ 21١١4‏ 9, والمجموع 4/ 2.1١٠١‏ الكل 
والمغني 4/ 569 9ه 
لقد اشترط الحنفية لحل الصيد بالرمي التسمية والجرح » 

وعدم القعود عن طلب الصيد عند غيابه . (ابن عابدين 

ل ش 

(؟) ابن عابدين ه/ 154٠ل‏ والزيلعي 5 والمغنى 
4 8 054 والمجموع 4/ 2١٠١١‏ الل 
والمنتقى 21١4/7‏ وسبل السلام 4/ ١71.10‏ نشر 
المكتبة التجارية. 

(5) حديث: «إذا أصبت بحده فكل». أخرجه البخاري 
(الفتح 507/9 ط السلفية) .. 


مما ممهوي ني ويه امم مم يج ممم هاور مه فر ةو وم روي مممء مف مما ند جر درون ميرم عونتب نميه 


الصلاة والسلام «نبى عن الخذف وقال: إنه 
لا يصادد به صيد ولا ينكأ به عدو, ولكنها قد 
تكسر السن وتفقأ العين» .20 والخذف: الرمي 
بحصى صغار بطريقة محصوصة بين الأصابع . 
وينظر تفصيله في بحث (خذف). 

وصرح المحنفية والشافعية أنه إذا أصاب 
الصيد با لا حد له لا يحل وإن جرحه. 9) 

وذهب الأوزاعي ومكحول وغيرهما من علماء 
الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقا فيباح 


ما قتله بحده وعرضه . 9) 


قال النووي : إنه إذا كان الرمى بالبنادق ٠‏ 
وبالخذف (بالمثقل) إنما هولتحصيل الصيدء 
وكان الغالب فيه عدم قتله فإنه يجوز ذلك إذا 
أدركه الصائد وذكاه.ء كرمي الطيور الكبار 
بالبنادق ‏ ©) 

وللتفصيل (ر: صيد) والمراد بالبندق في كلام 
النووي ومن عهذده: كرات من الطين بحجم 
حبة البندقة . 


)١(‏ حديث: «نبى عن النذف». أخرجه البخاري (الفتح 
8 ط السلفية). ومسلم (9/ 21641 2316448ط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن مغفل. واللفظ للبخاري. 

(؟) ابن عابيدين ه/704, والمجموع ,.1١١/4‏ والزيلعي 
5/لمهة وه 

(*) سبل السلام ١1/4‏ ط المكتبة التجارية. والمغني 
4ه 

(5) سبل السلام 2314© وصحيح مسلم بشرح النووي 
ةل 


الاكا تت 


ملم وم موي ووم وو مر يرم مر موري موثو م نون و وي نيه و فمو ينس مم معية رونيو وخ مم مم ريه 


اتخاذ الحيوان هدفا يرمى إليه : 
يحرم اتخاذ شيء فيه الروح غرضا. 29 فقد 
قال رسول اللْهيكلةِ : «لا تتخذوا شيئا فيه الروح 
غرضا». ‏ أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا 
ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرهاء وهذا 
النبي للتحريم لأنه أصله. ويؤيده حديث 
ابن عمر «أنه مر بنفر قد نصبوا دجاجة 
يترامونهاء فل) رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. فقال 
ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول اللهيئِةِ لعن 
من فعل هذا)9) 

وروى مسلم من حديث هشام بن زيد بن 
أنس بن مالك أنه قال: دخلت مع جدي 
أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد 
نصبوا دجاجة يرمونها. قال: فقال أنس: «نمى 
رسول الله يكلةٍ أن تصبر البهائم» . 9) 

قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي 
حية لتقتل بالرمي ونحوه . 


)١(‏ الغرض (بالمعجمتين وفتح الراء) هو الذي ينصب للرمي 
ويسمى أيضا ا همدف. 

(؟) حديث : «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا». أخرجه 
مسلم (؟5/ ١549‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(") حديث ابن عمر: «أنه مر بئفر قد نصبوا دجاجة يترامونها . 
فلما رأوا اين عمر تفرقوا عنها. فقال ابن عمر: من فعل 
هذا؟ إن رسول الَهيكةِ لعن من فعل هذا) . أخرجه مسلم 
١66١ /5(‏ _ط الحلبي). 

(4) حديث: «نهى أن تصسير البهائم». أخرجه مسلم 


١١49 /"(‏ _ط الحلبي) . 


فا مووعممعة قو لمعمو موعوة لها عام م وا لوو 6 لاوا ام واوا ووو امووقة ووعامة ع عم 


قال المسفان اندر رون كم الي : 
إن فيه إيلاما للحيوان» وتضييعا لماليته» وتفويتا 
لذكاته إن كان ما يذكى , ولمنفعته إن كان غير 
037 

وينظر بحث : (تعذيب) . 


( ثالثا ) 
الرمي في الجهاد 


تعلم الرمي 

7 حث النبي يه أصحابه على الرمي 
وحضهم على مواصلة التدرب عليه وحذر من 
يتتضلون فقال النبي كلق : «(ارموا ب بي إساعيل 
فإن أباكم كان رامياء ارمواء وأنا مع بني فلان. 
قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم. فقال 
رسول اليل : مالكم لا ترمون؟ قالوا: كيف 
نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي كه : «ارموا فأنا 


معكم كن 
وفسر النبي يَكٍ القوة التي أمر الله:مها في قوله 


)١(‏ صحيمح مسلم بشرح النووي 17/ 230١8237017‏ وسبل 
السلام 1*/4. ونيل الأوطار 4/ 749 نشر دار الجيل . 
وعمدة القاري ١714/7١‏ 

(؟) حديث: «ارموا بنى إسماعيل» . أخرجه البخاري (الفتح 


ط السلفية) . 


-4كاه 


وأووهم يوم مو مووو ور مهم ودر موه ن ونم ين نم ييءز مثو تيون رورس من مون وو ممه ممم ممم يه 


تعالى : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة7#”") 
بالرمي., كما في حديث عقبة بن عامر قال: 
سمعت رسول اللهكلِ وهوعلى المنبريقول: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة, ألا إن القوة 
الرمى. ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة 
الرمي 1 9) 1 

وعن خالد بن زيد قال: كنت راميا أرامي 
عقبة بن عامر الجهني. فمرذات يوم فقال 
ياخالد: اخرج بنا نرمي , فأبطأت عليه فقال: 
ياخالد : تعال أحدثك ما حدثني رسول الله بك 
وأقول لك كا قال رسول اللْهكئةِ : «إن الله 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه 
الذي احتسب في صنعته الخير. ومتنبله. 
والرامي به. ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إِليّ 
من أن تركبواء وليس من اللهوإلا ثلاثة: تأديب 
الرجل فرسه., وملاعبته زوجته. ورميه بنبله عن 
قوسه. ومن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة 
كفرهاء . ©) 

وهناك أحاديث أخرى تدل على فضل 
الرمي والتحريض عليه” منها ما روى أبونجيح 


٠١ سورة الأنفال/‎ )١( 

(؟) حديث: «ألا إن القوة الرمي». أخرجه مسلم (*/ ١67‏ 
ط الحلبي) . 

(*) حديث : «إن الله يدخل بالسهم الواحد». أخرجه الحاكم 
(5/ 46 طدائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

() المغني 5637/4. وعمدة القاري ١87/١4‏ 


لممو هوم نورمي ممم وميه ممء وام وه ررم وعم ره م وو و وموم روجو فعل وم مومءم 2م5662 


أن رسول الله ككئةٍ قال : «من رمى بسهم في سبيل 
الله فهوله ل 0 

وقال النووي في تعليقه على الأحاديث التي 
ذكرها مسلم في فضل الرمي , والحث عليه : في 
هذه الأأحاديث فضيلة الرمي والمناضلة. 
والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى ١‏ 
وكذلك المشاجعة, وسائر أنواع استعمال 


. السلاح. وكذا المسابقة بالخيل وغيرهاء والمراد 


بهذا كله التمرن على الققال. والتدرب». 
والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك؛ 9) 


وقال القرطبي : فضل الرمي عظيم » ومنفعته 
عليه لشي :وتكا هه شند د لين 
الكافرين. قالكَكلِةِ : «يابني إسماعيل ارموا فإن 
أباكم كان راميا)”" وتعلم الفروسية واستعمال 
الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين ©) 


المناضلة : 

المناضلة هي المسابقة في الرمي بالسهام , 
والمناضلة مصدر ناضلته نضالا ومناضلة. 
وسمي الرمي نضالا لآن السهم السام يسمى 





)١(‏ حديث: «من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل نحرر». 
أخرجه الترمذي ("/ ١/4‏ ط الحلبي) وقال: وحديث 
سين ا 1 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 514/١‏ 

() حديث: «يابنيى اسماعيل ارموا. . . »؛ سبق تخريجه ف/51٠‏ 

(5) تفسير القرطبي 4/ ٠7"‏ 


ه-ا1١54‎ 


وووم من ممم ةمي ةف رمي وام يح مو رم ريهوم ءام م فيفع يي ممم رو ءانس سم مم مم نيم م م ةم يمن وريه 


نضلاء اح صل لحل بجي 
ومناضلة . )0( 

عنم اللا عتلة علق الرسين “بالجسهام 
بالاتفاق. 9 وأجاز الشافعية المناضلة ‏ بجانب 
ما تقدم على رماحء وعلى رمي بأحجار 
بمقلاع» أوبيد. ورمي بمنجنيق» وكل نافع في 
الحرب با يشبه ذلك كالرمي بالمسلاات» والإبرء 
والتردد بالسيوف والرماح . 

وقد تجيب المناضلة إذا تعينت طريقا لقتال 
الكفار» وقد يكره أويحرم ‏ حسب اختلاف 
المذاهب _ إذا كان سببا في قتال قريب كاف رم 
يسب الله ورسوله. وبذلك: تعتري المناضلة 
٠‏ الأحكام التكليفية الخمسة. © 


( رابعا ) 
الرمي في القذف 


الرمي بالزنى : 

79 الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب 
حد القذف لقوله تعالى : #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 





(١)المغني‏ 1/4 
(؟) ابن عابدين ه/لاه5 وبدائع الصنائع 5/5 .٠‏ والمغني 
4 “6ه 0 ففققة وجواهر الإكليل 

لفالففى 
(؟) الإقناع وحاشية الباجوري عليه 7417/7. والموسوعة 
الفقهية ١6١/١1١‏ 


عقومو هوي يه ومن ممه مم عيه ممه كوام ةن ءارو و مم ثفن ة يهو ومومي ينعو انوي ود من وث د ولام مين 


ثمانين جلدة7" والمراد: الرمي بالزنى بإجماع 
العلماء . 

وأما الرمي في معرض الشهادة فينظر: إن تم 
عدد الشهود أربعة وثبتوا على شهادتهم أقيم حد 
الزنى على المرمي ولا شيء عليهم» وإن لم يتم 
العددء بأن شهد اثنان أوثلاثة فعليهم حد 
القذف عند أكثر الفقهاء . 

ويرى الشافعية في القول المقابل للأظهر 
والحنابلة في إحدى الروايتين: أن الشهود ‏ عند 
عدم تمام العدد ‏ لا حد عليهم لأنهم شهود فلم 
يجب عليهم الحد كا لو كانوا أربعة أحدهم 
0 


وللتفصيل ( ر: قذف ) . 


ري الجمار 


انظر : رمي 


)١(‏ سورة النور/ ؛ 

() البناية ه/ 4؛. وروضة الطاليين ١٠//ا١٠. 2,٠١8‏ 
والمغني مع الشرح الكبير هلال والشرح الصغير 
/256»> 


الات 


ل ل ا ا ل ع ع ا 0 30 


التعريف : 
يأتي الرهان على معان منها : 

١‏ -المخاطرة: جاء في لسان العرب : الرهان 
والمراهنة : المخاطرة. يقال: راهنه في كذا. وهم 
يتراهنون. وأرهنوا بيهم خطراء وصورة هذا 
المعنى من معاني الرهان : أن يتراهن شخصان 
أوحزبان على شيء يمكن حصوله ىا يمكن 
عدم حصوله بدونه. كأن يقولا مثلا: إن لم تمطر 
السماء غدا فلك علي كذا من االمال» وإلا فلي 
عليك مثله من المال. والرهان بهذا المعنى حرام 
باتفاق الفقهاء بين الملتزمين بأحكام الإسلام من 
المسلمين والذميين. لأن كلا منهم متردد بين أن 
يغنم أويغرم » وهو صورة القمار المحرم . 7') 


وأما الرهان بين الملتزم وبين الحربي فقد 


)١(‏ القليوبي 555/4. نهاية المحتاج 158/8 . المغني 
2044" فتح القدير 178/5 


« ممم هع يه رورس و ممما م يميم نوم فيه ةم موف ةم م مير ممم يه و ‏ و ث يوا مو ومين ثم منرم 


اختلف الفقهاء في تحريمه, فذهب الجمهور 
إلى أنه محرم لعموم الأدلة (ر: ميسر ربا). 

وقال أبوحنيفة: الرهان جائز بين الملتزم 
والحربي, لأن مال حم مباح في دارهم. فبأي 
طريقة أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن 
غدراء واستدل بقصة أبي بكر مع قريش في مكة 
قبل الحجرة, لا نزلت اية #ألم . غلبت الروم . 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. 
في بضع سنين لله الأمرمن قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحيم#”) 1 

فقالت قريش لأبي بكر: ترون أن الروم 
تغلب فارسا قال: نعم. فقالوا: أتخاطرنا على 
ذلك؟ فخاطرهم, فأخير النبي كَل » فقال عليه 
الصلاة والسلام : اذهب إليهم فزد في الخطر 
ففعل. وغلبت الروم فارساء فأخذ أبوبكر 
خطرهء فأجاز النبي يِةِ ذلك .7" قال ابن 
ال مهام : وهذا هو القمار بعينه . 9) 

وينظر التفصيل في : (ميسر) . 
؟ - ويأتي الرهان بمعنى المسابقة بالخيل أو 
الرمي » وهذا جائز بشروطه - (ر: مسابقة) . 


)١(‏ سورة الروم ١‏ - ه 

(؟) حديث: «نزول آية الروم ورهان أبي بكر مع قريش». 
أخرجه الترمذي (ه/ 844 ط الحلبي) بلفظ مقارب. 
وقال: «حديث حسن صحيح ١‏ . 

(*) فتح القدير ١78/5‏ 


-آالااب 


قو مع مو م ممعم مويسم م م ورا مو م فام ورم يمون و م يروميم نمم رويس ممعم مني ثروي م نم م نميه 


* - ويأتي ؛ بمعنى : رهن, والرهان جمعه. وهو 
جعل مال وثيقة بدين يستوف منها عفد تعذر 
وفائه . (ر: رهن). 

4 ويطلق الرهان على المال المشروط في سباق 
الخيل ونحوه. جاء في لسان العرب: السبق - 
الخيل والنضالء والرهان بهذا المعنى مشروع 
باتفاق الفقهاء. بل هو 1 مستحب إذا قصد به 
التأهب للجهاد . 


واختلف الفقهاء فيما يجوز فيه الرهان من 
الحيوان فقال الشافعية: يكون في الخيل. 
والإبل. والفيل» والبغل, والحمار ني القول 
الأظهر عندهمء وقال المالكية: لا يجوز إلا في 
الخيل والإبل وقال الحنفية : يجوزفي الخيل 
والإبل وعلى الأرجل . 


شروط جواز الرهان في السباق : 

5 - يشترط لجواز الرهان على ماذكر: علم 
الموقف الذي يجريان منه. والغاية التي يجريان 
إليهاء وتساوها فيها)ء والعلم بالمشروط. 
وتعيين الفرسين ونحرهماء وإمكان سبق كل 
واحد منهماء ويجوز المال من غيرهما ومن 
أحدهماء فيقول: إن سبقتني فلك على كذا. 
وإن سبقتك فلا شيء لي عليك. وإن شرط أن 
من سبق منهها فله على الآخر كذا لم يصح. لأن 


د وول ع هاي له تلاج نايك عه عه 6ه عاواع وو ع عقا ع ويه انه قاع وو عام زواعو و وو وم نوع ع8 


كلا منهبم متردد بين أن يغنم وأن يغرم. وهو 
صورة القمار المحرم» إلا أن يكون هناك محلل 
فرسه كفء لفرسيهماء إن سبق أخذ مامماء وإن 
07 ل يغرم يل 

والتفصيل وأقوال الفقهاء في (مسابقة) . 








(1) القليوبي 18/4؟ -2575 مواهب الجليل 256/6 ابن 
عابدين ه/ 1 


"اا 


التعريف : 

١‏ -_الرهبانية لغة: من الرهبة. وهي الخوف 
والفزع مع تحرزواضطراب. ومنها الراهب: وهو 
المتعبد في صومعة من النصارى يتخلى عن 
أشغال الدنيا وملاذها زاهدا فيها معتزلا أهلها. 
والجمع : رهبان» وقد يكون الرهبان واحداء 


والجمع رهابين . 


واللرفبائية دحك الحائة تسوه إن 
الرهبان وهو الخائف. فعلان من رهب». 
كخشيان من خشي . وتكون أيضا ‏ بضم 
الراء - نسبة إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب 
ا 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. وغريب القران للأصفهاني 
مادة (رهب). وروح المعاني 4/ 015٠0‏ وأحكام القسران 
لابن العربي 217777/4 والتفسير الكببير 79/ 271414 
تفسير الزغخشري 54/ /ا” 


اموه وم مو ممص و عوفرم مم موام مم ف ةن و ف ة بار وم واه م وما نرج مووود موثو م وو م نون لم 


والمعنى الاضصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ العزلة : 


” - العزلة لغة: التجنب وهي اسم مصدرء 
وهي ضد المخالطة . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 
والفرق بينها وبين الرهبانية : أن العزلة من , 
وسائل الرهبانية. وهى على خلاف الأصل. 
وقد تقع عند فساد الزمان لغير الترهب فلا 
تحرم . 


ب - السياحة : 
من معاني السياحة في اللغة: الذهاب في 
الأرض للتعبد والترهب. ولا يخرج المعنى 

الاصطلاحى عن ذلك . 

وكاته اتناس هكذاتما يتعبد به رهبان 
النصارى. ولذا جاء في الحديث: «سياحة أمتي 
الجهاد».2 وتأتي السياحة بمعنى إدامة 
الصوم . 

فالسياحة بالمعنى الأول قريبة من الرهبانية . 
وينظر مصطلح (سياحة) . 


- ١7 /7( حديث: «سياحة أمتيى الجهاد . أخرجه أبو داود‎ )١١ 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (؟/ /ا ط دائرة‎ 
. المعارف العثانية) من حديث أبي أمامة وصححه الحاكم‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 


"197 م 


2 


لهومم من مم مير ةرم ميم م مويه مو مف وميم م وام مين عير نممو نينس سم مم ية مم ننه مم ممم يه 


الحكم التكليفى : 

5 تبت الشريعة عن الرهبانية : بمعناها الذي 
كان يمارسه رهبان النصارى - وهو الغلوثئي 
العبادات», والتخلى غن أشغال الدنيا وتِرك 


الناس» ولزوم الصوامع والديارات أو التعبد في 
الغيران والكهوف. والسياحة في الأرض على 
غير هدى بلحوقهم بالبراري والجبال؛ وحمل 
أنفسهم على المشقات في الامتناع من المطعم 
والملشرب والملبس والمنكح. وتعذيب النفس 
بالأعمال التعبدية الشاقة كأن يخصي نفسه أو 

ودليل ذلك قوله تعالى : #إقل ياأهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم 
قل ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السبيل» .27 

وقول النبي ككل : «عليك بالجهاد, فإنه 
زهبائيّة الإسبلام» . 29 وقوله يك : «ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه) . ( وقولهيئٍ : «من رغب 


)١(‏ سوزة المائدة / لالا 

(؟) حديث : «عليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام». أخرجه 
أحمد (/ 87 ط الميمنية) من حديث أبي سعيد الخدري, 
وأورده اليثمي في مجمع الزوائد 5١6/4(‏ _ط القدسي) 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى. ورجال أحمد ثقات». 

(59) حديث: «ولن يشاد السدين أحد إلا غلبه». أخرجه 

1 البخاري (الفتح 9/١‏ ب ط السلفية) من حديث أبي 
غريرة: 


لممم و ة ةرمت فمءاو ‏ ميم م فر موه م مهن ةو م مم رمو مو وم فوره ورمعو قءء مبمني وميه 6666066 


عن سني فليس مني ) 0 

واتفق العلماء على أن الأفضل للمسلم أن 
يختلط بالناس» ويحضر جماعاتهم ومشاهد الخير 
ومجالس الغلم. وأن يعود مريضهم. ويحضر 
جنائزهم. ويواسي محتاجهم. ويرشد 
جاهلهم» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, 
ويدعوللخير. وينشرالحق والفضيلة. ويجاهد 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإعزازدينه مع 
قمع نفسه عن إيذاء المسلمين والصير على 
أذاهم . ْ 
قال النووي : إن الاختلاط بالناس على 
هذا الوجه هوالمختار الذي كان عليه 
رسول الله يليد وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم. وكذلك الخلفاء الراشدون» ومن 
بعدهم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
علماء المسلمين وأخيارهم لقولهتعالى: 
#وتعاونوا على البروالتقوى4!') وقوله تعالى : 
#كنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون 
بلمعبروف وتمبون عن المنكر»”" وقوله تعالى : 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 
كأتهم بنيان مرصوص # . (*) 


)١(‏ حديث: «من رغب عن سنت فليس مني». أخرجه 
البخاري (الفتح ٠١8‏ - طالسلفية). ومسلم 
١٠١ /5(‏ -ط الحلبي) من حديث أنس . 

(؟) سورة المائدة/ ؟ 

(") سورة آل عمران/ ٠١١‏ 

(5) سورة الصف/ 4 


4لاا- 


رهبانية 56 2 رهن ١‏ 


وقولهعَكِلِ : «العيادة ف ال هرج 'كهجرة لعن 
وقولهدوة «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم 
ولا يصبر على أذاهم ).8 

هذا إذا لم تكن هناك فتنة عامة أوفساد سائد 
في الحرام بسبب المخخالطة فيستحب له في هذه 
الحالة العزلة لقوله تعالى : #واتقوا فتنة 

لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» . 9) 
وماله. وزجل في شعب من الشعاب يعبد ربه 
ويدع الناس من شره» . ©) 

وقوله كك : «يوشك أن يكون خيرمال المسلم 
غنم يتبع بها شغف الجحبال ومواقع القطريفر 
بدينه من الفتن». 29 

)١(‏ حديث: «العبادة في المبرج كهجرة إلي» . أخرجه مسلم 
مو رس كي دك 
)١١(‏ حديث : «المؤمن الذي بخالط الناس. . 

7/0" اط عدية من حديث ا هريرة. ونان 





مي . 

(”) سورة الأنفال/ 16 2 ) 

(4) حديث: «خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح ١781/1_ط‏ السلفية) من 
حديث أبي سعيد الخدري . 

(0) تفسير القرطبي 77/17 أحكام القرآن لابن 
العر بي2107/4 الاعتصام للشاطبي ص77 . دليل 
الفالحين #/لا. 88 20 

وحديث: وسوضك أن يكون خبر مال المسلم . . 
أخرجه 0 / 4 ا 


هومو فين ةيمس منرم ني وي ممم يي تووم م ميو مم مايه فوم و م ممما م مجر رما ومن وم ةم ملم ننم 


رهص 


التعريف : 
١‏ - الرهن في اللغة: الثبوت والدوام. يقال: 
ماء راهن أي : راكد ودائم » ونعمة راهنة أي : 


ثابتة دائمة . 


ويأتي بمعنى الحبس . ”2 ومن هذا لدو 
قوله تعالى : كل امرىء با كسب رهين © 
وحديث: «نفس المؤمن مرهونة - أي محبوسة : 
بدينه حتى يقضى عنه دينه) . 9) ش 


وشرعا: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوق 
منها أومن ثمنها إذا تعذر الوفاء . © 


(1) لسان العرب». وأسنى المطالب 144/9ء وابن عابديق 
ا وحاشية الدسوقي 9/ 771ب والمغني 751/4 
وهاية المحتاج 4 / 718 

(؟) سورة الطور/ 7١‏ 

(*) حديث: «نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه 
دينه». ورد بلفظ : «معلقة» بدلا من «مرهونة» أخرجه 
الترمذي (/ ٠‏ ط الحلبي) وقال: «حديث حسن». 

(5) المصادر السابقة مع اختلافات لفظية بين تعريفاتهم . 


هاا 


وومممة ةف وم ةو م ميم م مي مور مف وو نموم رم ةء ةو عن يه و يورم مس مع م ومن زر يو ممم د د مده 


الألفاظ ذات الصلة : 
الضمان : 
؟ - وهوفي اللغة الالتزام . 9) 

وشرعا هو التزام بحق ثابت في ذمة الغيره أو 
بإحضار من عليه الحق» ويسمى الملتزم ضامناء 
وكفيلاء وقال الماوردي: إن العرف جار 
باستعمال لفظ الضمان في الأموال والكفالة في 
الفوفى 7 

والفرق بينهبما: أن كلا من الرهن والضمان 
عقد وثيقة للدين» لكن الضمان يكون ضم ذمة 
إلى ذمة في المطالبة» أما الرهن فلابد من تقديم 
عين مالية يستوفى منها الدين عند عدم القدرة 


على الوفاء . ْ 1 


مشروعية الرهن : 

الأصل في مشروعية إلرهن قوله تعالى : 

«وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 

مقبوضة». © والمعنى : فارهنواء واقبضواء 

كقوله تعالى : #فتحرير رقبة47.4) [ 
وخصبر أن النبي له : اشترى طعاما من 

بودي إلى أجل ورهنه.درعا من حديد) 6 





)١(‏ المصباح المثير. 

(0) أسنى المطالب ؟/ ه77 

(") سورة البقرة/ 7817 

(5) سورة النساء/ 857 

(ه) حديث : «أن رسول الله يَةِ اشترى طعاما من يبودي» - 


مع ع انح ا دع هلواط روي واج 6م زه اع عع واس جوع ها فاع اه فاع اها ؟ واماه رع اودوع ع6 06 عي 


وقد أجمعت الأمة على مشروعية الرهن. 
وتعاملت به من لدن عهد النبي يَكِةِ إلى يومنا 
هذاء ولم ينكره أحد . ") 


الحكم التكليفي : 

5 الرهن جائز وليس واجبا. وقال صاحب 
لمغني : لا نعلم خلافا في ذلك. لأنه وثيقة 
بدين» فلم يجب كالضان» والكفالة. والأمر 
الؤارد به أمر إرشاد» لا أمرإيجاب» بدليل قوله 
تعالى : #فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي 
أؤتمن أمانته4”( ولأنه أمر بعد تعذر الكتابة» 
والكتابة غير واجبة» فكذلك بدلها. 9 


جواز الرهن في الحضر : 


ه ‏ الرهن في الحضر جائز جوازه في السفر. ونقل 
صاحب المغني عن ابن المنذرأنه قال: لا نعلم 
أحدا خالف ذلك إلا مجاهداء وقال القرطبى : 
وخالف فيه الضحاك أيضا. ©*) ْ 





- أخرجه البخاري (الفتح ه/ *ه ‏ ط السلفية) من حديث 


عائشة . ش ' 

)١(‏ المغنى 2857/4 المجموع ١/لالالء.‏ نيل . الأوطار 
انان 

7817 سورة البقرة/‎ )7١( 


)5( المغني 7/5 نيل الأوطار هه" المجموع 
اا 


كلاا 


ووعع مع عع ومو هع ع مهرم ب قو عه إ هه هموما اماه ها ههه عو مح بع 6غ وه واه 6 و وام واج ها اومان وا 


واستدلوا بخبر: : أن النبي كَِةِ : توفي ودرعه 
مرهونة عند بودي بثلاثين صاعا من شعين»”") 
ولأخا وثيقة تجوزني السفرء فجازت في الحضر 
كالضان. وقد رتب الأعذارني الحضر أيضا 
فيقاس على السفر. 

والتقييد بالسفرفي الآية خرج طش الغالب 
فلا مفهوم له ٠‏ لدلالة الأحاديث على مشر وعيته 
في الحضر. وأيضا السفر مظنة فقد الكاتب. فلا 
يحتاج إلى الرهن غاليا إلا فيه . 9) 
أركان الرهن : 
أ- ما ينعقد به الرهن : 
"- ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول وهذا محل 
أتفاق بين الفقهاءء واختلفوا في اتعقاده 
بالمعاطاة. فذهب الشافعية في المعتمد إلى أن 
الرهن لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول قوليين 
كالبيع . وقالوا: لأنه عقد مالي فافتقر إليهما . 

ولأن الرضا أمرخفي لا اطلاع لناعليه 
فجعلت الصيغة دليلا على الرضى » فلا ينعقد 
بالمعاطاة, ونحوه. 9) 

وقال المالكية والحنابلة : إن الرهن ينعقد بكل 
ما يدل على الرضى عرفا فيصح بالمعاطاة 


)١(‏ حديث: رأن النبي كله نوني ودرعه مرهونة عند 
0 بودي . أخرجه البخاري (الفتح 5/ 49 _ط السلفية) . 
(؟) المصادر السابقة . 
(؟) غباية المحتاج 8/ هلالا 3774/5 وخاشية ابن عابدين 
كن 


عم وم عوورية ووه لمم لمعو روا نوو ميو ةن نومير رن نوم وو ممما م مفو وو و نووم نه ن رن روزن 


والإشارة المفهمة. والكتابة. لعموم الأدلة كسائر 
العقود. ولأنه لم ينقل عن النبي بك ولا عن 
أحد من الصحابة استعمال إيجاب وقبول في 
معاملاتهم. ولواستعملوا ذلك لنقل إلينا 
شائعاء ولم يزل المسلمون يتعاملون في عقودهم 
بالمعاطاة . )١(‏ 


ويشترط في الصيغة ما يشترط في صيغة 


البيع . (ر: بيع). 


تب العاقد : 

شرط في كل من الراهن والمرتهن أن يكون 
مطلق التصرف في المال بأن يكون عاقلا بالغا 
رشيداء غير حجورمن التصرف. فأما الصبي . 
والمجنون والمحجور عليه في التصرف امالي فلا 
يصح منه الرهن. ولا الارتهان لأنه عقد على 
المال فلم يصح منهم .9 


والرهن نوع تبرع. لأنه حبس مال بغير 
عوض فلم يصح إلا من أهل التبرع. فيصح 
رهن البالغ العاقل الرشيد ماله أومال موليه 
بشرط وقوعه على وجه الغبطة الظاهرة. فيكون 
بها مطلق التصرف في مال موليه. بأن تكون في 





187/6 شرح السزرقاني ه/ -4. 787 الإنصاف‎ )١( 
ام‎ ١44/8 كشاف القناع‎ 

2( المجموع #ارولالل الإنصاف الخ الزرقاني 
الرفرق ش 


- ا١ا/لال-‎ 


ووم مسوم م ومو وهر م ددم م ةوف مو ةنم موءر ومنو ديرو و مووروروس مم مممءءء ووم دم د 6ه 


رهنه إياه غبطة ظاهرة أو ضرورة .29 

وصرح الحنفية بأن الصبي المأذون يجوزله 
الرهن والارتهان . لأن الرهن من توابع التجارة 
فيملكه من يملك التجارة . ش 

وصرح المالكية بأن الصبي المميز والسفيه 
يصح رهنهما ويكون موقوفا على إجازة 
الوللى . 9) 


ج ‏ المرهون به : 
8 - اتفق الفقهاء على أنه يجوز أخذ الرهن بكل 
حق لازم في الذمة:ء أوآيل إلى اللزوم» ثم 
اختلفوا في بعض التفاصيل . 

فقال الشافعية : يشترط فيا يجوز أخذ الرهن 
به ثلاثة شروط : 
١-أنيكونديناء‏ فلاايصح أخذ الرهن 
بالأعيان مضمونة كانت أوأمانة» وسواء كان 
ضمان العين بحكم العقد أوبحكم اليد 
. كالمستعارء والمأخوذ بالسوم. والمغصوب» 
والأمانات الشرعية كالوديعة ونحوهاء وقالوا : 
لأن الله تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في 
غيرهاء ولأن الأعيان لا تستوف من ثمن 
المرهون» وذلك مخالف لقرض الرهن عند بيعه . 
؟ ‏ أن يكون الدين ثابتاء فلا يصح أخذ الرهن 
)١(‏ غهاية المحتاج 75/5, المغني 4/ 054 كشاف القتاع 


بروسيفض 
)١(‏ البدائع ه/ ه٠1.‏ والخرشي 77510 


با ليس بثشابت» وإن وجد سبب وجوبه. فلا 
يصح با سيقرضه غداء أو نفقة زوجته غداء 
لأن الرهن وثيقة حق فلا يتقدم عليهء وهورأي 
الحنابلة . 
أن يكون الدين لازما أوايلا إلى اللزومء 
فلا يصح بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل 
لأنه لا فائدة في الوثيقة مع تمكن المديون من 
إسقاطها. 

فيصح عندهم أخذ الرهن بكل حق لازم في 
الذمة ثابت غير معرض للاسقاط من الراهن » 
كدين السلم. وعوض القرض. وثمن 
المبيعاث» وقيم المتلفات. والمهرء وعوض الخلع 
غير المعينين» والدية على العاقلة بعد حلول 
الحول. والأجرة في إجارة العين. 9) 

وقال المالكية: يجوز أخحذ ارهن بجميع 
الأثئمان الواقعة في جميع البيوعات, إلا الصرف. 
ورأس مال السلمء لأنه يشترط فيهما التقابض 
في المجلس» ويجوزأخذ الرهن بدين السلم 
والقرض. والمغصوب. وقيم المتلفات, وأرش 
الجنايات في الأموال. وجراح العمد الذي لا قود 
فيه كالمأمومة, والحائفة» وارتهان قبل الدين من 
قرض أوبيع ء بهما يلزم المستأجر من الأجرة 
بسبب عمل يعمله الأجيرله بنفسه أودابته» 


)١(‏ روضة الطالبين 4/ "ه. أسنى المطالب ؟/ ٠.16١‏ نهاية 
المحتاج 54/ 15144 


8ه 


ا ل ا ل ا ل ل يم 


وما يلزم بسبب جعالة مايلزم بالعارية 
المضمونة . 7) 

وقال الحنفية: يجوز أخذ الرهن بعوض 
القرض وإن كان قبل ثبوته» بأن يرهنه ليقرضه 
مبلغا من النقود في الشهر القادم, فإن هلك 
الرهن في يد المرتبن كان مضمونا با وعد من 
الدين» وبرأس مال السلم. وثمن الصرف. 
والمسلم فيه. فإن هلك الرهن في المجلس تم 
الصرف والسلم . وصار المرتهن مستوفيا حقه 
حكماء وإن افترقا قبل نقد (قبض) أو هلاك 

ويجوز السرهن بالأعيان المضمونة بعينها 
كالمغصوبة, وبدل الخلع. والصداق. وبدل 
الصلح عن دم العمد, لأن الضمان متقرر, فإنه 
إن كان قائما وجب تسليمه.» وإن كان هالكا 
تجب قيمته» فكان رهنا بها هو مضمون . 

أما الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد 
البائع. والأمانات الشرعية كالودائع. 
والعواري, والمضاربات. ومال الشركة., فلا 
يجوز أخذ الرهن بها . 9) 

وقال الحنابلة : يصح الرهن بكل دين واجب 
أوماله إلى الوجوب. كقرض. وقيمة متلف. 
وثمن في مدة الخيارء وعلى العين المضمونة 





١١/9 بلغة السالك‎ . 7415/١ بداية المجتهد‎ )١( 
١ /4 المهداية‎ . 5:٠ /4 (؟) حاشية الطحطاوي‎ 


وعمم وعم ورءن لمس نم ريم نان وأو وم يمون ممم وريه و مهو و فومء رن كو ووه وب م لومي ومو مثرن 


كالمغصوب والعواري. والمقبوض على وجه 
السوم, والمقبوض بعقد فاسد. 

لأن المقصود من الرهن الوثيقة بالحق. وهو 
حاصل. فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن 
على أدائهاء فإن تعذرأداؤها استوفى بدها من 
ثمن الرهن. فأشبهت ما في الذمة. 

ويجوزأخذ الرهن على منفعة إجارة في 
الذمة» كمن استؤجر لبناء دار. وحمل شيء 
معلوم إلى محل معين, فإن لم يعمل الأجير 
العمل بيع الرهن» واستؤجر منه من يعمله . 
ويجوز أخذ الرهن بدية على عاقلة بعد حلول 
الحول لوجوبهاء أما قبل حلول الحول فلا يصح 
لعدم وجوبها. ولا يجوز أخذ الرهن على جعل 
الجعالة قبل العمل, ولا على عوض مسابقة 
قبل العمل لعدم وجوب ذلك. ولا يتحقق أنه 
يؤول إلى الوجوب . وبعد العمل جاز فيهما. 

ولا يصح أخذ الرهن بعوض غيرثابت في 
الذمة كالثمن المعين كقطعة من الذهب جعلت 
بعينها ثمنا. والأجرة المعينة في الإجارة. والمنفعة 
المعينة المعقود عليها في الإجارة» كدار معينة, 
ودابة معينة. لحمل شيء معين إلى مكان 
معلوم. لأن الذمة لم يتعلق بها في هذه الصور 
حق واجبء ولا يؤول إلى الوجوب. ولأن 
الحق يتعلق بأعيان هذه الأشياء . )١7‏ 





18 - ١ا//ه الإنصاف‎ ”15 /٠ كشاف القناع‎ )١( 


ب 14ا ته 


#ومو مو مم ب ووو و ملم ردير وو هلفو ون ريم م اوددر ووم يرورس منم منرم لمم مم ث ريه 


4-لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز رهن كل 
متمول يمكن أخذ الدين منه. أومن ثمنه عند 
تعذر وفاء الدين من ذمة الراهن . 

ثم اختلفوا في بعض التفاصيل. فقال 
الشافعية والحنابلة : إن كل عين جاز بيعها جاز 
رهنهاء لأن المقصود من الرهن أن يباع ويستوق 
الحق منه إذا تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن. 
وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعهاء ولأن 
ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن. 
فيصح عندهم بيع المشاع سواء رهن عند شريكه 
أم عند غيره قبل القسمة ملم يقبلهاء 
وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. فلا يصح رهن 
المسلم. أوارتهانه كلباء أوخنزيراء أوخمرا. 

وقال المالكية: يجوز رهن ما فيه غرريسير. 
كبعير شارد. وثمر لم يبد صلاحه. لأن للمرتبن 
دفع ماله بغير وثيقة. فساغ أخذه با فيه غرر» 
لأنه شيء في الجملة وهوخيرمن لا شيء. 
بخلاف ما فيه غرر شديد كالجنين» وزرع لم 
0 

واشترط الحنفية في المرهون ما يل : 
١‏ أن يكون محوزا أي مقسوماء فلا يجوز رهن 
المشاع . ٠‏ 


4 بلغة السالك .٠١94/7‏ وشرح الرزقاني 
ذف 


مممر مو يعم ونس لمعي نميه روه نوو ةم نوم مر م ةارم م هرو ومو مي ره وو معي ور روموث م 5666666 


- وأن يكون مفرغا عن ملك الراهن» فلا يجوز 
رهن مشغول بحق الراهن, كدار فيها متاعه . 

“ - وأن يكون مميزاء فلا يجوزرهن المتصل بغيره 
اتصال خلقة كالشمرعلى الشجر بدون الشجرء 
لأن المرهون متصل بغير المرهون خلقة فصار 
كالشائع . 7 


رهن المستعار : 
٠‏ -لا يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن. 
فيصح رهن المستعار بإذن المعير باتفاق الفقهاء . 
ونقل صاحب المغني عن ابن المنذر إجماع أهل 
العلم على جواز الاستعارة للرهن. لأنه توثق , 
وهمويحصل بم لا يملكه الراهن بدليل صحة 
الإشهاد والكفالة, ولأن للمعير أن يلزم ذمته 
دين غيره» فيملك أن يلزم عين ماله, لأن كلا 
منهها حل حقه. وتصرفه . 9) 


شروط صحة رهن المستعار للرهن : 

١‏ يشترط في عقد العارية للرهن : ذكر قدر 
الدين. وجنسه وصفته. وحلوله وتأجيله. 
والشخص المرهون عنده. ومدة الرهن لأن الغرر 
يختلف بذلك فاحتيج إليه. وإلى هذا ذهب 


| حاشية الطحطاوي 4/ ه58 . والهداية 2155/4 وفتح‎ )١( 
٠7٠١ 59/9 الباري‎ 

)١(‏ المغني 4/ .*8٠‏ روضة الطالبين 4/ 5٠0‏ . ابن عابدين 
ه/ ٠6لا‏ شرح الزرقاني 51٠١/8‏ 


هماه 





اا ل كح ا ل ا ل ا ترم 


الشافعية. وهوقول عند الحنابلة. 20 وقال 
الحنفية والحنابلة» وهومقتضى كلام المالكية : 
لا يجب ذكرشيء من ذلك في العقد, فإن أطلق 
ولم يقيد بشيء صح العقد, وللراهن أن يرهن با 
شاء؛ لآن الإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في 
الإعارة, لأن الجهالة لا تفضي فيها إلى 
المنازعة. لأن مبناها على المسامحة والمالك قد 
رضي بتعلق دين المستعيرباله. وهويملك 
ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة . 9) 

وإن شرط شيثا ما ذكر فخالف المستعيرلم 
يصح الرهن باتفاق الفقهاء. لأنه لم يؤذن له في 
هذا الرهن. فأشبه من لم يؤذن له في أصل 
الرهن . 

إلا أن يخالف إلى خيرمنه. كأن يؤذن له 
بقدرء ورهن بأقل منه فيصح . لأن من رضي 
بقدر فقد رضي ب| دونه . 9 


ضمان المستعار : 
- انختلف الفقهاء في ضمان"العين المستعارة 
للرهن» وفيمن يضمنها. 

فذهب الشافعية والحنابلة» وهو مقتضى 
كلام المالكية إلى أن الأصل في العين المستعارة 


260/ نهاية المحتاج 26/5 والقليوبي‎ )١( 

() المغني 4/٠8م”".‏ ابن عابدين ه/ 27٠‏ بلغة السالك 
؟/ ١1١‏ 

(") المصادر السابقة . 


ففووهوي ري ة ومس ممم نث يمره م هوم م و ويه فوم رن و مور ةم مموي وم مفو ويل رونم رمدت مم66 


للرهن الضمانء ثم قال الشافعية : إذا هلكت 
في يد المستعير قبل أن يرهنها ضمن.ء لأنه 
مستعير, والعارية مضموهنة . وإن تلفت بعد 
قبض المرتهن بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان 
عليهماء ولا يسقط الحق عن ذمة الراهن . لأن 
الرنين أمرق ولآن العقد عمد مان أى نان 
الدين على رقبة المرهون, فتكون يد المرتهن يد 
أمانة بعد الرهن», فلا ضمان بالتعدي  )١‏ 

وقال الحنابلة: إن الاستعارة للرهن عقد 
ضيان» فيضمن الراهن المرهون إن هلكت» 
بتفريط أو بغي رتفريط, لأن العقد لا يخرج عن 
أن يكون عقد عارية والعارية مضمونة » فيضمن 
المستعير وهو الراهن . ") 

وقال الحنفية: إن يد المستعيرللرهن يد 
اماف تفلا رضمئ العين التفعازة ارهن إن 
هلكت قبل رهنه أوبعد فكه. وإن استخدمه أو 
ركبه من قبل » لأنه أمين خالف ثم عاد إلى 
الوفاق, أما المرتهن فيده يد ضهان» فإذا هلكت 
العين المستعارة للرهن في يده صار مستوفيا حقه 
ووجب للمعير على المستعير الراهن مثل 


ضو ” 
الذيق: 


)١(‏ نهاية المحتناج 4/ 740 أسنى المطالب 7/ 744 . حاشية 
الدسوقي */ 774 . وجواهر الإكليل ١/و/ا‏ ' 

(5) المغني 7417/4 

(9) حاشية ابن عابدين 7/8 2*١‏ حاشية الطحطاوي 

ا" 0 


اماه 


و م ماما روس ةن لامي م وريء ممم يدر ويه 


لزوم الرهن : 
١‏ - اختلف الفقهاء فيا يلزم به السرهن : 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عقد_ 
الرهن لا يلزم إلا بالقبض والإقباض من جائز 
التصرفء وللراهن الرجوع عنه قبل القبض 
لقوله تعالى : #فرهان مقبوضة» . )١(‏ 

فلولزم عقد الرهن بدون قبض لا كان 
للتقييد به فائدة» ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى 
القبول فافتقر إلى القبض . 9) 

وقال بعض أصحاب أحمد : إن كان المرهون 
مكيلا أوموزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض. وفيما 
عداهما روايتان عن أحمد إحداهما: لا يلزم إلا 
بالقبض2. والأخرى: يلزم بمجرد العقد 
كالبيع . ©) 

وقال المالكية: يلزم عقد الرهن بالعقد. ثم 
يجبر الراهن على التسليم للمرتبن, لأنه عقد 
يلزم بالقبض» فيلزم بالعقد قبله كالبيع .©) 


هذاء وإذاشرط الرهن أوالكفيل في عقد 
ماثم لم يف الملتزم بالشرط فللآخر الفسخ . 


7417 سورة البقرة/‎ )١( 

(0) أسنى المطالب /١‏ 166 نهاية المحتاج 4/ 707. المغني 
254/5 وحاشية ابن عابدين ٠١8/0‏ 

(") المغني 114/4 

(5) بداية المجتهد 2746/7 وحاشية البنانيٍ على شرح 
الزرقاني ه/ ٠77‏ 


اممو ومومووو ممم ممه موه مفووة وموم ةم ووو م مومهو وم هو وووووثوموموو6م02ث000-ه 


رهن العين عند من هي بيده : 
١4‏ - إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن عارية 


أووديعة أومغصويةء فرهنها منه صح الرهن 


باتفاق الفقهاء. لأنه ماله» له أخذه فصح رهنه 
كما لوكان 0000 


ويلزم الرهن في الصور السابقة بالعقد من, 
غير احتياج إلى أمر زائد» لأن اليد ثابتة. 
والقبض حاصلء فلم يحتج إلى إقباض» وإلى 
هذا ذهب الحنفية والحنابلة . ('2 وقال الشافعية : 
يشترط فيه الإاقباض» أوالإذن به إن كان 
المرهون حاضراء وإن كان المرهون غائبا عن 
مجلس العقد يشترط مع إذن القبض مضي مدة 
إمكان القبض. وقالوا: لأن اليد كانت عن غير 
جهة الرهن. فلم يحصل القبض دق 


ثم على قول الجمهور بعدم الحاجة لتجديد 
القبض يزول الضان بالرهن, لأنه مأذون في 
إمساكهرهناء ول يتجدد منه عدوان. فلم 
يضمنه كا لوأخذه الراهن منه, ثم أقبضه أو 
أبرأه من ضانه. ولأن سبب الضان : 
الغصب» والإعارة» ولم يعد المرتبن غاصبا أو 


)١(‏ المغني 4/ ٠لالاء‏ وحاشية الدسوقفي 277/7 وحاشية 
الطحطاوي :/ ه37 وأسنى المطالب ؟7/ 168.ء ونباية 
المحتاج 60/5" 

. المصادر السابقة‎ )١( 

(") أسنى المطالب ؟/ 0160 نباية المحتاج 4/ ١08‏ 


-1875اه 





١١ 1١6 رهن‎ 


وووف هدم هدلوو ومين ور م دناعم اوور ومس ممم دنه ر نوهو ممه ديرن 


مستعيرا. 2١(‏ وقال الشافعية : لا يبرأ الغاصب 
المرتبن. ولا المستعيرعن الضان وإن لزم 
العقد. لأنه وإن كان الرهن عقد أمانة : الغرض 
منه التوثق - وهولا ينافي الضمان ‏ فإن المرتبن لو 
تعدى في المرهون ضمنه مع بقاء الرهن, فإذا 
كان لآ يرفع الضان فلأن لا يدفعه ابتداء 
أولى » وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده 
على المرهون (أي وضع يده عليه) ليبرأ من 
الضمان., ثم يستعيده منه بحكم الرهن, فإن لم 
يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض» فإن امتنع 
قبضه الحاكم أو مأذونه. ويرده إلى المرتهن . 9 
زوائد المرهون. وناؤه : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن زيادة المرهون 
المتصلة كالسمن وكبر الشجر تتبع الأصل . أما 
الزيادة المنفصلة فقد اختلفوا في حكمها. 
فذهب الشافعية إلى أن الزيادة المنفصلة 
بأنواعها لا يسري عليها الرهن. لأن الرهن 
لا يزيل الملك فلم يسر عليها كالإجارة. 29 
وقال الحنفية: إن ناء المرهون كالولد. 
والثمر. واللبن» والصوف, ونحوذلك رهن مع 
الأصل. بخلاف ما هوبدل عن المنفعة 





)١(‏ المغتي 4/ الا حاشية الدسوقي 585/9 . حاشية 
الطحطاوي 4/ ه*؟ | 

(5) نهاية المحتاج غ/هه؟ . روضة الطالبين 2.58/6 أسنى 
المطالب ١65/17‏ 

(*) غباية المحتاج / 789,ء أسنى المطالب ؟/ ١17‏ 


امهمف هو ووو ومس فم رو مو مون ة نوو مد نوو ومو نمو وفع وو دودو وود وب وعد 


كالأجرة» والصدقة,. والهبة. فلا تدخل في 
الرهن, وهي للراهن . ") 

ويقول المالكية : إن ما تناسل من الرهن. أو 
نتج منه كالولد يسري إليه الرهن., وما عدا ذلك 
من الزوائد كالصوف واللبن» وثار الأشجار 
وسائر الغلات فلا يسري عليها الرهن. 29 . 

وذهب الحنابلة إلى أن زوائد العين المرهونة 
المنفصلة رهن كالأصلء. لا فرق بين ما تناسل 
منها أونتج منها كالولد. وبين غيره كالأجرة. 
والثمرء واللبن» والصوفء وقالوا: لأنه حكم 
ثبت في العين بعقد المالك. فيدخل فيه النماء 
والمنافع بأنواعهاء كالملك بالبيع وغيره. ولأن 
النماء حادث من عين الرهن في دخل فيها 
كالمتصل . وقالوا في سراية الرهن على الولد: إنه 
حكم مستقرفي الأم ثبت برضا المالك فيسري 
إلى الولد كالتدبير» والاستيلاد 9) 


الانتفاع بالمرهون : 
اختلف الفقهاءفي جواز الانتفاع 
با مرهون. وفيمن له ذلك . 

فذهب الحنفية إلى أنه ليس للراهن 
ولا للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقاء 





)١(‏ ابن عايدين انرس وفتح القدير ه/ خالا 

"1١94ص بداية المجتهد ”237577 القوانين الفقهية‎ )١( 

() المغنى 40/4. الإنصاف 2168/0 كشاف القناع 
ارك رضنا 


1898 هس 


0 


لا بالسكنى ولا بالركوب. ولا غيرهماء إلا بإذن 
الآخر. وفي قول عندهم: لا يجوز الانتفاع 
للمرتهن ولوبإذن الراهن, لأنه رباء وفي قول : 
إن شرطه في العقد كان رباء وإلا جاز انتفاعه 
بإذن الراهن  2١7‏ 

وقال المالكية: غلات المرهون للراهن. 
٠‏ وينوب في تحصيلها المرتبن. حتى لا تجول يد 
الراهن ني المرهون, ويجوزللمرتهن الانتفاع 
بالمرهون بشروط هي : 
١‏ - أن يشترط ذلك في صلب العقد. 
* -وأن تكون الملة معينة. 20 
 “‏ ألا يكون المرهون به دين قرض . 

فإن لم يشرط في العقد وأباح له الراهن 
الانتفاع به مجانا لم يجزء لأنه هدية مديان. وهي 
غيرجائزة» وكذا إن شرط مطلقا ولم يعين مدة 
للجهالة, أوكان المرهون به دين قرض. لأنه 
سلف جر نفعا . 9) ٠‏ 

وفسرق الحنابلة بين المرهون المركوب أو 
المحلوب وبين غيرهماء وقالوا: إن كان المرهون 
غير مركوب أو محلوب, .فليس للمرتهين 
ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. 

أما المرتهن فلأن المرهون ونماءه ومنافعه ملك 
لور هوه :دين الكخير ا كلها بون ةيوان 
)١(‏ حاشية الطحطاوي 75./5. ابن عابدين ه/ 8٠١١‏ 
(؟) بلغة السالك على الشرح الصغير؟/7١1.‏ حاشية 

الدسوقي */ 557 ., والقوانين الفقهية ص4١‏ 


ومو عوقوو ونم م وينم روه م ووو ء توه وار ور وم موو و مومه تت جو وفجا ون ووومونثم ثعبم مق 


الراهن فلأنه لا ينفرد بالحق. فلا يجوزله 
الانتفاع إلا بإذن المرتمن . 
فإن أذن المرتهن للراهن بالانتفاع بالمرهون 

جازء وكذا إن أذن الراهن للمرتهن بشرط : 

. أن لا يكون المرهون به دين قرض‎ ١ 

" - وأن لا يأذن بغيرعوض. فإن أذن البراهن 
للمرتهن بالانتفاع بغيرعوض. وكان المرهون به 
دين قرض. فلا يجوز له الانتفاع به لأنه قرض 
جر نفعاء وهوحرامء أما إن كان المرهون بثمن 
مبيع أو أجرة دار» أودين غير القسرض جاز 
للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن, وكذا إن كان 
الانتفاع بعوض. كأن يستأجر الدار المرهونة من 
الراهن بأجرة مثلها في غير محاباة» لأنه لم ينتفع 
بالقرض بل بالأجارة» وإن شرط في صلب 
العقد أن ينتفع بها المرتهن فالشرط فاسد, لأنه 
ينافي مقتضى العقد . 

أما المركوب, والمحلوب, فللمرتهن أن ينفق 
عليه. ويركب. .ويحلب بقدر نفقته متحريا 
العدل ‏ من غير استئذان من الراهن بالإنفاق» 
أو الانتفاع ‏ سواء تعذرإنفاق الراهن أم ل 
يتعذر. واستدلوا بخديث «الظهر يركب بنفقته 
إذا كان مرهوناء ولبن الدريشرب بنفقته إذا 
كان مرهوناء. وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة» )١(‏ 


- حديث: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا» . أخ رجه‎ )١( 


اسه 


وو ممم م لور يالوم ووو هو وينوي وي نيرس مو ومم يرو يوم م يمني ميييه 


وقالوا: إن قولهيك : «بنفقته» يشير إلى 


المرتبن » أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه ليسا بسبب . 


الركوب وشرب الدرء بل بسبب الملك . فإن لم 
يتفقا على الانتفاع بالعين المرهونة في غيرهما لم 
يجرالانتفاع مباء فإن كان دارا أغلقت» وإن 
كانت حيوانا تعطلت منافعه حتى يفك 
الوه 9 

وقال الشافعية : ليس للمرتهن في المرهون إلا 
حق الاستيشاق فيمنع من كل تصرف أو انتفاع 
بالعين المرهونة» أما الراهن فله عليها كل انتفاع 
لا ينقص القيمة كالركوب ودر اللبون» 
والسكنى والاستخدام, لحديث : «الظهريركب 
بنفقته إذا كان مرهونا». وحديث: «الرهن 
مركوب ومحلوب» . (") 

وقيس على ذلك ما أشبهه من الانتفاعات . 
أماما ينقص القيمة كالبناء على الأرض 
المرهونة والغرس فيها فلا يجوز له إلا بإذن 
المرتين» لأن الرغبة تقل بذلك عند البيع . 9 


0 البخاري (الفتح ١47/0‏ ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة. 

8737 -475/4 المغني‎ )١( 

)١(‏ حديث : «الرهن مركوب محلوب». أخرجه البيهقي 
(8/7”-ط دائسرة المعارف العثمانية) من حديث أبي 
هريرة, ورجح البيهقي وقفه على أبي هريرة. ولكن يشهد 
له الحديث المتقدم .. 

(*) روضة الطالبين 947/4 44. أسنى المطالب 1١51/7‏ 


تصرف الراهن في المرهون : 
7 لا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للراهن 
التصرف في المرهون بعد لزوم العقد با يزيل 
الملك كالبيع . والهبة والوقف. أويزحم المرتمن 
في مقصود الرهن, كالرهن عند آخرء أويقلل 
الرغبة في المرهونء إلا بإذن المرتين. "2 

فإن تصرف ب ذكر فتصرفه موقوف على 
إجازة المرتبن» لأنه تصرف يبطل حق المرتهن في 
الوثيقة, فلم يصح بغي رإذنه» فإن أذن له صح 
التصرف, وبطل الرهن إن كان التصرف مما 
ليس فيه للمرهون بدل كالوقف. والهبة» 
ويسقط حق المرتهن في حبس المرهون . لأن المنع 
كان لحقه وقد زال بإذنه . 9) 

وإن كان للمرهون بدل كالبيع ففيه تفصيل : 

فإن كان الإذن مطلقاء والدين مؤجلا صح 


البيع وبطل الرهن لخروج المرهون من ملك 


السراهن بإذن المرتهن» ولا يحل ثمن العين 
المرهونة محلها لعدم حلول الدين . 

أما إذا كان حالا عند الإذن قضى حق 
المرتهن من ثمن المرهون, وحمل إذنه على البيع 
من غرضه لمجيء وقته. ولأن مقتضى الرهن 


)١(‏ المغنى 401/4. أسنى المطالب .١108/7‏ وكشاف القناع 
/ 5 0# القوانين الفقهية ١9‏ حاشية الطحطاوي 


527/5 
)١(‏ كشاف القناع “/ غ88 ه#“ا. نهاية المحتاج 4/ 764 
يلف 


-1١868 


بتعية وال مسقاء 0ه ولا يبطل الرهن. فيكون 
الراهن محجورا في ثمن المرهون إلى وفاء 
الدين. 20 وإن شرط في الإذن أن يقضى الدين 
من ثمن المرهون صح البيع للإذن. ولغا 
الشرط. لأن التأجيل أخذ قسطا من الثمن وهو 
لا يجوز ويكون الثمن رهنا مكان المرهون. لأن 
من ثمنه فلم يسقط حقه منه مطلقا. وإلى هذا 


ذهب الحنابلة ' 9) 
وقال الشافعية : إن شرط في إذن البييع أن 
يكون الثمن رهنا لم يصح البيع سواء أكان الدين 


حالا أم مؤجلا لفساد الإذن بفساد الشرط. 9» 

وقال الحنفية: إذا باع الراهن وأجاز المرتن 
البيع جاز. لأن توقيف البيع لحقه. وقد رضي 
بسقوطه. وإن نفذ البيع بإجازة المرعين ينتقل 
حقه إلى بدله لأن حقه بالمالية» وللبدل حكم 
المبدل. وإن لم يجز المرتهن البيع يبقى موقوفا في 
أصح الروايتين في المذهب, وللمشتري الخيار 
بين أن يصبر حتى يفتك الراهن المرهون. وبين 
أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيفسخ البيع لفوات 
القدرة على التسليم» وفي رواية : للمرتبن فسخ 
البييع لأن الحق الشابت للمرتهن بمنزلة الملك 





)١(‏ كشاف القناع / /8810. غباية المحتاج 4/ 779. المجموع 
الا" 

)5١(.‏ كشاف القناع مام 

(6) أسنى المطالب 7/ 17. غهاية المحتاج 4/ 578 


ممم هوي رومس فوم وم مويه فوي يور ممم نمو يه فر م ووه و مم ممي ةا فور ممه و مم همي ر نمو هرمن 


فصار كا مالك. له أن يفسخ أويحيز. 
وعن أبي يوسف : إن شرط المرتهن في الإجازة 


. أن يكون الثمن رهنا فهورهن. لأنه إذا أجاز 


بهذا الشرط لم يرض ببطلان حقه عن العين, إلا 
فقد سقط حقه عن المرهون. والثمن ليس 
بمرهون حتى يتعلق به حق . 7) 

وقال المالكية : إن أذن المرتهن للراهن بالبيع 
بطل الرهن عن العين المرهونة. وحل مكانها 
الثمن رهنا إن لم يأت الراهن برهن كالأول. 9) 


اليد على المرهون : 


3 اليد على المرهون بعد لزوم العقد 


للمرتين, لأن السرهن الركن الأعظم للتوثيق» 
وليس للراهن استرداده إلا برضا المرتهن 
الدين وإن اتفقا على أن يجعلاه في يد الث 
جازء وكان وكيلا للمرتهن في قبضه, لأن كلا 
منهما قد لايثق بصاحبه. وهذا محل اتفاق بين 


الفقهاء. ” 
وذهب الشافعية, والحنابلة إلى أن يد المرتبن 


على العين المرهونة يد أمانة. فلا يضمن إن 


أوبأداء 


)١(‏ تكملة فتح القدير وحاشية سعدي جلبي 9/ ».1١١‏ وابن 
عابدين ه/ 7571 

(7) حاشية الدسوقي "/ 747 . وشرح الزرقاني 5147/0 

(") القليوبي ؟7777/1. الإنصاف ه/ ,.١49‏ أسنى المطالب 
7-ص-50١ء‏ وبلغة السالك؟5/١16١.الحداية‏ 
45 . حاشية الطحطاوي 4/ ١40‏ 


-كم1ا-ه 


١69 18 رهن‎ 


لع وةم دمو وم مول لمعه لم سه معلنرمالر رن من من ررم يه 


تلفت بغيرتعد منه لحديث : «لا يغلق الرهن 
لصاحبه غنمه وعليه غرمه» . 2١(‏ لأننا لوضمناه 
لامتنع الناس من فعله خوفا من الضماإن» 
ولتعطلت المداينات وفيه ضرر عظيم » ولأنه 
وثيقة بالدين فلا يضمن كالزيادة على الدين» 
إلا بالتعدي أو التفريط .9 

وقال الحنفية : إنها يد ضمان. فيضمن المرتمن 
إن هلك بيده بالأقل من قيمته ومن الدين. فإن 
تساويا كان المرتهن مستوفيا حقه. وإن زادت 
قيمة المرهون كانت الزيادة أمانة بيده» وإن 
نقصت عنها سقط بقدره من الدين. ورجع 
المرتبن بالفضل على الراهن . 

واستدلوا بها ورد عن عطاء بن أبي رباح أنه 
حدث أن رجلا رهن فرساء فنفق في يده. فقال 
رسول اللهكَكةٍ للمرتبن : «ذهب حقك». 29 


)١(‏ حديث: دلا يغلق الرهن لصاحيه غنمه؛ . أخرجه البيهقتي 
(8/5”_طدائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي 
هريرة. ورجح إرساله من حديث سعيد بن المسيب. وكذا 
نقل ابن حجر في التلخيص (”/  ”5‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) عن أبي داود والبزار والسدارقطني وغيرهم أغهم 
رجحوا إرساله . 

)١(‏ القليوبي ؟/ 77 كشاف القناع 841/7 الإنصاف 
ه/ هه ل نباية المحتاج 181/5 

(7) حديث: «ذهب حقك». أخرجه أبو داود في المراسيل 
(ص؟77١ ‏ ط الرسالة) من حديث عطاء بن أبي رباح 
مرسلاء ونقل كذلك الزيلعي في نصب الراية (5/ 35١‏ - 
ط المجلس العلمي) عن ابن القطان أنه ضعف الراوي عن 

. عطاء. وهو مصعب بن ثابت بن عبد الله . 


وممموء نف ومس فوم رم مين نموم ة وو ةرو روم ةيه يمه رمم ره مم مو م تعر ثور لامو ءمد 5060 


وقالوا أيضا: أجمع الصحابة رضي اله عنهم 
على أن الرهن مضمون. وإن اختلفوا في 

ولا فرق عندهم بين أن يكون المرهون مالا 
ظاهرا كالحيوان والعقارء وبين أن يكون مالا 
باطنا يمكن إخفاؤه كا حلي والعروضء وبين أن 
يقيم شهادة ببلاكها بلا تفريط. وبين ألا يقيم 
على ذلك شهادة . 

أما إن هلك المرهون بتعد منه فإنه يضمن 
ضهان الغصب . () | 

وفرق المالكية بين ما يمكن إخفاؤه كالحلٍ 
والعروض. وبين ما لا يمكن إخفاؤه كال حيوان 
والعقار. فيضمن الأول إن لم يكن المرهون عند 
أمين. أولم يقم بينة على هلاكه بلا تفريط منه» 
ولا يضمن الثاني إلا بتفريط منه . 9 


مؤنة المرهون : 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مؤنة المرهون 
على الراهن كعلف الحيوان. وسقي الأشجار. 
وجذاذ الشمار وتجفيفهاء وأجرة مكان الحفظ, 
والحارس. ورعي الماشية وأجرة الراعي ونحو 
ذلكء لقول هيك : «لا يغلق الرهن من راهنه 


الذي رهنه. عليه غرمه. وله غنمه» . 9©©) 





٠7١ /9 حاشية الطحطاوي 4/ ه7”. فتح القدير‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد 7141/5 حاشية الدسوقي "/ 767 

() حديث : ( لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه . ... » تقدم 
تخريجه (ف/18) : 


1817 -ه 


لهو ف هدم ممم نوعو ووه وموم نو هرررم مونم ميو وي و ةورم هي ء نينسم مهم رويد رو م نل هلين 


ولأنه ملكه, فوجب عليه ما يحتاج لبقاء 
الرهن . )١‏ | 

وقال الحنفية : إن ما يجتاج إليه لمصلحة 
النرهن بنفسه أوتبعيته كعلف الدابة» وأجرة 
0 الراعي . وسقي البستان فعلى الراهن. 
وما يحتاج الحفظ المرهون كمأوى الماشية. وأجرة 
الحفظ فعلى المرتهن» لأن حبس المرهون له . 9) 


الامتناع من. بذل ما وجب: 
إذا امتنع من وجبت عليه مؤنة المرهون 
أجبره الحاكم عليه؛ فإن أصر فعله الحاكم من 
ماله بقدر الحاجة. وإن قام المرتهن بالمؤنة بغير 
إذن الحاكم صار متطوعا فلا يرجع على الراهن 
بشيء» وإن قام بالمؤنة بإذن الحاكم, أوأشهد 
على الإنفاق عند فقد الحاكم وامتناع من وجب 
عليه المؤنة أوكان غائبا عن البلد رجع ب أنفقه 
3 

وقال المالكية: يرجع المرتهن على الراهن بما 
أنفقه وإن لم يأذن له الحاكم أو الراهن . 29 





)١(‏ كشاف القتاع */ 88, غهاية المحتاج 4/ 5174 , القليوبي 
حاشية الدسوقي .256١/#‏ بلغةالسالك 
0 

(؟) الطحطاوي 588/5., وابن عابدين ه/ 7815 

(") حاشية ابن عابدين 0/ 17", أسنى المطالب ؟/ 2154 
المغني 478/4 

(؟) بلغة السالك ؟/ ١١١‏ 


فمونوعء م ء ومن ممم ينم نوي مور نو رم م نوو و يي ومن و مهو هم دو يور مفو و يورو مث مي مم فيه 


ما يبطل به عقد الرهن قبل اللزوم : 
١‏ يبطل الرهن قبل القبض برجوع الراهن 
عن الرهن بالقول وبتصرف يزيل .املك كالبيع 
والإصداق. وجعله أجرة ورهنه عند آخرمع 
القبض . وهبة. ووقف. لأنه أخرجه عن إمكان 
استيفاء الدين من ثمنه. أماموت أحد 
المتعاقدين قبل القبض وجنونه, وتخمر العصير. 
وشرود العين المرهونة قبل اللزوم فلا يببطل» أما 
في الموت : فلأن مصيرالرهن إلى اللزوم فلا 
يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار» فيقوم وارث 
الراهن مقامه في الإقباض. ووارث المرتهن في 
القبضء أما المجنون ونحوه فكالموت بل أولى 
فيعمل الولي بها فيه المصلحة لهء من الإجازة أو 
الفسخ والرجوع عن العقد. ") 

وقال المالكية : يبطل العقد بموت الراهن, . 
وفلسه ومرضه وجنونه المتصلين بالموت قبل 
الحوز. وإذنه بسكنى الدار أوإجارة العين 
المرهونة» ولولم يسكن .”© 0 


ما يبطل به الرهن بعد لزوم العقد: 

- يبطل العقد بعد لزومه: بتلف المرهون . 
بافة سماوية أوبفعل من لا يضمن كحربي » . 
)١(‏ ابن عابدين ©/ 7*٠‏ افداية ؟155/5., المغني 2557/4 


روضة الطالبين 2"6/54 نهاية المحتاج ١671/4‏ ا 
(؟) شرح الزرقاني 747/8 -4؟, بلغة السالك ١١7/1‏ 


ةا - 


ملو لوم اوور ريس من مونم ب نار م نه نمم مه 


لفواته بلا بدل. وبفسخ المرتهن لأن الحق له 
والعقد جائز من جهته, وبالبراءة من الدين 
بأداء أوإبراء أوحوالة به أوعليه. وبتصرف 
الراهن بإذن المرتمن با يزيل الملك. كاهبة. 
والوقف. والبيع. أوإجارة يحل الدين قبل 
انقضاء مدتهاء ورهن عند غير المرتهن بإذنه 
أيض () 


الشرط في عقد الرهن : 


7 الشرط في عقد الرهن كالشرط في البيع فإن . 


شرط فيه مقتضى العقد كتقدم المرتهن بالمرهون 


اصح العقد. وإن شرط فيه ما ينافي مقتضى 
١‏ العقد. كأن لا يباع عند الحاجة إلى البيع أو 


لا يباع إلا بأكشر من ثمن المشل. أوأن يكون 
المرهون بيد الراهن ونحو ذلك ما يضر المرتين أو 


الراهن بطل الشرط لمنافاته مقصود الرهن 


ومقتضاه. ويبطل العقد لفساد الشرط . 9© 


استحقاق بيع المرهون . 
4 - إذا حل الدين لزم الراهن بطلب المرتين 


)١(‏ غباية المحتاج 5014/4 708 و2759-758 روضة 
الطالبين 4/ 85 - *8, المغني 4/ 55" الطداية ؟//2141 
٠67‏ بلغة السالك ؟/ ١١‏ 

)١(‏ شرح الزرقاني 7541/8. أسنى المطالب ؟/ 167 , المغني 
247-4714 نباية المحتاج 4/ 7760 


واوو مهومن فرءوي مو ما ء مما ممء م وام م يو ووو ون ووم و مهو ةم نوري ةفو ود نوم يوم م ميعنم ملم 


إيفاء الدين لأنه دين حال فلزم ايفاؤه كالذي 
لآ رهن به. فإن وفى الدين جميعه في ماله غير 
المرهون انفك المرهون, فإن لم يوف كل الدين أو 
بعضه. وجب عليه بيع المرهون بنفسه أوبوكيله 
بإذن المرتين. لأن له حقا فيه. ويقدم في ثمنه 
المرتبن على سائر الغرماء. وهذا محل اتفاق بين 

الفقهاء. 0" فإن امتنع عن وفاء الدين وبيع - 
المرهون لأداء الدين من ثمنه أمره الحاكم بوفاء 
الدين من ماله. أوبيع المرهون. وأدائه من ثمنه 
فإن أصر على الامتناع من كلا الأمبرين عزره 
الحاكم بالحبس أو الضرب ليبيع المرهون. فإن لم 
يفعل باع الحاكم المرهون. وقضى الدين من 
ثمنه لأنه تعين طريقا لأداء الواجب. وإلى هذا 


ذهب الشافعية والحنابلة . 9) 


وقال المالكية: لا يضرب. ولا حبس 2 


المرهون وأداء الدين من ثمنه . 9) 


بدينهء, وإن كان الرهن بيده. وأن يطالب 
بحبسه لدينه لأن حقه باق بعد الرهن. والرهن 


)١(‏ الهداية 1578/4., كثساف القناع #/#47. المغني 
8/4 , نهاية المحتاج 4/ 717/4 . روضة الطالبين 88/5 

(؟) حاشية البجيرمي ؟/ 28٠‏ نباية المحتاج 4/4/ا”ا. 
القليوبي 2714/7 كشاف القناع */47". المغني 
1/1 1 

(") شرح الزرقاني ه/ ١6‏ 


-184 هس 


ووو همهم ووه ووو ود مودو حوره ونين نعي ينو تيور نوس من مومم تبره نم يم ثم ويه 


لزيادة التوثيق والصيانة فلا تمتنع به المطالبة» 
والحبس جزاء الظلم. وحبسه القاضي إن ظهر 
مطله. ولا يبيع القاضي المرهون لأنه نوع 
حجر. وفي الحجرإهدار أهليته. فلايجوزء 
ولكنه يديم. الحبس عليه حتى يبيعه دفعا 


للظلم .29 (ر حجر) 


رواتب 








م٠١‎ 960/8 الطداية 218/4 */ 780”ء ابن عابدين‎ )١( 


مم ونه ةمي ء وروص ورين يميه موقم يهو ةنم ون مر م مره و مهو وم وير نم جر م ةنو مويو وءوث وم مد منيثة 


رواج 


التعريف : 
١-الرواج‏ اسم من راج يروج روجا ورواجا 
بمعنى أسرع. ويقال: راج الشيء أي نفق 
وكثرطلابه. وراجت الدراهم رواجا: كثر 
تعامل الناس بها () 

ولا يخرج المعنى الااصطلاحي له عن المعنى 
اللغوي . 9) 


الحكم الإحمالي : 

"” - للرواج أثرفي تعيين النقود والثمن في 
العقود. وهوقرينة دالة على إرادة الطرفين حال 
إطلاق الثمن في البيوع. فقد ذكر الفقهاء أنه 
يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوماء 
وإلا فسد العقد. لأن الجهالة تفضي الى 
المنازعة فلا يحصل المقصود من شرعية العقد 
مبني على التراضي 


)1( المصباح المنير. ومتن اللغة مادة (دوج) . 


)١(‏ الزيلعي 5/ه: والزرقانٍ ه/1 4 ومغني المحتاج 
*/2>», وكشاف القناع م7 ١/4‏ 


:اه 


قووف ويم م م ثم و قومة مام مرج مون روم م ميم فو وو هررم ووم م بر رس سي مومه ورهن ف ورم م ةو وميه ميف مي يه ومس فيه روم مهم نهو نوم نم ارم و مه م من ووه و م فوم م مرو ونمو وامم لبمار رن 


وإذا ذكر مقدار الثمن ول يبيين نوعه وصفته. 
كأن قال: بعتك هذه السلعة بألف دينارمثلاء 
فإذا كان في البلد المعقود فيه نقد واحد يتعامل 
الناس به صح العقد. وانصرف إلى ذلك النقد 
الرائج في البلد. لأنه تعين بانفراده وعدم 
مشاركة غيره له. فلا جهالة . 

كذلك إذا كان في البلد نقود متعددة ‏ مختلفة 
في المالية أومتساوية فيها ‏ لكن أحدها غالب 
رواجا صح البيع وانصرف الإطلاق إلى النقد 
الرائج. لدلالة القرينة الحالية على إرادته» 
فكأنه معين. لأن المعلوم بالعرف كالمعلوم 
انض :0 


“-كما يصح البيع إذا أطلق الثمن وكان في البلد 
نقود متعددة مستوية في القيمة المالية والرواج » 
وفي هذه الحالة يخي رالمشتري في أن يؤدي أيهم| 
شاءء وجب رالبائع على قبول ما يدفع له متهاء 
لأن الجهالة في هذه الحالة لاا تؤدي إلى 
المنازعة . 9) 

أما إذا أطلق الثمن ول يبين نوعه ولا صفته. 
وكان في البلد نقود مختلفة في القيمة والمالية 
ومتساوية في الرواج فإن البيع يفسد اتفاقاء لأن 
جهالة وصف الثمن في هذه الحالة تفضي إلى 





"6 الزيلعي 6/5 وفتح القدير ه/ 6 والزرقاني‎ )١( 
١1/ /7 وكشاف القناع */ 110/4 . ومغني المحتاج‎ 
. المراجع السابقة‎ )5( 


المنازعة, فالمشتري يريد دفع الأدْوَن والبائع 
يطلب الأرفع. ولعدم إمكان الصرف إلى 
أحدها دون الآخرلا فيه من التحكم عند 
التساوي في الرواج . وإذا لم يمكن الصرف إلى 
أحدها والحالة أنها متفاوتة المالية جاءءت الجحهالة 
المفضية إلى المنازعة فيفسد البيع » وهذا عند 
الجميع . ثم قال الحنفية: إن ارتفعت الجهالة 
ببيان أحدها في المجلس وبرضى الآخر صح . 
لارتفاع المفسد قبل تقرره . 9 

وتفصيل هذه المسائل في مصطلح : (نقود) . 





)١(‏ فتح القدير على الهداية ه/ 459 . وشرح المجلة للأتاسي 


ارول وابن عابدين 2/5 والزرقانني 1/5 
والبهجة على التحفة7/١١1.,‏ ومني المحتاج ؟/ /ا1. 
وكشاف القناع */ 21074 والقليوبي 1577/7 


اوقا 


اح ا ا لا حا لح ا 0000 


روث 


التعريف : 
١-الروث‏ لغة: رجيع (فضلة) ذي الحافر. 
واحده روثة والجمع أرواث .2 
ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بأوسع من 
ذلك فيطلق عندهم على رجيع ذي الحافر وغيره 
كالإبل وال القد ٠‏ 
وقريب منه الخثى , والخَثى للبقر والبعر 
للابل والغنم. والذرق للطيور. 9 | 
والعذرة للآدمي ,”؟) والخشرء للطير والكلب 
والجرذ والإنسان.. 
والسرجين أو السرقين هو رجيع ما سوى 
الانسان(4) 


. حكم الروث من حيث الطهارة والنجاسة : 
؟ -يرى المالكية والحنابلة والشافعية في وجه أن 


)١(‏ متن اللغة والقاموس المحيط مادة: (روث). 

(1) البناية /١‏ 4لا والشرح الصغير 78/١‏ 

(*) الكليات لأبي البقاء ؟/ 8968 

(5) ابن عابدين 1145/0 

(5) القاموس المحيط وتاج العروس . وابن عابدين 7145/6 


وميه ورين ةو مه قمعم ثور وه مور نوو وي ة رن ثور ونث ممم نمم ومي نو نفو ورور وي مي وم ءاه ررم ريه 


روث ما يؤكل لحمه طاهر. 
٠‏ ويذا قال عطاء والنخعي والشوري» 
واستدلوا بها روي أن النبي كَكةٍ كان يصلي في 
مرابيض الغنم . وقال: «صلوا ف مرابيضص 
الغنم . "2 وصلى أبوموسى في موضع فيه أبعار 
الغنم فقيل له: لوتقدمت إلى ههنا. قال: هذا 
وذاك واحد. 

ولم يكن للنبي يَكْهِ وأصحابه ما يصلون عليه 
من الأوطئة والمصليات وإنما كانوا يصلون على 
الأرض. ومرابض الغنم لا تخلومن أبعارها 
وأبوالهاء ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل 
لحمه فكان طاهرا. 9) 

أماروث غيرمأكول اللحم فنجس عند 
هؤلاء الفقهاء. وقد صرح المالكية بنجاسة 
روث مكروه الأكل كمحرمه وإن لم يستعمل 
النجانة © 

وقال الحنفية والشافعية ‏ على المذهب 
بنجاسة الروث من جميع الحيوانات المأكول 
اللحم وغيرها 9©) 


)١(‏ حديث: « صلوا ني مرابض الغنم». أخرجه الترمذي 
١81/5‏ طالحلبي) من حديث أبي هريرة وقال: 
«حديث حسن صحيح ١‏ . 

(؟) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 41//١‏ . وجواهر 
الإكليل ١/ة.‏ ْ 

(”) المراجع السابقة والشرح الصغير 07/١‏ 4ه 

(:) روضة الطالبين 2157/١‏ وبدائع الصنائع .8١ /١‏ - 


]قات 


لمم وو وونووية ولول فوووووةننوومومنعو مهنو ووو ماماو مومهو مو وم رمو ووممة 


ذ فعند أبي حنيفة هي نجسة نجاسة غليظة, 
وعند أبي يوسف ومحمد نجاسة خفيفة . 

وذكر الكرخي أن النجاسة الغليظة عند أبي 
حنيفة ما ورد نص يدل على نجاسته. ول يرد 
نص معارض له يدل على طهارته. وإن اختلف 
العلماء فيه. والخفيفة ما تعارض نصان في 
طهارته ونجاسته . 

و عند أبي يوسف ومحمد الغليظة ما وقع 
الاتفاق على نجاسته. واللدفية لخفيفة ما اختلف 
العلماء في نجاسته وطهارته . "2 
“"' - بناء على هذا الأصل فالأرواث كلها نجسة 
نجاسة غليظة عند أبى حنيفة لأنه ورد نص يدل 
على نجاستها وهوحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «إن النبى يِه طلب منه أحجار 
الااستنجاء فأتى بحجرين وروثة فأخذ الحجرين 
ورمى بالروثة وقال: هذا ركس" أىي:: 
نجس . وليس له نص معارض. وإنم| قال بعض 


- والفتاوى الخانية ببامش الهندية .١14/١‏ والفتاوى 
المندية 45/١‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع 8٠١ /١‏ , والفتاوى الخانية /١‏ 214 وعمدة 
القارىء 7/ 5 "٠١‏ 

(؟) حديث ابن مسعود: «أن النبييكة طلب منه أحجسار 
الاستنجاء» أخرجه البخاري (الفتح 65/١‏ ط 
السلفية). 


#«امفه وين ف روس فمم ونيو ومن يوم م ةيةه رومن نر ممم و ممه ورين فوووا فم ميو مم را ننم رن 


العلماء بطهارتها بالرأي والاجتهاد. والاجتهاد * 
لا يعارض النص فكانت نجاستها غليظة . 
وعلى قول الصاحبين نجاسة ما يؤكل لحمه 
خفيفة لأن العلماء اختلفوا فيها. 
كما أن في الأرواث ضرورة وعموم البلية 
لكشرتها في الطرقات فتتعذر صيانة الخفاف 
والشال هداج وغيف رمه عقت لقوةة . 


ويتفرع عن اختلاف الأصلين أنه إذا أصاب 


الشوب من الروث أكثر من قدردرهم لم تجز 


الصلاة فيه عند أبي حنيفة . 

وقال الصاحبان: يجزئه حتى يفحش. 
ولا فرق عندهما بين المأكول وغير المأكول . 

وفي كل ما يعتبرفيه الفاحش فهومقدر 
بالربع في قول محمد وهورواية عن أبي حنيفة . 
وقال أبويوسف: شبرفي شبر. وفي رواية ذراع 
في ذراع . 7" 

وروي عن محمد في الروث أنه لا يمنع جواز 
الصلاة.وإن كان كثيرا فاحشا. وقيل: إن هذا 
اخر أقاويله حين كان بالري وكان الخليفة ها 
فرأى الطرق والخاناث مملؤة من الأرواث 
وللناس فيها بلوى عظيمة . 9) 

وعند المالكية يعفى عما أصاب الخف والنعل 


)١(‏ بدائع الصنائع 8١-7٠١ /١‏ , والبناية /١‏ ١4لاء‏ والفتاوى 
الخانية ببامش الطندية ١9 /١‏ 
(؟) بدائع الصنائع /١‏ ١1م‏ 


1ل 


وهو فم م ليوروف ريون وميم موه ةا رون ووم نبور مه رمو و مني ممم من تانر ةم منرم ممه 


من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق والأماكن 
التي تطرقها الدواب كثيراء لعسر الاحتراز من 
ذلك. بخلاف ما أصاب غير الخف والنعل 
كالثوب والبدن فلا عفو. 9) 
أما الشافعية فنجاسة الروث عندهم 
لا يعفى عنها إلا إذا كانت مما لا يدركه الطرف 
فيعنففى عنها في قول. ") 
وعند الإمام أحمد يعفى عن يسير فضلات 
سباع البهائم وجوارح الطيروالبغل والجمار. 
وظاهر مذهب أحمد أن اليسيرما لا يفحش 
في القلب. وهوقول ابن عباس . 9 
وقال ابن أبي ليلى : السرقين ليس بشيء» 
قليله وكثيره لا يمنع الصلاة, لأنه وقود أهل 
الحرمين ولوكان نجسالا استعملوه. كمالم 
يستعملوا العذرة؛ ©) 
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح : (نجاسة) . 


الاستنحاء بالروث : 

5 ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في قول 
والثوري وإسحاق إلى عدم جواز الاستنجاء 
بالروث طاهرا كان أوغير طاهر. 9©) 


)١(‏ الشرح الصغير -18/1١‏ وا 

. نشر دار المعرفة‎ 517/١ المهذب‎ )١( 

(”) المغني ؟/ ثلا 4١‏ 

(5) البناية 7/١‏ 5/ا 

(5) الملجموع 1--6٠1ء‏ والمغني .161//١‏ وعمدة 
القارىء ١1١/7‏ 


وج عاج لاقية ولع ع واه لهام لوا ووه اج ووه ماع اها مه كع ع أها ع إه ام اوها واو هده 6ت هاه 6ع + به وي و 


واستدل هذا الفريق من الفقهاء على 
ما ذهبوا إليه با يأتي : 
١‏ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: «اتبعت النبي كلل وخرج لحاجته فقال: 
أبغني أحجارا أستنفض بها أونحوه ولا تأتني 
بعظم ولا ان ش 
؟ - حديث سلان رضي الله عنه قال: «نمهى 
رسول الله يكٍ عن الروث والعظام» . 9) 

ولأن الروث نجس في نفسه عند من قال 
بنجاسته والنجس لا يزيل النجاسة . 9) 

وقال المالكية: لا يجوز الاستنجاء بالروث 
النجس ويجوز بالطاهر منه مع الكراهة, لأن 
الروث طعام دواب الجن يرجع علفا كا كان 


عله © 


ويرى الحنفية كراهة الاستنجاء بالروث لأن 
النص الوارد في الاستنجاء بالأحجار معلول 
بمعنى الطهارة» وقد حصلت بالروث كا 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «أبغنيى أحجارا أستنفض بها». أخرجه 
البخاري (الفتح 5 طالسلفية). 

(؟) حديث سلان: «نبى رسول الَهيلِ عن الروث والعظام» 
أخرجه مسلم (554/1 -ط الحلبي). 

(*) بدائع الصنائع آ/لثمتثف والمجمسوع ا 
والحطاب .188/١‏ والمغني 0١‏ ونيل الأوطار 
0١‏ نشر دار الجيل . 

(4) حاشية العدوي على شرح الرسالة ١‏ نشر دار 
المعرفة. والدسسوقي 21١4/١‏ نشر داز الفكر والشرح 
. الصغير .٠١١/١‏ والحطاب 588/١‏ 


ات 


عفنوووومطمءة ومووموو معو مفووة مففوفهو وفع موه وملاووام فوم ووه لم وو رمع واه وم فق ووه 


ببنل فجن : إلا أنه كرهه بالروث لا فيه 
من استعمال النجس وإفساد علف دواب 
الجن 01١ ١‏ 
ه ‏ ثم اختلف الفقهاء في الاعتداد بالاستنجاء 
بالروث : 
فذهب الحنفية والمالكية وابن تيمية إلى أن 
من خالف واستنجى بالروث يعتد به إن حصل 
به الإنقاء . 29 
قال الكاساني : فإن فعل ذلك (استنجى 
بالروث) يعتد به عندناء فيكون مقيم| سئة (سئة 
الأستتعناء) وميريكنيا كراهنة» ووز أن يكون 
لفعل واحد جهتان مختلفتان فيكون بجهة كذا 
وبجهة كذا 9») 
بتاورو ار 
خالف واستنجى بالروث لم يصح . واستدلوا 
بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في سؤال 
الجن الزاد من رسول اللَهكئةِ فقال: «لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقنع في أيديكم» أوفر 
مايكون لخاء وكل بعرة علف لدوابكم» فقال 
رسول الله كك : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام 
إخوانكة» .2 
(؟) بدائع الصنائع .18/١‏ والدسوقي ,.1١4/١‏ والشرح 
الصغير ,.٠١”/1١‏ والفروع ١7/١‏ 
(*) بدائع الصنائع ,.18/١‏ وعمدة القارىء 8.1١/7‏ 


(4) حديث ابن مسعود: «في سؤال الجن الزاد. 


مسلم ”7895/١(‏ - ط الحلبي) . 


مو مو مءء مومس فوم ووح مهس نمام نوو مم وريه رم م يه موي وو مومي ايه فو ف ةرونم نوم ول تن رن ره 


والغبي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء . 27 
5 أمامن استنجى بالروث ثم استنجى بعده 
بمباح كحجر فقد اختلف من يرى عدم الصحة 
من الفقهاء فيه على الاتجاهات التالية : 
مطلقاء وهو الصحيح عند 
جمهور الشافعية وهوقول عند الحنابلة» وبناء 
على هذا الأغعاد يعون الانسيحاة بالمام بعد 
- الإجزاء مطلقا وهوقول عند كل من 
الشافعية والحنابلة . 
 *‏ الإجزاء إن أزال شيئاء وهوقول ذكره ابن 
حمدان الحنبلي في الرعاية الكبرى واختاره . 
وأجاز ابن جرير الاستنجاء بكل طاهر 
ونجس من الىادات . 9) 
وللتفصيل (ر: استججارء استنجاء) 


1 عدم الإجزاء 


بيع الروث : 
اختلف الفقهاء في حكم بيع الروث» وينظر 
التفصيل في بحث (زبل) . 


كه 


“5 


<< 





54/١ وكشاف القناع‎ ,.116- ١1/7 الملجموع‎ )١( 
١١8/١ ومطالب أولي الغبى ١/5لاء ونيل الأوطار‎ 
1١77/١ والفروع‎ ١١6-1١١1 /59 المجموع‎ )( 


هسا١66-‎ 


ممعم مم و ءم رو وو روي ميرمو نر ول روم هوي ممم ن عور من ومنو ننس مه مممء رم يرم ف مي مث وميه 


ريبه 


التعريف : 

١‏ الريبة اسم مأخوذ من الريب» وهي في اللغة 

الشك والتهمة, وجمعها ريب كسدرة وسدر. ") 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للريبة عن 

المعنى اللغوي . 


الحكم التكليفي : 

؟ - يندب ترك مامن شأنه أن يوقع في الريبة» 
والأخذ با لا يوقع فيهاء للحديث الذي رواه 
الحسن بن علي رضي الله عنهه| أن رسول الله و 
قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».”" فإن 
الأمرفيه للندب. لأن توقى الشبهات مندوب 
أوامي عن الاسنمء تريعين المديث ااه 
ماتشك فيهمن الشبهات واعدل إلى 
مالاتشك فيهمن الحلال. لأن «من اتقى 


)١(‏ الصحاح والقاموس والمصباح مادة: (ريب). 

(؟) حديث : «دع مايريبك إلى مالا يرييك». أخرجه 
الترمذي (4/ 5748 ط الحلبي) والحاكم (4/ 949 ط دائرة 
المعارف العثمانية) وقال الذهبي : سنده قوي . 


مو وق عع وفع غة فوع ملاوع موه عقا امو ووعاقو ماهوا عه ويه ءام و مةاوواو و يعم عو 


الشبهات استيرأ لدينه وعرضه » . كما في 
الحديف 5 


فمن أشكل عليه شيء والتبس ولم يتبين أنه 
من أي القبيلين هو فليتأمل فيه فإن وجد 
صدره فليأخذ به وإلا فليدعه. وليأخذ با 
لا شبهة فيه ولا ريبة» ويسأل المجتهدين إن 
كان من المقلدين وهذا هو طريق الورع 
والاحتياط . 9) 


وينبغي للإمام اجتناب الريبة في الرعية» 
وعدم تتبع العورات, لأنه إن فعل ذلك أفسدهم 
لقولهيك : «إن الأميرإذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم) 5 


ومقصود الحديث حث الإمام على التغافل, 
وعدم تتبع العورات . فإن بذلك يقوم النظام 
ويحصل الانتظام . والإنسان قلم| يسلم من عيبه 
فلوعاملهم بكل ما قالوه أوفعلوه اشتدت 
عليهم الأوجاع واتسع المجال. بل يست عيوبهم 


)١(‏ حديث: «من اتقى الشبهات استيرأ لدينه وعرضه». 
أخرجه البخاري (الفتح ١١5/١‏ _ط السلفية)؛ ومسلم 
7ط الحلبي) من حديث النعمان بن بشير. 
واللفظ لمسلم . 

. فيض القدير 578/7 ط الأولى‎ )١( 

(5) حديث : «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم». 
أخرجه أبو داود (ه/ 7٠٠١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس). 
وإسناده صحيح . 


كوا 


ل ال ا احاح ا ا ا 000 


ويتغافل ويصفح ولا يتبع عوراتهم ولا يتعجسس 
000 
وأما ظن السوء والخيانة بمن شوهد منه الستر 
والصلاح فحرام شرعاء بخلاف من اشتهر بين 
الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث» 
لقوله تعالى : #ياأمها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن إن بعض الظن إثم4 . ”2 ولقوله يك : 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 9) 
ولاروي عن النبيكَلِهِ : «كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه. وماله, وعرضه, 4) 
والظن في الشريعة قسمان : محمود ومذموم » 
فالمحمودمنهما سلم معهدين الظَانْ» وسلم 
أيضا المظنون به عند علمه بذلك الظن. 
والمذموم ضده بدلالة قوله تعالى : #إن بعض 
الطن إثم © وقوله تعالى : #لولا إذ سمعتموه 
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا, *» 
وقوله : «وظننتم ظن السوء وكنتم قوما 


)9  جاروب‎ 


. فيض القدير ؟/ 77 - ط الأولى‎ )١( 

(؟) سورة الححرات/ ١7‏ 

(9) حديث: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 
أخرجه مسلم (4/ ١986‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة. 0 

(5) حديث: «كل المسلم على المسلم حرام : دمه, , ) أخرجه 
مسلم  1987/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(60) سورة النور/ ١١‏ 

(5) سورة الفتح/ ١١‏ 


ممم موه ييه ومن ومح وم قي م ممه م ووم ويمور وم مم ةم ووو و مم موي فوامو رن فقي موري ةنمي نينث 


وقال النبي كِةِ : «إذا كان أحدكم مادحا 
لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى 
أنه كذلك. والله حسيبه. ولا يزكي على الله 
أحداء. 2١0‏ وقال: «إذا حسدت فاستغفرء وإذا 
ظننت فلا تحقق. وإذا تطيرت فامض». 9) 

قال الملهدويٌ : وأكثر العلماء على أن الظن 
القبيح بمن ظاهره الخير لاجوز. وأنه لا حرج في 
الظن القبيح بمن ظاهره القبح . 9) 


آثار الريبة ومواطن البحث : 

*- يظهر أثر الريبة في كثيرمن مسائل الفقه. 
فيظهر أثرها في الفقر والمسكنة كما لوكان ظاهر 
من يدعى ذلك مخالفا لدعواهما فتلك ريبة 
تكذب دعواهما فلا تقبل إلا ببيئة . 


- ويظهر أثرها أيضافي الوصية بمعنى 
الإيصاء ى! لوظهر للحاكم ريبة في الوصي . 
فإنه يجوزله أن يضم إليه معينا بمجرد الريبة كا 
أفتى السبكي . 

- وتؤثر الريبة أيضا في العدة فإنها أي العدة 


)١(‏ حديث: وإذا كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل...» 
أخصرجه البخاري (الفتح 475/٠١‏ ط السلفية) من 
حديث أبي بكرة. ش 

(؟) حديث: «إذا حسدت فاستغفر, وإذا ظننت. . .»2 أورده 
اليثمي ني المجمسع (8/ 78 ط القدسي) وقال: رواه 
الطبراني وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري. وهو ضعيف . 

(*) تفسير القرطبي 711/17 ط الأولى . 


بالاةا سه 


هوو ةم ومو و وروا وموم دو ووو ة مرو ةرو وو مم ووم رس جم ممم ة مان وه ممم لزنه 


تشبت بالشك كما ذكر الحنفية» وذكر المالكية أن 
المستحاضة إذا لم تميزدم المرض من دم الحيض » 
أوتأخر الحيض بلا سبب ظاهر من رضاع أو 
استحاضة. أومرضت المطلقة فتأخر حيضها 
بسببه قبل الطلاق أوبعده. تربصت تسعة أشهر 
استبراء على المشهور لزوال الريبة لأنها مدة 
الحمل غالبا. وني كونها تعتبرمن يوم الطلاق أو 
من يوم ارتفاع حيضها قولان.. وقالوا في المعتدة 
من طلاق أو وفاة إن ارتابت في الحمل. أنها 
تتريص إلى أقصى أمد الحمل . وفي كونها 
تتربص أربع سنين أو خمسا خلاف. 
وذكر الشافعية ‏ كما جاء في المنهاج ‏ أنه لوظهر 
في عدة أقراء أوأشهر حمل من الزوج اعتدت 
بوضعه. ولا اعتبار بها مضى من الأقراء أو 
الأشهر لوجود الحمل. ولوارتابت في العدة 
المذكورة لثقل وحركة تجدهماء لم تتكح آخر بعد 
تمامها حتى تزول الريبة . 

وذكر الحنابلة أن المعتدة إذا ارتابت بأن ترى 
أمارات الخمل من حركة أونفخة ونحوهما 
وشكت . هل هوحل أم لا؟ فلا يخلوذلك من 
ثلاثة أحوال: ٠‏ ش 

أحدها: أن تحدث بها الريبة قبل انقضاء 
عدتها وفي هذه الحالة تبقى في حكم الاعتداد 
حتى تزول الريبة» فإن بان حملا انقضت عدتها 
بوضحو فإ رالك:ويان أنه لين بتحمل تبينا أن 
عدتها انقضت بالقروء أوالأشهر. فإن زوجت 


قبل زوال الريبة فالنكاح باطل. لأا تزوجت 
وهي في حكم المعتدات في الظاهر. ويحتمل أنه 
إذا تبين عدم الحمل أنه يصح النكاح» لأنا تبينا 
أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها. 

الثاني : أن تظهر بها الريبة بعد انقضاء عدتها 
وزواجهاء فالنكاح صحيح لوجوده بعد انقضاء 
العدة ظاهراء والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا 
يزول به ما حكم بصحته, لكن لا يحل لزوجها 
وطؤها للشك في صحة النكاح, ولأنه لا يحل 
لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع 
غيره. ثم ننظر فإن وضعت الولد لأقل من ستة 
أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فنكاحه باطل 
لأنه نكحها وهي حاملء وإن أتت به لأكثر من 
ذلك فالولد لاحق به ونكاحه صحيح . 

الشالث: أن تحدث بها الريبة بعد انقضاء 
العدة وقبل النكاح ففي حل النكاح لها وجهان 
أحدهما: عدم الحل, فإن تزوجت فالنكاح باطل 
لأمها تتزوج مع الشك في انقضاء العدة فلم 
يصح.ء كما لووجدت الريبة في العدة, ولأننا لو 
صححنا النكاح لوقع موقوفاء ولا يجوز كون 
التكاح موقوفا . 

والثاني : يحل لها النكاح ويصح لأننا حكمنا 
بانقضاء العدة. وحل النكاح. وسقوط النفقة 
والسكنى .ء فلا يجوز زوال ما حكم به للشك 
الطارىء» ولهذالا ينقض الحاكم ما حكم به 
بتغير اجتهاده ورجوع الشهود . 


ه-ا١948-‎ 


ووم و هدم موا مومعو لون لولس من مال مب م نور م ممم ننه 


ا اسان النهانة على انمه 
كها لوادعى الولي القتل على رجلين, وشهد له 
شاهدان فبادر المشهود عليهما وشهدا على 
الشاهدين بأنهما القاتلان. وذلك يورث ريبة 
للحاكم فيراجع الولي ويسأله احتياطا . 

- ويندب للحاكم تفرقة الشهود عند ارتيابه 
فيهم. كا ذكرالشافعية ويسأل كلا 
ويستقصي ., ثم يسأل الثاني كذلك قبل اجتماعه 

والأولى كون ذلك قبل التركية . ؛ 
الرد في الشهادة مبناه التهمة  )١(‏ 

هذاء ويبحث عن المسائل اللخاصة 
بمصطلح ريبة في: الزكاة». والوصية. والعدة. 
والقضاء. والشهادة, ويبحث عنها أيضا في 
مصطلح : (شك) ومصطلح : (تهمة) . 


ثم إن أصل 


سللو 
0 


.147/١ فتح القدير 7817/9 ط الأميرية. الدسوقي‎ )١( 
586/١ ط الفكسر. جواهر الإكليل‎ 4974 247١ 
ط‎ 1764/8 .٠١ 7/5 10م" - ط المعرفة. نباية المحتاج‎ 
المكتبة الإسلامية. حاشية القليوبي 4/ 44 ط الحلبي.‎ 
روضة الطالين 0ط المكتب الإسلامي, الإنصاف‎ 
7ط التراث. المغنى 558/1 - 459 ط‎ 4 
1 نامع‎ 


ربح 


التعريف : 
والأرض» والريح بمعنى الرائحة: عرض يدرك 
بحاسة الشم. يقال: ريح زكية. 


وقيل: لا يطلق اسم الريح إلا على الطيب 
من النسيم . 

أما الرائحة فهي النسيم طيبا كان أم نتنا. 

وجمعها: رياح. وأرواح. وأراويح . 97 

ويستتخدم لفظ (الرياح) في الرحمة.. ولفظ. 
(الريح) في العذاب. ومنه حديث : «اللهم 
اجعلها رياحا ولا ا 7 ف 


)١(‏ لسان العرب. تاج العروس . مفردات القرآن للأصفهاني 
مادة : (دوح) 

(؟) حديث : «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا». هو شطر 
من حديث أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس 
كا ني مبجمسع الزوائد (١١٠/0م٠‏ ط القدسي) وقال 
الفيثمي : فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهومتروك, وقد 
وثقة حصين بن نمير, وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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ولا يخرج المعنى الاصط لاحي عن هذه 
المعاني اللغوية . 
الأحكام المتعلقة بالريح 
الدعاء عند هبوب الريح : 
؟ - يستحب للمرء عند هبوب الريح أن يسأل 
الله خيرها ويتعوذ من شرهاء ويكره سبها 
لقولهكية : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة 
وبالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا 
الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها» )١‏ 
ويقول ني دعائه: «اللهم إن أسألك خيرهاء 
وخير ما فيها وخيرما أرسلت بهء وأعوذ بك من 
شرهاء ومن شرها فيها وشرها أرلت يه 9) 
ويقول: «اللهم اجعلها رحمة. ولا تجعلها 
عذاباء 0 اجعلها ارياحاء ولا تجعلها 
رحاء . 5 
الريح الخارج من السبيلين : 
“لا خلاف بين الفقهاء في أن خروج ريح من 


)١(‏ حديث: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب». 
أخرجه أبوداود (0/ 14" تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أبي هريرة والحاكم (4/ 580 _ط دائرة المعارف 
العثانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 

(؟) حديث: «اللهم إن أبالبنك عيرهياء: أخرجه مسلم 
517/5 -ط الحلبي) من حديث عائشة . 

() كشاف القناع ؟/ ه/ا. وحاشية الجمل 1717/17 , وأسنى 
المطالب 2594/١‏ ونهاية المحتاج ؟/ /4117 

وحديث: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا». هو 
شطر من حديث ابن عباس, السابق تخريجه ف/ ١‏ 


ومموه هه قمع هه عاق مهاه وم وعم امه اوم لافلا ووء ا فلوو وموقه وم ممه لوو وااو وع 


موااجان ينقض الوضوء لقولهيَقة : «لاا وضوء 


إلا من صوت أو ريح».! 0 


واختلفوا في نقضه إذا خرج من قبل ار المرأة أو 
من ذكر الرجل . 

فذهب الشافعية, وبعض الحنابلة إلى أن 
خروج الريح من قبل المرأة أوذكر الرجل ناقض 
للطهارة» لعموم قولهكلِةِ : «لا وضوء إلا من 
صوت أوريح». 

وقال الحتفية والمالكية : إن الريح الخارج من 
القبل أو الذكر ليس بناقض» لأنها لا تنبعث عن 
محل النجاسة فهو كالجشاء. وهو قول عند 
الجنائلة 29 


والتفصيل في مصطلح : (حدث). 


الاستنجاء من الريح : 

الريح الخارجة من الدبر ليست بنجسة. فلا 
يستنجى منها لقوله : «من استنجى من 
الريح فليس منا»”" وقال أحمد : ليس في الريح 





)١(‏ حديث: «لاا وذ ضوء إلامن صوت أوريح» . أخرجه 
الترمذي (1/ ١١4‏ طالحلبي) من حديث أبي هريرة. 
وقال: «حديث حسن صحيح؟ . 

(0) أسنى المطالب ١/4ه.‏ وفتح القدير /١‏ #”, /27 -4/8» 
وبدائع الصنائع ١/:55؟.‏ وابن عابدين .17/١‏ ومواهب 
الجاليل 7551/١‏ ., وكشاف القناع 15/١‏ . والمغني 
١‏ .» وحاشية الدسوقي ١١87/١‏ 


(") حديث: «من استنجى من الريح فليس منا». أخرجه - 


]اس 


مهو فقومل ويودوميج يمووم ةو كتوم ونث مو مني عزني نموم نو ارس مه م ممه ر هارن من هرمن 


فهى طاهرة فلا تنجس سراويله المبتلة إذا 


حراحتكت 00 
خرجت. 


وجوب إزالة ريح النحاسة : 


ه يجب إزالة ريح النجاسة عند تطهير الشيء 
المتنجس. وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح : (نجاسة) . 


إخراج الريح في المسجد : 
١‏ - يكره إخراج الريح في المسجد وإن لم يكن فيه 
أحد لحديث : «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنوادم».(" ويخرج من يفعل ذلك. كما يكره 
خضور المسجد لمن أكل شيئا له رائحة كرمهة 
كالبصل النيء ونحوه. وتسقط عنه الجماعة إن 
تعذر عليه إزالة ريحهاء ومثل ذلك من له صنان» 
أوبخرء”" لقولهيَكيةِ : «من أكل من هذه 





- ابن عدي ني الكامل (4/ ١687‏ ط دار الفكر) من 
حديث جابر بن عبدالله. واستنكره ابن عدى . 

)١(‏ كشاف القناع .70٠/١‏ ابن عدي ,.47/١‏ وحاشية 
الدسوقي ١77/١‏ 

(؟) حديث : «إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو ادم». أخرجه 
مسلم (1/ 46 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 

(*) كشاف القناع / 6. أسنى المطالب .7١6 /١‏ جواهر 


٠١/١ الإكليل‎ 


فموفم قي يع ومس فوم رم ينه مو نوو وو وير وم م وم ومو رن مفوم نيو عور وو روفوم ةثل رورم رن 


الشجرة فلا يقربين مدنا 209 


هُ 


بوت حد شرب الخمر بفوح ريحها من فمه : 
-لا يثبت حد شرب الخمر بوجود ريحها في فمه 
لاحتمال أنه تهضمض بهاء أو ظنها ماء فلم| ذاقها 
مجهاء أوأنه تناول شيئا اخ تشبه ريحه ريح 
الخمرء والاحتمال شبهة يسق طبه الحد 
لقولهككلِةِ : «ادرءوا الحدود بالشبهات».7" وإلى 
هذا ذهب أكثر أهل العلم. 9© 

وقال المالكية: يثبت حد شرب الخمر بوجود 
الربع» نون إحدي روايفين عن ايده لأن 
الريح تدل على شربه للخمر فأجري مجرى 
الإقرارء وأن ابن مسعود رضى الله عنه جلد ‏ 
رجلا وجد منه ريح الخمر 9) 1 
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح : (سكر) . 


البول في مهب الريح : 
4-يكره التبول والتغوط في مهب الريح , لثلا 


)١(‏ حديث: «من أكل من هذه الشجسرة». أخرجه مسلم 
544/١‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(7) حديث: «ادرءوا الخدود بالشبهات». أخرجه ابن 
السمعاني كما في المقاصد الحسئة للسخاوي (ص 7١‏ ط . 
السعادة) ونقل عن ابن حجر أنه قال: في سنده من 
لا يعرف. 

(*) أسنى المطالب 5/ 164. المغنى 2117/8 ابن عابدين 
ع/ ١‏ ْ 1 

(5) شرح الزرقاني ,1١/8‏ ومواهب الجليل 210/5 
والمغني 8/ ١9‏ 


-5١١- 


دع ا 12 


موه ومم مويو ةو وو رونم ونوج مو اراي نه مم مم ية ويم ثفني يلين وس مي ممه يول ووم م ممه رز مه 


يصيبه رشاش النجاسة., ولايكره استقبال 
القبلة عند إخراج الريح. لأن النبي عن 
استقباها واستدبارها مقيد بحالة قضاء الحاجة. 
وهو منتف في الريح . ” 


التخلف عن الجمعة والجماعة لشدة الريح : 
4 يجوز التخلف عن الجاعة والجمعة لاشتداد 
الريح .29 وهو محل اتفاق بين الفقهاء. وذلك 
للمشقة, ولقول النبي يكل في الليلة المطسيرة 
وذات الريح : «ألا صلّوا في الرحال». 5 
ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح: (صلاة 
الجماعة) . 





251-5٠ /١ أسنى المطالب ١//ا4 -49. وكشاف القناع‎ )١( 
١16 /١ نهاية المحتاج‎ 248٠ ولا‎ /١ وشرح الزرقاني‎ 

246/١ روضة الطالبين‎ ,7١/١ أسنى المطالب‎ )١( 
21١81 /7 مواهب الحليل‎ 

(*) حديث: «ألا صِلّوا في الرحال». أخرجه البخاري (الفتح 
7/ اه -١‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ 484 ط الحلبي) من 
حديث ابن عمر. 


ممومم ووم مومه امو ولاه امم واوا ممق ع قاع فلع وورو وهو وو وم هو مهو ومءمممومةومثءء م نوه 


ريش 


التعريف : 

١‏ -الريش لغة: كسوة الطائرء والواحدة ريشة. 
وهويقابل الشعر في الإنسان ونحوه والصوف. 
للغنم. والوبر للإبل» والحراشف للزواحف» 
والقتشور للأساك» والريش أيضا اللباس 
الفاخرء والأثاث. والمال. والمخصب. والحالة 


الجميلة . وجمعه أرياش ورياش 00 


ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الشعر والوبر والصوف : 

- الشعر: مايئبت على الجسم مما ليس 
بصوف ولا وبر للإانسان وغيره. 9) 


والشعر يقابله الريش في الطيور فههم| 


متباينان . 


)١(‏ المفردات. المعجم الوسيط مادة: (ريش). 


7١ 5- 


الأحكام المتعلقة بالريش : 
أ طهارة الريش : 
8 - اتفق الفقهاء على أن الريش يوافق الشعرفي 
أحكامه., ومقيس عليه., واتفقوا على طهارة 
ريش الطيرالمأكول حال حياته إذا كان متصلا 
بالطير, أما إذا نتف أوتساقط فيرى الجمهور 
- أيضا ‏ طهارته, أما المالكية فيرون أن الطاهر 
منه هو الزغب, وهوما يحيط بقصب الريش»ء 
أما القصب فنجس ., ويرى الشافعية في رواية 
أن الريش المتساقط والمنتوف نجس . لقوله كك : 
«ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة»”") 
ودليل الجمهور قوله تعالى : «إومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين4”") 
والريش مقيس عليهاء, ولوقصر الانتفاع على 
ما يكون على المذكى لضاع معظم الشعور 
والأصواف. قال بعضهم : وهذا أحد موضعين 
خصصت السنة فيه بالكتاب. فإن عموم 
قولديكةة : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 
ميتة»). خص بقوله تعالى : #ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها» . الآية. 


ومذهب جمهور العلاء ‏ في الجملة ‏ طهارة 


)١(‏ حديث: «ماقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة». 
أخرجه الترمذي (4/ 74 ط الحلبي) وقال: (حديث 
حسن عر يب» . 

(5) سورة النحل/ 7٠١‏ 


ريش الطير المأكول إذا مات : )١(‏ 

ولهم تفصيل في ذلك : 

قال صاحب الاختيار من الحنفية : شعر الميتة 
وعظمها طاهرء لأن الحياة لا تحلهما. حتى 
لا يتألم الحيوان بقطعهماء فلا يحلهما الموت. وهو 
المنجس. وكذلك العصب والحافر والخف 
والظلف والقرن والصوف والوبر والريش والسن 
والمنقار والمخلب لا ذكرناء ولقوله تعالى : #ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى 
حين4 امتن بها علينا من غير فصل بين المأخوذ 
من اللني أو اميت 9 

واستدلوا أيضا بقولهت في شأة ميمونة 
رضي الله عنها: «إنما حرم أكلها» وني رواية 
الحمها»”" فدل على أن ماعدا اللحم لا يحرم 
فدخلت الأجزاء المذكورة, وفيها أحاديث آأخر 
صريحة, ولأن المعهود فيها قبل الموت الطهارة 
فكذا بعده. لأنه لا يحلها (*) 


ةضورلا.١5/1١رايتخالا‎ .158/١ ابن عابدين‎ )١( 
الشرح الصغير‎ ,.1١/١ .؛ شرح روض الطالب‎ ١ 
جواهر‎ 019 .75/١ شرح ملح الجليل‎ 44 01١ 
.8 /١ المغني‎ , 550/1١ كشاف القناع‎ .5 .8/١ الإكليل‎ 
51/١ مطالب أولي النهى‎ ١ 

(؟) الاختيار 215/١‏ والبدائع لفضيةه 

(5) حديث: «إنما حرم أكلها. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
7-14 ط السلفية) ومسلم 7757/1١(‏ _ط الحلبي) من 
حديث ابن عباس . ورواية «الحمها» أخرجها الدارقطنى 
/١(‏ 4# -ط دار المحاسن) وصححها . ش 

(5) ابن عابدين ١//ا١‏ 


6 بين 


وقيدها في الدر المختار: بأن تكون خالية من 


الدسومة 8 00 


مكتيب كنيو ادي ارس اله 
كُمُذهيهم بالتنبة للريكن التحوفةوالمتفضل» 
وهو أن الرغب طاهر دون القصب». ولكن ذلك 
مشروط بجز الزغب ولوبعد نتف الريش» 


ويستحب غسله بعد جزه. 9) 


وكذا الحنابلة يوافقون الجمهورني طهارة 
ويكن الميقة» غي رأنهم يستثنون من ذلك أصول 
الريش إذا نتف سواء أكان رطبا أم يابساء لأنه 
من جملة أجزاء الميتة, أشبه سائرهاء ولأن 
أصول الشعر والريش جزء من اللحم, لم 
تشكمل تشراولا ريشا 09 


وفي رواية أخرى للحنابلة أن أصل الريش 
إذا كان رطباء ونتف من الميتة» فهونجس.ء لأنه 
رطب في محل نجس. وهل يكون طاهر بعد 
غسله؟ 


على وجهين : 
أحدهها: أنه طاهر. كرؤوس الشعر إذا 
نجس . 





١8/١ ابن عابدين‎ )١( 


6 الخرشي مم 
(*) كشاف القناع /١‏ /اه 


معمية ةم وو ومس ممم معدم مم فور مم ةرين ةم نميو نر مونو و ممي مه رن فو ق يروم روم لوا 6م56 


يستكمل شعرا ال اين وهو المعتمد ا 


سبق . 

ومذهب الشافعية في الصحيح ‏ أن ريش 
الميتة نجس. لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال 
خلقة فنجس بالموت كالأعضاء, واستدلوا بقوله 
تعالى : #حرمت عليكم الميتة”'' وهذا عام 
يشمل الشعر والريش وغيرهما. 

وذهب جماعة من السلف إلى أن الريش 
ينجس بالموت, ولكنه يطهر بالغسل», واستدلوا 
بحديث أم سلمة: «لا بأس بمسك الميتة إذا 
دبغ, ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا 
تيل بالماء» . (9) 

أما الطيرغيرامأاكول فمذهب الحنفية 
والمالكية في ريشه كمذهبهم في ريش الطير 
المأكول أنه طاهر. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسة ريش 
الطير الميت غير المأكول. إلا أن الحنابلة لهم 
تفصيل في ذلك . 

قال في المغني : وكل حيوان فشعره ‏ أي 
وريشه ‏ مثل بقية أجزائه. ما كان طاهرا فشعره 


8٠١/١ المغني‎ )١( 

* سورة المائدة/‎ )١( 

(*) حديث: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها 
وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء». أخرجه الدارقطنى 
51//١(‏ - طدار الملحاسن) وقال: بن اليد 
متروك. ول يأت به غيره. 


55د 


مهلو مدي مووي وهو هيوم موده مو ءوسو ميرمو وو عونو موم مي تت رس م م مون ةارم رمم ممه ممه 


وريشه طاهرء وما كان نجسا فشعره ‏ ريشه - 
كذلك. ولا فرق في حالة الحياة وحالة الموت» 
إلا أن الحيوانات التي حكمنا بطهارتها لشقة 
الاحترازمنهاء كالسنوروما دونه في الخلقة. فيها 
بعد الموت وجهان : 

أحدهما: أنها نجسة, لأنها كانت طاهرة مع 
وجود علة التنجيس لمعارض. وهو الحاجة إلى 
العفوعنها للمشقة. وقد انتفت الحاجة, فتنتفي 
الطهارة . 

والثاني: هي طاهرة, وهذا أصح. لأنها 
كانت طاهرة في الحياة. والموت لا يقتضي 
تنجيسهاء فتبقى الطهارة . (() 


حكم الريش على عضو مبان من حي : 

4 - قال البغوي من الشافعية : أنه لوقطع جناح 
طائر مأكول في حياته فى| عليه من الريش نجس 
تبعا لميتته . "2 وانظر التفصيل في: (شغر) . 


حكم الريش على الجلد المدبوغ 2 

© إذا دبغ جلد الميتة وعليه شعر (أوريش) قال 

في الأم : لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر في تطهيره . 
وروى الربيع بن سليمان الجيزي عن 


)١(‏ المغنى 28١/١‏ وانظر: كشاف القناع /١‏ لاه. ابن عابدين 
"8/١‏ الاختيار .١5/١‏ الخرشي الى الإقناع 
للخطيب ؟/ *78, المجموع ؟/ 5417 

541١/١ المجموع‎ )7( 


ففمم ف ةي وو روص وومي نعي تعوء وه ورب ووم يم م را ووس و و مومري ةن فو يوري وم من ومن ون نتم من 


الشافعى أنه يطهر. لأنه شعر ‏ ريش - نابت 
على جلد طاهر فكان كالجلد في الطهارة. كشعر 
الحيوان حال الحياة» والأول أصح عند 
الشافعية . 9 


وينظر التفصيل : في (دباغ)» (شعر) . 


حكم الجناية على ريش الصيد للمحرم أو في 
الحرم : 

5 - إن نتف المحرم ريش الصيد أوشعره أووبره 
فعاد ما نتفه فلا شيء عليه» لأن النقص زال» 
أشبه ما لواندمل الجرح» فإن صار الصيد غير 
ممتنع بنتف ريشه ونحوه فكى| لوجرحه جرحا صار 
به غير ممتنع ‏ أي عليه جزاء جميعه ‏ وإن نتفه 
فغاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه .9 ظ 


وينظر التفصيل في : (حرم). (صيد). 


الاستنحاء بالريش : 


٠١‏ - لا يحرم الاستنجاء بالريش إذا كان طاهرا 
قالعا. ولو استنجى بشىء منه وشك هل وجدت 
فيه تلك الشروط أولا؟ فالمعتمد عند الشافعية 
الإجزاء . 9 ٠‏ 

وينظر (استنجاء). (شعر) . 
)١(‏ المجموع 578/١‏ 


(؟) كشاف القناع 4717/1 . مطالب أولي النبى 7/ 7/4 
(*) الشرقاوي ١١17/١‏ 


-556- 


ريش 28-48 ريع 5-1١‏ 


وفعيو م يورو و ووو رمم م فون موم يرم ممم مو معفرة وب مرو ونس م م مم يه تر رن م رمن نم مهن 


السلم في الريش : 

8- يصح السلم في الوبر والشعر والصوف 
. والريش مالم يعين حيوانها. ') 

انظر التفصيل في: (سلم) . (شعر) . 


(صوف). 


نتف الريش بلماء الحار : 
4 - في فتاوى الأنقروي (نقلا عن فتاوى ابن 
جيم ل الخطروالا باه دكل عن الدجاع إذا 
ألقي في الماء حال الغليان لينتف ريشهء قبل 
شق بطنه هل يتنجس؟ 
فأجاب: يتنجس. ولكن يغسل بلماء ثلاث 

مرات فيطهر. "© وجاء في شرح الزرقاني على 
مختصر خليل للالكية : 

ليس من اللحم المطبوخ بالنجاسة الدجاج 
المذبوح». يوضع في ماء حار لإخراج ريشه من 
غيرغسل المذبح, لأن هذا ليس بطبخ حتى 
تدخل النجاسة في أعاقه.ء بل يغسل 
وك 3 

2 


لحن 


<< 


515 / القليوبي ؟/557. وانظر مطالب أولي الغبى‎ )١( 

)١(‏ فتاوى الأنقروي .178/١‏ وانطر فتح القدير لابن الام 
0/1 

(؟) الزرقاني 87/١‏ 


ريع 


التعريف : 
١‏ الريع لغة: الناء والزيادة» وريع : زكا وزاد 
ويقال: أراعت الشجرة : كثر حملها . 

ويقال: أخرجت الأرض المرهونة ريعاء أي . 
غلة لأنها زيادة . 9) 

والفقهاء يفسرون الريع بالغلة ويفسرون 
الغلة بالريع. ويستعملون اللفظين بمعنى 
واحد فيعيرون تارة بالريع وتارة بالغلة, 
والمسمى عندهم واحد وهو الزيادة والفائدة 
والدخل الذي يحصل كالزرع والشمر واللبن 
وكراء الأرض وأجرة الدابة وما شابه ذلك . 29 


: ا ذات الصلة‎ ٠ 


اخارعر 
؟ - الربح ناء المال نتيجة انيع سرد 


(1) لسان العرب والمصباح المنير والمغرب, والكليات ؟/ 84* 

(؟) ابن عابدين 247١/7‏ وه/ 444. ومنح اليل 4١/5‏ - 
7 والشرح الصغير ؟/ 08 ط الخلبي وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ :44٠١‏ 505, وكشاف القناع 4/ ٠٠١‏ 


”اه 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


والمرابحة بيع السلعة بالثمن الأول مع زيادة.9) 

أما الريع فهوما يكون ما تخرجه الأرض من 
زرع» أوالشجرمن ثمرء أوما يكون من كراء 
الحيوان والعقار. 


ما يتعلق بالريع من أحكام : 

" - يتعلق بالريع بعض الأحكام ومن ذلك : 
أولا: إيراد بعض العقود عليه سواء أكان 

موجودا أم معدوما وذلك كالوقف والوصية 

والمساقاة والمزارعة وما أشبه ذلك . 


وبيان ذلك فيهما يأتي 


أ الوقف : 

5 - الوقف عبارة عن تحبيس الأصل والتصدق 
بالريع. ففي الصحيحين عن ابن مسر 
رضي الله تعالى عنهما. قال: أصاب عمر أرضا 
بخيبر, فأتى للنبي يَكِةِ يستأمره فيهاء فقال: 
يارسول الله : إني أصبت أرضا بخيبر م أصب 
مالا قط هو أنفس عندي منه. فا تأمرني به؟ 
قال وإن عقت حيست أصلها وتضدقت مال 
قال: فتصدق بها عمره أنه لا يباع أصلهاء 
ولا يبتاع. ولا يورث,. ولا يوهب. قال: 
فتصدق عمرفي الفقراء, وفي القربى» وفي 
الرقاب, وفي سبيل الله وابن السبيل» 





)١(‏ لسان العرب والكليات .4١57/١‏ والمهذب /١‏ هم 


مموم وعم يم ووس ممم و ي ةنم م نو ووم ين ونير من ممم رفوو و مميمونة فر يو ويه نو مث و لقثي تنه 


والغبيف» لأ اجتاح على من ولبها أن ياكل”منها 
بالمعروف. أو يطعم صديقاء غير متمول 
فيه © 

من حق الموقوف عليهم وملكا لهم . سواء 
والمبناك 0 

الواقف. وتفصيل ذلك في مصطلح : (وقف) . 


اشتراط الواقف الغلة لنفسه : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في اشتراط الواقف الغلة أو 
بعضها لنفسه. فعند المالكية والشافعية ومحمد 
من الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز 
ذلكء لأن الوقف يقتتضي حبس العين وتمليك 
المنفعة. والعين محبوسة ومنفعتها تكون مملوكة له 
فلم يكن للوقف معتى + 

وعند أبى يوسف من الحنفية, وهو الأظهر 
والسئرت عبد الكتابلف عور أن شط 
الواقف غلة الوقف لنفسه, أو أن ينفق منه على 


)١(‏ حديث: «إن شئت حبست أصلها. . . » أخرجه البخاري 
(الفقح ه/ هه" ط السلفية). ومسلم (7/ ١١68‏ -ط 
الحلبي).. واللفظ لمسلم 

)١(‏ الاختياز .4١/"‏ منح الجليل 4/ ه. ومغني المحتساج 
1 40-084" والمهذب .46٠١/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 214489. .44٠‏ والمغني 544/0 


-9ا١7‏ سه 


فوم ووم م ومو ووو روه مر مومهو و يو نوميم في ينور و مومه وم ولس م وم ومن نم وو مره نه رمن 


ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدري أن في 
صدقة رسول اللهككئةٍ «وأن يأكل منهبا أهله 
بالمعروف غير المنكري. 7" ولا يحل ذلك إلا 
بالشرط فدل ذلك على جوازه» ولأن الوقف 
إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة» 
ولأن عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف قال : 
ولا بأس على من وليها أن يأكل منها أويطعم 
صديقا غيرمتمول فيه . وكان الوقف في يده إلى 
أن مات.» ولأنه إذا وقف وقفا عاما كالمساجد 
والسقايات والرباطات والمقابر كان له الانتفاع به 
فكذلك ههنا. "“وهذا في الجملة وينظر تفصيل 


ذلك في مصطلح.: (وقف). 


هل يزكى ريع الوقف وعلى من تجب زكاته؟ 

5 -غلة الأرض الموقوفة وثمار البساتين» إن كان 
الوقف على قوم بأعيانهم فحصل لبعضهم من 
الثمرة أو الحب نصاب ففيه الزكاة. لأنه استغل 
من أرض الوقف أوشجره نصابا فلزمته زكاته 
كغير الوقف, والملك فيها تام وله التصرف فيها 


)١(‏ حديث حجر المدري رواه الأشرم كما في المغني لابن قدامة 
(6/ 506-704 - ط الرياض) وهو مرسل, لأن حجرا 
المدري تابعي .. , ١‏ 

(؟) ابن عابدين 8417/9 والهداية 117/8 -18ء والزيلعي 
*/58*”, وملح الجليل 47/4. وجواهر الإكليل 
07 والمهتب .1:58/١‏ ومنتهى الإرادات 
4/١‏ والمغني ه500" 


ل لوه ين مومس ممم رو مي ممم ء وام ومو و ومو ةن و مهو ةميما ني فو قي ورم ميم مي ةن م يثرن 


بجميع أنواع التصرفات وتورث عنه . وهذا عند 
المالكية والشافعية والحنابلة» وروي عن طاوس 
ومكحول أنه له زكاة في ذلك. لأن الأرض 


الخارج منها كالمساكين . 

وقال الحنفية : إن شرط الواقف تقديم العشر 
أو الخراج وسائر المؤن. وجعل للموقوف عليه 
الفاضل » عمل بشرط الواقف ولم يكن للموقوف 
عليه أن يؤجرهاء لأنه لوجاز كان كل الأجرله 
بحكم العقد فيفوت شرط الواقف,. ولولم 
يشترط الواقف شيئا كان العشر أو الخراج على 
الموقوف عليه . 2 


وإن كان الوقف على جهة عامة كالمساجد 


والربط والقناطر والفقراء والمساكين ونحوذلك 


فلا زكاة فيهاء ولا فيما يحصل في أيدي 
المساكين. سواء حصل في يد بعضهم نصاب 
من الحبوب والثار أولم يحصل , لأن الوقف على 
المساكين لا يتعين لواحد منهم . بدليل أن كل 
واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره. وإنا 
ثبت الملك فيه بالدفع والقبض لا أعطيه من 
غلته ملكا مستأنفاء فلم تجب عليه فيه زكاة 
كالذي يدفع إليه من الزكاة . 

وهذا عند الحنابلة وهو الصحيح المشهور من 


)١(‏ ابن عابدين */ 44/7504٠0‏ ومنح الجليل ؟/ لالاء 
والمجموع 0/ 797. 401 والمغني ه/ 89+ 


مه 


الا ل ا ل ل ا ل ا ل ار 01 


نصوص الشافعي . 

وعند الحنفية والمالكية تجب الزكاة إذا بلغت 
نصاباء لأن المالك للأرض غيرمعتبرفي العشر 
والشمار كما يقول الحنفية . وعلى ذلك فإن الزكاة 
تخرج أولا بمعرفة من يلي الوقف, ثم يفرق 
الباقي على الموقوف عليهم 00 كا يقول 
المالكية . 9) 

وإن كان الموقوف ماشية لتفرقة لبنها أوصوفها 
الها تعد اتالكية تب الزكاة فيها على 
ملك الواقف ولا فرق بين كون الموقوف عليهم 
معينين أو غير معينين . 

ولا زكاة فيها عند الشافعية والحنابلة إن 
كانت على جهة عامة كالفقراء والمساكين» وإن 
كانت على معين ففي الأصح عند الشافعية : 
لا تجب فيها الزكاة وهواختيار بعض الحنابلة 


لضعف الملك 9) 
وينظر تفصيل ذلك في (وقف) . 
- الوصية : 


/- تجوز الوصية بغلة العبد والدار والأرض 
والشجرلمعين أولغيرمعين, وسواء أوصى 





51 العناية ببامش فتح القدير ؟/147؟. والبدائع ؟/‎ )١( 
7817/0 ومنح الجليل 5/ لالا والمجموع شرح المهذب‎ 
/اهق. والمغني هوم‎ 

(؟) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 7794/١‏ ط الحلبي. 
والمجموع 5947/0 وشرح منتهى الإرادات ؟/ 199 


عفمر ةو ميج ووم قرس رو مم مم يروم ةن تومن مماي ةن مون و وفع مري وم فر م فونم روم نول تر مارو 


بذلك مع الرقبة أو 
أكانت الغلة موجودة وقت الوصية, أوكانت 
معدومة كالوصية با تحمل الشجرة من ثار. لأن 
المعدوم يصح تملكه بعقد السلم والمساقاة 
والإجارة والوقف, فكذا يجوز بالوصية . وهذا 
باتفاق في الجملة 99 000 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (وصية) . 


وأوصى بالغلة فقط. وسواء 


ج- المساقاة : 
8- المساقاة هي أن يدفع الرنجل شتجره إلى اخخر 
ليقوم بسقيه وعمل سائرما يحتاج إليه بجزء 
معلوم له من ثمره. 

والأصل في جوازها ما روى عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: «عامل رسول الله وكِةِ أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أوزرع».9') 


وأجازها جمهور الفقهاء استدلالا مبذا 
الحديث الذي رواه ابن عمر وخالف أبوحنيفة 
فلم يجزهاء واستدل بها روى مسلم عن رافع بن 
خديج قال: «وطواعية الله ورسوله أنفع لناء 
انا م ا ب الثلث 
والربع والطعام المسمى . وأمررب الأرض أن 


)١(‏ المهداية 554/4 565 وجواهر الإكليل ؟/ 7١1‏ ومغني 
المحتاج "/ 40 . والمغني 5ه 

(؟) حديث: «عامل رسول الهو أهل خيبر. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ ٠١‏ - ط السلفية). 


1ه 


هوم مو م ووو ةيوم ررم وو م وءو نو و نم نمو يعرم م نوو انير رس مه م دمن مالل ارم ممم م ميمه 


يزرعها أو يزرعها وكره كراءهاء وماسوى 
ذلك». 

وفي رواية لأبي داود: «من كانت له أرض 
فليزرعهاء أو فليزْرعها أخاه. ولا يكاريها بثلث 
ولا بربع» ولا بطعام شتن 0 

وهذا متأخر عم كانوا يعتقدونه من الإباحة 
ويعملونه فاقتضى نسخه»ء ولأنه استكجار بأجرة 
يجهولة معدومة وذلك مفسدء ولآنه استئجار 
ببعض مايحصل من عمله فلا يجوز كقفيز 
الطحان. 

لكن جمهور الفقهاء اختلفوا فيما تجوزفيه 
المساقاة وتفصيل ذلك في مصطلح : (مساقاة) . 


د المزارعة : 

4- المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج. 
وهي جائزة عند الجمهور غير أبي حنيفة, 
والاستدلال فيها كالاستدلال في المساقاة . 9) 
. وينظر تفصيل ذلك في (مزارعة) . 


ضمان الريع : 
+ ماهر قزق النويع :نخالة اتيب وهو 





)١(‏ حديث رافع بن خديج أخرجه مسلم (8/ ١١81‏ -ط 
ا حلبي)» وأخرج الرواية الأخرى أبوداود (”/ 5489- 
تحقيق عزت عبيد الدعاس) . 

(؟) الاختيار */ لاء والهداية 4/ ه. وجواهر الإكليل 
© والمغنى 415/0 


فممو ءاوه معو عا مفعة موه العامة فو مقع وو هادع فوواو وو وام موو قوع عم 0م 


الاستيلاء على مال الغير بغي حق, وهو حرم 
لقول الله تعالى : #ياأمها الذين امنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم». 7" 

ويجب على الغاصب رد المغصوب لقول 
النبى كله : و على اليد ماأخذت حتى 
تؤدي». 9) 

كا أن غلة المغصوب من ثمر نخل أو شجرء 
أوتناسل حيوان أوصوف جز أولبن حلب 
يجب رد ذلك كله مع الملنغخصوب. فإن أكله 
الغاصب أوتلف منه شيء عنده ضمنه. لأنه 
نهاء ملك المغصوب منه فكان على الغاصب رده 
إن كان باقياء وبدله إن كان تالفا. وهذا عند 
الجمهور (الشافعية: والحنابلة وهو المشهور عند 
المالكية) . 

وعند الحنفية: زوائد الغصب أمانة في يد 
الغاصب لا تضمن إلا بالتعدي أو بالمنع بعد 


الطلب. 
وهذا في الجملة.(" وينظر تفصيل ذلك في 





59 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». أخرجه 
أبو داود (/ 477 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
الحسن عن سمرة. وقال ابن حجر: «الحسن مختلف في 
سماعه من سمرة». التلخيص (”/ 0 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

زفة الاختيار "/ 9ه. 54. والهداية 2.19/4 والشرح - 


هما”آ١‎ 


ريع .١١‏ ريق ., راغ 
6 6 


لومملا لل وما يمه نوس مم ون مر نوه نر رم ممه 


زكاة الريع : 

١‏ -ما تخرجه الأرض من زرع وما تحمله 
الأشجارمن ثمار تجب فيه الزكاة على التفصيل 
الذي ذكره الفقهاء . 


وزكاة الزروع والثار فرض لقول الله تعالى : 


«إيأأيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ' 


ونما أخرجنا لكم من الأرض 24 ” وقوله 
تعالى : «إواتوا حقه يوم حصاده».” وقول 
النبي كله : «فيس]| سقت الأمماروالغيم العشور 
وفيما سقي بالساقية نصف العشر» . 9) 


وسبب فرضية الزكاة في الزروع : الأرض 


النامية بالخارج حقيقة» حتى إن الأرض لولم 
تخرج شيئا لم تجب زكاة, لأن الواجب جزء من 
الخارج, وإيجاب جزء من الخارج ولا خارج 
محال, كما أننه يشترط أن يكون الخارج من 
الأرض ما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به 
الأرض عادة» فلا عشرفي الحطب والحشيش» 
لأناهده الأشياء لا تسن .با الأرض 


-- الصغير؟/ 5١5‏ ط الحلبي. والدسوقي “/511/8. 
والمهذب ١/لالالاء‏ والمغنى ه/56. 006٠١‏ ومنتهى 
الإرادات 7/ 5٠05-5٠08‏ 

7541/ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام/ ١541١‏ 

(5) حديث : «فيها سقت الأغهار والغيم . : .» أخرجه مسلم 
7076/5 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 


امف هوه مف ووس ممم رثني يي ومن فو رمة م رمم رءاين مو مهوو م مون ينعو كو فر مر ومنثن يقث م ايرة 


ولا تستغل بها عادة. لأن الأرض لا تنموهاء 
بل تفسد. فلم تكن ناء الأرض . 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح : (زكاة) . 9 


7٠5 /١ البدائع /8ه  وه والكانفي لابن عبدالير‎ )١( 
59٠9+ والمغنى ؟1/‎ 15-1١5١ /١ والمهذب‎ ,”.١مل‎ 0 
591١ 


"١١ 


وومة مم ميلو ءردو رورم مر م يريم مو ءاه دفيوة مث ثم مي ةي م نيس مه معي يمي ره م م مث رو ثيه 


زبل 0 
التعريف : 


| ١-الزبل‏ لغة: السرقين, وهمافضلة الحيوان 
الخارجة من الدبر, والمزبلة مكان طرح الزبل 
و والجمع مزابل . )١(‏ 

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بنفس المعنى 
اللغوي يد 1 ش 

وفسر الحصكفي والبهوتي السرقين بالزبل. 
وفي الشرنبلالية: هو رجيع (فضلة) ما سوى 
الإنسان. 9 

والسرقين أصلها: (سركين) بالكاف فعربت 
إلى الجيم والقاف. فيقال سرجين وسرقين» 
والسروث والسرقين لفظان مترادفان. وعن 
الأصمعي أن السرقين: الروث . 29 ونقل ابن 


)١(‏ تاج العروس ولسان العرب. والقاموس المحيط مادة 
(زبل). ش ش 

(؟) كشاف القناع / ١65‏ وانظر المدونة 4/ ١١‏ 

(") ابن عابدين 745/0 , وكشاف القناع #/ ه٠١‏ 

(5) القاموس المحيط ومتن اللغة مادة (سرق) والمصباح المنير 
مادة (سرج) وكشاف القناع */ ١65‏ 


#ممهةم يو رعس ممم رم ثالاه ممم ةو وموم ووو رم يرن مووو و فنو يرن عومد ومنيو م 56060966 


عابدين أن السرقين هورجيع ما سوى الإنسان. 
ويختلف الزبل عن كل من الروث, والخثى » 
والبعرء والخرء. والنجوء والعذرة. 
فالروث للفرس والبغل والحمار. والخثى للبقر 
والفيل, والبعر للابل والغنم. والذرق للطيور» 
والنجوللكلب. والعذرة للإنسان, والخرء للطير 
والكلب والجحرذ والإنسان. "2 ظ 


وقد يستعمل بعض هذه الألفاظ مكان 
بعض توسعا. ش ش 


حكم الزبل من حيث الطهارة والنجاسة : 
اختلف الفقهاء في حكم طهارته وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (روث) . 


الصلاة في المزبلة : 
؟ -يرى الحنفية والشافعية كراهة الصلاة في 
المزبلة إذا لم تكن بها نجاسة . 

وجازت الصلاة بمزبلة عند المالكية إذا أمنت 
من النجس - بأن جزم أوظن طهارتها ‏ أما إذا 
تحققت نجاستها أوظنت فلا تجوز الصلاة فيها. 
وإذا صلى أعاد أبداء وإن شك في نجاستها 
أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح 
(1) ابن عابدين ,.141/١‏ والكليات لأبي البقاء ؟/ 46*, 


والشرح الصغير 24/١‏ وروضة الطالبين 2157/١‏ 
والمغني /88 وتاج العر وس مادة (سرج). 


س1١‎ 


لومم مد مو لوعو موا وو وير من يرف يوون رانوس مم مم رن وم ممم ممم 06م 2ه 


الأصل على الغالب وهوقول مالك,. وقال ابن 


حيك عبد اذا ترجيحا للغالب على الأصل . 1 


وذهب الحنابلة لي 6 صحة الصلاة ة في 
المزيلة ولو طاهرة . 0( 
وللتفصيل (ر: صلاة) . 


الصلاة بالثوب المصاب بالز بل : 

*- الزبل منه ما هوطاهرء كذرق الطيورتما 
يؤكل لحمه عند جمهور الفقهاء. وفضلة سائر 
الحيوانات التي يؤكل لحمها عند المالكية 
والحنابلة ٠‏ فإذا أصاب شيء منها بدن الإنسان 
أوثوبه لا ينجسه. ولا تفسد صلاته 


عندهم. 9) 1 


أما الزبل النجس. كفضلة الحيوانات التي 
لايؤكل لحمهاء. وكذلك فضلة الحيوانات 
مأكولة اللحم عند من يقول بنجاستها ففيه 
ما يأتي من التفصيل : 

قال الحنفية : النجاسة الغليظة يعفى عنها في 
الصلاة قدر الدرهم فأقل والخفيفة يعفى عنها 
قدر ربع الثوب فأقل. وللتمييز بينهها (ر: 
نجاسة) . 


)١(‏ الفعاوى الهندية .5/١‏ والمجموع “/ 158., والشرح 
الصغير مع حاشية الصاوي عليه ١‏ وكشاف القناع 
6/١‏ 

(9) الاختيار /١‏ 4*. والدسوقي ,0١/١‏ وجواهر الإكليل 

١/4ء‏ وكشاف القناع ١944/١‏ 


موه عو مو ومس وميم م و جره ميم نوو مه نمع و مو ايو مهار مم عمو تعر فجي وقب نلو ءلمل 6ن ننم 


فإذا أصاب الثوب من الروث أومن أخثاء 
البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند 
أبي حنيفة, لأن النص الوارد فيه وهو قوله وك : 
«هذارجس أوركس)(' لم يعارضه غيره» 
فيكؤن من النجاسة الغليظة . وقال أبويوسف 
ومحمد: يجزئه الصلاة حتى يفحش. أي يصل 
ربع الشوب, لآن للاجتهاد فيه مساغا فيثبت 
التخفيف في نجاستها. ولأن فيه ضرورة لعدم 
خلوالطرق فيه 29 ( 

وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور 
كالصقر والبازي والحدأة وكان أكثر من قدر 


الدرهم جازت الصلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي 


يوسف, لأنها تذرق من المهواء والتحامي عنها 
متعذر فتحققت الضرورة. وقال محمد 
لا تجوزء. لأن التخفيف للضرورة, ولا رن 
هنا لعدم المخالطة . 9) 


اقتناء الزبل واستعماله 1 
الزبل الطاهر يجوز اقتناؤه» واستعماله في 


)١(‏ حديث: «هذارجس أوركس». أخرجه البخاري (فتح 
القدير 705/1١‏ طالسلفية) بلفظ «ركس» فقطء وابن 


ماجه (1/ ١14‏ ط عيسى الحلبي) بلفسظ «رجس» عن 


عبدالله بن مسعود. 
() العناية على الهداية 247/١‏ وفتح القدير مع الحداية 
١/1‏ 


(*) نفس المرجعين . وانظر الحداية مع الفتح ١14/١‏ 


؟١19-‎ 


ممم موا م لوم ووم دون وهو نوس مم مودمن مي يون م مني ة ميمه 


واختلفوا في الزيل النجس . 

: فقال الحنفية: يجوز اقتناؤه واستعماله في 

كذلك يجوز الاستفادة من الزبل واقتناؤه 
للزراعة عند الشافعية لكنه يكره ذلك عندهم . 

وقالوا: الزرع النابت على الزبل ليس 
بنجس العين, لكن ينجس بملاقاة النجاسة 
فإذا غسل طهر. وإذا سنبل فحباته الخارجة 
طاهرة . 

والأصل عند المالكية أنه لا يجوز الانتفاع 
بنجس ١‏ لكنهم استثنوا منه أشياء منها: جعل 
عذرة باء سقفي الزرع فيجوز عندهم ١‏ والمعتمد 
عندهم أن الخبز المخبوز على نار الروث النجس 
طاهر ولو تعلق به شيء من الرقاد. 

ولم نعثر للحنابلة على كلام في استعال 
الزبل, لكنهم صرحوا بعدم جواز بيع الزبل 
النجس. كما سيأتى في الفقرة التالية .7" 


ه-يرى الحنفية جواز بيع الزبل لاتفاق أهل 





)١(‏ الفقاوى الهندية 0.18/7 واليداية 155/8. وابن 
عابدين 0ه/715. وأسنى المطالب 4/7. والروضة 
1١‏ ونهاية المحتاج ١م‏ و8/ 23*87 والدسوقي 
اإلاه فى وكشاف القناع */ ١65‏ والمغني »> 


وممه م مو ميس ب مم م ميرم مه واو م ممم ني يم وم رم نيو مو و وموم يرمعل معلي وبر وء نوم د رمرم 


الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير 
إنكار.. ولأنه يجوز الانتفاع بهء فجاز بيعه كسائر 
الأشياء . 

وذكر ابن عرفة في بيع الزبل ثلاثة أقوال 
للمالكية : 
أ المنع. وهوقياس ابن القاسم للزبل على 
العذرة في المنع عند مالك . 


ب - الجوازء وهوقول لابن القاسم . 
ج ‏ الجحواز للضرورة» وهوقول أشهب . 

وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم ف 
لين 

هذا والعمل عند المالكية على جواز بيسع 
الزبل دون العذرة للضرورة . 7 

قال الحطاب: واعلم أن القول بالمنع هو 
الجاري على أصل المذهب في المنع من بيسع 
النتجاساتء والقول بالجوازلمراغاة الضرورة: 

ومن قال بالكراهة تعارض عنده الأمران. 
ورأى أن أخذ الثمن عن ذلك ليس من مكارم 
الأخلاق. 

والقول الآخر رأى أن العلة في الجواز إنما همي 
الاضطرارء فلابد من تحققها بوجود الاضطرار 
إليه 02 





)١(‏ الفتاوى الخانية مبامش الطئدية ؟/ 0٠#‏ ونتائج الأفكار 
اافقتة والملجموع 0/4" والدسوقى "/ .٠١‏ 
والحطاب ا 

(؟) الحطاب 7١51/8‏ 


- 5١5 


وم حمل وو ووم مو عون رو همدو وو وه و دمو رن رسيس ممو مم فة رةه من تر م يه 


وقال الشافعية: بيع زبل البهائم المأكولة 
ابن عباس رضى الله عنه أن النبى َك قال : 
ثمنه» . 27 ولأن الزبل نجس العين فلم يجز بيعه 
كالعذرة . 9) 

ويرى الحنابلة عدم صحة بيع الزبل النجس 
بيخلاف الطاهر مله كروث الحمام ء وهيمة 

عاد 59) 
الأنعام . 

وللتفصيل (ر: نجاسة. وبيع منبي عنه) . 








)١(‏ حديث: وإن الله إذا حرم على قوم . ..)أخرجهأحد 
(417/4- ط دار المعارف) وصححه أحمد شاكر. 


(؟) المجموع 9/ 7721-70 
(9) كشاف القناع #اركهل والشرح الكبير بذيل المغني 
١/5‏ 


عمامممعيية موس ممم رم ييه نمم ف وو ين و ةنم و م يوه رمو و ء ممم يون مر فوا وني ميو م يمل م666 


رزبور 


التعريف : 
١-الزبور:‏ فعول من الزبرء وهو الكتابة» 
بمعنى المزبور أي : المكتوب . وجمعه: زبر. 


والزبور: كتاب داود على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام. كما أن التوراة هي المنزلة على موسى 
عليه الصلاة والسلام» والإنجيل هوالمنزل على 
عيسى عليه الصلاة والسلام . والقران المنزل 
على محمدككلة . قال الله تعالى : «واتينا داود 
زبورا» . ('2 وكان مائة وخمسين سورة» ليس فيها 
خكمء ولا حلال. ولا حرام وإنما هي جكم 
ومواعظ. والتحميد والتمجيد والثناء على الله 
تعالى» كما قال القرطبي .9 


1١57 / سورة النساء‎ )١( 

(1) المصباح المسير ولسان العرب مادة (زبر) وتفسير القرطبي 
5*:» وتفسير الالوسي 5*”. وفنخر الرازي 
١٠١/1‏ 


ه11١6-‎ 


زبور؟_-“ 


ا 000 


* - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوزمس القران 
للمحدث. لقولة تعالى: طلايمسه إلا 
المطهرون4 .27 ولقولهككلِةِ : «لا يمس القران 
إلا طاهر» . 9) 
وألحق بعض الفقهاء به كتب التفسيرإذا 
كان القران فيه أكثر. 7(" (ر: مصحف). 

أما الكتب الساوية الأخرى. كالتوراة 
والإنجيل والزبور فاختلفوا فيها : 

فقال المالكية والحنابلة : لا يكره مس التوراة 
والإنجيل والزبور, وزاد الحنابلة: وصحف 
إبراهيم وموسى وشيث إن وجدت. لأنها ليست 
قراناء والنص إنما ورد في القرآن . ©) 

وقال الشافعية : إن ظن أن في التوراة ونحوها 
غير مبدل كره مسه. ويفهم من هذا أن المبدل 
منها ‏ وهو الغالب ‏ لا يكره مسه عندهم . ©) 





)١(‏ سورة الواقعة / 4لا 

(؟) حديث: «لا يمس القران إلا طاهر». أخرجه الدارقطني 
(1/؟1١‏ -طدارالمحاسن) من حديث عمرو بن حزم. 
وني إسناده ضعف, وروي من حديث صحابة آخرين كما 
في التلخيص لابن حجر (١/57-11١1-طشركة‏ 
الطباعة الفنية) يصح بها الحديث, وصححه الإمام أحمد كما 
في مسائل إسحاق المروزي (ص8). 

(*) البدائع /١‏ 2*7 وحاشية ابن عابدين على الدر 21١8/١‏ 
48 وجواهر الإكليل 5١/١‏ ومغني المحتاج /١‏ لال 
وكشاف القناع ١76 1+4 /١‏ 

(4) الحطاب 2085/١‏ وكشاف القناع ١/0‏ 

(5) مغني المحتاج /١‏ /الا 


ممه قي وم رمي و مم ري وي مه ميو يوم مج ييه مير نوا يم وه فوم نر مفو وو امبرلو ثم نيعي مرف 


ثانيا: وجوب الإيان بالزبور : 

الإجيات با أو الميون مو ريو لكام 
غير تفريق» والزبور كتاب أنزل على داود عليه 
الصلاة والسلام كا تقدم فيجب الإيان به. كا 
وجب الإبيان على ما أنزل إلى سائر الآنبيناء 


. عليهم الصلاة والسلام» لقوله تعالى : «إقولوا 


أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» . 217 
يعني لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض الأنبياء 
ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. بل 
نشهد بجميعهم أخهم كانوا رسل الله وأنبياءه 
بعثوا باحق والهدى . 

والإيوان الواجب بالزبور وسائر الكتب المنزلة 
قبل القران العظيم هو الإيوان مها على ما أنزلت 
عليه قبل أن ينتبل عليها التحرين ‏ ) 





| ١ سورة البقرة/‎ )١( 
1١١١ /" والرازي ؟/ *4. والطبري‎ 214١/7 (؟) القرطبي‎ 


1] 


وم ممم م رمم و ووو ووم مو م ملهو وو مو وده وو ومين نونس مر م وم ةارم نونح نم مدلل ره 


٠ 5‏ ©»». 
رح ذه 
التعريف ا 
١-الزخرفةلغة‏ الزينة وىال حسن الشيء. 
والزخرف في الأصل الذهب, ثم سميت كل 
زينة زخرفا. 
والمزخرف المزين. وتزخرف الرجل إذا تزين 
وزخرف البيت أي زينه. ومنه قوله تعالى : 
«ورايضم ابجواما سيور علبها ييكتون. 
وزخرفا. ا 0 00 
5 وكل مازوق أوزين فقد زخرف, وزخرف 
ولا حرج معناه الاصطلاحي عن معناه 


)١(‏ سورة الزخرف/ :ا هم 
(؟) لسان العرب. غريب القرآن للأصفهاني مادة (زخرف) . 


و موه وار ة ووس فوم ثريره ثمن ةورم ةن ينمي ةيه من م رونو و معور ره وو وو نور مم مووي ء رن ييه 


الألفاظ ذات الصلة  :‏ 


التزويق : 

؟ - الزوق لغة الزينة. وأصله من الزاووق» 

والمزوق المزين به» ثم كثر حتى سمي كل مزين. 
بشيء مزوقاء وزوقت الكلام والكتاب إذا 
أحسنته وقومته. 2١‏ وفي الحديث: «إنه ليس لي 
أولنبي أن يدخل بيتا مزوقا». 29 أي مزينا» 


الحكم التكليفي : 
زخرفة المساجد : 
 “‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة 
المسجد بذهب أوفضة, أونقش» أوصبغ. أو 
كتابة أوغيرذلك ثما يلهي المصلي عن صلاته» 
لأن النبي يِه نبمى عن ذلك . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهبا قال: قال 
رسول الله يكل : «ما أمرت بتشييد المساجد)»9© 
والتشييد: الطلاء بالشيد أي الحمص. قال 
ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود 
والنصارى. 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المنير مادة: زوق. 

(؟) حديث: «إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا». 
أخرجه أبوداود (4/ 17 تحقيق عزت عبيد دعاس) وأحمد 
(0/ 771 ط الميمنية) من حديث سفينة رضي الله عنه . 
وإسئاده حسن . 

(5) حديث: «ما أمرت بتشييد المساجد». أخرجه أبوداود 
-5١/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حبان 
(الإحسان #/ 17٠١‏ ط دار الكتب العلمية). 


71١97-‏ مهس 


وعن أنس رضي الله عنه أن النبي كك قال : 
«لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجدم )١(‏ 

وروى البخاري في صحيحه أن عمر 
رضي الله عنه أمر ببناء مسجد وقال: «أكن 
الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن 
النامن »90 ظ 

وقال أبوالدرداء رضي الله عنه : إذا حليتم 
مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار 
ري 
إليه فيخل بخشوعه. ولأن هذا من أشراط 
الساعة . 

واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز زخسرفة 
المسجد أونقشه من مال الوقف. وأن الفاعل 
يضمن ذلك ويغرم القيمة. لأنه منبي عنه 
ولا مصلحة فيه وليس ببناء. قال الحنفية : إلا 
إذا خيف طمع الظلمة» كأن اجتمعت عنده 
أموال المسجد وهومستغن عن العمارة فلا بأس 
بزخرفته. وكذلك ما لوكانت الزخرفة لإحكام 





. حديث : «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ 71١ /١1( أخسرجه أبوداود‎ 
ط دار الكتب‎ 7١ /#" وصححه ابن حبان (الإحسان‎ 
. العلمية)‎ 


. قول عمر: «أكن الناس من المطر». علقه البخاري في‎ )١( 


صحيحه (الفتح /١‏ 9ه ط السلفية). , 


وامم مقلم رومض مم من مرج موه م ووم بن نو مارم مارم مهم وم موث مو رمعو وروي مويرم مج566 


البناءء أوكان الواقف قد فعل مثله. لقوهم : 
إنه يعمر الوقف كما كان, فلا بأس به كذلك . 
؛ ‏ وذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة وأحد 
الوجهين لدى الشافعية إلى أنه يحرم زخرفة 
المسجد بذهب أوفضة وتجب إزالته كسائر 
الختكرات, لأنه إسراف, ويفضي إلى كسر 
قلوب الفقراء, كما يحرم تمويه سقفه أوحائله 
بذهب أوفضة., وتجب إزالته إن تحصل منه 
شيء بالعرض على النار, فإن لم يجتممع منه 
شىء بالعرض على النار فله استدامته حينئذ 
عتم المالية. فلا فائدة في إتلافه. ولما روي أن 
عمر بن عبدالعزيزلما ولي الخلافة أراد جمع ما في 
مسجد دمشق ما موه به من الذهب فقيل له : إنه 
لا يجتمع منه شيء فتركه. وأول من ذهب 
الكعبة في اإإسلام وزخرفها وزخرف المساجد 
الوليد بن عبد الملك. ولذلك عدها كثيرمن 
العلماء من أقسام البدعة المكروهة . 

وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وهوقول 
عند الحنفية : إلى استحباب زخرفة المسجد 
بذهب, أوفضة., أونقش. أوضبغ. أوكتابة أو 
غيرذلك لما فيه من تعظيم المسجد وإحياء 
الشعائر الإسلامية . 

جين ةق الرائم عندهم إلى أنه لا 
بأس بزخرفة المسجد أونقشه بجص أوماء ذهب 
أو نحيهما من الأشياء الثمينة ما لم يكن ذلك في 
المحراب أو جدار القبلة» لأنه يشغل قلب 


51١8 


وعم اولمع لوو و رس مع مم يه رومن هم نم م ممم رم 


المصلي. ومالم يكن كذلك في حائط الميمنة أو 
الميسرة, لأنه أيضا يلهي المصلي القريب منه.. 
أما زخرفة هذه الأماكن من المسجد فمكروهة 
عندهم أيضا. 9) 


والتفاصيل ف مصطلح (مساجد. وقف. 


ب زخرفة المصحف : 
هذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو أحد الأقوال لدى الحنابلة إلى 
جواز زخرفة المصاحف بالذهب والفضة وغيرهما 
تعظيا للقران وإعزازا للدين . 

واتفق هؤلاء على حرمة الزخرفة بالذهب لما 
عدا المصحف من كتب العلم الأخرى . 

وذهب الحنابلة إلى كراهة زخرفته بذهب أو 
فضة لتضييق النقدين, وإلى حرمة كتابته 
بذهب أوفضة» ويؤمربحكه. فإن كان يجتمع 
منه شيء يتمول به زكاه إن بلغ نصابا أوبانضام 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/1١‏ سال إعلام 
الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص ه*”. 80, مغنى 
المحتاج /١‏ 81/7058 47 روضة الطالبين ه/..م 
كشاف القناع 578/5 557/5 الآداب الشرعية 
؟/ #و* القليوبي 2٠١8/9‏ مطالب أولي النبى 
؟/ 66 ». 44/4 . قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 
7/5 المجموع 17/56 


موي هوني يعي ملم د مم وثم رون ةو و مر نو منرم م رن م ومن مفمم ين نعو فوا يرث و مه وم ناترم 


مال اخرله, قال أبوالخطاب: يزكيه إن بلغ 
نصابا» وله حكه وأخذه . 

وإلى هذا ذهب الشافعية في قول, والقول 
الأصح عند الشافعية: جواز زخرفته بالذدهب 
للمرأة والصبي بخلاف الرجل فلا يجوزله. 
وتجوز زخحرفته بالفضة للرجل أوالمرأة» وقيل: 
لا يجوز زخرفة المصحف بالذهب لا للرجل 
كر ند 

والماصيل ينملع +( عصبجت + 


ذهب). 


ج - زخرفة البيوت : 
5 - ذهب الجمهورإلى حرمة زخرفة البيوت 
والحوانيت بذهب أوفضة, أما الزخرفة بغيرهما 
فلا بأس بها مالم تخرج إلى حد الإسراف . 
وكذلك يحرم تمويه السقف والحائط والجدار لل 
فيه من الإسراف والخيلاء. وكسر قلوب 
الفقراء . 

وتجب إزالته. لأنه منكرمن المنكرات, كما 
تجب زكاته إن بلغ نصابا بنفسه أوضمه إلى 
غيره» فإن لم يجتمع منه شيء بعرضه على النار 
فله استدامته. ولا زكاة فيه لعدم المالية . (5) 


.1١ 4 حاشية ابن عابدين 1417/0 7., الفواكه الدواني ؟/‎ )١( 
» 1" /" لا المجموع للإمام النووي‎ /١ مغن المحتاج‎ 
/ا"لل الآداب الشرعية‎ 5/١ كشاف القناع‎ 
78 ؟/ "1" القليوبي ؟/‎ 

#5 الجتصوع للإمجام الحروي 5/5 + كتبحات لقص > 


ه-17١64-‎ 


زخرفة. زرافة, زرع ١-؟‏ 


وووق هد مويوة م ووو يرم يدوم مره ةنو ونمو ممفن ةو ميم ميو موس مم مون فار يوم من نمم يه 


وانظر مصطلح : (نقش). 
- هذا وتجوز الزخرفة بغير الذهب والفضة في 
الأقمشة والخشب وغيرذلك وسائر الأمتعة ما لم 


يصل إلى درجة الإسراف. 








- 2378/9 روضة الطالبين .44/١‏ مواهب الحليل 


م 


مممعو و ممومو وو لمعه ومو ممه لومم وفمة م موه وعقة وم ماق هوهو ووم ومو موعمة 6069م 


«٠ 


زدع 
التعريف : 


١‏ -الزرع في اللغة: ما استنبت بالبذر - تسمية 
بالمصدر ومنه يقال: حصدت الزرع أي : 
النبات. والجمع : زروع. 

قال بعضهم : ولا يسمى زرعا إلا وهوغعض 
طري . 

وقد غلب على البروالشعير. وقيل: 
الزرع : نبات كل شيء يحرث . وقيل : الزرع : 
طرح 00 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الغرس : 


* - الغرس مصدر غرس يقال: غرست الشجرة 


)1١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 


- لس 


زدع الى زعامة 


ولوف مم ممم لمعه ممم م لانن امم ن للد 


غرسا فالشجر مغروس وغرس وغراس 
فالفرق بينه وبين الزرع. أنه مختص 
بالشجر. ٠‏ 
الأحكام التى تتعلق بالزرع : 
إحياء الموات : 
٠“‏ لا خلاف بين الفقهاءفي أن من جملة 
ما تحبى به الأرض زرعها أو الغرس فيها. وقد 
تقدم في مصطلح (إحياء الموات) (548/15؟ - 
00 
زكاة الزروع : : 
 :‏ أجمعت الأمة 17 أن الزكاة واجبة في 
0 ذلك في ع (زكاة) . 


بيع الزروع : 
© - إذا باع الأرض وأطلق. دخل ما فيها من 
الزرع سواء اشتد وأمن العاهة أم لاء لأن 
الزرع تابع ولو بيع وحده لم يجز إلا بعد اشتداده 
ليأمن العاهة . 

وإذا باع الزرع لم تدخل الأرض . ويجوز بيع 
الأرض واستثناء با فيها من الزرع . 

وتفصيله في (بيع) . 
بيع المحاقلة : 
5 المحاقلة : هي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة 
مثل كيلها خرصا. 


و اوموقي وو وروص توميو يي ثعماي وه وو واو و وو مم نمو و و مفمو وو عو يو لوزنو ممم ني تن رمرم 


.ولا خلاف بين الفقهاء في أن بيع المحاقلة 
غير صحيح . إذ هوفاسد عند الحنفية باطل عند 
الجمهور.ء وتفصيله في (بيع) (8/9؟1١ء‏ 
4 ). 
بيع ما يكمن ني الأرض: 
- اختلف الفقهاء في بيع ما يكمن في الأرض 
من الزرع قبل قلعه. كالبصلء والشوم» 
ونحوهماء فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم 
الجواز. وذهب الحنفية والمالكية إلى الجواز 
بشرط. وقد سبق تفصيله في مصطلح (جهالة 
١7١-١4‏ ). 
إتلاف الزرع : 


4 -فرق الفقهاء بين ما تتلفه الدواب من 


الزروع ارا وبين ما تتلفه ليلا فذهب '. 
الجمهور إلى أن الإتلاف إذا كان ليلا ضمن. 
صاحب الدواب» لأن فعلها منسوب إليه . 

وأما إذا وقع الإتلاف نهاراء وكانت الدواب 
وحدها فلا ضمان على صاحبها عند الجمهور. 
لأن العادة الغالبة حفظ الزرع نهارا من قبل 
صاحبه . وقد سبق الكلام على هذا في مصطلح 
(إتلاف ١5/1؟57؟).‏ 


زعامة 


انظر: إمارة. إمامة. خلافة, كفالة 


-55١- 


فووةموي مم مقرم قوقوووت رفون ووس مر نميو نجوه فر م ممر موس مم م ممه رم روم مم مم ميمه 


.0 + | 
رععرال 
التعريف : 
١‏ - الزعفران نبات بصلي مقمرمن الفصيلة 
مشهور. 
ذعم ره له “داه حم )ع0( 
وزعفرت الثوب صبغته فهو مزعفر. 


الحكم الإجمالي لاستعمال الزعفران : 

أ حكم المياه التي خالطها طاهر كالزعفران : 
؟ ‏ اتفق الأئمة على أن الماء الذي خالطه 
الزعفران أوغيره من الأشياء الطاهرة التى تنفك 
عن الماء غالبا متى غيرت أحد أوصافه الثلاثة 
فإنه طاهر. 


ولكنهم اختلفوا في طهوريته. فذهب 
الجمهور إلى أنه غير مطهر لأنه لا يتناوله اسم 


. لسان العرب مادة (زعفر)‎ )١( 


هوم هفل فو و مم ممم مو ع يه فم فاو م ةم وول يم مق ث وهو و مم مور عومد ويم دومث م6666 


شمسوا صعيندا ظنباي 0 فاما ها على 

إطلاقه , وأما المخالط فيضاف إلى الشيء الذي 

خالظهء فيقال مثلا: ماء زعفران. أؤريحان.. 
وذهب الحنفية إلى أنه مطهر ما لم يكن التغير 
أما المتغير بالطبخ مع شيء طاهر فقد أجمعوا 

على أنه لا يجوز الوضوء ولا التطهر به. 29 

(ر : مياه). 


ب الاختضاب بالزعفران : 

*- يستحب الاختضاب بالزعفران لحديث أبي 
مالك الأشجعي عن أبيه» قال: «كان خضابنا 
مع رسول اللهيكةٍ الورس والزعفران»7" وعن 
أبي ذرورفعه وإن أحسن ما غيرتم به الشيب 
الحناء والكتم» 29 قال ابن عابدين : الحديث 


47 سورة النساء/‎ )١( 

(5) الاختيار ١4/١‏ طدار المغرفة. المنتقى /١‏ 9ه ط دار 
الكتاب العربي. مغني المحتاج ١‏ طدار الفكر. 
كشاف القناع ا" ط عالم الكتب. 

(*) حديث: «كان خضابنا مع رسول الَهيكةِ الورس 
والزعفران». أخرجه أحمد (/ 477 ط الميمنية) وأورده 
الهيثمي في المجمع (0/ ١164‏ ط القدسي) وقال: «رواه 
أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا بكر بن عيسى 
وهو ثقة). 

(4) حديث: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم». 
أخرجه أبوداود (4/ 415 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والترمذي  777/4(‏ ط الحلبي) وقال: «حديث حسن 


-7595952 لس 


ومو فهرم وم ووه رموه رحو درم وده وو جنول ترس م مجية رانو و نمه مم رمه 


يدل على أن الخضاب غير مقصور عليه بل 
يشاركههم| غيرهما من أنواع الخضاب في أصل 
الحسن . 

ولحديث أبحن أمامة قال: «وخرج 
رسول اللهية على شيخة من الأنصار بيض 
لحاهم فقال : يامعشر الأنصار حمروا وصفروا 
وخالفوا أهل الكتاب».(" والصفرة هي أثر 
الزعفران . 

واتفق الأئمة على جواز خضب رأس الصبي 
بالزعفران وبالخلوق (قال بعض الفقهاء: هو 
طيب مائع فيه صفرة) وقال ابن حجر: الخلوق 
طيب يصنع من زعفران وغيره . (") 

وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: «كنا 
في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ 
رأسه بدمهاء فل) جاء الله باللإسلام كنا نذبح 
شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران» . 7 


)١(‏ حديث : ديا معشر الأنصار حمروا وصفروا)». أخرجه أحمد 
(0/ 515 -ط الميمنية» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(ه/ ١ط‏ القدسي). وقال: «رجاله رجال الصحيح 
خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا يضر» . 

(؟) ابن عابدين ه/١/77.‏ البجيرمي على الخطيب 259١/54‏ 
هاية المحتاج 8/ .١15١‏ المصباح المنير (مادة : خلق). فتح 
الباري 9/ 7م 

(*) حديث بريدة: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام. . . » 
أخرجه أبوداود (8/ 714 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم  788/4(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


تزعفر الرجل : 
5 - الأصل جواز التزعفر للمرأة . أما الرجل فقد 
نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل 
الحلال بكل حال أن يتزعفر وامره إذا تزعفر أن 
يغسله. وأرخص في المعصفر. لأنني لم أجد 
أحدا يحكى عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه : 
«نباني ولا أقول نهاكم» . ”') 

وقال الحنفية والحنابلة : بكراهة لبس الثياب 
المصبوغة بالزعفران والمعصفر للرجال للأحاديث 
الواردة» 2 منها حديث عبد الله بن عمروبن 
العاص رضي الله عنه قال: رأى رسول الله يكل 
عل ثوبين معصفرين. فقال: «إن هذه من 
ثياب الكفار فلا تلبسها». 9 

وقد حملوا النبي على الكراهة لا على 
التحريم؛ وهومشهور. لقول أنس رضي الله 
عنه : «رأى النبي يَكْ على عبد الرحمن بن عوف 
أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت 


امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: بارك الله 


)١(‏ حديث علي : «غهاني ولا أقول نهاكم» . مقالة الشافعي التي 
نقلها عنه البيهقي ذكرها ابن حجر في الفتح -1١5/١٠١(‏ 
ط السلفية). والحديث أخرجه البيهقي (ه/ ٠‏ - طدائرة 
المعارف العثمانية) وأصله في صحيح مسلم /١(‏ 49 ط 


الحلبي) وغيره في المواضع مفرقا. 
(؟) الفتاوى الطندية ه/ #5”, المغني /١‏ 580. شرح الموطأ 
ف 


(*) حديث عبدالله بن عمرو: «إن هذه من ثياب الكفار فلا 
تلبسها». أخرجه مسلم (/ 171417 ط الحلبي) . 


775ل 


فوفهة وموم ومو ةقفومو م وو يم نو ولررة مور م ممفنيفير م نم ينث ميس مور م مين ور نوو م رم نو مم مه 


لك. أولم ولوبشاة.. () 

وقد روي عن مالك أنه رخص في لبس 
المزعفر والمعصفر في البيوت وكرهه في المحافل 
والأسواق . 

وعن أنس قال : «دخل رجل على البي ب 
وعليه أثر صفرة فكره ذلك. وقلما كان يواجه 
أحدا بشيء يكرهه, فلا قام قال: لوأمرتم هذا 
أن يترك هذه الصفرة». 5 

وهذا دليل على أن لبس هذين لا يعدو 
الكراهة» فلوكان محرما لأمره رسول الله يك أن 
يغسله ولا سكت عن نصحه وإرشاده . 

هذا والكراهة لمن تزعفرفي بدنه أشد من 
الكراهة لمن تزعفر في ثوبه» لحديث أنس رضي 
الله عنه « نبى النبي ككل أن يتزعفر 
الرجل». 7" 

ولأبي داود من حديث عمار قال: «قدمت 
على أهلي ليلا وقد تشققت تشققت يدايء فخلقونٍ 
بالزعفران» فغدوت على النبي كه فسلمت 





(1) حديث أنس : «رأى النبي يي على عبدالرحمن بن عوف أثر 
صفرة. . . » أخرجه البخاري (الفتح 15١١/4‏ ط 
السلفية) . 

(0) حديث أنس : ولو أمرتم هذا أن يترك الصضرة» . . أخرجه 
أبوداود (4/ 6 ٠‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس)؛ وأورده ابن 
حجر في الفتح ٠ ٠(‏ .٠ط‏ السلفية) وذكر تلييئا في أحد 

200 
(*) حديث أنس : «نهى النبي يك أن يتزعفر الرجل». أخرجه 
البخاري (الفتح 704/٠١‏ ط السلفية) ومسلم 

(8/ 157 ط الحلبي) . 


وامممة م ني ء ووم فو ثم مم يمه ووم مم من م وم مره مفو و ةميمل بنجو ودر وا ما ومو وتنم 


عليه فلم يرد 
فاغسل هذا عنك. ثم قال: لا تحضر الملائكة 
جنازة الكافر بخيرء ولا المتضمخ بالزعفران» 
ولا الجنب». ٠١‏ 

وللتفصيل (ر: ألبسة 
د أكل الزعفران : 
ه -يخرم أكل كثير الزعفران لأنه يزيل العقل. 
من المسكرات 
الجامدة التي تحرم. ولاحد فيها. بل فيها 
التعزير. 

وهى طاهرة في ذاتها بخلاف المائعات من 
اكات 5 
ه ‏ أكل الزعفران في الإحرام : 
* - يحظر أكل الزعفران خالصا أوشربه للمحرم 


عل ولم يرحب بي . وقال: اذهب 


وقد صرح الشافعية بذلك وعذوه 


عند الأئمة اتفاقاء لأنه نوع من الطيب. 


أما إذا خلط بطعام قبل الطبخ وطبخه معه 
فلا شيء عليه قليلا كان أو كثيراء عند الحنفية 
والمالكية . 

وكذا عند الحنفية لوخلطه بطعام مطبوخ بعد 
الطبخ فإنه لا شيء على المحرم في أكله . 

أما إذا خلطه بطعام غير مطبوخ » فإن كان 
الطعام غالبا فلا شيء عليه ولا فدية إن لم توجد 





)١(‏ حديث عار قال: «قدمت على أهلي ليلا . .6. أخرجه 
أبوداود (40-407/4 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وإسناده حسن . ش 


(؟) نباية المحتاج 4/ 23٠١‏ الشرقاوي على التحرير ١19/١‏ 


-5؟175سه 


كرات فى رُعيم » زفاف 


ا ب ا ا ل ل اح ل 000 


الرائحةء وإلا يكره عندهم عند وجود الرائحة 
الطيبة . 

وإن كان الطيب غالبا وجب في أكله الدم 
سواء ظهرت رائحته أولم تظهرء كخلط 
الزعفران بالملح . 
| وأما عند المالكية فكل طعام خلط بعد الطبخ 
بالزعفران فهو محظور على المحرم في كل الصور 
وفيه الفدية . 

وعند الحنفية والمالكية. إن خلط الزعفران 
بمشروب, وجب فيه الجزاء قليلا كان الطيب أو 

وعند الشافعية والحنابلة » إذا خلط الزعفران 
بغيره من طعام أوشراب, ولم يظهر له ريح أو 
طعم فلا حرمة ولا فدية» وإلا ففيه الحرمة وعليه 
الفدية . )١‏ 


و حكم لبس المزعفر من الثياب أثناء الإحرام : 
أجمع العلماء على أن المحرم لا يجوز له 

يلبس الشوب المصبوغ بالورس والزعفران. 
لقوله يك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيا 
يلبس المحرم من الثياب: «ولا تلبسوامن 


الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس» ين 





77-51١ حاشية الدسوقي ؟/‎ 141١ بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 
5 ونباية المحتاج +/ ”0 وكشاف القناع لط رض‎ 
/ا6ع‎ 

(؟) حديث ابن عمر: دولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه. . 3 
أخرجه البخاري (الفتح 401/4 ط السلفية». 


اممو ويد ة ووس ومن روروروه ومن ووو تنو ةر ومو ووه و م مده دوو هدوع ومو ريه 


ويلتحق بالثياب الجلوس على فراش مزعفر 
أو مطيب بزعفران . ولا يضع عليه ثوبا مزعفراء 
ولوعلق بنعاله زعفران أوطيب وجب أن يبادر 
إلى نزعه . ”") 
(ر : ألبسة ب فقرة ١4‏ وإحرام). 
ي - التداوي بالزعفران في الإحرام : 
- التداوي ملتحقة أحكامه بالطعام. وقد 
فصل الأحناف في الطيب الذي لا يؤكل بأن 
على المتداوي إحدى الكفارات الشلاث أيها 
شاء. إذا فعله المحرم لضرورة وعذر. (ر: 
إحرام) . 


زعيم 


انظر: كفالة, إمامة ‏ إمارة . 


رزفاف 


انظر: عرس . 





)١(‏ بدائع الصنائع 47 طدار الكتاب العربي سنة 
5 االقليوبي وعميرة ؟/ ١‏ ط إحياء الكتب العر بية. 
كشاف القناع 47/7 4755 ط دار الكتب. 


لاا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا 00 


التعريف : 
١-الزكاة‏ لغة: الناء والريع والزيادة. من زكا 
يزكو زكاة وزكاء. ومنه قول على رضي الله عنه : 
«العلم يزكو بالإنفاق». 

والزكاة أيضا الصلاح. قال الله تعالى 
«فأردنا أن يبدهما رمبم| خيرا منه زكاة» . 2 قال 
الفراء: أي صلاحاء وقال تعالى : #ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد 
أبدا». 2 أي ما صلح منكم «ولكن الله يزكي 
من يشاء» .”" أي يصلح من يشاء . 

وقيل لما يخرج من حق الله في المال «زكاة». 
لأنه تطهيرللال ما فيه من حق., وتثميرله. 
وإصلاح ونماء بالإإخلاف من الله تعالى . وزكاة 
الفطر طهرة للأبدان . ©) 

وفي الاصطلاح: يطلق على أداء حق يجب 





81١/فهكلا سورة‎ )١( 
؟١/رونلا (؟) سورة‎ 
7١ (؟") سورة النور/‎ 

(4) لسان العرب 


وممم ةع روه ووس وما وميم نهر نوو م ميو وو رم م نر نوو وموممو ون ووو د و6 مو وءد 59609029 


في أموال خصوصة. على وجه مخصوص ويعتبر 
في وجوبه الحول والنصاب. . 

وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه. 
كا في قولهم : عزل زكاة ماله. والساعي يقبض 
الزكاة. ويقال: زكى ماله أي أخرج زكاته, 
والمزكي : من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي 
أيضا : من له ولاية جمع الزكاة. ١9‏ 

وقال ابن حجر: قال ابن العربي : إن الزكاة 
تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة» والنفقة 
والحق» والعفو. ثم ذكر تعريفها في الشرع .9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصدقة : 
؟-الصدقة: تطلق بمعنيين: الأول: 
ما أعطيته من المال قاصدا به وجه الله تعالى 
فيشمل ماكان واجبا وهو الزكاة. وما كان 
تطوعا. 

والثشاني : أن تكون بمعنى الزكاة, أي في 
الحق الواجب خاصة. ومنه الحديث: «ليس فيا 
دون حمس ذود صدقة) 9) 


)١(‏ العناية ببامش فتح القدير 8١/1١‏ ط بولاق. والدسوقي 
على الشرح الكبير 471١/1١‏ نشر عيسى الحلبي بالقاهرة . 
وشرح المنباج وحاشية القليوي 7/7 القاهرة. عيسى 
الحلبي . ا 
)١(‏ فتح الباري 2.57/7 القاهرة, المكتبة السلفية ١/11ه‏ 
() حديث: «ليس فيا دون خمس ذود من الإبل صدقة». 
أخرجه البخاري  "7/(‏ ط السلفية) . 


ا ا ا ا انال لح ل ل ا 00 


والمصدق - بفتح الصاد مخففة ‏ هو الساعي 
الذي يأخذ الحق الواجب في الأنعام» يقال: 
جاء الساعي فصدق القوم » أي أخذ منهم زكاة 
أنعامهم . 


والمتصدق والمصدق ‏ بتشديد الصاد هو 


معطى الصدقة : () 


ب - العطية : 

” - العطيتة : هي ما أعطاه الإنسان من ماله 
لغيره» سواء كان يريد بذلك وجه الله تعالى» أو 
يريد به التوددء أوغيرذلك؛, فهي أعم من كل 
من الزكاة والصدقة والهبة ونحوذلك . 


الحكم التكليفي : 

4 - الزكاة فريضة من فرائض الإسلام» وركن 
من أركان الدين. وقد دل على وجوبها الكتاب 
والسنة والإجماع . 

فمن الكتاب قوله تعالى : «وأقيموا الصلاة 

وآنوا الزكاة» . ”7 وقوله: «إفإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم في الدين94) 
وقوله: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . 
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
)١(‏ لسان العرب مادة: (صدق). 


ش (١؟)‏ سورة النور/ 5ه 
(*) سورة التوبة/١١‏ 


ممه وين مومه تمس ويء رةه ممه نوو ةنو ووو ره ترم و وهو م موولر دنهو وو وروم ملو ومين دنه 


وجنوبهم وظهورهم هذاما كتزتم لأنفسكم 
فذوقواما كنتم تكنزون»#.١‏ > وقدقال 
النبي وَكلةٍ : وما أديت زكاته فليس بكنز . 9) 

ومن السنة قول النبي كله : «بني الإأسلام 
على حمس . . .» وذكر منها إيتاء الزكاة9؟ وكان 
النبى بِةِ يرسل السعاة ليقبضوا الصدقات». 
حل معاذا إلى أهل اليمن» وقال له: 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم,. ©) 


وقاليكيِ : «من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 
مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان» 
يطوقه يوم القيامة ثم يأخمذ بلهزمتيه ‏ يعني 
شدقيه _ ثم يقول: أنا مالك. أنا كنزك» . ©) 


"8 - "5 / سورة التوبة‎ )١( 

)١(‏ حديث: وما أديت زكاته فليس بكنز». أخر جه الحاكم 
 "”40/1١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) مرفوعا بلفظ : 
وإذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره؛ وصححه» 
وأقره الذهبي, وذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» 
77/1 _ط السلفية) بلفظ : «ما أدي زكاته فليس كنزا» 
وصوب وقفه على جابر بن عبدالله. 

(6) أحديث : «بني الإسلام على خس ٠.‏ .» أخرجه البخاري 

' (الفتح 44/١‏ ط السلفية) ومسلم 45/١(‏ ط الحلبي) 
من حديث ابن عمر. 

(4) حديث: «أعلمهم أن الله افترض عليهم . . .» أخمرجه 
البخاري (الفتح لط السلفية) من حديث ابن 
عباس . ٠‏ 

(0) حديث: « من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته . . . » أخرجه- 


-/7؟؟1-ه 


ا ا اا ا ا ا ا 0 
ووعومعي مر مو م مر وورر مو وثومونور و و ره و مم وو روس هم مد يم ورور وهو م م نمو و م م واو ون يورو ووس ورج ررم م دودو و رمرم مور مم مو و دم عورد وا و رموه نوم عدو ادنوه 


وأما الإجمناع فقد أجمع المسلمون في جميع 
ل 
الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها. 
فقد روى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه 
قال: «ماتوفي رسول اللْهككة . وكان أبوبكر 
رضي الله عنه. وكفر من كفر من العرب. فقال 
رضي ا 
رسول الله كك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله . فمن قالها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . 7 
فقال أبوبكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة, فإن الزكاة حق المال. والله لومنعوني 
عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كل لقاتلتهم 
على منعها قال عمر: فوالله ما هوإلا أن قد 
شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه . فعرفت 


أنه الحق». 9) 


أطوار فرضية الركاة : 
 «‏ إيتاء الزكاة كان مشروعا في ملل الأنبياء 





- البخاري (الفتح 7١8/7‏ ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة. 

)١(‏ حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله. . .» أخرجه البخساري «الفتسح 587/7 اط 
السلفية). 

(1) فتح القدير .4481/١‏ والمغني:لابن قدامة 7/"لاه ط 
ثالثة. القاهرة. دار المنار /151هء وفتح الباري 
57/7 القاهرة. المطبعة السلفية ١/ا17اه.‏ 


السابقين, قال الله تعالى في حق إبراهيم واله 
عليهم الصلاة والسلام : «وجعلناهم أئمة أئمة 
يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين# ؛ )١(‏ 


وشرع للمسلمين إيتاء الصدقة للفقراء» منذ 
العهد المكي. كا في قوله تعالى : فلا اقتحم 
العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو 
إطعام في يوم ذي مسغبة . يتيما ذا مقربة. أو 
مسكينا ذا متربة 274 وبعض الآيات المكية 
جعلت للفقراء في أموال المؤمنين حقا معلوماء 
كبا في قوله تعالى : «والذين في أموالهم حق 
معلوم . للسائل والمحروم ».7 


وقال ابن حجر: اختلف في أول فرض الزكاة 
فذهب الأكثرون إلى أنه وقع بعد المحجرة, 
وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان 
قبل الهجرة. واحتج بقول جعفر للنجاشي : 
«ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» ويحمل على 
أنه كان يأمربذلك في الجملة ولا يلزم أن يكون 
المراد هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب 


والحول . 

قال : وما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد 
ال هجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إن)ا فرضص 
)١(‏ سورة الأنبياء / ا/ 


(7) سورة البلد/7١5-1١1‏ 
(") سورة المعارج/ 74 56 


-158- 


الاي ل ل ا ا ححا ل اح ل ل ا 30 


ب المندرةه لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية 
بلا خلاف؛» وثبت من حديث قيس بن سعد 
قال: «أمرنا رسول اللْهيكٍ بصدقة الفطر قبل أن 
تنزل الزكاة. ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا 
ول ينهناء ونحن نفعله». 9) 


فضل إيتاء الركاة :0 
5 - يظهر فضل الزكاة من أوجه : 

اقترانها بالصلاة في كتاب الله تعالى. 
فحيثما ورد الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة. 
من ذلك قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله .”2 ومن هنا قال أبوبكرفي قتال 
مانعي الزكاةة: والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة» إنها لقرينتها في كتاب الله . 
- أنها ثالث أركان الإسلام الخمسة: لما في 
الحديث «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلاالله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان, وحج البيت». 9©) 


)١(‏ حديث قيس بن سعد: «أمرنا رسول الله يل بصدقة 
الفطر». أخرجه النسائي  44/0(‏ ط المكتبة التجارية) . 
وصححه ابن حجر في الفتح 79> - ط السلفية). 

وانظر فتح الباري 755/7 (ك الزكاة ب١)‏ القاهرة. 
المكتبة السلفية. 1ه وروضة ة الطالبين للنووي 
٠ 0/٠‏ بيروت» المكتب الإسلامي . 

(1) سورة البقرة/ ٠١١‏ 

(8) حديث: «بني الإسلام على خمس : شهادة أن. . .2 تقدم 
تخريجه ف /4 


##وم هوري دوو وومو ومو رون ووم من ووو رو فينو مم ووم مم دن دفوو مد ومنو وو و دترم ييه 


*- أنها من حيث هي فريضة أفضل من سائر 
الصدقات لأنها تطوعية. وفي الحديث القدسي 
«ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل مما 
افترضته عليه» . )١(‏ 

أما فضل إيتاء الزكاة من حيث هي صدقة 
من الصدقات فيأتي في مباحث: (صدقة 


التطوع) . 


حكمة تشريع الزكاة : 

٠‏ - ]أن الصدقة وإنفاق المال في سبيل الله 
يطهران النفس من الشح والبخل . وسيطرة حب 
المال على مشاعر الإنسان, ويزكيه بتوليد مشاعر 
الموادة. والمشاركة في إقالة العثرات. ودفع حاجة . 
المحتاجين. أشار إلى ذلك قول الله تعالى . 


«إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها ”2 وفيها من المصالح للفرد والمجتمسع 
ما يعرف في موضعه. ففرض الله تعالى من 
الصدقات حدا أدنى ألزم العباد به» وبين 
مقاديره. قال الدهلوي : إذ لولا التقدير لفرط 
المفرط ولاعتدى المعتدي . ©) 


)١(‏ الحديث القدسي : «ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب 
إليُ...» أخرجه البخاري (الفتح 41١/١١‏ ط 


السلفية) 

(1) سورة التوبة/ ٠١7‏ 

(*) ححجة الله البالغة 4/17. ,.4٠‏ بيروتء دار المعسرفة. 
بالتصوير عن ط القاهرة. 


ووم م ووم و مودو ووو فد دوروو ةو دودرو و ووو و نونس مل مدمي وني زيمي در مين 


ب - الزكاة تدفع أصحاب الأموال 0 دفعا 
إلى إخراجها لتشترك في زيادة الحركة 
الاقتصادية. يشيرإلى ذلك قول النبي كله : 

«ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه 
حتى تأكله الصدقة». ١‏ 

ج ‏ الزكاة تسد حاجة جهات المصارف الثانية 
وبذلك تنتفى المفاسد الاجتماعية والخلقية 
الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية . 


أحكام مانع الركاة : 

إثم مانع الركاة : 

8 -_من منع الزكاة فقد ارتكب محرما هو كبيرة 
من الكبائرء وورد في القران والسنة مايفيد أن. 
عقوبته في الآخرة من نوع خاص. كما في حديث 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللْهككةِ : «ما من صاحب كنزلا يؤدي 
زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم » فيجعل 
صفائح » فيكوى بها جنباه وجبينه. حتى يحكم 
الله بين عباده في يوم كان مقداره حمسين ألف 
'سنة, ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار. ومامن صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا 





)١(‏ حديث: «ألا من ولي يتيما له مال. 60 أخرجه الترمذي 
١4/5‏ - ط الحلبي) وضعفه. ولكن أخرج البيهقتي 
٠١7/4(‏ . ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عمر 
موقوفا عليه: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها 

الصدقة». وقال: وهذا إسناد صحيح . 


ماممو وو ومو مم ممعم عقوو ممم فو افق واه فهو و وففووء وهو ووم وم مومءووةمم ثيه 


بطح ذا بشاع ترقر كأرذرها كانتا سين عليه 
كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتى 
يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتهاء إلا 
بطح لا بقاع قرقرء كأوفرما كانت, فتطؤه 
بأظلافها وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عقصاء 
ولا حلحافت كلما مضى عليه أخراها ردت عليه 
أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده؛ في يوم كان 
مقداره حمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» ‏ 29 


العقوبة لمانع الزكاة : 
9 - من منع 0 الإمام تؤخذ منه 


قهرا لقول النبي يكل : «أمرت أن أقاتل الناس 

حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 

فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا . 
بحقها وحسابهم على الله»”"2 ومن حقها الزكاة» 

قال أبوبكر رضي الله عنه بمحضر الصحابة: 

«الزكاة حق المال» وقال رضي الله عنه : «والله لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله َك 

لقاتلتهم عليه». وأقره الصحابة على ذلك . 





)١(‏ حديث: دما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته». أخرجه 
مسلم  587/15(‏ ط الحلبي) . 

)2غ( حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. . . » تقدم 
تخريجه ف/4 


- 7990 اس 





ا ل ل ل ا ا ا 200 


وقد ذهب حمهور الفقهاء إلى أن مانع الزكاة 
إذا أخذت منه قهرا لا يؤخذ معها من ماله 


م 


تسبي 2 

وذهب الشافعي في القديم. وإسحاق بن 
راهويه. وأبوبكر عبدالعزيز من أصحاب أحمد 
إلى أن مانع الزكاة يؤخذ شطر ماله عقوبة له 
مع أخذ الزكاة منه . 

واحتجوا بقول النبي كْةِ : «في كل سائمة إبل 
في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبسل عن 
حسابهاء من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء ومن 
منعها فإنا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
ربناء لا يحل لآل محمد منها شىء» : )١(‏ 


ويستدل لقول الجمهور بقول النبي كَل : 
«ليمس فٍ المال حق سوى الزكاة» ريف 


وبأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا 
نصف أموال الأعراب الذين منعوا الزكاة . 

فأما من كان خارجا عن قبضة الإمام ومنع 
الزكاة. فعلى الإمام أن يقاتله. لأن الصحابة 


)١(‏ حديث: في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون» 
أخرجه أبوداود (777/7 - 7784 - نحقيق عزت عبيد 
دعاس ) وإسناده حسن . 

(؟) حديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة». أخرجه ابن 
ماجه (١/٠لاه‏ ط الحلبي) من حديث فاطمة بنت 
قيس » وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ ١5١‏ -ط 


شركة الطباعة الفنية) وضعف أحد رواته. 


مفأوي »9و وام و مم ف مم ةنميه مون ةنوم مة ووو نون ةيو نووم رفونو فوو وو و مير موقن قث يرن 


انرا الممتنعين من أدائهاء فإن ظفر به أخذها 
منه من غير زيادة على قول الجمهور كا تقدم . 

وهذا فيمن كان مقرا بوجوب الزكاة» لكن 
منعها بخلا أوتأولا. ولا يحكم بكفره. ولذا فإن 
مات في قتاله عليها ورثه المسلمون من أقاربه 
وصلي عليه. وفي رواية عن أحمد يحكم بكفره 
ولا يورث ولا يصلى عليه. لماروي أن أبا بكر 
لما قاتل مانعي الزكاة. وعضتهم الحرب قالوا: 
نؤدهاء قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا 
في الجنة وقتلاكم في النار. ووافقه عمر. ولم ينقل 
إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على 
ا | 

وأمامن منع الزكاة منكرا لوجوببهاء فإن 
كان جاهلا ومثله يجهل ذلك لحداثة عهده 
بالإسلام, أولأنه نشأ بيادية بعيدةعن 
الأمصارء أونحوذلك. فإنه يعرف وجوبها 
ولا يحكم بكفره لأنه معذور. وإن كان مسلما 
ناشئا ببلاد الاسلام بين أهل العلم فيحكم 
بكفره؛ ويكون مرتداء وتجري عليه أحكام 
المرتدء لكونه أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة . 9) 


من تجهب في ماله الزكاة : 
٠‏ _اتفق الفقهاء على أن البلغ العاقل المسلم 


)1غ( المغني لابن قدامة "/"الاه - كلاه والمجموع شرح 
المهذب نارين 


ا 00 


ار الراك ة فريضة. رجلا كان أوامرأة 

تجب في ماله الزكاة إذا بلغ نصاباء وكان متمكنا 

من أداء الزكاة» وتمت الشروط في المال. 
واختلفوا فيها عدا ذلك كا يل : 


أ الزكاة في مال الصغير والمجنون : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الزكاة تجب في مال كل من الصغيروالمجنون 
ذكرا كان أو أنثى » وهومروي عن'عمرء وابنه» 
وعلي وابنه الحسن, وعائشة, وجابر» وبه قال 
ابن سيرين ومجاهد. وربيعة. وابن عيينة. 
وأبوعبيد وغيرهم . 
واستدلوا بقول النبيكك: «ألا من ولي يتيما 

له مال فليتجر فيه. ولا يتركه حتى تأكله 
الصدقة'(' والمراد بالصدقة الزكاة المفروضة. 
لأن اليتيم لا يخرج من ماله صدقة تطوع., إذ 
ليس للولي أن يتسبرع من مال اليتيم بشيء» 
ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير» 
والصبي والمجنون من أهل الثواب وأهل المواساة 
على ما قال الشيرازي, وبأن الزكاة حق يتعلق 
بالمال» فأشبه نفقة الأقارب وأروش الجنايات 
وقيم المتلفات . 


)١(‏ حديث: «ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا 
يتركه. . . » أخرجه الترمذي  74/*(‏ ط الحلبي) من 
حديث عبداللهبن عمرء وقال: وفي إسناده مقال. لأن 
المثنى بن الصباح يضعف في الحديث . 


ومو ع نمع ووس فيه وو وده نو ووو م ةن رمم وموم مم ووو ةم م ونير مفو ووو وي ولو وث نمم من 


وقال الدردير: إنما وجبت في مالم| لأنها من 
باب خطاب الوضع . 

وجرتن الول (حري الركال مو :الا أن 
الولي يقوم مقامه]| في أداء ما عليهم| من 
الحقوق, كنفقة القريب», وعلى الولي أن ينوي 
نينا ركطاةة 1[ خرجهنا الو رعب عن 


الصبي بعد البلوغ, والمجنون بعد الإفاقة. 


إخراج زكاة مامضى . 

وروي عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي 
أنهم قالوا: تجب الزكاة» ولا تخرج حتى يبلغ 
الصبي , أويفيق المجنون, وذلك أن الولي ليس 
له ولاية الأداء, قال ابن مسسعود: احص 
مايجب في مال اليتيم من الزكاة» فإذا بلغ 
فأعلمة. فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك, أي 
لا إثم على الولي بعدئذ إن لم يزك الصبي . 

وذهب ابن شيرمة إلى أن أمواله الظاهرة من 
نعم وزرع وثمر يزكى » وأما الباطنة فلا. 

وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي حتى يصلي 
ويصوم » وقال أبووائل» والنخعي , وسعيد بن 
جبير وا لحسن البصري : لا زكة في مال 
الصبي » وذهب أب و حنيفة وهو مروي عن علي 
وابن عباس إلى أن الزكاة لا تجب في مال 
الصغيروالمجنون., إلا أنه يجب العشر في 
زروعههما وثارهماء وزكاة الفطر عنهما. 

واستدل لهذا القول بقول النبي يَلْةِ : «رفع 
العلمعن اده عن اوسرد د 


1 ا 


##عفقل ع وفع ووه ماو ع وا ءا ها هاه ع هع ع 6 وا ءاه عاهي عع ع ل ماه إن مع ع مه وه م أ ع واه ءا ف 


تلهاجت يفيق » وعن النائم حتى يستيقظء 
. وعن الصبي حتى يحتلم . () 

ولأنها عبادة؛ فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا 
معنى الابتسلاء, ولا اختيارللصبي والمجنون 
لعدم العقل. وقياسا على عدم وجويها على 
الذمي لأنه ليس من أهل العبادة. وإنها وفجب 
العشر فيم يخرج من أرضهها لأنه في معنى مؤنة 
الأرض» ومعنى العبادة فيه تابع . 9) 

وما يتصل بهذا زكاة مال الجنين من إرث أو 
غيره» ذكر فيه النووي عند الشافعية طريقين 
والمذهب أنها لا تجب. قال: وبذلك قطع 
الجمهور. لأن الجنين لا يتيقن حياته ولا يوثئق 
بهاء فلا يحصل تمام الملك واستقراره» قال: 
فعلى هذا يبتدىء حول ماله من حين 


١ 5‏ 1 فى 


ب الزكاة في مال الكافر : 
7 -لا تجب الزكاة في مال الكافر الأصلي 





)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على 
عقله . . . » أخرجه أبوداود (؛ / 004 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم (؟/فقه - ط دائرة المعارف العثمانية) 
من حديث علي بن أبي طالب» وصححه الحاكم ‏ ووافقه 
الذهبي . 

2س( المغني 3/1" وفتمح القدير والعناية عل اللداية 
مبمابعدها. وبدائع الصنائع 4/7 ..ه القاهرة. 
شركة المطبوعات العلمية. 1717ه, والدسوتي 
١‏ والمجموع 774/0 اسم 

(*) المجموع مم 


فوفهووث ري ف روس ولمع وموم ووو فووم نو رون ومين تو ووو وم دودر ةيفو ددا فب هر ور رتل ننه 


اتفاقا. با »؛ لأنه حق ل يلتزمه, 
ولأنها وجبت طهرة للمزكي » والكافر لا طهرة له 
مادام على كفره. 

وأخذ عمر رضي الله عنه الزكاة مضاعفة من 
نصارى بني تغلب عندما رفضوا دفسع الجزية 
ورضوا بدفع الركاة. 29 

وقد ذهب الجمهور إلى أن ما يؤخذ منهم 
يصرف في مصارف الفيء, لأنه في حقيقته 
جزية وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يصرف 
في مصارف الزكاة وهو قول أبي الخطاب من 
الحنابلة . 

أما المرتد, فيا وجب عليه من الزكاة في 
إسلامه. وذلك إذا ارتد بعد تمام الحول على 
النصاب لا يسقط في قول الشافعية والحنابلة . ٠‏ 
لأنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدين» فيأخذه 
الإمام من ماله كى) يأخذ الزكاة من المسلم 
الممتنع . فإن أسلم بعد ذلك ل يلزمه أداؤها . 

وذهب الحنفية إلى أنه تسقط بالردة الزكاة 
التي وجبت في مال المرتد قبل الردة. لأن من 
شرطها النية عند الأداء, ونيته العبادة وه وكافر 
غير معتسبرة. فتسقط بالردة كالصلاة. حتى 
ما كان منها زكاة الخارج من الأرض  .‏ 





)١(‏ وبناء على هذا قال الشافعية : لو قال قوم من الكفار: : نؤدي 
الجزية باسم زكاة لا جزية. فللامام إجابتهم إلى ذلك 
ويضعف عليهم الزكاة (شرح المنهاج ؛ / 8# . 

05١4/48 والمغني‎ » ١/1 فتح القدير‎ )١( 


-77ى 


وومقهرة ةو م مرو يو ييه م مو م مو م ف يو ة ةمل م مين ون رينمو وار ينس من ميلء موارة ن ملم رن ممه 


وأما إذا ارتد قبل تمام الحول على النصاب 
فلا يثبت الوجوب عند الجمهور من الحنفية, 
والحنابلة» وهو قول عند الشافعية. 

والأصح عند الشافعية أن ملكه لماله موقوف 
فإن عاد إلى الإسلام تبين بقاء ملكه وتجب فيه 
الزكاة وإلا فلا (') 


ج ‏ من لم يعلم بفرضية الركاة : 
١‏ ذهب المالكية, والشافعية, والحنابلة. 
وابن المللذرء وزفرمن الحنفية إلى أن العلم 
بكون الزكاة مفروضة ليس شرطا لوجويها. 
فتجب الزكاة على الحسربي إذا أسلم في دار 
الحرب وله سوائم ومكث هناك سنين ولا علم له 
بالشريعة الإسلامية؛ ويخاطب بأدائها إذا خرج 
الى دار الإسلام . 

وذهب أبوحنيفة وصاحباه إلى أن العلم 
بكون الزكاة فريضة شرط لوجوب الزكاة فلا 
تجهب الزكاة على الحربي في الصورة 
المكورة 9 


د من لم يتمكر من الأداء : 
4 - ذهب مالك والشافعى إلى أن التمكن من 


)1غ( المجموع /00, والمغني +/ءم وبدائع الصنائسع 


"/؛ هه" 
(؟) بدائع الصنائع ؟/4. والمجموع ه//8*. والمغني 
5818/7 ش 


خا مح وأا ما عاو جلها شع قيده ويه واد و وأو عع مود وو لع هع اورعة لاو عور ع5 


الأاماناى لل لرضرف أذاء الزكاة#فل نال التو 
ثم تلف المال قبل أن يتمكن صاحبه من الأداء : 
فلا زكاة عليه حتى لقد قال مالك : إن المالك 
لو أتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا 
زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار من الزكاة . 


واحتج لهذا القول بأن الزكاة عبادة فيشترط 
لوجوها إمكان أدائها كالصلاة والصوم . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن التمكن من 
الأداء ليس شرطا لوجوبهاء لمفهوم قول 
النبي يي : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول». 2١‏ فمفهومه وجوبها عليه إذا حال 
الحول. ولأن الزكاة عبادة مالية» فيثبت وجوبها 
في الذمة مع عدم إمكان الأداء؛ كثبوت 
الديون في ذمة المفلس . 9) 


الزكاة في امال العام (أموال بيت المال) : 


1م نص الحنابلة على أن مال الفيء. ومس 
الغنيمة, وكل ما هو تحت يد الإمام تما يرجع 


)1١(‏ حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» أخرجه 
أبوداود (؟ / 7٠١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عايبن أي طالب بلفظ : «ليس في مال زكاة...؛. 
وأورده ابن حجر في التلخيص  1١5/59(‏ ط شركة 
الطباعة) بلفظ الموسوعة, وقال عن إسناده: لا بأس به . 

0( الشسرح الكبير وحاشية الدسوتي دم والمغني 
87١‏ وشرح المنباج مع حاشية عميرة 
7/. ومغني المحتاج 417/1١‏ 


- 5934 له 


ووم ووو موددعووةولونوووومفومنوونمنملوو مومهو معموه قووه لوه واه وه ووو وه 


إلى الصرف في مصالح المسلمين لازكاة فيه . )١‏ 

ولم نجد لدى غيرهم تعرضا لهذه المسألة مع 
مراعاتها في التطبيق, إذ لم يعهد علا ولا عملا 
أخذ الزكاة من الأموال العامة . 


الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة 
والأموال المتفرقة : 


6 الذي يكلف بالزكاة هو الشخص المسلم 
بالنسبةلماله» فإن كان ما يملكه نصابا وحال 
عليه الحول وتمت الشروط ففيه الزكاة» فإن كان 
المال شركة بينه وبين غيره. وكان المال نصابا 
فأكثر فلا زكاة على أحد من الشركاء عند 
الجمهور. وهوقول عند الشافعية حتى يكون 
نصيبه نصاباء ولا يستثنى من ذلك عند الحنفية 
شيء2 ويستثنى عند الجمهور ومنهم الشافعية 
السائمة المشتركة فإنها تعامل معاملة مال رجل 
واحد في القدر الواجب وفي النصاب عند غير 
المالكية وكذا السائمة المختلطة ‏ أي التي يتميز 
حق كل من الخليطين فيها لكنها تشترك في 
المرعى ونحوه من المرافق ‏ وذهب الشافعية على 
الأظهر إلى أن المال المشترك والمال المختلط 
يعامل معاملة مال رجل واحد في النصاب والقدر 
الواجب؛. وهورواية أخرى عند الحنابلة رجح 





8/1١ مطالب أولي الغبى 15/7. وشرح المنتهى‎ )١( 


#ا وم هقفي يه روم ممم وميه ث مر مو و مه ن فهر ر ةير م ممم و مم فوي يه جو روا رميو م رول ث مين 


العمل بها بعضهم كابن عقيل والآجري ‏ (') 

واحتجوا بعموم قول النبي يِه : دلا يفرق 
بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية 
الصدقةم» 9) 7 

ولعرفة تفصيل القول في ذلك والخلاف فيه 
ينظر مصطلح (خلطة). 

هذا إذا كان المال في بلد واحد. أما إن كان 
مال الرجل مفرقا بين بلدين أو أكثرء فإن كان 
من غبرالمواشي فلا أثر لتفرقه. بل.يزكى زكاة 
مال واحد. 

وإن كان من المواشي وكان بين البلدين 
مسافة قصر فأكثر فكذلك عند الجمهور. وهو 
رواية عن أحمد رجحها صاحب المغني . والمعتمد 
عند الحنابلة أن كل مال منها يزكى منفردا عما 
سواه. فإن كان كلا المالين نصابا زكاهما 
كنصابينء, وإن كان أحدهما نصابا والآخر أقل 
من نصاب زكى ماتم نصابا دون الآخر. قال 
ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. 

واحتج من ذهب إلى هذا بأنه لما أثر اجتماع 
مال الجماعة حال الخلطة في مرافق الملك 
ومقاصده على أتم الوجوه حتى جعله كيال 
واحد وجب تأثيرالافتراق الفاحش في المال 





)١(‏ فتح القدير ,1445/١‏ والدسوقي .488/١‏ ونهاية 
المحتاج 51/7. والمغني 519/1 

(؟) حديث: ١‏ لا يفرق بين مجتمع ولا. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح */ 714 ط السلفية) من حديث أنس. 


7319560 لم 


وووم ميم ومن وورة رورمو مونو مونو ر ووو مووي روفو رو ينهو ينرس مومهم يم رم اممو ممم ممم دمة 


الؤاحد حتى يجعله كالين. واحتج أحمد بقول 
النبي يك : «ولا يجمع بين متفرق» ولأن كل مال 
تخرج زكاته ببلده . (9) 


شر وط المال الذي تجب فيه الزكاة : 
5 يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة من 


حيث الجملة شروط : 

. كونه مملوكا لمعين‎ ١ 

؟ - وكون مملوكيته مطلقة (أي كونه تملوكا رقبة 
ويدا). 


. وكونه ناميا‎  # 
. وأن يكون.زائدا على الحاجات الأصلية‎ 


ه ‏ حولان الحول. 
؟ -وبلوغه نصاباء والنصاب في كل نوع من 
المال بحسبه . 


وأن يسلم من وجود المانع» والمانع أن يكون 

على المالك دين ينقص النصاب . 

: الشرط الأول : كون المال تملوكا لمعين‎ - ٠7 
فلا زكاة فيما ليس له مالك معين, ومن هنا‎ 

ذهب الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب في سوائم 

الوقف. واخيل المسبلة» لأنها غير مملوكة . 

. قالوا: لأن في الزكاة تمليكاء والتمليك في 

غير الملك لا يتصورء قالوا: ولا تجب الزكاة في 

ما استولى عليه العدوء وأحرزوه بدارهم, 





511// 7 والمغني‎ 2380/1١ شرح المنتهى‎ )١( 


فم عقة وو هه وضع عه ووه ماوع واه لو ووه ولوق و اموا م ووم 6م 69 


لأنهم ملكوه بالإحرازء فزال ملك المسلم 
فق 
وقال المالكية: لا زكاة في الموصى به لغير 
معينين . وتجب في الموقوف ولوعلى غيرمعين 
كمساجدء أوبني تميمء لأن الوقف عنددهم 
لا يخرجه عن ملك الواقف,. فلووقف نقودا 
للسلف يزكيها الواقف أو المتولي عليها منها كلما 
مرعليها حول من يوم ملكهاء أوزكاها إن كانت 
نصاباء وهذا إن لم يتسلفها أحد. فإن تسلفها 
أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد.”") 
وفصل الشافعية والحنابلة فقالوا: إذا كان 
الوقف على غير معين, كالفقراء» أوكان على 
مسجدء أومدرسة., أورباط ونحوه مما لا يتعين 
له مالك لا زكاة فيه . وكذا النقد الموصى به في 
وجوه البر, أو ليشترى به وقف لغيرمعين» 
بخلاف الموقوف على معين فإنه يملكه فتجب 
فيهالزكاةعند الحنابلة» وهوقول عند 
الشافعية, وقيل عندهم : لا تجب. لأن ملكه 


عنهة 


. ينتقل إلى الله تعالى لا إلى الموقوف عليه . © 


- الشرط الثاني: أن يكون ملكية المال 
للقة ٠‏ 
وهذه عبارة الحنفية» وعبر غيرهم بالملك 
)١(‏ بدائع الصنائع 8/5 


(؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوتي 1/5 486 
(") مطالب أولي النبى 15/7, والمجموع 784/8 


اا ل 


العام: وهوما كان في يد مالكه ينتفع به 
ويتصرف فيه . 

والملك الناقص يكون في أنواع من المال 
معينة » منها : 
١‏ -مال الضيار: وهوكل مال مالكه غير قادر 
على الانتفاع به لكون يده ليست عليه. 
فمذهب أبي حنيفة, وصاحبيه. وهومقابل 
الأظهر عند الشافعية, ورواية عند الحنابلة أنه 
لا زكاة عليه فيه, كالبعير الضال. والمال 
المفقود, والمال الساقط في البحر. والمال الذي 
أخذه السلطان مصادرة, والدين المجحود إذا ل 
يكن للالك بينة» والمال المغصوب الذي لا يقدر 
صاحبه على أخذه. والمسروق الذي لا يدرى 
من سرقه., والمال المدفون في الصحراء إذا خفى 
على المالك مكانه. فإن كان مدفونا في البيت 
تجب فيه الزكاة عند الحنفية. أي لأنه في مكان 
محدود. 

واحتجوا بها روي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: ليس في مال الضمار زكاة . 

ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف 
فيه مقدورا لا يكون المالك به غنيا . 

قالوا: وهذا بخلاف ابن السبيل (أي المسافر 
عن وطنه) فإن الزكاة تجب في ماله. لأن مالكه 
يقدر على الانتفاع به. وكذا الدين المقربه إذا 
كان على مليء . 7) 


18/7 والمغني‎ .5/١1 بدائع الصنائع‎ )١( 





+6 > ع وهام عه هود زمره عاق واج ع ميعاو هاه داع يه روج جام لهاع ع وه هن 6ه مع و و ماما 


لوم هوم و عووس ومع روفوة م من تو و رمو مرو م يوه م مهو و فيو ون فوووا د تومن هلل ن ونين 


كالمدفون في صحراء إذا ضل صاحبه عنه أوكان 
بمحل لا يحاط به. فإنه يزكى لعام واحذ إذا 
وجده صاحبه ولو بقي غائبا عنه سنين. 7) 
وذهب الشافعية في الأظهر وهورواية عند 
الحنابلة إلى أن الزكاة تجب ني المال الضائع 
ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال. فإن عاد 
يخرجها صاحبه عن السنوات الماضية كلهاء لأن 
السبب الملك. وهوثابت . قالوا: لكن لوتلف 
المال. أوذهب وم يعد سقطت الزكاة. وكذا 
عندهم المال الذي لا يقدرعليه صاحبه 
لانقطاع خبره. أو انقطاع الطريق إليه. 29 
والمال الموروث صرح المالكية بأنه لا زكاة فيه 
إلا بعد قبضه. يستقبل به الوارث حولاء ولو 
كان قد أقام سنين, وسواء علم الوارث به أولم 


يعلم. 9) 


الزكاة في مال الأسير. والمسجحون ونحوه : 

1 - من كان مأسورا أومسجونا قد حيل بينه 
وبين التصرف في ماله والانتفاع به ذكر ابن . 
قدامة أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة عليه. لأنه 
لوتصرف في ماله ببيع وهبة ونحوهما نفذ. وكذا 





488 .181//١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(1) شرح المتهاج وحاشية القليوبي 8/7”. .5١‏ والمغني 
*/48 1 

408/١ الدسوقي‎ )*( 


# /1 ب 


لووكل في ماله نفذت الوكالة . 9) 

أما عند المالكية فإن كون الرجل مفقودا أو 
أسيرا يسقط الزكاة في حقه من أمواله الباطنة. 
لأنه بذلك يكون مغلوبا على عدم التنمية 
فيكون ماله حينئذ كالمال الضائع . ولذا يزكيها 
إذا أطلق لسنة واحدة كالأموال الضائعة. وفي 
قول الأجهوري والزرقاني : لا زكاة عليه فيها 
أصلا. وفي قول البناني : لا تسقط الزكاة عن 
الأسيروالمفقود. بل تجب الزكاة عليهما كل 
عام , لكن لا يجب الإخراج من مالم| بل يتوقف 
محافة حدوث الموت ١‏ 9) 

أما المال الظاهر فقد اتفقت كلمة المالكية أن 
الفقد والأسر لا يسقطان زكاته, لأنهها محمولان 
على الحياة» ويجوز أخذ الزكاة من ماما الظاهر 
وتجزىء, ولا يضر عدم النية» لأن نية المخرج 
تقوم مقام 0 

ول نجد لغيرمن ذكر تعرضا لهذه المسألة . 


زكاة الدين : 
٠‏ الذي مملوك للدائن» ولكنه لكونه لي 
ين تن 


تحت يد صاحبه فقد اختلفت فيه أقوال 


الفقهاء: 
فذهب ابن عمن وعائشة» وعكرمة مولى 
)١(‏ المغني 6٠/8‏ 


(7) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 48١/1١‏ 
(") المصدر نفسه 48٠١/1١‏ ش 


يدهي ع هجاوي ف قا ع اوور عع وهر طاء و واليم اماه عا هالو و عاو الإو لط عه ل 1 


ابن عباس رضي الله عنهم 2 إلى أنه لا زكاة في 
الدين» ووجهه أنه غير نام فلم نجب زكاتى 
كعروض القنية (وهي العروض الي تفتنى 
لأجل الانتفاع الشخصي) . 


وذهب جمهور العلماء إلى أن الدين الحال 
قسان : دين حال مرجو الأداء» ودين حال غير 
مرجو الأذاء . 
١‏ فالدين الحال المرجو الأداء: هوما كان 
على مُقَر به باذل له وفيه أقوال: 


فمذهب الحنفية, والحنابلة, وهوقول 
الشوري : أن زكاته تجب على صاحبه كل عام 
لأنه مال تملوك له إلا أنه لا يجب عليه إخراج 
الزكاة منه مالم يقبضه. فإذا قبضه زكاه لكل 
ما مضى من السنين . ووجه هذا القول: أنه 
دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل 
قبضه. ولأنه لا ينتفع به في الحال. وليس من 
المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به. على أن 
الوديعة التي يقدر صاحبها أن يأخذهاني أي 
وقت ليست من هذا النوع» بل يجب إخراج 
زكاتها عند الحول. 


ومذهب الشافعي في الأظهر, وحماد بن أبي 
سليمان» وإسحاق, وأبي عبيد أنه يجب إخراج 
زكاة الدين المرجو الأداء في نباية كل حول» 
كالمال الذي هوبيده. لأنه قادر على أخذه 


لومم م يمو مم وو رمدم ووو مويل م فينو ةن ومو ون رس مه م مره رل مر ره رم نر يه 


والتصرف فيه 0 

وجعل المالكية الدين أنواعا: فبعض الديون 
يزكى كل عام وهي دين التاجر المديرعن ثمن 
بضاعة تجارية باعهاء وبعضها يزكى لحول من 
أصله لسنة واحدة عند قبضه ولوأقام عند المدين 
سنين, وهوما أقرضه لغيره من نقد. وكذا ثمن 
بضاعة باعها محتكر. وبعض الديون لا زكاة 
فيسهء وهوما لم يقبض من نحوهبة أومهرأو 


1 وأما الدين غير المرجوالأداء, فهوما كان 
على معسر أوجاحد أومماطل. وفيه مذاهب: 
فمذهب الحنفية فيه كى| تقدم ‏ وهوقول قتادة 
وإسحاق. وأبي ثور. ورواية عن أحمد. وقول 
. مقابل للأظهر للشافعي : إنه لا زكاة فيه لعدم 
تمام الملك. لأنه غير مقدور على الانتفاع به. 

والقول الثاني وهوقول الثوري » وأبي عبيد 
ورواية عن أحمد. وقول للشافعي هو الأظهر: 
إنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين» للاروي 
عن على رضي الله عنهفي الدين المظنون «إن 
كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى» . 

وذهب مالك إلى أنه إن كان مما فيه الزكاة 
يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند المدين 





1٠١/17 وشرح المنباج‎ ١45/19 المغني‎ )١( 
والزرقاني ؟/١16. بيروت؛ دار‎ 2457/١ الدسوقي‎ )١( 
الفكر. عن طبعة القاهرة.‎ 


أعواما. وهوقول عمر بن عبدالعزيز. والحسن 
والليث. والأوزاعي . 

واستثنى الشافعية والحنابلة ما كان من 
الدين ماشية فلا زكاة فيه. لأن شرط الزكاة في 
الماشية عندهم السوم. وما في الذمة لا يتصف 
بالسوم . (9) 


الدين المؤجل : 
> ذهب الحنابلة وهو الأظه رمن قولي 
الشافعية: إلى أن الدين المؤجل بمنزلة الدين 
على المعسر. لأن صاحبه غير متمكن من قبضه 
في الحال فيجب إخراج زكاته إذا قبضه عن جميع 
السنوات السابقة . 

ومقابل الأظهر عند الشافعية : أنه يجب دفع 
زكاته عند الحول ولولم يقبضه . 9) 

ولم نجد عند الحنفية والمالكية تفريقا بين 
المؤجل والحال. 


أقسام الدين عند الحنفية : 

4 ذهب الصاحبان إلى أن الديون كلها نوع 
واحدء فكلما قبض شيئا منها زكاه إن كان الدين 
نصابا أوبلغ بضمه إلى ما عنده نصابا. 


)١(‏ المغني 15/9 . وشرح المنهباج وحاشية القليوي ا 
والدسوقي مع الشرح الكبير 5/١‏ 
(؟) المغنى 047/7 وشرح المنهاج 1٠/1‏ 


-154- 


ل ا ا ا ا ل 000 


وذهب أب و حنيفة إلى أن الدين ثلاثة أقسام : 

الأول: الدين القوي : وهوما كان بدل مال 
مرق لقدزين لقب تسمال بائمة» آذ 
عرض تجارة . فهذا كلما قبض شيئا منه زكاه ولو 
قليلا (مع ملاحظة مذهبه في الوقص في الذهب 
والفضة. فلا زكاة في المقبوض من دين دراهم 
مثلا إلا إذا بلغت 4٠‏ درهما ويكون فيها درهم) 
وعرندضول الله لان أصله زكري فين على 
حول أصله رواية واحدة . 

الثاني : الدين الضعيف : وهوما لم يكن ثمن 
مبيع ولا بدلا لقرض نقد. ومثاله المهر والدية 
وبدل الكتابة والخلع. فهذا متى قبض منه شيئا 

وكان عنده نصاب غيره قد انعقد حوله يزكيه 

٠‏ معه كالما المستفاد. وإن لم يكن عنده من غيره 
نصاب فإنه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبض منه 
نصابا وحال عليه الجول عنده منذ قبضه. لأنه 
بقبضه أصبح مالا زكويا. 

الشالث: الدين المتوسط : وهوما كان ثمن 
عرض قنية مما لآ تجب فيه الزكاة. كثمن داره أو 
متاعه المستغرق بالحاجة الأصلية . 


ففي رواية, يعتبرمالا زكويا من حين باع 
ما باعه فتثبت فيه الزكاة لما مضى من الوقت. 


نصاباء وفي رواية أخرى: لا يبتدىء حوله إلا 


مول هوري ره ومه فوس يوون وه نوين وار مي نو مر نوو نر مونو مفوورء وجر ود ريمن ووم ءاثر ممه 


زكوياء فصار كالحادث ابتداء . )١‏ 


الأجور المقبوضة سلفا : 
8 مذهب الحنابلة» ونقله الكاساني عن محمد 
ابن الفضل البخاري الحنفي. وهوقول عند 
الشافعية: إن الأجرة المعجلة لسنين إذا حال 
عليها الحول تجب على المؤجر زكاتها كلهاء لأنه 
يملكها ملكا تاما من حين العقد. بدليل جواز 
تصرفه فيهاء وإن كان ربم| يلحقه دين بعد 
الحول بالفسخ الطارىء. 9 

وعند المالكية لا زكاة على المؤجر في| قبضه 
مقدما إلا بتهام ملكه. فلو اجر نفسه ثلاث سنين 
بستين دينارا» كل سنة بعشرين» وقبض الستين 
معجلة ولا شيء .له غيرهاء فإذا مرعلى ذلك 
حول فلا زكاة عليه. لأن العشرين التى هي 
أجرة السنة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلا 
بانقضائهاء لأنها كانت عنده بمثابة الوديعة» 
فلم يملكها حولا كاملاء فإذا مر الحول الثاني 
زكى عشرين, وإذا مر الشالث زكى أربعين إلا 
ما أنقصته الزكاة. فإذا مر الرابع زكى الجميع . 

وفي قول عند المالكية وهو الأظهر للشافعية : 
لا تجب إلا زكاة ما استقر. لأن مالم يستقر 
معرض للسقوط. فتجب زكاة العشرين الأولى 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 278/1 5 ظ 
)١(‏ البدائع 5/7. والمغني //ا 


ا- 1ه 


زكاة ايشوف 


لل ا ل ا ا ا ل ل ل ل ا ل 0 


بتهام الحول الأول الآن الغيب كشف أنه ملكها 
من أول الحول . وإذا تم الحول الثاني فعليه زكاة 
عشرين لسسنة وهي التي زكاها في آخخر السنة 
الأولى » وزكاة عشسرين لسنتسين, وهي التي 
استقر عليها ملكه الآن. وهكذا. )١‏ 

ولم نجد عند الحنفية تعرضا لهذه المسألة . 


ركاة الثمن المقبوض عن بضائع لم بجر تسليمها: 
35> إذا اه شترى مالا بنصاب دراهم, أو أسلم 
نصابا في شيء فحال الحول قبل أن يقبض 
المشتري المبيع. أويقبض المسلم فيه. والعقد 
باق لم يجرفسخه. قال الحنابلة: زكاة الثمن 
على البائع, لأن ملكه ثابت فيه. ثم لوفسخ 
العقد لتلف المبيع . أوتعذر المسلم فيه. وجب 
رد الثمن كاملا . 

وصصرح الشافعية بها هوقريب من ذلك وهو 
أن البضاعة المشتراة إذا حال عليها الحول من 
حين لزوم العقد تجب زكاتها على المشتري وإن 
م يقبضها. ") 
7 - الشرط الثالث : النهاء : 

ووجه اشتراطه على ما قال ابن الهمام. أن 
المقصود من شرعية الزكاة بالإضافة إلى الابتلاء 
)01( الفسرح الكبير وحاشية الدسوني /1» والمنباج 


وشرحه وحاشية القليوي 4١/7‏ . 
)١(‏ المغني 47/9 ء وشرج المنباج فض 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مواساة الفقراء على وجه لا يصيربه المزكي 
فقيراء بأن يعطي من فضل ماله قليلا من كثير, 
والإيجاب في المال الذي لا نماء له يؤدي إلى 
خلاف ذلك مع تكرر السنين. "2 

قالوا: والنماء متحقق في السوائم بالدر 
والنسل. وفي الأموال المعدة للتجارة» والأرض 
الزراعية العشرية» وسائر الأموال التي تجب فيها 
الزكاة. ولا يشترط تحقق النياء بالفعل بل تكفي 
القدرة على الاستناء بكون المال في يده أويد 
نائبه . 

وبهذا الشرط خرجت الثياب التي لا تراد 
لتجارة سواء كان صاحبها محتاجا إليها أو لا. 
وأثاث المنزل, والحوانيت, والعقارات. والكتب 
لأهلها أوغيرأهلهاء وخرجت الأنعام التي ل 
تعد للدر والنسل» بل كانت معدة للحرث» أو 
الركوب. أو اللحم . 9) 

والذهب والفضة لا يشترط فيه النماء 
بالفعل. لأنهبا للنماء خلقة.” فتجب الزكاة 


فيهماء نوى التجارة أوم ينو أصلاء أو نوى 


النفقة . 
قالوا: وفقد النماء سبب اخر في عدم وجوب 
الزكاة في أموال الضار بأنواعها المتقدمة, لأنه 





487/١ فتح القدير‎ )١( 
١١/1 ابن عابدين 8/17, والبدائع‎ )1( 
4/1// ١ العناية‎ )5( 


111١ - 


لههومو م م مو و ووو وميه رفوم مر ةدومو ومن توس و م ونث ةم لمن ممم م م مايه 


لاناء اللحدصن صر ومال الضهار 
لا قدرة عليه . ') 
وهذا الشرط ا ويراعيه 
غيرهم في تعليلاتهم دون تصريح به. 
8 - الشرط الرابع: الزيادة. على الحاجات 
الأصلية : 
.وهذاالشرط 8 الحنفية. وبناء عليه 
قالوا: لا زكاة في كتب العلم المقتناة لأهلها وغير 
أهلها ولوكانت تساوي نصباء وكذا دار السكنى 
وأثاث المنزل ودواب الركوب ونحوذلك. . 
قالتم] لان التفسوق باشباعنة الأصلية 
كالمعدوم, وفسره ابن ملك بم| يدفع عنه الهلاك 
تحقيقا كثيابه , أو تقديرا كدينه . 
وقد جعل ابن ملك من هذا النوع أن يكون 
لديه نصاب دراهم أمسكها بنية صرفها الى 
الحاجة الأصلية فلا زكاة فيها إذا حال عليها 
الحول عنده» لكن اعترضه ابن نجيم في البحر 
الرائق» بأن الزكاة تجب في النقد كيفم| أمسكه 
للناء أو للنفقة. ونقله عن المعراج والبدائع ."2 
ولم يذكر أي من أصحاب المذاهب هذا 
الشرط مستقلاء ولعله, لأن الزكاة أوجبها 





)١(‏ الهداية 244٠/9‏ والقوانين الفقهية 2٠١!‏ وكشساف 
القناع ل 

(؟7) افداية وفتح القدير »541//١‏ والدر المخختان ورد ون 
1/١‏ 


لمممة ول ني ةرحس فوم ريوع نه واوا م وموم ةو ممم ننه مين وم 6 مور من عومدو 666و مم وم 566606 


الشرع في ا معينة من المال إذا حال ل الحول 
على نصات كامل منبا فإذا وحجد ذلك وجبت 
الزكاة. واسستغناء بشرط النماء. والنتيجة 


واحدة. 
4 الشرط الخامس : الحول : 
المراد بالحول أن يتم على المال بيد صاحبه 


سنة كاملة قمرية» فإن لم تتم فلا زكاة فيه, إلا 
أن يكون بيده مال اخخر بلغ نصابا قد انعقد 
حوله. وكان المالان تما يضم أحدهما إلى الآخر 
فيرى بعض الفقهاء, أن الثاني يزكى مع الأول 
عند تمام حول الأول» 7 كما يأتي بيانه تفصيلا. 

ل دلا زكاة 
في مال حتى يحول عليه الحول». ” 

ويستثنى من اشتراط الحول في الأموال 
الزكنوية الخارج من الأرض من الغلال 
الزراعيية» والمعادن, والركازء فتجب الزكاة في 
هذين النوعين ولولم يحل الحول. لقوله تعالى في 
الزروع إواتوا حقه يوم حصاده46” ولأنها نماء ‏ 
بنفسها فلم يشترط فيها الحول. إذ أنها تعود بعد 
ذلك إلى النقص. بخلاف مايشترط فيه الحول 
فهومرصد للنماء. وسيأتي تفصيل ذلك في 
النوعين 0 





(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4417/١‏ 1 

)1١(‏ حديث: «ليس في نال زكاة حتى يحول عليه الحول» . . تقدم 
تخريجه ف/5١1-‏ 

(م) سورة الأنعام / 231851 * 


14ل 


وووم هارم هوهو مووور ميم ممم درورو وميم مووعيي ةرم و واو نس سن م مور ةارم مو ون نم رمم 


والحكمة في أن ما أرصد للنماء اعتبرله 
الحول. ليكون إخراج الزكاة من النماء لأنه 
أيسرء لأن الزكاة إنما وجبت مواساة. ولم يعتبر 
حقيقة النماء, لأنه لا ضابط له ولابد من 
ضابط» فاعتبر الحول. 217 


المال المستفاد أثناء الحول : 

٠‏ إن لم يكن عند المكلف مال فاستفاد مالا 
زكويا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه ولا ينعقد حوله. 
فإن تم عنده نصاب انعقد الحول من يوم تم 
النصاب, وتجب عليه زكاته إن بقي إلى. تمام 
الحول. ش 


وإن كان عنده نصاب. وقبل أن يحول عليه 
الحول استفاد مالا من جنس ذلك النصاب أومما 
يضم إليهء فله ثلاثة أقسام : 


الأول: أن تكون الزيادة من نماء المال 
الأول. كربح التجارة» ونتاج السائمة» فهذا 
يزكى مع الأصل عند تمام الحول. قال ابن 
قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاء لأنه تبع 
للنصاب من جنسه. فأشبه الناء المتصل . 


القسم الغاني: أن يكون المستفادمن غير 
جنس المال الذي عنده. كأن يكون ماله إبلا 


)١(‏ المغني 55 والشرح الكبير للدردير لمع 


عهومواأةو م نو روس فوم ووي وم يوي ةو و ةد روهال رم ون رومس ووم مور ةو ورور لمرو مم و ثم رمن 


فيستفيد ذهبا أوفضة.. فهذا النوع لا يزكى عند 
كان نصاباء اتفاقاء ماعدا قولا شاذا أنه يزكيه 


ولم يعرج على هذا القول أحد من العلماء» 
ولا قال به أحد من أئمة الفتيا. 
القسم الشالث: أن يستفيد مالا من جنس 
نصاب عنذه قل انعقد حوله وليس المستفاد من 
نهاء المال الأول . كأن يكون عنده عشرون مثقالا 
ذهبًّا ملكهافي أول المحرم, ثم يستفيد ألف 
في ذلك : 

فذهب الشافعية والحنابلة» إلى أنه يضم 
إلى الأول في النصاب دون الحول. فيزكي 
الأول عند حوله أي في أول المحرم في المشال 
المتقدم. ويزكي الثاني لحوله أي في أول ذي 
الحجة ولوكان أقل من نصاب». لأنه بلغ بضمه 


إلى الأول نصابا. واستدلوا بعموم قول 


النبييةِ : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول». 2 وبقوله (من استفاد مالا فلا زكاة 
عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه». 9) 


)١(‏ حديث: ١‏ لا زكاة في مال ختى يحول عليه الحول» . تقدم 
تخريجه ف/54١1.‏ . 

(؟) حديث : « من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى. . .» 
أخرجه الترمذي (/17 ط الحلبي) من حديث - 


- 


زكاة ١٠77م‏ 


ممم ممم لم لاوس ا موي يوووهة 


وذهب الحنفية إلى أنه يضم كل ما يأتي في 
الحول إلى النصاب الذي عنده فيزكيهما جميعا 
عند تمام حول الأول. قالوا: لأنه يضم إلى 
جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول 
كالنتصاب» ولأن النتصاب سببء. والمحول 
شرطء فإذا ضم في النصاب الذي هوسبب. 
فضمه إليه في الحول الذي هوشرط أولى . ولأن 
إفراد كل مال يستفاد بحول يفضي إلى تشقيص 
الواجب في السائمة. واختلاف أوقات 
الواجب. والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك. 
ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من 
إخراجه., وني ذلك حرجء وإنما شرع الحول 
للتيسيرء وقد قال الله تعالى #وماجعل عليكم 
في السدين من حر ج74 وقياسا على نتاج 
السائمة وربح التجارة. واستثنى أبو حنيفة 
ما كان ثمن مال قد زكي فلا يضم, لثلا يؤدي 
إلى الثتى .7" 

وذهب المالكية إلى التفريق في ذلك بين 
السائمة وبين النقود. فقالوا في السائمة كقول 
أبي حنيفة» قالوا: لأن زكاة السائمة موكولة إلى 
الساعي . فلولم تضم لأدى ذلك إلى خروجه 


ابن عمر. وضعف أحد رواته. ثم رواه موقوفا على 
ابن عمر. وذكر أن الموقوف أصح من المرفوع . 

7/8/ سورة احج‎ )١( 

(؟) الثنى بكسر ففتح : تكرار الصدقة في المال الواحد لعام 


واحد. وروضة الطاليين ؟/6م 


#وامو ووو وو ووس 6مس رودنم لوو وموم وم دودو هن مهو نوو مكدودرو جود هتوعدو 


أكثر من مرة» بخلاف الأثان فلا تضمء فإنها 
موكولة إلى أربابها . 9 
الشرط السادس : أن يبلغ امال نصابا : 
"١‏ والنصاب مقدار المال الذي لا تجب الزكاة 
في أقل منه. وهويختلف باختلاف أجناس 
الأموال الزكوية, فنصاب الابل حمس منهاء 
ونصاب البقرثلاثون. ونصاب الغنم أربعون. 
ونصاب الذهب عشرون مثقالا. ونصاب 
الفضة مائتا درهم. ونصاب الزروع والثمار 
خحمسة أوسق . 
ونصاب عروض التجارة مقدر بنصاب 
الذهب أو الفضة . وفي بعض ما تقدم تفريعات 
وخلاف ينظر في مواضعه مما يلي من هذا 
البحث . 
والحكمة في اشتراط النصاب واضحة. وهي 

أن الزكاة وجبت مواساة, ومن كان فقيرا 
لا تجب عليه المواساة. بل تجب على الأغنياء 

إعانته» فإن الزكاة تؤخذ من الأغنياء لترد على 
الفقراء. وجعل الشرّع النصاب أدنى حد 
الغنى . لأن الغالب في العادات أن من ملكه 
فهو غني إلى تمام سنته . 

الوقت الذي يعتير وجود النصاب فيه : 

7" - ذهب الشافعية والحنابلة على المعتمد في 





61١١/١ المغني 2575/7 77/8, وفتح القديسر‎ )١( 
477/١ والشرح الكبير مع الدسوقي‎ 


زكاة 67 _ مام 


ممم م يليم ليميو 


. المذهب. إلى أن من شرط وجوب الزكاة وجود 
النصاب في جميع الحول من أوله إلى آخرهء فلو 
نقص في بعضه ولويسيرا انقطع الحول فلم تجهب 
الزكاة في آخره. قالوا: فلوكان له أربعون شاة 
فياتت في الحول واحدة ثم ولدت واحدة انقطع 
الحول. فإن كان الموت والنتاج في لحظة واحدة لم 
ينقطع. كها لوتقدم التتاج على الموت. 
واحتجوا بعموم حديث «لا زكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول» . )١(‏ 

وذهب الحنفية إلى أن المعتبرطرفا الحول. 
فإن تم النصاب في أوله واخره وجبت الزكاة ولو 
نقص المال عن النصاب في أثنائه؛ مالم ينعدم 
المال كلية, فإن انعدم لم ينعقد الحول إلا عند 
تمام النصاب» وسواء انعدم لتلفه؛ أو لخروجه 
عن أن يكون محلا للزكاة» كما لوكان له نصاب 
سائمة فجعلها في الحول علوفة . 

وفي قول عند الحنابلة : إذا وجد النصاب 
لحول كامل إلا أنه نقص نقصا يسيرا كساعة أو 


ساعتين وجبت الزكاة . 9) 


ولوزال ملك المالك للنصاب في الحول ببيع 
أوغيره ثم عاد بشراء أوغيره استأنف الحول 


)١(‏ حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» تقدم 
تخريجه ف/4١.‏ 

زفة المغني . وابن عابدين ؟/ “ا والدسوتي بع 
الشرح الكبير 471/1١‏ 


هوم فعء نو ووس ورم رو نوم ف فر ووو من ووو رم دودو م ووو و6ومر رونو ودر وه دوومووي دج م د55 


ذلك حيلة ففي انقطاع الحول خلاف ينظرني 
ما سبق تحت عنوان (الحيل لإسقاطها) . 

وذهب المالكية إلى أن الشرط أن يحول 
الحول على ملك النصاب أوملك أصله» 
فالأول كا لوكان يمملك أربعين شاة تمام 
الحول, والثاني كما لوملك عشرين شاة من أول 
الحول فحملت وولدت فتمت بذلك أربعين 
قبل تمام الحول. فتجب الزكاة في النوعين عند 
حول الأصل . 

ومثاله أيضاء أن يكون عنده دينار ذهب 
فيشتري به سلعة للتجارة فيبيعها بعشرين دينارا 
قبل تمام الحول. ففيها الزكاة عندما يحول الحول 
على ملكه للدينار» والذي يضم إلى أصله فيتم 
به النصاب هونتاج السائمة وربح التجارة» 
بخلاف المال المستفاد بطريق آخمر كالعطية 
والميراث فإنه يستقبل بها حوها. ") 


الشرط السابع : الفراغ من الدين: 

“" _ وهذا الشرط معتبرمن حيث الحملة عند 
جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي في قديم قوليه. 
وعبر بعضهم بأن الدين مانع من وجوب الزكاة . 
فإن زاد الدين الذي على المالك عما بيده فلا 
زكاة عليه, وكذا إن لم يبق بيده بعدما يسد به 


١4/7 شرح المنباج‎ )١( 
457 245١ 41١/١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
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دينه نصاب فأكثر. واحتجوا بقول النبى كله : 
«إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا 


زكاة عليه» . 7) 
وقوله : «أمرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم 
فأردها على فقرائكم) . ("؟ ومن عليه ألف ومعه 


ألف فليس غنياء ولقول عثان رضي الله عنه : 
«هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده 
وليزك. بقية ماله . 

ولا يعتبرالدين مانعا إلا إن استقر في الذمة 


قبل وجوب الزكاة. فأما إن وجب بعد وجوب 
الزكاة ل تسقط. لأنها وجبت في ذمته. فلا 
يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوتها. 

. وذهب 5-7 في الجديد. وحماد. وربيعة 
إلى أن الدين لا يمنع الزكاة أصلاء لأن الحر 
المسلم إذا ملك 25 حولا وجبت عليه الزكاة 
فيه لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة في المال 
المملوك» . 9) 


)١(‏ حديث: «إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا 
زكاة عليه» ذكره ابن قدامة في المغني 4١/5‏ دط 
الرياض) ولم يعزه إلى أي من المصادر الحديثية . 

(1) حديث : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على 
فقرائكم». لم نره في المصادر الحديثية التي بين أيدينا بهذا 
اللفظ. وإنما المعروف هو ما أخرجه البخاري (الفتح 
1/8 ط السلفية) وغيره من حديث ابن عباس 
«وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 

المفني/41» والدسوقي »401/١‏ وابن عابدين 4/1 
3 وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ؟ / ٠‏ لق 


معفمو ة ءءء رمس ةررم و ممه وم ةيوم م مم ةم رمم يه مهاوه مدو ن دجو ميا وروم م ملب م من 


الأموال التي يمنع الدين زكاتها والتى لا يمنع : 
5" أما الأموال الباطنة وهي النقود وعروض 
التجارة فإن الجمهور القائلين بأن الدين يمنع 
الزكاة ذهبوا إلى أن الدين يمنع الزكاة فيهاء ولو 
كان من غير جنسها على ما صرح به المالكية . 

وأما الأموال الظاهرة وهي السائمة والحبوب 
والشمار والمعادن فذهب الجمهور (المالكية 
والشافعية على قول والحنابلة في الرواية المعتمدة 
في المذهب) إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة 
فيهاء روي عن أحمد أنه قال: لأن المصدق إذا 
جاء فوجد إبلا أوبقرا أوغنا لم يسأل: أي شيء 
على صاحبها من الدين. وليس المال- يعني 
الأثمان ‏ هكذا . 

والفرق بين الأموال الظاهرة 006 
تعلق الزكاة بالظاهرة اكدء لظهورها وتعلق 
قلوب الفقراء بهاء ولأن الحاجة إلى حفظها 
أوفرء فتكون الزكاة فيها اكد. 

واستثنى الحنابلة على الرواية المشهورة 
الدين الذي استدانه المزكي للإنفاق على الزرع 
والثمرء فإنه يسقطه لما روي عن ابن عمر: 
يخرج ما استدان أوأنفق على ثمرته وأهله 
ويزكي مابقي . 

وذهب الحنفية إلى أن الدين ب يمنع الزكاة في 
الأموال الباطنة وفي السوائم. أماما وجب في 
الخارج من الأرض قل تمتتعسه الدين. ىا 
الا يمنع الخراج » وذلك لأن العشر والخراج مؤنة 
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ووه مو ووو دو ريون رمو م وهل ممم مور مووي هرو و وريه برس مو مم ره و مده ونون كة ممه 


الأرضء. ولذا يجان في الأرض الموقوفة وأرضص 
المكاتب وإن لم تجب فيهما الزكاة. 

وذهب الحنابلة في رواية إلى أن الدين يمنع 
الزكاة في الأموال الظاهرة والباطئة» ونقله ابن 


قدافة "علج التووي” ‏ وإسضاق: اللي 
وال 00 ش 


الديون التى تمنع وجوب الركاة : 
ه” _ذهب الحنفية إلى أن الدين الذي يمنع 
وجوت الزكاة هوما كان له مطالب من جهة 
العبياد سواء كان دينا لله كزكاة وخراج» أوكان 
للعباد» وسواء كان حالا أومؤجلاء ولو صداق 
زوحته المفجل للفراق. أونفقة لرزوجته » أو 
لتويك لزمته بقضاء أوتراض» وكذا عندهم 
دين الكفالة. قالوا: لأن الكفيل محتاج إلى 
مابيده ليقضى عنه دفعا للملازمة أو الحبس. 

أما مالم يكن له مطالب من جهة العباد فلا 
يمنع وجوب الزكاة. قالوا: كدين النذر والكفارة 
والحج. ومثلها الأضحية. وهدي المتعة ودين 

مدقة الفطر: 9© 

وذهب المالكية إلى أن زكاة المال الباطن 
يسقطها الدين ولو كان دين زكاة» أوزكاة فطر. 
)١(‏ المغني 47/7 , والفروع 01/7 وابن عابدين 25/57 


والدسوقي »481١/١‏ وشرح الهاج ١4/1‏ 
(؟) ابن عابدين 0/7 -5 


عمو ودام نه ون ووس وام وم ووم وو ةو دو روه ود وم يمو و و6 دوري يه عزوو ود ممويءووليء ننه 


زوجة أونفقة زوجة مطلقاء أونفقة ولد أو 
والدان كان قد حكم بها القاضي . 

. واختلف قول المالكية في مثل دين الكفارة 
واللهدي الواجب فاختار منها خليل وابن راشد 
القفصي أنه لا يمنع وجوب الزكاة لعدم 
المطالب من العباد. واختار ابن عتاب أنه يمنع 
لأن الإمام يطالب الممتنع بإخراج ما عليه من 
مثل هذه الديون 27 

وذهب الحنابلة إلى أن دين الآدمي مطلقا 

يمنع وجوب الزكاة, أمادين الله ففي قول: 
يمنع وف قول 95 


شروط إسقاط الزكاة بالدين : 
5" - القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره 
من المال الزكوي» اشترط أكثرهم أن لا يجد 
المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت 
فيه. فلوكان له مال آخر فائض عن حاجاته 
الأساسية, فإنه يجعله في مقابلة الدين» لكي 
يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته . 

ثم قد قال المالكية والحنابلة: إنه يعمل 
بذلك سواء كان مايقضي منه من جنس الدين 
أوغيرجنسبه . فلوكان عليه دين مائتا درهم 
وعنده عروض قنية تساوي مائتي درهم 5 


)١(‏ الدسوقي على الشرح ا 
(7) المغني 40/8 
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ل ل ا ل ا ا ا ا 0 


وعنده مائتادرهم. جعل العروض في مقابلة 
الدين لأنه أحظ للفقراء . 

وكذا إن كان عليه دين وله مالان زكويان. 
لوجعل أحدهما في مقابل الدين لم يكن عليه 
زكاة» ولوجعل الآخرني مقابلة الدين كان عليه 
زكاة, فإنه يجعل في مقابلة الدين ما هوأحظ 
للفقراء.» كمن عليه دين مائة درهم وله ماثتا 
درهم وتسع من الإبل» فإذا جعلنا في مقسابلة 
الدين الأربعة من الإبل الزائدة عن النصاب 
لكون الأربعة تساوي المائة من الدراهم أو أكثر 
منها وجب ذلك رعاية لحظ الفقراء. لأننا لو 
جعلنا ما معه من الدراهم مائة في مقابلة الدين 
سقطت زكاة الدراهم . ”) 

وذكر المالكية أيضامما يمكن أن يجعل في 
مقابلة الدين فيمنع سقوط الزكاة: الدين الحال 
المرجوء والأموال الزكوية الأخرى ولوجرت 
تزكيتهاء وأن العرض يقوم وقت الوجوب » 
وأخرجوا من ذلك نحو البعير الشارد, والمال 
الضائع . والدين المؤجل أوغير المرجولعدم 
صلاحية جعله في مقابلة الدين الذي عليه .9) 


ومذهب الحنفية ‏ ومثله حكي عن الليث بن 
سعد على ما نقله صاحب المغني وهورواية عن 
)3ع الدسوتي ا وفتح القدير هر والمغني 


| 44/٠ 
8/١ (؟) الشرح الكبير والدسوتي‎ 


» مموو و مو ووس ووميءية وم مين نيوو مون ووو ور وون دو ووو مضو من ودوعويءدودموومويون ددم دنه 


خنطا ها دكزه ساحي المرزع أن من كان 
عنذه مال زكوي ومال غير زكوي فائض عن 
حاجته الأساسية وعليه دين فله أن يجعل في 
مقابلة الدين المال الزكوي . ولومن غيرجنسه. 
فإن بقي منه نصاب فأكثر زكاه وإلا فلا زكاة 
عليه. قالوا: لأن غيرمال الزكاة يستحق 
للحوائج . ومال الزكاة فاضل عنهاء فكان 
الصرف إليه أيسرء وأنظر بأرباب الأموال. 
قالوا: ولو كان له مالان زكويان من جنسين 
أو أكثر جازله أن يجعل أيامنهما أوبعضه في 
مقابلة الدين والخيارله. فلوكان عنده دراهم 
ودنانير وعروض تجارة وسوائم يصرف الدين 
لأيسرها قضاءء ولوكان عنده نصاب بقر 
ونصاب إبل وعليه شاة ديناء جاز جعلها في 


مقابلة شيء من البقر لثئلا يجب عليه التبيع . لأن 
التبيع فوق الشاة . 9) 


زكاة المال الحرام : 

7 المال الحرام كالمأخوذ غصبا أوسرقة أورشوة 
أوربا أونحوذلك ليس مملوكا لمن هوبيده» فلا 
ب عا زكاته» لأن الزكاةتمليك. وغير المالك 
لا ايكون منه تمليك. ولأن الزكاة تطهر لمكي 
وتطهر المال المزكى لقوله تعالى: «إخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به1”" وقال 
)١(‏ ابن عابدين 84/7 ., والمغني */ 44 , والفروع 7/17" 


وشرح المنتهى 786/1١‏ 
(؟) سورة التوبة/7١٠‏ 
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النبي يك : «لا يقبل الله صدقة من غُلول» . () 
والمال الحرام كله خبث لا يطهرء والواجب في 
المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم 
وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل 
التخلص منه لا على سبيل التصدق به وهذا 
متفق عليه بين أصحاب المذاهب . 

قال الحنفية: لوكان المال الخبيث نصابا 
لا يلزم من هوبيده الزكاة, لأنه يجب إخراجه 
كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه . 

وفي الشرح الصغيرللدردير من المالكية : 
تجب الزكاة على مالك النصاب فلا تجب على 
غير مالك كغاصب ومودع . 


وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي 


وأقره: إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا 
حج عليه ولا زكاة» ولا تلزمه كفارة مالية . 

وقال الحنابلة : التصرفات الحكمية للغاصب 
في المال المغصوب تحرم ولا تصح »ء وذلك 
كالوضوء من ماء مغصوب والصلاة بشوب 


مغصوب أوني مكان مغصوب ٠»‏ وكإخراج زكاة . 


المال المغصوب. والحج مله والعقود الواردة 
عليه كالبيع والإجارة . 9) 


)١(‏ حديث : «لاتقبل صلاة بغير طهور ولاصدقة من عُلول». 
أخرجه مسلم  7١4/1(‏ ط الحلبي) من حديث ابن 
عم 

(7) ابن عابدين 76/17 والشرح الصغير للدردير ,7١5/1١‏ 
والمجموع للنووي 9/ناه*, وكشاف القناع ١١8/4‏ 


وعلى القول بأن المال ا مغصوب يدخل في 
ملك الخاضنت فق يعن العتبور كان اخلط اله" 
ولم يتميزفإنه يكون بالنسبة للغاصب مالا 
زكوياء إلا أنه لما كان الدين يمنع الزكاة» 
والغاصب مدين بمثله أو قيمته. فإن ذلك يمنع 
الزكاة فيه. قال ابن عابدين : من ملك أموالا 
غيرطيبة أوغصب أموالا وخلطهاء ملكها 
بالخلط ويصيرضامناء وإن لم يكن له سواها 
نصاب فلا زكاة عليه فيها وان بلغت نصابا لأنه 
مديون وأموال المدين لا تنعقد سببا لوجوب 
الزكاة عند الحنفية. فوجوب الزكاة مقيد بها إذا 
كان له نصاب سواها. ولا يخفى أن الزكاة 
حينئذ إنها تجب فيما زاد عليها لا فيها. ') 

ثم إن المال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه 
على أخذه لا زكاة عليه فيه» ومتى قدر صاحبه 
عليه فقيل : .ليس عليه زكاة لما مضى من السنين 
لأنه كان محجوزا عنه ولم يكن قادرا على استنائه 
(تنميته) فكان ملكه ناقصاء وقيل : عليه زكاته 
لما مضى . وهذا مذهب الشافعية في الجديد. 

وقال الحنابلة: يخرج زكاته ويعود بها على 
الغاصب. وليس ذلك عند الحنابلة من باب 
تزكية الغاصب للمال الحرام؛ وإنما ذلك لأنه 
نقص حصل في المال وهوبيد الغاصب أشبه 
والوكلقا ننم 07 ظ 
)١(‏ ابن عابدين ٠١ ,. 76/1١‏ 
0( الملجموع 0/6 وشرح متتهى الإرادات هم 
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زكاة 6 وم 


ووممة يوم ةم وو رمرم وموم مر ارونو من ومني ةر مه و نيو نين مه مدي ةن ري م م نومحي وله 


القسم الثان 
٠‏ الأصئاف الي ننجب فيها الزكاة وأنصبتها 
ومقادير الركاة في كل منها 


أولا : زكاة الحيوان : 

8" أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم 
هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة» 

واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة» منها حديث 

| أبي هرير المتقدم في مسألة الحكم التكليفي 
للزكاة» وني الخيل خلاف. وأما البغال والحمير 
وغيرها من أصناف ا حيوان فليس فيها زكاة ما لم 
تكن للتجارة . ٠‏ 


شر وط وجوب الركاة في الحيوان : 

شخط و الماشية لوجوب الزكاة فيها تمام 
الحول. وكونها نصابا فأكثرء بالإضافة إلى سائر 
الشروط المتقدم بيانها لوجوب الزكاة في الأموال 
عامة على التفصيل المتقدم . 

ويشترط هنا شرطان اخران : 
9 الأول: السوم : ومعناه أن يكون غذاؤها 
على الرعي من نبات البرء فلوكانت معلوفة ل 
تجب فيهاالزكة عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة, لأن في المعلوفة تتراكم المؤونةء 
بها في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 


504/١ الهداية على البداية مع فتح القدير‎ )١( 


عليه عي يه روس و مم ممم يس مجر ة ووه ةو تمن نهم ومن ومو و و موود وم نوفمن ف يروم ء رين درم 


مرفوعا: «في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت 
لبون». 00 5 : «في كل حمس من الإبل 
السائمة شاة) . ( 


فدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها. 
ثم اختلف القائلون بهذاء فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أن السائمة هي التي تكتفي 
بالسرعي في أكثر الحول, فلوعلفها صاحبها 
نصف الحول أوأكثر كانت معلوفة ول تجب 
زكاتها لأن القليل تابع للكثير. ولأن أصحاب 
السوائم لا يجدون بدا من أن يعلفوا سوائمهم في 
بعض الأوقات كأيام البرد والثلج . 9) 


وذهب الشافعية على الأصح إلى أن التي 
تجهب فيها الزكاة هي التي ترعى كل الحول. 
وكذا إن علفت قدرا قليلا تعيش بدونه بلا ضرر 
بين تجب فيها الزكاة» فإن علفت أكثر من ذلك 
فلا زكاة فيها (*) 

وذهب المالكية إلى أن الزكاة تجب في الأنعام 


)١(‏ حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده: «في كل سائمة 
إبل في كل أر بعين بنت لبون». أخرجه أبوداود (777/7 
نحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(؟) حديث: «ني كل خمس من الإبل السائمة شاة .. أخرجه 
الحاكم (47/1م ط دائرة المغارف العثمانية) من حديث 
عمروبن حزم. وصححه الإمام أحمد كما في نصب الراية 
(/558-ط المجلس العلمي) . ش 

(7) الهداية وفتح القدير /١‏ 2.0509 والمغني ؟ /لالاه 

(4) شرح الممهاج والقليوبي عليه ١4/5‏ 


ا-6ثه76آات 


ا ل ا ل ل ل ا ا 00 


ْ فيز السسائمة كوجوبها في السائمة حتى لوكانت 
معلوفة كل الحول. قالوا: والتقييد في الحديث 
بالسائمة لأن السوم هوالغالب على مواشي 
العرب» فهو قيد اتفاقي لبيان الواقع لا مفهوم 
له. نظيره قوله تعالى : «وربائبكم اللاتي قي 
حجوركم74" فإنها تحرم ولو لم تكن في 
الحجر. 0( 

٠‏ - الشرط الثاني: أن 78 عاملة» فالإبل 
المعدة للحمل والركوب, والنواضح ء وبقر 
الحرث والسقي لا زكاة فيها ولوكانت سائمة . 
هذا مذهب الحنفية؛ وهوقول الشافعية في 
الأصح ومذهب الحنابلة.”2 واستدلوا 
بحديث: «ليس في العوامل والحوامل والبقر 
المشيرة شيء0». ”> والحوامل هي المعدة لحمل 
الأثقال؛ والبقر المثيرة هي بقر الحرث التي تثير 


(1) سورة النساء/ +7 
(؟) الدسوقي على الشرح الكببر وتقرير بت عليش 
يفي ” 
(0) شرح فتح القدير 2504/١‏ وشرح المباج مع القليوبي 
6 والمغني 0/7/اه 
(54) حديث: «ليس في العوامل والحوامل والبقر المثيرة شيء» . 
. أورده ابن الهمام في شرح فتح القدير  504/١(‏ ط 
لميمنية) ولم يعزه لأحد, وذكره الزبيدي في عقود الجواهر 
المنيفة (ص5١٠١‏ - ط مطبعة الشبان بمصر) بلفظ: «ليسن 
في العوامل والحوامل صدقة». وعزاه إلى مسئد أبي 
حنيفة ‏ ونقل عن ابن حجر أنه لم ير لة لفظة «الحوامل» في 
الحديث . 


0 ولحديث : «ليس قْ البقر العرليك 


شي ءع) 3 00 
أن العمل لا يمنع الزكاة في الماشية 59 قول 


النبى علد : 00 

ولأن استعمال السائمة زيادة رفق ومنفعصة 
تحصل للمالك فلا يقتضي ذلك منع الركاة بل 
تأكرد إعاعاء 009 1 
١‏ -الشرط الثالث:.بلوغ الساعي إن كان 
هناك ساع. فإن لم يكن هناك ساع فلا يشترط 
هذا الشرط بل يكتفى بمرور الحول. 

وهذا الشرط للالكية خاصة . 

وبنوا عليه أنه إذا مات شيء من المواشي أ 


ضاع بغيرتفريط من المالك بعد الحول وقبل 
بجيء الساغي فلا زكاة فيه. وإنما يزكى الباقي 


إن كان فيه الزكاة وإلا فلا. ولومات رب الماشية 


قبل بلوغ الساعي فلا زكاة» ويستقبل الوارث 


)١(‏ حديث: «ليس في البقر العوامل شيء) . أخر جه أبوداود 
7314/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني 
١ ٠/0‏ ط دار المحاسن) من حديث عإبين أبي 
طالب, واللفظ للدارقطني وصححه ابن القطان كما في. 
نصب الراية (5/ 07 ط المجلس الغلمي) . 

(؟) حديث: «في كل خس ذود شاة». أخرجه أحمد 1١/1١‏ 

طالميمنية) من حديث أنس. وإسناده صحيح . 

(*) الدسوقي مع الشرح الكبير 477/١‏ / 


16١ 


عوج ووم و ووو وم وموم رو وموم عور وم مامد 0 


حولاء ولا تجزىء إن أخرجها قبل وصول 
الساعي . 


قالوا: وإن سأل الساعي رب الماشية عن ”2 


عددها فأخيره بعددها فغاب عنه ثم رجع إليه 
فوجدها قد زادت أو نقصت بموت شيء منها - 
أو بذبحه - فالمعتير ا موجود . 
ش ف تخلف الساعي عن الوصول مع إمكان 
وصوله وكان تخلفه لعذر أولغيرعذر فأخرج 
المالك الزكاة أجزأه وإن لم تجب عليه بمجرد 
مرور الحول؛ وإنها يصدق ببينته . (") 
الزكاة في الوحشي من بهيمة الأنعام والمتولد بين 
الأهلي والوحشي 
47 _ذهب جمهور العلماء ومنهم الحنابلة في 
الأصح عندهم, إلى أنه لا زكاة في الوحشي من 
الإبل والبقر والغنم» وذلك لأن اسم الإبل 
والبقر والغنم لا يتناولما عند الإطلاق, ولأنها 
لا تجرىء في الهدي والأضحية . 
وفي رواية أخرى عن أحمد فيها الزكاة, لأن 
الاسم يشملها فتدخل في الأخبار الواردة . 9) 
وأما ما تولد بين الأهلي والوحشي فإن مذهب 
أبي خنيفة وهوقول مروي عن مالك أنه إن 
كانت الوحشية أمه فلا زكاة فيه. وإن كانت أمه 





44520445 4 4 "/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوتي‎ )١( 
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أهلية والوحشي أباه ففيه الزكاة, لأن ولد 
البهيمة يتبع أمه في أحكامه . 

وقال الشافعي, وهو القول المشهور عند 
المالكية: لا زكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي 


. مطلقاء ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة, لأنه 


ليس في أخذ الزكاة منها نص ولا إجماع 
ولا قياس صحيح. فلا تتناوله نصوص الشرع . 
وقال الحنابلة وهوقول ثالث عند المالكية : 
تجهب الزكة في المتولد مطلقاء سواء كانت 
الوحشية الفحول أوالأمهات, كا أن المتولد بين 
السائمة والمعلوفة تجب فيه الزكاة إذا سام . 7" 


أ زكاة الإبل : 

9 الابل اسم جمع ليس له مفرد من لفظه 
وواحده الذكر: جمل. والأنثى : ناقة, والصغير 
حوار إلى سنة» وإذا فطم فهوفصيلء والبكرهو 
الفتي من الإبل والأنثى بكرة. وللعرب تسميات 
للابل بحسب أسنانها ورد استعم ]لها في السنة 
واستعملها الفقهاء , كابن المخاض» وهوما أتم 
سنة ودخحل في الشانية. سمي بذلك لأن أمه 
تكون غالبا قد حملت, والأنثى بنت محاض» 
وابن اللبون وهوما أتم سنتين ودخل في الثالثة. 
سمي بذلك لأن أمه تكون قد ولدت بعده فهي 
ذات لبن, والأنثى بنت لبون, والجق مادخل 


5 ابن عابدين "/4. والشرح الكبير للدردير لض‎ )١( 
وشرح المنباج 1/*”, والمغني 7 / هوه‎ 


ا ل ا ل ل ل ل 0 07000 


في الرابعة, والأنئى حقة. سميت بذلك لأنها 
استحقت أن يطرقها الفحل. والججَدّعَ هو 
الذي دخل في الخامسة, لأنه جَدّعَ أي أسقط 
بعض أسنانه. والأنثى جذعة. وهذه الأنواع 
الأربعة هي التي تؤخذ الإناث منها في الدية. 
وقد يؤخذ الذكورمنها كابن اللبون. 27 على 
تفصيل يذكر فيا يل . 


المقادير الواجبة في زكاة الإبل : 
4 - بين النبي كَل اللقادير الواجبة في زكاة 
الإبل. وهي في حديث البخاري المذكور فيما يل 
بكماله لكثرة الحاجة إليه في المسائل التالية : 
عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكررضي الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين 
«بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله ككهِ على المسلمين. والتي 
أمر الله بها رسوله. فمن سُئِلَها من المسلمين 
على وجهها فليعطها. ومن سَئِل فوقها فلا 
يعط : في أربع وعشرين من الإبل فا دونها الغنم 
من كل خمس شاة. فإذا بلغت حمسا وعشرين 
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت محاض أنثى . فإذا 
بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت 
لبون أنثى . فإذا بلغت سا وأربعين إلى ستين 
ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدة 


14/" المغني اإؤللاهة امهم وشرح المنباج‎ )١( 
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وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. فإذا 
بلغت - يعني ستا وسبعين - إلى تسعين ففيها بنتا 
لبسون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل . فإذا زادت 
على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون. 
وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه إلا أربع 
من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريهاء 
فإذا بلغت خمسامن الإبل ففيهاشاة. وني 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة. فإذا زادت على عشرين 
ومائة إلى مائتين شاتان. فإذا زادت على ماثتين 
إلى ثلاثائة ففيها ثلاث. فإذا زادت على 
لاثمائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشرء 
فإن لم تكن إلا تسعين وماثة فليس فيها شيء إلا 
أن يشاء ربهاء . 9) 

وفي موضع آخر روى البخاري من حديث 
أنس أن أبا بكررضي الله عنه كتب له فريضة 
الصدقة التى أمر الله رسولهيكة : «من بلغت 
عنده من الإبل صدقة الصذعة وليست عنده 
جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة, ويجعل 
معها شاتين إن استيسرتا له. أوعشرين درهما. 





)١(‏ حديث أنس: «أن أبا بكر رضي الله عه كتب له هذا 
الكتاب . . . » أخرجه البخاري (الفتح #//7110 718 
ط السلفية). 1 


به" «سلل اع 


وومففة مو و ةم و هزر ووه يمرم مون ورنوم مم نومري ن ثلث موييء تسج م ممم رملم يونم نمع ث يوه 


ومن بلغت عنده :صدقة الحقة وليست عنده 
الحقنة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة 
ويعطيه المصدّق عشرين درهما أوشاتين. ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت 


لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 


عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون 
وعندة حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق 
غشرين درهما أوشاتين. ومن بلغت صدقته 
بنت لبون وليست عنده» وعنده بنت مخاض 
فإهها تقبل منه بنت مخاض. ويعطي معها 


عشرين درهها أوشاتين» 2١‏ 
© - وبناء على هذا الحديث». تؤخذ الزكاة من 
الإبل حسب الجدول التالي : 
عدد الإبل القدر الواجب 
من ١-إلى‏ 8 ليس فيها شيء. 
من ه-4 فيها شاة واحدة . 
من 2014-1١‏ فيهاشاتان 
.من 001١94-1١‏ فيها" شياه , 
.من 0174-36 فيها 4 شياه 
من 168-76 فيها بنت محاض (فإن 
م يوجد فيها بنت .| 
مخاض يجزىء ابن لبون . 


ذكر). 


. حديث أنس: .دمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة»‎ )١1( 
ط السلفية):‎ 71١7/7 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
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من١51-ه01/6‏ فيهاجذعة | 
من 5/ا- ١٠و‏ فيها بنتا لبون 
من 2170-941١‏ فيها حقتان 


من 119-171 فيهام بنات لبون 
من 1١4-10‏ فيها حقة وبنتا لبون 
من ١59-١5٠‏ حقتان وبلت لبون 
من ١504-1١6٠‏ فيها" حقاق 

من ١59-1١٠١‏ فيها 4 بنات لبون 


وهكذا في ما زاد. يكل 45 حت وباو 
كل ٠ه‏ حقة. 

وهنذا الجدول جار علئ مذهب الشافعية. 
وزؤائية في مذعب الحدابلة» وهؤقؤل الأوزاغيي 
وإسحاق, وأوله إلى ١١١‏ مجمع عليه. لتناول 
حديث أنس له. وعدم الاختلاف في تفسيره . 

واخثلف في] بين ١794-171١:فقال‏ مالك 
يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون. 
وذهب أبوعبيد. وهو الرواية الأخرى عن أحمد 
إلى 0 أن العرضن لالتعي ا 
بائة وثلاثين ‏ (1) ١‏ 
ل 
بعد 17١‏ ففي كل حمس مما زاد عليها شاة 


)1( المغني ؟/لالاة د كلاف وشرح المنهاج وم بارج 
الكبير مع الدسوقي 44/١‏ : 


غ7 


ل ل ل ا ا ار 00 


بالإاضافة إلى الحقتين, فإن بلغ الزائد مافيه 
بدت مخاض أوبنت لبون وجبت إلى أن يبلغ 
الزائد مافيه جحقة فتجبء ويمثل ذلك الحدول 


التالي : ' 
عدد الإبل القدر الواجب ٠‏ 
١١15-١"‏ حقتان 
١159-1١‏ حقتان وشاة 
١155-1‏ حقتان وشاتان 
ه١1‏ و01 جقتان و" شياه 
١55-15٠‏ حقتان و5 شياه 
01١54-6‏ حقتان وبنت لمحاض 
١6١‏ :ه6١‏ “ حقاق 
هه ١١-١‏ “ حقاق وشاة 
١١55-056٠‏ “ حقاق وشاتان. 
١59-156‏ “ حقاق .و" شياه 
11/5 0 #جقاق و4 شياه 
هو/اا- هما * حقاق وبنت محاض 
١960-85‏ “ حقاق وبنت لبون 
ك5ة ١194-1‏ ع حقاق 
-23054 4 حقاق أوه بنات لبون 
ين 1 حقاق أوه بنات لبون 
وشاة 
ركنا 


واحتح حتجوا با في حديث قيس بن سعد أنه 
قال: «قلت لأبي بكر بن محمد بن عمروبن 


زم: أخرج لي كتاب الصدقات الذي كتبه 
رسول الله يئِةٍ قال: فأخرج كتابا في ورقة وفيه : 
فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت 
الفريضة. 7) 

وفي زكاة الآبل مسائل فرعية منها: 
7 -أ أن الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث 
دون الذكور إلا ابن اللبون إن عدم بنت 
المخاض كم في الحديث المتقدمء بخلاف البقر 
فتؤخذ منها الذكورى) يأتي . 9) 

فإن كان المال كله ذكورا أجزأ الذكرعلى 
الأصح عند الشافعية وهوالمقدم عند الحنابلة, 
وعند المالكية يلزم الوسط ولوانفرد الذكور, 
والظاهر أنه يريدون ناقة وسطا من السن 
او 5 
8 - ب _- أن الشاة التى تؤخذ في زكاة الإبل إن 
كانت أنثى (جذعة من الضأن» أو د المعز 
فا فوق ذلك) أجزأت بلا نزاع . 

وأما الذكرء فيحتمل أن يجزىء لصدق اسم 
الشاة عليه» وهو المعتمد عند المالكية» والأصح 


عند الشافعية . 9) 


)١(‏ العناية بهامش الهداية وفتح القدير .4417/١‏ والحداية 
-/اة؛. 
وحديث: عمرو بن حزم في كتاب الصدقات تقدم ف/ه 
(؟) الزرقاني ١١14/5‏ وروضة الطاليين 157/9, والفروع 
لكين 
(*) الزرقاني ,.١119/57‏ والمجموع 2910/8 والمغني 7 //ه 


166ب 


فوؤوةون مم قة مم ووو عه مر دوم نوي ةورم هين نود ومميةوممو ينرس مم ممم مانن 6 مم ند فيقه 


عليه سنا أعلى من السن الواجب جازء مثل أن 
يخرج بدل بنت المخاض بنت لبون أوحقة أو 
جذعة, أوعن بنت اللبون حقة أوجذعة. 


قال ابن قدامة : لانعلم في ذلك خلافا . 29 
لما في حديث أبى بن كعب أن النبي يَكِ قال لمن 
قدم ناقة عظيمة سمينة عن بنت مخاض : «ذاك 
الذي عليك . فإن تطوعت بخير اجرك الله فيه . 
وقبلناه منكم (9) 
٠ه‏ د إن أخرج بدل الشاة ناقة أجزأه, وكذا 
عما وجب من الشياه فيما دون خمس وعشرين » 
لأنه يجزىه عن 76. فإجزاؤه عما دونها أولى . 
وهذا مذهب أبي جنيفة والشافعي , وه والأصح 
عند المالكية, وذهب الحنابلة إلى أنه 
لا يجرى” . لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره 
من غير جنسه فلم يجزئه. كما لوأخرج عن 
أربعين من الغنم بعيرا. ©) 


ها ذهب الشافعية والحنابلة والنخعي وابن 
المنذر إلى أن من وجب عليه في إبله مسن فلم 


)١(‏ المغني 7/7مه 
(؟) حديث أبي بن كعب : «ذاك الذي عليك» . أخر جه أبوداود 
(1541/5- تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (949/1؟ 
1 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 
(”) الزرقاني 2117/7 وروضة الطاليين 2164/57 والمغني 
001/1 


يكن في إبله ذلك السن فله أن يخرج من السن 
الذي فوقه ما يؤخذ في زكاة الإبل» ويأخذ من 
الساعي شاتين أوعشرين درهماء أوأن حرج 
من السن الذي تحته ما يجزئع في الزكاة ويعطي 
الساعي معها شاتين أوعشرين درهما. 

واستدلوا بها في حديث أنس المتقدم بيانه . 

وذهب الحنفية إلى أن المزكي إذا لم يكن عنده 
السن الواجب, أوكان عنده فله أن يدفع قيمة 
ما وجبء أويدفع السن الأدون وزيادة الدراهم 
بقدر النقص. كا لوأدى ثلاث شياه سمان عن 
أربع وسطء أوبعض بنت لبون عن بنت 
غاض, وذلك على أصلهم في جواز إخسراج 
القيمة في الزكاة . 9) 


نصاب زكاة البقر والقدر الواجب: 

١‏ - بينت السنة نصاب زكاة البقروالقدر 

الواجب, وذلك فيها روى مسروق «أن النبي و 

بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وأمره أن 

يأخذ من كل حالم ديناراء ومن البقرمن كل 

ثلاثين تبيعاء ومن كل أربعين مسنة».7") 
وروي عن معاذ رضي الله عنه نحوذلك» 


77/7 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: أن النبي يل بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن 
يأخذ من كل حالم ديثارا». أخرجه أبوداود  7١4/5(‏ 
6 تحقيق عرزت عبيد دعاس) والحاكم 94/8/1١(‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 


وفي حديثه «وأمرني رسول الله يك أن لا أخذ فيا 
بين ذلك شيئا إلا إن بلغ مسنة أوجذعا ‏ يعني 
تبيعا ‏ وأن الأوقاص لا شيء فيهاء . 7) 

7 - وبناء على الحديثين المذكورين تؤخذ زكاة 


البقر رحسب الحدول التالي : 

عدد البقر القدر الواجب 
14-١‏ لاشيء فيها 
كاين تبيع ( أوتبيعة ) 
٠_4ه‏ مسنة 
54-6 تبيعان 
54 تبيع ومسنة 
84-8 تبيعان 
44-4 * أتبعة 
03١4-٠‏ تبيعان ومسنة 
001١١14-٠‏ تبيع ومسنتان 
1١74-0‏ 5 أتبعة أو" مسنات . 


وهكذا في كل ثلاثين تبيع أوتبيعة» وفي كل 
وعلى هذا تجري مذاهب جماهير العلماء. 


. حديث معاذ: «أمرني رسول الله أن لا آخذ فيها بين ذلك»‎ )١( 
أخر نجه أحمد (ه/0١:71 اط الميمنية) وني إسناده انقطاع‎ 
بين معاذ والراوي عنه وهو يحبىين الحكم كما ني‎ 
«التعجيل» لابن حجر (ص 4147 ط دائشرة المعارف‎ 
. العثمانية)‎ 


لوم قور و وروص ووماي يمره رمم ةو و ءاره موه م فور رمو ومو مف ود ةرين عو وروا قرم مو موثو د مهتم 


وفي ذلك خلاف في بعض المواضع » منها : 

لاه أ ذهب سعيد بن المسيب والزهري خلافا 
لسائر الفقهاء. إلى أن في البقرمن (ه - 54؟) في 
كل حمس شاة قياسا على زكاة الإبل» لأن البقرة 
تعدل ناقة في اهدي والاعندة 0١‏ 


4ه ب - ومنها: أخذ الذكر في زكاة البقر: 
أما التبيع الذكر فيؤخذ اتفاقاء فهوبمنزلة 
التبييعة., للنص عليه في حديث أنس. وأما 
المسن الذكر فمذهب الحنفية أنه يجوز أخذه . 
ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
لايؤخذ إلا المسنة الأنثى لأن النص ورد 
يها 9) 
ههج _ومنبافي الأسنان, فالتبيع عند 
الجمهورما تم له سنة وطعن في الثانية» والمسنة 
تم للها سنتان وطعنت في الثالثة. وعند المالكية 
التبيع ما تم له سنتان ودخل في الثالثة» والمسنة 
تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . 9©) 


7 - د ومنها أن الوقص الذي من 4١(‏ -09) 
ل شيء فيه عند الجمهور. وهورواية عن أبي 


)١(‏ المغني 0417/17 544 والشرح الكبير 44/1١‏ . وشرح 


المنباج "/8 
(؟) ابن عابدين 7 »1١8/‏ والشرح الكبير »47"5/١‏ وشرح 
لمتباج 4/7. والمغني 047/1 


(7) ابن عابدين كت والشرح الكبير اه وشرح 
المنهاج لتق والمغني ا نه 


ووه هفو م ووو يورو رورم ريرم مو وكير مو مممعث يمير فوم م ةن نوس سو يميه رم ار نرم رمم مم يه 


حنيفة وقول الصاحبين», وهوالمختار عند الحنفية 
لظاهر ما تقدم من الحديث . 

وذهب أبوحنيفة في ظاهر الرواية إلى أن 
ما زاد على الأربعين ليس عفواء بل يجب فيه 
بحسابه., ففي الواحدة الزائدة عن الأربعين 
ربع عشر مسنة, وفي الثنتين نصف عشر مسنة, 
وهكذاء وإنما قال هذا فرارا من جعل الوقص 


(19) وهو مخالف لجميع أوقاص زكاة البقر. فإن - 


جنيع أوقاصها تسعة تسعة . (9) 


زكاة الغنم : 
لاه زكاة الغنم واجبة بالسنة والإجماع. فمم| 
ورد فيها حديث أنس المتقدم ذكره في زكاة 
الإبل. (ف/55). 

وبناء على الحديث المذكور تؤخذ زكاة الغنم 
طبقا للجدول التالي : 


اوم لاشيء فيها 


١7١-5٠‏ شاة 
لح كل من شاتان 


"54-0١‏ “ شياه 
544-٠٠‏ 5 شياه 
6ثه_4ك4ه ه شياه 


وهكذا مازاد عن ذلك في كل ماثة شاة * 


. المراجع السابقة‎ )١( 


فيجب أربعة. 


لالميه فم نم رمم وم روميس ممه مو مه ره ة ةم مم ننه معي و مووي م يع يوا و نممو مه نر ننم م ليه 


مها كان قدر الزائد. 
وأول هذا الجدول واخره مجمع عليه . 


8 - واختلف فيه فيما بين -7٠١(‏ 99") فقد 
ذهب النخعي وأبوبكرمن الحنابلة إلى أن فيه 
أربع شياه لا ثلاثة» ثم لا يتغير القدر الواجب 
إلى (6500) فيكون فيها حمس شياه كقول 
حديث أنس المتقدم جعل الثلاثيائة حدًا لما تجب 
فيه الشياه الثلاثة فوجب أن يتغير الفرض عندها 
لق 

وفي زكاة الغنم مسائل خاصة بها. 
8 أ _منهاأن الشاة تصدق على الذكر 
والأنثى ومن هنا ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز 
إخراج الذكر في زكاة الغنم, ولأن الشاة إذا أمر 
مها مطلقا أجزأ فيها الذكر كالأضحية وا هدي . 

وذهنب الشافعية إلى أن الغنم إن كانت إناثا 
كلها أو كان فيها ذكور وإناث فيتعين إخراج 
الاناث . 

وذهب الحنابلة كذلك إلى أنه لا يجوز إخراج 
الذكر في صدقة الغنم إذا كان في النصضاب شيء 
من الآناف 9 ش 


)١(‏ ابن عبابدين 18/7. 19ء والمغني 17/1م 
(؟) ابن عابدين 2197/7 والشرح الكبير 478/١‏ . والمجموع 
6/, ولمغني 7 / 4ه 


وعوممو مي يمرو يوون رمرم مو هارم نم يرم ةم م ةونم نم مر ره رس مم مهم من وه ره م ل نتن مر مل 


-سبس- الذي يؤخذفي صدقة الغنم هو 
الثنية. والثني في اصطلاح الفقهاء ‏ خلافالما 
عند أهل اللغة ‏ ما تم له سنة فا زاد» فتجزىء 
اتفاقاء فإن كانت أقل من ذلك لم تجزئ“ سواء 
كانت من الضأن أو المعز. وهذا قول أبي 
حنيفة, واحتج له بأن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال للساعي : «اعتد عليهم 
بالسخلة ولا تأخذها منهم». 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجذعة ‏ 
وهي ما تم لها ستة أشهر. إن كانت من الضأن - 
لامن المعز تجرىء في الزكاة. وقال 
الصاحبان: يجزىء الجذع من الضأن سواء كان 
الجذع ذكرا أو أنثى . وهورواية عن أبي حنيفة, 
واختلفوا في سن الجذع نحوا من اختلاف 
أصحاب مالك فيه. وقال مالك: نجزىء 
|الجذعة سواء أكانت من الضأن أوالمعز. لكن 
اختلف أصحاب مالك في سن الجذع. فقال 
بعضهم : أدناه سنة. وقيل : عشرة أشهرء 
وقيل : ثمانية» وقيل : ستة . )١(‏ 


مسائل عامة قي زكاة الإبل والبقر والغنم : 
١-أ-كل‏ جنس من الإبل والبقر والغنم 
)١(‏ ابن عابدين على الدر 4/1, وفتح القدير 2501/١‏ 


والشرح الكبير 2476/١‏ وشرح المنباج 2.4/7 والمغني 
؟/- 


حم ممه ةء ايه ومس ممه ويحيه تمي يوه ث ترم وو و ويم م يوون م قفوي يه فو وير ف نوو ق ينيل م يمرن 


ينقسم الى نوعين» فالإيل نوعان : العراب وهي 
الإبل العربية, وهي ذات سنام واحدى 
والبخاتي (جمع بختية) وهي إبل العجم 
والترك . وهي ذات سنامين . 

والبقر نوعان: البقر المعتاد.» والجواميس . 

والغنم : إما ضأن. وهي ذوات الصوف». 
واحدتها ضائنة» وإما معز. وهي ذوات الشعر 
واحدتها عنزء والذكرتيس. ويقال للذكر 
والأنثى من الضأن والمعز: شاة. 

والمقادير الواجبة في الجداول السابقة تشمل 
من كل جنس نوعيه؛ ويضم أحدهما إلى الآخر 
في تكميل النصاب إجماعا . 

أما من أي النوعين تؤخذ الزكاة ففيه 
7 ب - فإن كان عنده أحد النوعين فزكاته منه 
تجزئه اتفاقاء أما إن أخرج عن الإبل العراب 
مشلا بختية بقيمة العربية فجائز أيضاء وهو 
مذهب الشافعية والحنابلة» وكذلك المعتمد عند 
المالكية» لكن لا يشترط عندهم رعاية القيمة. 

وقيل: لا يجوز. لأن فيه تفويت صفة 
مقصودة. وهو قول القاضي من الحنابلة . 

وال الحنفية : الواجب إخمراج الزكلة من 
النوع الذي عنده. 9) 


)١(‏ ابن عابدين 2148/57 21١9‏ والدسوقي اله وشرح 
المنباج ؟/ والمغني ؟ مه :وه .ع 


ههه 


وومفوو م و اام رو مومس ةمه هو و ممي نيمرن يوه مو رون وس مم ممنية تيور مانم م مر يه 


+5 ج ‏ أما إن اختلف النوعان : 
فقدقال الحنفية وإسحاق: إذا اختلف 
النوعان تجب الزكاة من أكثرهماء فإن استويا 
فعند الحنفية يجب الوسط أي أعلى الآدنى» أو 
أدنى الأعلى , وإذا علم الواجب فالقاعدة 
عندهم جواز شيء بقيمته سواء من النوع الآخر 
أو غير 27 
وقال الشافعية والحنابلة : يؤخذ من كل نوع 
ما يخصه. فلوكانت إبله كلها مهرية أوأرحبية 
أخذ الفرض من جنس ماعن دهء وهذا هو 
الأصلء لأهها أنواع تجب فيها الزكاة فتؤخذ 
زكاة كل نوع منه, كأنواع الثمرة والحبوب. 
قالوا: فلو أخذ عن الضأن معزاء أوعكسه جاز 
في الأصح بشرط رعاية القيمة» وفي قول عند 
الشافعية: يؤخذ الضأن عن المعز دون 
العكس. وعسراب البقرعن الجواميس دون 
العكسء لأن الضأن والعراب أشرف. 9) 
وقال المالكية: إن وجبت واحدة في نوعين 
فمن الأكثر. فإن تساويا خير الساعي. وإن 
وجب ثنتان أخذ من كل نوع واحدة إن تساوياء 
فإن لم يتساويالم يأخذ من الأقل إلا بشرطين : 
كونه نصابا لوانفرد, وكونه غيروقص . وإذا 
الاب عاشي اك رقي ارم 


(؟) شرح الهاج وحاشية القليوبي 7 والمغني /1١‏ 8ه 
5 /لا. ع . 


وممموء يم رمي فلم و وح رس ومن ووم و ع ين م نر م مه مم ممر م مو م روثنم فو مما فويم اي و مهم 6ن ملم 


زادت عن ذلك وأمكن أن يؤخذ من كل نوع 
بانفراده أخذ منه» وما لم يمكن يضم بعضه إلى 
بعض .» فيأخذ من الأكثر. ويخير الساعي عند 
التساوي ففي ”4٠‏ من الضأن و١١1١‏ من المعز 
يؤخذ ثلاث من الضأن عن ثلاثائة ضائنة. 
ووالحيةة تيك مدر عرج لافقا وتوتدل ع وانجلة 
عن الأربعين ضائنة والستين من المعزء لأن المعز 
أكثر فإن كانت ٠ه”#‏ من الضأن و0١6١‏ من المعز 
خير الساعي في المائة المجتمعة بين ضائنة 


1١ .. 
52م‎ 


صفة المأخوذ فى زكاة الماشية : 


4 - ينبغي أن يكون المأخوذني الزكاة من 
الوسطء. لقول النبيككِةِ : «ثلاث من فعلهن 
فقد طعم طعم الإيهان: من عبد الله وحده.ء وأنه 
لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة مها نفسه 
رافدة عليه كل عام, لا يعطي الحمرمةء 
ول ذالدرنة :ولا الريضة ول الشرط اللشيمة: 
ولكن من وسط أموالكم. فإن الله لم يسألكم 
خيرهء وم يأمركم بشره» .22 الحديث. 


475/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) حديث: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان...» 
أخرجه أبوداود (1/ 74٠‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث غاضرةبن قيس. وفي إسناده انقطاع. ولكن 
وصله الطبراني في معجمه الصغير  ”74/١(‏ ط المكتب 
الإإسلامي) . ْ 


-75960 سه 


وومفمو مومهو ووو و يدم مي يم نووم هرونم مر لمرو و ون ةن ممم يم رس فوم يمن زمار نم نمم نو م مره 


وهذا يقتضي أمرين 

الأول: أن يتجنب الساعي طلب خيار 
الملل مالم يخرجه امالك طيبة به نفسه. وقد قال 
. النبي كِةِ للساعي : «إياك وكرائم أموالهم . ")2 

قال عمر رضي الله عنه لساعيه : «لا تأخذ 
الرَيّى» ولا الماخض. ولا الأكولة, ولا فحل 
الغنم» والربى هي القريبة العهد بالولادة, لأنها 
تربي ولدها. 

والمساخض الحامل. والأكولة التي تأكل 
كثيراء لأنها تكون أسمن, وفحل الغنم هو 
المعد للضراب . 

فإن كانت ماشية الرجل كلها خياراء فقد 
اختلف الفقهاء فقيل: يأخذ الساعي من أوسط 
الموجود. وقيل: يكلف شراء الوسط من ذلك 
اللننين:. 

الأمر الثاني: أن لا يكون المأخوذ من شرار 
المال. ومنه المعيبة» والحرمة, والمريضة؛, لكن إن 
كانت كلها معيبة أوهرمة أومريضة. فقد ذهب 
بعض الفقهاء إلى أنه يجوز إخراج الواجب 
منهاء وقيل : يكلف شراء صحيحة أخذا بظاهر 
الغبي الوارد في الحديث. وقيل : يخرج صحيحة 
مع مراعاة القيمة. 9) 


)١(‏ حديث: وإياك وكرائم أموالهم». أخرجه البخاري (الفتح 
*//اه"” ‏ ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

)١(‏ المغنى .50*-7٠0/1‏ وابن عابدين 218/57 والدسوقي 
على الشرح الكبير 48/١‏ , وشرح المنهاج ؟/ ٠١‏ 


هوي هوم و وومه تمس يه ريه ممم ةو و ميم ينثي ريم رمم نو ممممر يعو مم ةم مم و مي ونتر لزنن 


زكاة الخيل : 

6" ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي 
حنيفة إلى أن الخيل التى ليست للتجارة لا زكاة 
فيها ولوكانت سائمة واتمحذت للناء» وسواء 
كانت عاملة أوغيرعاملة. واستدلوابقول 
صدقة)(١)‏ وقوله : «قد عفوت عن صدقة الخيل 
والرقيق». 9) 


وذهب أبوحنيفة وزفرإلى أن الخيل إذا 
كانت سائمة ذكورا وإناثا ففيها الزكاة» وليس في 
ذكورها منفردة زكاة, لأنما لا تتناسل. وكذلك 
في الإناث منفردات, وفي رواية عن أبي حنيفة 
في الإناث المنفردات زكاة لأنها تتناسل بالفحل 
المستعار» وروي عنه أيضا أنها تجب في الذكور 
المنفردات أيضا. ا 


واحتج له بقول النبي يك في الخيل : هي 
لرجل أجرء ولرجل ستر, وعلى رجل وزر) 
فساق الحديث إلى أن قال ني الذي هي له 
ستر: «ولم ينس حق الله في رقامها ولا في 


)١(‏ حديث: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة». 
أخر جه البخاري (الفتح 7517/7 ط السلفية) ومسلم 
5175/5 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة, ولفظ 
مسلم: «وعبده» . 

(؟) حديث : «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق). أخرجه 
الترمذي  ١/*(‏ ط الحلبي) من حديث علي بن أي 
طالب ونقل عن البخاري أنه صححه . 


لكك 


وومقة د مة وو مووة وميه و ووم مومه تر ومن م ووو جنر لثمم مام روس ممم م نهر 1 ا بو وأ 


ظهورها»(١»‏ فحق ظهورها العارية, وحق رقابها 
الزكاة» وبما ورد عن يعلى بن أمية أن أخاه 
عبدالرحمن بن أمية اشترى من أهل اليمن فرسا 
أنثى بوائة قلوص. فندم البائع. فلحق بعمر 
فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسا لي . فكتب 
عمر إلى يعلى أن الحق بي. فأتاه فأخبره 
الخبرء فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟! 
ما علمت أن فرسا يبلغ هذا. فتأخذ عن كل 
أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا؟ ! خذ 
من كل فرس دينارا. فقرر على الخيل دينارا 
دينارا. وعن الزهري أن عثمان رضي الله عنه 
كان يصدق الخيل, أي يأخذ زكاة منهاء ثم قال 
أبوحنيفة : إن شاء المزكي أعطى عن كل فرس 
ديناراء وإن شاء قوم خيله وأعطى عن كل مائتي 
درهم خمسة دراهم . 9) ش 


زكاة سائر أصناف الحيوان : 


5 ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا زكاة في سائر 


الحيوان غيرما تقدم , مالم تكن للتجارة . فليس 





)١(‏ حديث: «الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل 
وزر». أخرجه البخاري (الفتح 45/0 -45 اط 
السلفية) ومسلم (؟ 58/1‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة . 

(5) المغنى 2570/7 وفتح القدير 2507/١‏ “٠هء.‏ وشرح 
المنهاج 7/*, والدسوقي على الشسرح الكبير 679/١‏ 
ومابعدها. 


ذءاءء وجي مومس وو مم ةمع يم مواية ورم م فقو ثم ونه م وم وم مث مو من فيرو وموم ممم ل 5666 


في البغال والحمير وغيرها زكاة. 7 واحتجوا 
لذلك با ني الحديث أن النبي يَكةِ سئل عن 
الخيل فقال: «هي لرجل أجر. . .» الحديث 
المتقدم. ثم سكل عن الحمير فقال: «لم ينزل 
علي فيها إلا هذه الآية الفاذة: #فمن يعمل 


مثقال ذرة خيرا يره . 9) 


ثانيا: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية 


والورقية 


17> أ زكاة الذهب والفضة : 

زكاة الذهب والفضة واجبة من حيث الحملة 
#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله فبشرهم بعذاب إليم . يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم 
تكنزون4. 2 مع قول النبي كل : «ما أديت 
زكاته فليس بكنز . 9 وقوله : «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها 
في نارجهنم. فيكوى ماجنبه وجبيئه 


)١(‏ المغني 00 والمجموع 2 ارين 

(1) حديث : «سئل عن الخيل». شطر من الحديث المتقدم في 
ف/ه> 

(") سورة التوبة/ 84 هم 

(4:) حديث: «ما أديت زكاته فليس بكنز» تقدم ف/ 4 


75595 لس 


ل ل ا ححا ل ا ص ا 0 0 10 


وظهره. . . » الحديث () 
فالعذاب المذكور في الآية للكنز مطلقا بين 
الحديث أنه لمن منع زكاة النقدين» فتقيد به. 


ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة : 
تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا تمت 
الشروط العامة للزكاة المتقدم بيانها من الحول 
والنصاب وغيرجما في جميع أنواع الذهب والفضة 
سواء المضروب منها دناني رأودراهم (وقد يسمى 
العين, والملسكوك). وفي التسبروهوغير 
المضروب, والسبائئك, وفي المصوغ منها على 
شكل انية أوغيرها. 

ولا يستثنى من ذلك إلا شيئان : 

الأول: الخلي من الذهب والفضة الذي 
يعده مالكه لاستعماله في التحلى استعمالا مباحا. 
قال المالكية : ولو لإعارة أ وإجارة» فلا يكون فيه 
زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على 
المذهب. لأنهمن باب المقتنى للاستعال 
كالملابس الخاصة, وكالبقر العوامل . 

وذهب الحنفية وهو قول مقابل للأظهر عند 
الشافعية: إلى وجوب الزكاة في الحلى . كغيرها 
من أنواع الذهب والفضة. 9) وينظر تفصيل 


)١(‏ حديث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة». أخرجه مسلم 
580/5 -ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(؟) فتح القدير ,574/١‏ والشرح الكبير للدردير »459/١‏ 
والقليوبي 77/7 


امع ولأ كي وس وامه م مفمه مهاث ف وو م ةم يم ية نوو ممه ول ميوري ريفو ونا رفوو موث ونث نرم 


القول فى وخوهها نيان الأذلة في ممظلم رخل) 
أما المقادير الواجبة والنصاب فتأتى في موضعها 
من هذا البحث. 

الثاني : الذهب والفضة المستخرجان من المعادن 
(من باطن الأرض)» فيجب فيها الزكاة بمجرد 
الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصابا بدون 
اشتراط حول» ويأتي تفصيل ذلك . 


نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب 
فيهما : 
84" نصاب الذهب: نصاب الذهب عند 
جمهور الفقهاء عشرون مثقالاء فلا تجب الزكاة 
في أقل منباء إلا أن يكون لمالكها فضة أو 
عروض تجارة يكمل بها النصاب عند من قال 
ذلك على ما سيأتي بيانه» ول ينقل خلاف في 
ذلك إلا ماروي عن الحسن أن النصاب 
أربعون مثقالا. )١7‏ 

وماروي عن عطاء . وطاووس. والزهري 
وسليهان بن حرب, وأيوب السختياني أن نصاب 
الذهب معتير بالفضة. فما كان من الذهب 
قيمته ٠٠١‏ درهم ففيه الزكاة. سواء كان أقل 
من )7١(‏ مثقالا أومساوية لها أوأكثرمنهاء 


)١(‏ المثقال عيار إسلامي يساوي وزن درهم وثلاثة أسباع 
درهم . أو وزن ٠٠١‏ (مئة) حبة شعير (العناية )١14/١‏ أو 
ع غراماء والدينار اسم للعملة الذهبية الي وزنها 
مثقال (انظر مصطلح : مقادير) . 


- 759*- 


زكاة 1/١‏ الا 


ووو هورم وروا وول ويم لينو م نوو ولا موو يوم مجر ره نومير ره وس مو مم ره فر يوه مم مه ون ممه م وموو م نم ووس ممم ثري وم م عه وام مايه وف ره و فم ممء ومو مر عرقي يه ثعوءفد نمف ن دترم 


قالوا: لأنه لم يثبت عن النبي كه تقدير في نصاب 
الذهب . فيحمل نصابه على نصاب 
الفضة .29 


واحتج الجمهور بقول النبيكَلْهِ : «ليس في 
من مائتى درهم صدقة» 9) 

وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهها «أن 
النبي يك كان يأ : خذمن كل عشرين دينارا 
فصاعدا نصف دينار» ومن الأربعين دينارا» 5 9 


نصاب الفضة : 

٠‏ يقال للفضة المضروبة (ورق) و(رقة). 
وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أوغير 
مضروبة»9) ونصاب الفضة مائتا درهه”) 


)١(‏ المغنى 24/8 وفتح القدير .574/١‏ والدسوقي مع 
الشرح الكبير 2450/١‏ وشرح المنهاج 7/7 

(؟) حديث: «ليس في أقل من عشرين مثقالا من 
الذهب. . .» أخرجه الدارقطني  97/17(‏ ط دار 
المحاسن) من حديث عبدالله بن عمرو. وقال ابن حجر : 
إسناده ضعيف., كذا في التلخيص الخبير (9/ 117/7 ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

() حديث: «كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا». 
أخرجه ابن ماجة  61/1١/١(‏ ط الحلبي) وضعفه 
البوصيري في مصباح الزجاجة  ”15/١(‏ ط دائرة 
الجنان) . 

(؟) المصباح مادة: (ورق). 

(5) الدرهم الشرعي الذي يقدر به نصاب يساوي "/١.‏ 
(سبعة أعشار مثقال) فيكون ثلاثة غرامات تقريباء (انظر 


مصطلح : مقادير ) . 


بالأجماع, وقد ورد فيه قول النبي يله : «ليس 
فيها دون خمس أواق من الورق صدقة)7) 
والأوقية 4٠‏ (أربعون) درهماء وفي كتاب أنس 
المرفوع «وفي الرقة ربع العشرء فإن لم يكن إلا 
تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء 
وباي 3 

ثم الدرهم المعتبرهوالدرهم الشرعي» 
وما زاد عنه أو نقص فبالوزن . 

وقيل عند بعض الحنفية : نالسر عق 
كل أهل بلد دراهمهم بالعدد. 9) 


النصاب في المغشوش من الذهب والفضة : 
١/ا-‏ المغشوش من الذهب أو الفضة. وهو 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه 
حتى يبلغ خالصه نصاباء لما في الحديث المتقدم 
«وليس فيمادون خمس أواق من الورق ' 
صدقة,» 9©) 





)١(‏ حديث: «ليس فيها دون خمس أواق من الورق صدقة». 
أخرجه البخاري (الفتح 77/8 ط السلفية) من 
حديث أب سعيد الخدري . 

(؟) حديث : «في الرقة ربع العشر». أخرجه البخاري (الفتح 
خ/ ”18‏ ط السلفية) من حديث أنس . 

(*) شرح فتح القدير .61714/١‏ 7لا وابن عابدين 70/17 
والمغني */37. والشرح الكبير 408/١‏ . 

(4) سبق تخريجه ف/ ٠7٠١‏ 


1854 - 


زكاة 1/١‏ ”لا 


وعوةمورممم ةيروف ريرم م ييه فوم نيوو مونو نوميم م نين ني ررس مم ممم م ف ةبير ةم مهم مم مه 


المغشوش مايعلم اشتماله على خالص بقدر 
الواجب مع مراعاة درجة الحودة . 

وقال الحنفية: إذا كان الغالب على الورق 
المضروب الفضة فهوفي حكم الفضة. فتجب 
فيه الزكةة كأنه كله فضة. ولا تزكى زكاة 
العروض,. ولو كان قد أعدها للتجارة, قالوا: 
لأن الدراهم لا تخلومن قليل الغش. لأنها 
لا تنطبع إلا به والغلبة أن تزيد الفضة على 
النصف . أما إن كان الغش غالبا فلا يكون لما 
حكم الفضة بل حكم العروض. فلا زكاة فيها 
إلا إن نواها للتجارة. وبلغت نصابا بالقيمة. 
فإن لم ينوهاللتجارة فإن كانت بحيث يخلص 
منها فضة تبلغ نصابا وجبت زكاتهاء وإلا فلا. 

وقال المالكية: إن كانت الدراهم والدنانير 
المغشوشة رائجة كرواج غير المغشوشة فإنها 
تعامل مثل الكاملة سواء. فتكون فيها الزكاة إن 
بلغ وزنها بها فيها من الغش نصاباء أما إن كانت 
غير رائجة فالعبرة بها فيها من الذهب أو الفضة 
الخالصين على تقدير التصفية فإن بلغ نصابا 
زكي وإلا فلا. ") 

وهذا الذي تقدم فيه| كان الغش فيه نحاسا 
أوغيره. أما الذهب المغشوش بالفضة فيعتير 
عند الشافعية والحنابلة كل جنس منبههاء فإن كان 





)1( فتسح القدير لاه والشرح الكبير والدسوقي 
١/ىة؛.‏ وشرح الهاج اا والمجموع ك/ثى 
والمغني *'/ه. وشرح الهاج 4١37/1١‏ 


ومنهةي د ثومم قله ةم ممه ممم هوم مم فف م م رء م رم ممه م مم يمور مجر روا في مون ممقي قث ثيه 


أحدهما نصاباً زكي الجميع ولول يبلغ الآخر 
نصاباء وكذا إن كانا بضم أحدهما إلى الآخر 
يكمل منهه| نصاب» كأن يكون فيه ثلاثة أرباع 
نصاب ذهب وربع نصاب فضةء وإلا فلا 
زكاة. 

وذهب الحنفية إلى أنه إن بلغ الذهب 
المخلوط بالفضة نصاب الذهب ففيه زكاة 
الذهب. وإن بلغت الفضة نصاب الفضة ففيها 
زكاة الفضة إن كانت الغلبة للفضة. أماإن 
كانت الغلبة للذهب فهو كله ذهب, لأنه أعز 
وأغلى 20 

ولم نجد للالكية تعرضا لهذه المسألة . 


القدر الواجب : 
7 تؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب 
والفضة بنسبة ربع العشر(68١7/)‏ وهكذا 
بالإجماع. إلا أنهم اختلفوا في الوقص . 

فذهب الجمهور ومنهم الصاحبان. إلى أنه 
لا وقص في الذهب والفضة. فلوكان عنده 
)5١١(‏ دراهم ففي المائتين خمسة دراهم. وفي 
الزائد بحسابه. وهوفي المثال ربع درهم, لما ورد 
أن النبي ككدِ قال: «إذا كانت مائتي درهم ففيها 
خمسة دراهم, فا زاد فبحساب ذلك». 9) 


)1( فتح القدير اه وشرح المنباج قف والمغني 
1/1 
(؟) حديث: «إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم. - 


556 سه 


زكاة ؟'/ا “ل 


ووم ةيورم ممة و ووة وري ةيه يميه مو مك مر موي مم وو م نينر ةن نمم له مس مر ممم نازر نر م رن م لمهم 


ولأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص» 
ولا يضر في النقدين . 

وذهب أبوحنيفة إلى أن الزائد على النصاب 
عفولا شيء فيه حتى يبلغ حمس نصاب . فإذا 
بلغ الزائد في الفضة أربعين درهما فيكون فيها 
درهم, ثم لاشيء في الزائد حتى تبلغ أربعين 
درهماء وهكذاء وكذا في الذهب لا شيء في 
الزائد على العشرين مثقالا حتى يبلغ أربعة 
مثاقيل. ١‏ واحتج له ابن الهمام بحديث 
عمروبن حزم مرفوعا «ليس فيهما دون الأربعين 
صدقةم 9) 

وحديث معاذ «أن النبي َل أمره أن لا يأخحذ 
هوا الكسوو ا 


- فا زاد فبحساب ذلك». أخرجه أبوداود (7 / 77 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب. 
وصححه ابن القطان كما في نصب الراية (/ 767 ط 
المجلس العلمي) . 
)١(‏ فتح القدير 07١ 2070/١‏ وابن عابدين 1/17”#, 
والشرح الكبير مع الدسوقي .408/١‏ وشرح المنباج 
"0/١‏ والمغني 5/7 
(7) حديث : «ليس فيا دون الأربعين صدقة)». أورده 
الزيلعي في نصب الراية (؟1/ 7517 ط المجلس العلمي) 
وذكر أن عبدالحق الأشبيلي أورده في الأحكام بهذا اللفظ. 
وأنه لم يعزه إلى أحد. وقال الزيلعي : والموجود في كتاب 
عمرو بن حزم: «وفي كل خمس أواق من الورق خمسة 
دراهم. وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم , وليس فيما 
دون خمس أواق شيء» وهوفي المستدرك للحاكم /١(‏ 7457 
ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الإمام أحمد كا في 
نصب الراية . 
(") حديث: «أمر معاذا أن لا يأخذ من الكسور شيئا». - 


فعا مرهوم يةوءم رمم يوم نمم نوو م م ف امه و مير رفوه و م م ومين نعو نيمل وير ووم روفن مثلم 


ب - الركاة في الفلوس : 

7 الفلوس ما صنع من النقود من معدن غير 
وقد ذهب الحنفية إلى أن الفلوس إن كانت. 

أثهانا رائجة أوسلعا للتجارة تجب الزكاة في 

قيمتها» وإلا فله )١(‏ 
وحكم الفلوس عند المالكية حكم 

العروض . نقل البناني عن المدونة: من حال 

زكاة فيها إلا أن يكون مديرا فيقومها 
كالعروض . قالوا: ويجزىء إخراج زكاتها منها 
(أي فلوسا) على المشهور. وفي قول: لا يجوز 
لأنما من العروض, والعروض يجب إخراج 
زكاتها بالقيمة دنانير من الذهب». أودراهم من 

الفضة . 9) 
وعند الجنابلة إن كانت الفلوس للنفقة فلا 

زكاة فيها. كعروض القنية» وإن كانت للتجارة 

كالتي عند الصيارفة تزكى زكاة القيمة» كسائر 
- أخرجه الدارقطني  47/7(‏ دار المحاسن) وأعله بضعف 
راو فيه وبالانقطاع بين معاذ والراوي عنه . 

١17/94/1١ ابن عابدين 27/7 والفتاوى الهندية‎ )١( 

3( البنان مهامش الزرقاننٍ 0 والدسوقي ٠: 5/١‏ 
وقد لاحظ الشيخ محمد حسنين لمخلوف أن قول المالكية 
المذكور حين كان التعامل ينفرد بالذهب والفضة, فإن في 
زكاتهه| ما يكفي الفقراء. أما حيث انتهى التعامل ببما أو 
قل. فحاجة الفقير تقتضي إلحاق الفلوس بها نظرا 
للفقراء. والله أعلم . (التبيان في. زكاة الأثمان للشيخ 
مخلوف ص©١7)‏ 


-7111ا هه 


وموم م للم وم ومع معو ا ومين ترس مو مدن م ربلل ممت رمه 


عروض التجارة, ولا يجزى” إخراج زكاتها منها 
بل تخرج من ذهب وفضة. كقوهم في 
العروض ؛ () 


زكاة المواد الثميئة الأخرى : 


5لا زكاة في المواد الثمينة المقتناة إذا كانت 
من غير الذهب والفضة,. وذلك كالجواهر من 

اللؤلؤ والمرجان والزمرد والفيروز ونحوهاء وكذا 
ما صنع من التحف الثمينة من حديد أو نحاس 
أو صفرأوزجاج أوغير ذلك. وإن حسنت 
صنعتها وكثرت قيمتهاء فإن كانت عروض تجارة 
ففيها الزكاة على ما يأتي . 9) 


ج - زكاة الأوراق النقدية (ورق النوط) : 

٠‏ _إن مما لا شك فيه أن الزكاة في الآأوراق 

النقدية واجبة» نظرا لأنها عامة أموال الناس 

ورؤس أموال التجارات والشركات وغالب 

المدخرات, فلوقيل بعدم الزكاة فيها لأدى إلى 
وني أموالهم حق للسائل والمحروم 4”" ولاسيم| 

أنها أصبحت عملة نقدية متواضعا عليها في 





)١(‏ كشاف القناع 776/7 الرياض مكتبة النصر الحديثة, 
ومطالب أولي النبى 896/57 


(*) سورة الذاريات/9١‏ 


ممعم هوم يو ممم ةمس نم ةنج يمه دوو مم نرم و مم ويه م مم وه ور مدير تجو فيا دفر رمم مل دم م ريه 


جميع أنحاء العالم» وينبغي تقدير النصاب فيها 
بالذهب أو الفضة . 00 


ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. 
وضم عر وض التجارة إليهما : 
5 ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهورواية 
عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي) إلى أن 
الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخرني 
تكميل النصاب. فلوكان عنده خمسة عشر 
مثقالا من الذهب. ومائة وخحمسون درهماء فعليه 
الزكاة فيهماء وكذا إن كان عندهمن أحدهما 
نصاب. ومن الآخر مالا يبلغ النصاب يزكيان 
جميعاء واستدلوا بأن نفعههم| متحد. من حيث 
أنه ثمنان. فمنها القيم وأروش الجنايات» 
ويتخذان للتحلي. 

وذهب الشافعية وهو رواية أخرى عن أحمد 
وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور إلى أنه 
لا تجهب ني أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل 
وحده نصاباء لعموم حديثث: «ليس فيا دون 
حمس أواق من الورق صدقة, 9) 

والقائلون بالضم اختلفوا فذهب مالك وأبو 
يوسف ومحمد وأحمد في رواية إلى أن الضم 
يكون بالأجزاء فلو كان عنده حمسة عشر مثقالا 
ذهباء وخحمسون درهما لوجبت الزكاة, لأن الأول 


7١ص العقود الياقوتية‎ )١( 
٠7٠١ (؟) حديث: «ليس فيما دون. . .» سبق تخريجه ف/‎ 


5 1 


وووقيوة ووو وو وزو ويم رفون مومك موم ومو مم رنو مين ممو مي تس مم مدرو وير نم نيم نهد رمن 


4" نصاب. والثاني ١/4‏ نصابء» فيكمل 
منهما نصاب » وكذا لوكان عنده ثلث نصاب من 


وذهب أبوحنيفة إلى أنه يضم أحدهما إلى 
الآخر بالتقويم في أحدهما بالآخرب| هوأحظ 
للفقراء. أي يضم الأكثر إلى الأقل, فلوكان 
عنده نصف نصاتب فضة» وربع نصاب ذهب 
تساوي قيمته نصف نصاب فضة فعليه الزكاة. 
أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو 
الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما. قال ابن 
قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا. '' وني هذا 
المعنى العملة النقدية المتداولة . 
ل 
الثا: زكاة عروض التحارة : 
7 - التجارة تقليب المال بالبيع والشراء لغرض 
تحصيل الربح . () 


والعرض بسكون الراء. هوكل مال سوى 
النقدين, قال الجوهري : العرض المتاع » وكل 
شيء فهوعرض سوى الدراهم والدنانيرفإنيا 
عين» وقال أبوعبيد: العروض الأمتعة التي 
لايدخلها كيل ولاوزن ولايكون حيوانا 
ولا عقارا. 


(١)ابن‏ عابدين ؟2"”4/7 والملجمسوع 5/خم,؛,. والمغني 
*/”ع”, والدسوقي على الشرح الكبير 408/١‏ 
39( شرح المعباج /[7[ى»”»> 


لامي وهم و فووس فرع ينم رم روم ة ويه نر ووم ره م مر م مو وم مف مر تجو قوم ميث ثوم روم ثيه 


أما العرض بفتحتين فهوشامل لكل أنواع 
المال. قل أوكثر. قال أبوعبيدة: جميع متاع. 
الدنيا عرض 2١.‏ وفي الحديث: «ليس الغنى 
عن كثرة العرض» . 9© 


وعروض التجارة جمع العرض بسكون 
الراء. وهي في اصطلاح الفقهاء كل ما أعد 
للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه 
زكاة العين كالبل والغنم والبقر. أولاء كالثياب 
والحمير والبغال. 9 


: حكم الزكاة في عروض التجارة‎ ١ 


جمهور الفقهاء على أن المفتى به هو وجوب 
الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى : «ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ماكسبتم 0#*) 

وبحديث سمرة: «كان النبي يك يأمرنا أن 
نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع).7) 


)١(‏ لسان العرب 

(؟) حديث: «ليس الغنى عن كثرة العرض». أخرجه 
البخاري (الفتح 771١/١١‏ _ط السلفية) ومسلم | 
77/5 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(9) شرح فتح القدير 0575/١‏ 

(4) سورة البقرة//751 

(5) حديث سمرة: «كان النبي ككل يأمرنا أن نخرج الصدقة 
من الذي نعد للبيع». أخرجه أبوداود 7١7/1(‏ - تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر : في إسناده جهالة. 
كذا في التلخيص (7/ 174 طبع شركة الطباعة الفنية) . 
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ا ا ل ل ل ل ل ل ل ع 0 310 


وحديث أبي ذرمرفوعا: «في الابل صدقتها. 
وفي الغنم صدقتهاء وفي البزصدقتها»(2 وقال 
حماس : مربى عمر فقال: أد زكاة مالك . 
فقلت: مالي إلا جعاب أدم . فقال: قومها ثم أد 


زكاتها 1 ولأنها معذدة للنماء بإعداد صاحبها: 
فأشبهت المعد لذلك خلقة كالسوائم والنقدين. _ 


شروط وجوب الزكاة في العروض: 
الشرط الأول: أن لا يكون لزكاتها سبب آخر 
غير كونها عروض تجارة : 
أ السوائم التى للتجارة : 
49 فلوكان لديه سوائم للتجارة بلغت نصاباء 
فلا تجتمع زكاتان إجماعا. لحديث: «لا ثنى في 
الصدقة”(" بل يكون فيها زكاة العين عند 
المالكية والشافعية في الجديد, كأن كان عنده 
حمس من الإيل للتجارة ففيها شاة. ولا تعتبر 
القيمة, فإن كانت أقل من خمس فإنها تقوم فإن 
بلغت نصابا من الأثان وجبت فيها زكاة 
القيمة . 
وإنما قدموا زكاة العين على زكاة التجارة لأن 
)١(‏ حديث أبي ذر مرفوعا: دفي الإبل صدقتهاء. وفي الغنم 
صدتتهاء. وفي البز صدقتها». أخرجه الدارقطني 
٠١٠١/7‏ طبع دار المحاسن) من حديث أبي ذر وقال ابن 
حجر : إسناده لا بأس به. كذا في التلخيص (1174/7 ط 
شركة الطباعة الفنية). 


() حديث: ١‏ لا ثنى في الصدقة» أخرجه ابن أبي شيبة 
7١8/9‏ - ط الدار السلفيّة) من حديث فاطمة. 


مفمي ةعورو ءة ومس فرم م وميه نو ينوه ةم يروم ء يم وه م يوه وعفو مني و نعو ورور ةن ور ومن مي ممم تينم 


زكاة العين أقوى ثبوتا لانعقاد الإجماع عليهاء 


وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تزكى زكاة 
التجارة لأنها أحظ للمساكين., لأنها تجب فيا زاد 
بالمساب. لكن قال الحنابلة : إن بلغت عنده 
نصاب سائمة ول تبلغ قيمته نصابا من الأثمان 
فلا تسقط الزكاة. بل تجب زكاة السائمة.» كمن 
عنده خمس من الإبل للتجارة لم تبلغ قيمتها 
تي درهم. ففيها شاة. 

ونظيرهذا عند الفقهاء غلة مال التجارة» 
كأن يكون ثمرا مما تجب فيه الزكاة إن كان الشجر 
للتجادة  )١‏ 


ب - الحلي والمصنوعات الذهبية والفضية التي 
للتجارة: . 1 
٠‏ أما المصوغات من الذهب والفضة إن 
كانت للتجارة» فقد ذهب الالكية إلى أنه ليس 
فيها زكاة إن كانت أقل من نصاب بالوزن. ولو 
زادت قيمتها عن نصاب بسبب الجودة أو 
الصنعة. ويزكى على أساس القيمة الشاملة 
أيضا لما فيه من الجواهر المرصعة . 9) 

أما الحنابلة فقد صرحوا بأن الصناعة المحرمة 





74/7 والمغني‎ . 407/١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
5٠/5 ه*, وشرح المنهاج 1/17, والمجموع‎ 
451١ 4177/١ (؟) الدسوقي‎ 


-1559- 


ا ا ا ا ا ا 00 


لا تقوم 5 الاعتداد ها شرعاء أما الصنعة 
الباحةفتدخل في التقويم إن كان الحلٍ 
للتجارة» ويعتبر النصاب بالقيمة كسائر أموال 
التجارة» ويقوم بنقد اخرمن غيرجنسه. فإن 
كان من ذهب قوم بفضة, وبالعكس. إن كان 
تقويمه بنقد آخر أحظ للفقراء» أونقص عن 
نصابه. كخواتم فضة لتجارة زنتها (مائة 
وتسعون درهما) وقيمتها (عشرون) مثقالا ذهباء 
فيزكيها بربع عشر قيمتهاء فإن كان وزنها 
(مائتي) درهم » وقيمتها تسعة عشر مثقالاا وجب 
| أن لا تقوم » وأخرج ربع عشرها () 

ويظهرمن كلام ابن عابدين أن مذهب 
الحنفية أن العبرة في الحل والمصنوع من النقدين 
بالوزن من حيث النصاب ومن حيث قدر 
المخرج. وعند زفر المعتبر القيمة» وعند محمد 
الأنفع للفقراء . 9 

وعند الشافعية في مصوع الذهب والفضة 
الذي للتجارة هل يزكى زكاة العين أوزكاة 
القيهة فولقن :© 


ج ‏ الأراضي الزراعية التي للتجارة وما بخرج 
منها : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أنه تجب الزكاة في 


4١06 .4١ 4/١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
٠١/7 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


(*) المجموع "/ ٠ه‏ 


م ممه ونع ومس ممم روي من ةن مونم ون يةة رم مومه و ره وو مووي وني فو ويل قارو مو رربت مم 


الخارج من الأرض الزراعية من ثمرأوزرع : 
ولا يجب الزكاة في قيمة الأرض العشرية ولو 
كانت للتجارة» وهذا إن كان قد زرع الأرض 
العشرية فعلا ووجب فيها العشرء لثلا يجتمع 
حقان لله تعالى في مال واحد. فإن لم يزرعها 
تجب زكاة التجارة فيها لعدم وجوب العشرء فلم 
يوجد المانع»ء بخلاف الخراج الموظف فإنه يجب 
فيها ولوعطلت أي لأنه كالأجرة : 7) 

أما عند المالكية والشافعية والحنابلة فيجب 
زكاة رقبة الأرض كسائر عروض التجارة بكل 
حال. 

ثم اختلف الجمهورني كيفية تزكية الغلة . 
الزراعية 
لآ زكاة في قيمته في عامه اتفاقا إن 


فمذهب الالكية أن الناتج من الأرض 
التي للتجارة 
كانت قد وجبت فيه زكاة النبات. فإن لم تكن 
فيه لنقصه عن نصاب الزرع أو الثمرء تجب فيه 
زكاة التجارة» وكذا في عامه الثاني وما بعده. ” 

وقال الشافعية على الأصح عندهم 
والقاضي من الحنابلة : يزكى الجميع زكاة 
القيمة», لأنه كله مال تجارة» فتجب فيه زكاة 
التجارة. كالسائمة المعدة للتجارة. قال 
الشافعية: ويزكى التبن أيضا والأغصان 





١6 2٠١/1 ابن عابدين‎ )١( 
ا‎ / ١ (؟) الدسوقي على الشرح الكبير‎ 


14 كك 


#وو عم ومو م ولو م اتوم تعره وليه ررس مم ممم نر م منج مم رمم رن 


والأوراق وغيرها إن كان لا قيمة» كسائر مال 
التجارة ' (') 

وذهب الحنابلة وأبوثور إلى أنه يجتمع في 
العشرية العشر وزكاة التجارة» لأن زكاة التجارة 
في القيمة. والعشرفي الخارج» فلم يجتمعا في 
شيء واحد. ولأن زكاة العشرفي الغلة أحظ 
للفقراء من زكاة التجارة فإنها ربع العشر. ومن 
هنا فارقت عندهم زكاة السائمة المتجر مباء فإن 
زكاة السوم. أقل من زكاة التجارة . 9) 


الشرط الثاني : تملك العرض بمعاوضة : 
يشترط أن يكون قد تملك العرض 
بمعاوضة كشراء بنقد أوعرض أو بدين حال أو 
مؤجل. وكذا لوكان مهرا أوعوض خلع . 

وهذا مذهب المالكية والشافعية. ومحمد. فلو 
ملكه بإرث أومهبة أو احتطاب أو استرداد بعيب 
وأستغلال أرضه بالزراعة أو نحو ذلك فلا زكاة 

قالوا: لأن التجارة كسب المال ببدل هو 
مال. وقبول الهبة مثلا اكتساب بغير بدل 
أصلا . 

وعند الشافعية في مقابل الأصح أن المهر 


80/7 المتباج وشرحه والقليوبي ؟0/1*, والمغني‎ )١( 
(وجرى فيه على قول‎ 08/١ شرح منتهى الإرادات‎ (2, 
. القاضي . أما المغني فجرى على القول الثاني)‎ 


ووأمو هوري نه ووه فوم ني ورثيه نماي نوو م ةنر نموم ييه ومم و ة م يمرو نيعو فم روا مي رامين تهاني نمم 


وعوض الخلع لا يزكيان زكاة التجارة . 
وقال الحنابلة وأبويوسف: الشرط أن يكون 
قد ملكه بفعله. سواء كان بمعاوضة أوغيرها . 
من أفعاله, كالاحتطاب وقبول الهبة» فإن دخل 
في ملكه بغيرفعله. كالموروث» أومضي حول 
التعريف في اللقطة. فلا زكاة فيه . 
وفي رواية عن أحمد : لايعتيرأن يملك 
العرض بفعله, ولا أن يكون في مقابلة عوض» 
بل أي عرض نواه للتجارة كان لحا 27 الحديث 
«أمرنا النبي كلِ أن نخرج الصدقة من 
الذي نعد للبيع». 9) 
الشرط الثالث : نية التجارة : 
47 اتفق الفقهاءعلى أنه يشترط 
في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى 
عند شرائه أوتملكه أنه للتجارة» والنية المعتبرة 
هي ماكانت مقارنة لدخولهني ملكه , لأن التجارة 
عمل فيحتاج إلى النية مع العمل فلوملكه 
ام رات ا بت وراك 
للتجارة ثم نواه للقنية وأن لا يكون للتجارة صار 
للقنية. وخرج عن در محلا للزكاة ولو 
عاد فنواه للتجارة لأن ترك التجارة»من قبيل 
التروك» والترك يكتفى فيه بالنية كالصوم . قال . 
)١(‏ ابن عابدين ؟/*,ء 4ء وشرح المهباج 2194/1 
والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 415/١‏ والمغني 
0/8" وشرح المنتهى 4017/1١‏ 


(؟) حديث: «أمرنا النبي يلةِ أن نخرج الصدقة» تقدم تخريجه 
(ف/ 00/8 


1171١‏ هه 


وووفوة م ووو يو و ور موه يرورم مر هبيه همه مم ووم ةي مين ممم ة نه نس مم مم يه رن ينو م م هم مم ريه 


الدسوقي : ولأن النية سبب ضعيف تنقل إلى 
الأصل ولا تنقل عنه. والأصل في العروض 
القنية. وقال ابن الام : لما لم تكن العروض 
للتجارة خلقة فلا تصيرطا إلا بقصدها فيه. 
واستثنى الحنفية ما يحتاج للنية ما يشتريه 
المضارب. فإنه يكون للتجارة مطلقاء لأنه 
لا يملك بال المضاربة غير المتاجرة به . 
ولوأنه اجر داره المشتراة للتجارة بعرض» 
فعند بعض الحنفية لا يكون العرض للتجارة إلا 
بنيتهاء وقال بعضهم : هو للتجارة بغيرنية . 
قال المالكية: ولوقرن بنية التجارة نية 
استغلال العرض. بأن ينوي عند شرائه أن 
يكريه وإن وجد ربحا باعه. ففيه الزكاة على 
المرجح عندهم. وكذا لونوى مع التجارة القنية 
بأن ينوي الانتفاع بالشيء كركوب الدابة أو 
سكنى المنزل ثم إن وجد ربحا باعه . 
قالوا: فإن ملكه للقنية فقط. أوللغلة فقط 
أوهماء أوبلا نية أصلا فلا زكاة عليه . 27 


الشرط الرابع : بلوغ النصاب: 
45 - ونصاب العروض بالقيمة» ويقوم بذهب 
أوفضة. فلا زكةة في ما يملكه الإنسان من 


2571/١ وفتح القدير‎ ,.1# 2٠١/17 ابن عابدين‎ )١( 
6ك وشرح‎ ,.407/١ والشرح الكبير مع الدسوقي‎ 
81/«+ المنباج 7 /78, والمغني‎ 


م مامي هع م فونم نمي ثث ريه نوم ووو ممم مهي فيه مر موو نو مون ننج رمو رونو ثث ممت م ترم 


العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة 
في الذهب أوالفضة. مالم يكن عنده من 
الذهب أو الفضة نصاب أو تكملة نصاب . 

تيع العروطن بنفها ا يعض لواتكميل 
النصاب وإن اختلفت أجناسها . 

واختلف الفقهاء فيم| تقوم به عروض 
التتجارة : بالذهب أم بالفضة. 

فذهب الحنابلة وأبوحنيفة في رواية عنه عليها 
المذهب. إلى أنها تقوم بالأحظ للفقراء. فإن 
كان إذا قومها بأحدهما لا تبلغ نصابا وبالآخر 
تبلغ نصابا تعين عليه التقويم ب| يبلغ نصابا. 

وقال أبوحنيفة في رواية عنه : يخير المالك فيا 
يقوم به لأن الشمنين في تقدير قيم الأشياء بها 
بنرا 1 

وقال الشافعية وأبويوسف: يقومهاب| 
اشترى به من النقدين. وإن اشتراها بعرض 
قومها بالنقد الغالب في البلد. وقال محمد: 
يقومها بالنقد الغالب على كل حال كا في 
المغصوب والمستهلك . 

ولى نجد عند المالكية تعرضالا تقوم به 


السلع. مع أنهم قالوا أنها لا زكاة فيها مالم تبلغ 
تقنانا: 

نقص قيمة التجارة في الحول عن النصاب : 
66 ذهب المالكية والشافعية على القول 


"0/17 وشرح الهاج‎ 2511/١ الهداية وفتح القدير‎ )١( 


-10795ا- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ااا ااا اا اك 


لنصوص إلى أن المعتبرفي وجوب الزكاة القيمة 
في آخر الحول» فلوكانت قيمة العروض في أول 
الحول أقل من نصاب ثم بلغت في آخر الحول 
نصابا وجبت فيها الزكاة, وهذا خلافا لزكاة 
العين فلابد فيها عندهم من وجود النصاب في 
الحول كله. قالوا: لأن الاعتبارني العروض 
بالقيمة» ويعمبسر مراعاتها كل وقت لاضطراب 
الأسعار ارتفاعا وانخفاضا فاكتفي باعتبارها في 


وقت الوجوب. قال الشافعية: فلوتم الحول 


وقيمة العرض أقل من نصاب فإنه يبطل الحول 
الأول ويبتدى” حول جديد. 
وقال الحنفية وهو قول ثان للشافعية : المعتبر 


طرفا الحول. لأن التقويم يشق في جميع الحول ' 


فاعتبرأوله للانع قاد ونتحقق الغنى . وآخره 
للوجوب؛ ولو انعدم بهلاك الكل في أثناء الحول 
بطل حك الحول: 

وقال الحنابلة وهوقول ثالث للشافعية: 
المعتبركل الحول كه في النقدين» فلونقصت 
القيمة في أثناء الحول لم تجب الزكاة» ولوكانت 
قيمة العرض من حين ملكه أقل من نصاب فلا 


ينعقد الحول عليه حتى تتم قيمته نصاباء» ‏ 


والزيادة معتبرة سواء كانت بارتفاع الأسعار. أو 
بنهاء العرضء. أو بأن باعها بنصاب, أوملك 
عرضا آخر أو أثمانا كمل بها النصاب : 7) 


- وابن عابدين 2*7/7 والشرح‎ ٠578/١ فتح القدير‎ )١( 


وممم قوعم من رورس ملم مم موس مم ووو مد م ووه نهارن م مووود موولي رةه ور هج ووم وعء د66 ده 


الشرط الخامس : الحول : 
5 - والمراد أن يحول الحول على عروض 
التجارة» فم لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها. 
وهذا إن ملكها بغير معاوضة, أو بمعاوضة غير 

مالية كالخلع . عند من قال بذلك. أواشتراها 
بعرض قنية» أما إن اشتراها بهال من الأثمان أو 
بعرض تجارة آخر فإنه يبني حول الثاني على 
حول الأول» لأن مال التجارة تتعلق الزكاة 
بقيمته» وقيمته هي الأثمان نفسهاء ولأن النماء 
في التجارة يكون بالتقليب. 

فإن أبدل عرض التجارة بعرض قنية أو 
بسائمة لم يقصد بها التجارة فإن حول زكاة 
التجارة ينقطع . 

وربح التجارة في الحول يضم إلى الأصل 
فيزكي الأصل والربح عند آخر ا حول . '" فإذا 
حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه 
وإخراج زكاتها عند الجمهور. ولالك تفصيل 
بين المحتكر لتجارته والمدير لها بأتي تفصيله في 
الشرط التالي . 


الشرط السادس: تقويم السلع : 
47 - يرى المالكيةأنالتاججرإما 





ت- الكبير مع الدسوقي ١‏ ك. وشرح الهاج 278/7 
والمغني 7/7 
)١(‏ الدسوقي والشرح الكبير 41/7/1١‏ , والمغني 7٠١/7‏ 


و ل 


ا ا ل ل ل ل ل ا ا 300 


أن يكون محتكراأومديرا 3 والملحتكر 
هوالذي دل سلعه الأسواق وارتفاع 
الأسعار. والمدير هومن يبيع بالسعر الحاضرثم 
يخلفه بغيره وهكذاء كالبقال ونحوه . 


فالمحتكر يشترط لوجوب الزكاة عليه أن يبيع 
بذهب أوفضة يبلغ نصاباء ولوفي مرات. وبعد 
أن يكمل ما باع به نصابا يزكيه ويزكي ما باع به 
بعد ذلك وإن قل. فلو أقام العرض عنده سنين 
فلم يبع ثم باعه فليس عليه فيه إلا زكاة عام 
واحد يزكي ذلك المال الذي يقبضه . أما المدير 
فلا زكاة عليه حتى يبيع بشيء ولوقل» 
كدرهم, وعلى المدير الذي باع ولوبدرهم أن 
يقوم عروض تجارته آخر كلحول ويزكي القيمة. 
كما يزكي النقد. وإنما فرق مالك بين المدير 
والمحتكر لأن الزكاة شرعت في الأموال النامية. 
فلوزكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة - 
نقصت عن شرائهاء. فيتضرر. فإذا زكيت عند 
البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها 
فيخرج زكاته, ولأنه ليس على المالك أن يخرج 
زكاة مال من مال اخر. 

وبهذا يتبين أن تقويم السلع عند المالكية هو 
للتاجر المديرخاصة دون التاجر المحتكر, وأن 
المحتكر ليس عليه لكل حول زكاة فيه| احتكره 


بل يزكيه لعام واحد عند بيعه وقبض ثمنه . 
أما عند سائرالعلماء فإن المحتكر كغيره » عليه 


فاممهوو رو ووس وميه ثوم يه مونلاو و و م مور ووم مين مهو مومه مفو ومي ةلومم ةميقب مانن 


كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة : 
أ- ما يقوم من السلع وما لا يقوم : 
- الذي يقوم من العروض هوما يراد بيعه 
دون ما لا يعد للبيع. فالرفوف التي يضع عليها 
السلع لا زكاة فيها. 

ومماذكره الحنفية من ذلك أن تاجر الدواب 
إن اشترى لا مقاود أوبراذع . فإن كان يبيع هذه 
الأشياء معها ففيها الزكاة. وإن كانت لحفظ 
الدواب بها فلا زكاة فيها. وكذلك العطارلو 
اشترى قوارير» فما كان من القوارير لحفظ العطر 
عند التاجر فلا زكاة فيها. وما كان يوضع فيها 
العطر للمشتري ففيها الزكاة . 

ومواد الوقود كالحطب. ونحوه. ومواد 
التنظيف كالصابون ونحوه التي أعدها الصانع 
ليستهلكها في صناعته لا ليبيعها فلا زكاة فيا 
لديه منهباء والمواد التى لتغذية دواب التجارة 
لا تجب فيها الزكاة . 29 

وذكر المالكية أنه لا زكاة في الأواني التي تدار 
فيها البضائع. ولا الآلات التي تصنع بها 
السلع. والإبل التي تحملهاء إلا أن تجب الزكاة 
)١(‏ الشرح الكبير 47/١‏ , 2415 والمغنى 0/7*, وبداية 

المجتهد 76١ 270/1١‏ مطبعة الاستقامة, والأموال لأبي 

عبيد ص75 نشر حامد الفقي. وفتاوى ابن تيمية 


ل 
)١(‏ الهندية 1١8٠١/١‏ 


10/4 


ل ا ل ا ل ل ل ل ا ا ا ا 000 


وذكر الشافعية أن المواد التى للصباغة أو 
الدياغة: والدهن للجلود» فيها الركاة بسخلذق 
الملح للعجين أو الصابون للغسل فلا زكاة فيهما 
لاك العين. وذكر الحنابلة نحوذلك )١‏ 
ب - تقويم الصنعة في المواد التي يقوم صاحبها 
بتصنيعها : 
8 - المواد الخام التي اشتراها المالك وقام 
بتصنيعها يستفاد من كلام المالكية أنها تقوم على 
الحال التي اشتراها عليها صاحبهاء أي قبل 
تصنيعهاء وذلك بينَء على قول من يشترط في 
وجوب الزكاة في العروض أن يملكها 
بمعاوضة, لأن هذا قد ملكها بغيرمعاوضة بل 


بفعله. ونص البناني «الحكم أن الصناع يزكون . 


ما حال على أصله الحول من مصنوعاتهم إذا 
كان نصابا ولا يقومون صناعتهم» قال ابن لب : 
لآهيا فوائل اكسيهم استفادوها وقت بيعهم ان 


السعر الذي تقوم به السلع : 

صرح الحنفية أن عروض التجارة يقومها 
المالك على أساس سعر البلد الذي فيه المال» 
وليس الذي فيه المالك. أوغيره من له بالمال 





)١(‏ شرح المنهاج 0717/7 و تحفة المحتاج 7917/7 والشرح 
الكبير مع الدسوني ١/لالاء.‏ والضروع ؟٠1/1ه.‏ 
وشرح منتهى الإرادات 44/1١‏ 

(؟) الدسوقي 0١‏ والبناني على الزرقاني ٠/7‏ 


موموهوو نيو ونس لمم رو ةن رمم نو واو و م ث وو نه مين و مموة معوو نون فوفد قبا لومم من لتر قرم 


علاقة. ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب 
الأمصار )١(‏ 

وتعتبر القيمة يوم الوجوب في قول أبي حنيفة 
لأنه في الأصل بالخياربين الإخراج من العين 
وأداء القيمة, ويجبر المصدق على قبولهاء 
فيستند إلى وقت ثبوت الخيار وهو وقت 


الوجوب . ْ 
وقال الصاحبان: المعتبر القيمة يوم الآداءء 


لأن الواجب عندها جزء من العين» وله ولاية 
منعها إلى القيمة. فتعتبر يوم المنع كما في 
الوديعة . 9) 
زيادة سعر البيع عن السعر المقدر: 
١‏ إن قوم سلعة لأجل الزكاة وأخرجها على 
أساس ذلك, فلا باعها زاد ثمنها على القيمة. 
فقد صرح المالكية بأنه لا زكاة في هذه الزيادة بل 
هي ملغاة. لاحتمال ارتفاع سعر السوق. أو 
لرغبة المشتري, أما لوتحقق أنه غلط في التقويم 
فإنها لا تلغى لظهور الخطأ قطعا. 

وكذا صرح الشافعية بأن الزيادة عن التقويم 
لا زكاة فيها عن الحول السابق. 9 


التقويم للسلع البائرة 5 


7 مقتضى مذهب الجمهور أنه لا فرق في 


ه717/١ فتح القدير‎ )١( 

"١/17 وابن عابدين‎ ,577/١ فتح القدير‎ )7١( 

(*) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ,.4/5/١‏ والمجموع 
2/5 


-6]آ؟ - 


وم ممم االو اس مم وم ووه 


التقويم» بين السلع البائرة وغيرها. 

أما المالكية فقد ذكروا أن السلع التي لدى 
الاجر المدير إذا بارت فإنه يدخلها في التقويم 
ويؤدي زكاتها كل عام إذا تمت الشروط. لأن 
بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار. وهذا هو 
المشهورعندهم وهوقول ابن القاسم . وذهب 
ابن نافع وسحنون إلى أن السلع إذا بارت 
تنتقل للاحتكار. وخص اللخمي وابن يونس 
الخلاف ب إذا بار الأقل. أما إذا بار النصف أو 
الأكثر فلا يقوّم اتفاقا عندهم . ومقتضى ذلك أن 
لا زكاة فيها إلا إذا باع قدر نصاب فيزكيه» ثم' 
كلما باع شيئا زكاه كما تقدم . ”") 


التقويم للسلع المشتراة التى لم يدفع التاجر 
ثمنها: 


4 ذهب المالكية إلى أن التاجر المدير لا يقوّم 
لأجل الزكاة من سلعه إلا ما دفع ثمنه. أو 
حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه. 


وحكمه في مالم يدفع ثمنه حكم من عليه دين. 


وبيده مال. وأمامالم يدفع ثمنه ولم يحل عليه 
الحول عنده فلا زكاة عليه فيه» ولا يسقط عنه 
من زكاة ما حال حوله عنده شيء بسبب دين 
ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله عنده. إن ل 
يكن عنذه مايجعله في مقابلته ‏ 9) 


4074/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
474/١ (؟) حاشية الدسوقي‎ 


موممهوة مم يعت فوم وم فون هرورم م وو و مارم ةررم مو و ممو مر ةجو قو دودرو مدو 22د م مم5 


| تقويم دين التاجر الناشيء عن التحارة : 


4 -_ماكان للتاجرمن الدين المرجوّإن كان 
سلعا عينية ‏ أي من غير النقدين ‏ فإنه عند 
المالكية إن كان مديرا لا محتكرا ‏ يقومه بنقد 
حالٌ. ولوكان الدين طعام سَلَّم ولا يضر 
تقويمه لأنه ليس بيعاله حتى يؤدي إلى بيع 
الطعام قبل قبضه . ظ 

وإن كان الدين المرجومن أحد النقدين وكان 
مؤجلاء فإنه يقومه بعرض. ثم يقوم العرض 
يعن خال+ فيزكي تلك القيمة لأنها التي تلك لو 
قام على المدين غرماؤه. 

أما الدين غير المرجو فلا يقومه ليزكيه حتى 
يقبضه. فإن قبضه زكاه لعام واحد . 9 

وأماعند الجمهور فلم يذكروا هذه الطريقة» 
فالظاهر عندهم أن الدين المؤجل يحسب للزكاة 
بكماله إذا كان على مليء مقر. 
إخراج زكاة عروض التجارة نقدا أو من أعيان 
المال : 
- الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقدا 
بنسبة ربع العشرمن قيمتهاء كا تقدم. لقول 
عمر رضي الله عنه لحماس: «قومها ثم أ 


زكاتها» . 
فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين أجزأ 
اتفاقا . ش 


)1١(‏ الدسوقي والشرح الكبير 474/١‏ » والزرقاني وحاشية 
البناني ؟ //اه١‏ 


7076 هه 


ووو ممعم ااام م ووو وهام نيوريه 


وإن ل عروضا عن العروض فقد 
اختلف الفقهاء في جواز ذلك . 
فقال الحنابلة وهوظاهر كلام المالكية وقول 


الشافعي في الجديد وعليه الفتوى: لا يجرئه ٠‏ 


ذلك. واستدلوا بأن النصاب معتبر بالقيمة, 
فكانت الزكاة من القيمة» كما أن البقرلما كان 
نصابها معتبرا بأعيانهاء وجبت الزكاة من 
أعياهاء وكذا سائر الأموال غير التجارة . 

وأما عند الحنفية وهوقول ثان للشافعية 
قديم : يتخير امالك بين الإخراج من العرض أو 
من القيمة فيجزى إخراج عرض بقيمة 
ما وجب عليه من زكاة العروض. قال الحنفية : 
وكذلك زكاة غيرها من الأموال حتى النقدين 
والماشية ولوكانت للسوم .لا للتجارة. ويأتي 
تفصيل ذلك إن شاء الله . 

وفي قول ثالث للشافعية قديم : أن زكاة 
العروض تخرج منها لا من ثمنهاء فل وأخرج من 
الشمن لم يجزى” . ”") 


زكاة مال التجارة الذي بيد المضارب : 

5 من أعطى ماله مضاربة لإنسان فربح 
فزكاة رأس المال على رب الال اتفاقاء أما الربح 
فقد اختلف فيه فظاهر كلام الحنفية أن على 


)1ع( فتسح القدير سمه والمغني عام والحسطاب 
اا والمجموع 5 وبداية المجتهد ١594/١‏ 
بيروت,. دار المعرفة عن طبعة القاهرة . 


لامر وةة ف مووه فوج وم ممه موف هون ء وم ينور رن ور ووو و مويووثريهر ءءء ممم م ملم 0 ث 566266 


المضارب زكاة حصته من الربح إن ظهر في المال 
ربح وتم نصيبه نصابا . 9) 


وذهب المالكية إلى أن مال القراض يزكي 
منه رب المال رأس ماله وحصته من الربح كل 
عام, وهذا إن كان تاجرا مديراء وكذا إن كان 
محتكرا وكان عامل القراض مديراء وكان ما بيده 
من مال رب المال الأكثر. وما بيد ربه المحتكر 
الأقل . 

وأما العامل فلا يجب عليه زكاة حصته إلا 
بعد المفاصلة فيزكيها إذا قبضها لسنة واحدة . 9) 

وذهب الشافعية على الأظهر إلى أن زكاة 
المالوربحه كلها على صاحب المال. فإن 
أخمرجها من مال القراض حسبت من الربح » 
لأنها من مؤونة المال وذلك لأن المال ملكه. 
ولا يملك العامل شيئا ولوظهر في المال ربح 
حتى تتم القسمة. 


اغا شرل بان العتامل لة لاف 
بالظهور. أما على القول بأنه يملك بالظهور 
فالمذهب أن على العامل زكاة 2 


وذهب الحنابلة إلى أن على صاحب المال 
زكاة المال كله ماعدا نصيب العاملء لأن 


)١(‏ فتح القدير .571/١‏ الام 
(؟) الزرقاني ١5١/١‏ 
(") المنهاج وشرحه "1١/7‏ 


تلا ب 


زكاة /1 8و 


نصيب العامل ليس لرب المال ولا جب على 
الإنسان زكاة مال غيره .. ويخرج الزكاة من المال 
لأنه من مؤونته. وتحسب من الربح, لأنه وقاية 
لرأس المال. وأما العامل فليس عليه زكاة في 
نصيبه مالم يقتسماء فإذا اقتسما استأنف العامل 
حولا من حينئذ . وقال أبوالخطاب من الحنابلة : 
يحتسب من حين ظهور الربح. ولا تجب عليه 
إخراج زكاته حتى يقبضه . 27 

رابعا: ركاة الزروع والثار: 

ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات : 

7 - أجمع العلماء على أن في التمر(ثمر النخل) 
والعنب (ثمر الكرم) من الثمارء والقمح والشعير 
من الزروع الزكاة إذا تمت شروطها. وإنما أجمعوا 
على.ذلك لا ورد يها من الأحاديث 
الصحيحة. منها حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما مرفوعا: «الزكاة في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب»'' وفي لفظ «العشرفي 
التمروالزييب والحنطة والشعير»(" ومنها حديث 


)١(‏ المغنى 8/7 8*4 والإنصاف */17 القاهرة, دار 
إحياء التراث العربي. بتصحيح محمد حامد الفقي 

(؟) حديث : «الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب». 
أخرجه الدارقطني  44/17(‏ ط دار المحاسن) من حديث 
عبداللهبن عمروين العاص. وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (؟5/7١1١ ‏ ظ شركة الطباعة الفنية). 

(9) حديث: «العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير». 
أخرجه الدارقطني  4/7(‏ ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمروين الساص. وفي إسناده ضعف., - 


اال ل ل ا ل ل ل ا ل ل 0 00 


عمرين الخطاب رضي الله عنه قال: «إنها سن 
رسول الله يَكةٍ الزكاة في هذه الأربعة الحنطة 
والشعير والزبيب والتمر)('؟ وعن ع بردة عن 
رسول الله كةٍ بعثنها إلى اليمن يعلمان الناس 
هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر 


والزبيب».9) 


8 ثم اختلف العلاء في ماعدا هذه الأصناف 
الأربعة : ٠‏ 
فذهب أبوحنيفة إلى أن الزكاة تجب ني كل 
مايقصد بزراعته استنماء الأرض. من الشهار 
والحبوب والخضروات والأبازير وغيرها تما يقتصد 
به استغلال الأرض. دون ما لا يقصد به ذلك 
عادة كالحطب والحشيش والقصب (أي القصب 
الفارسي بخلاف قصب السكر) والتبن وشجر 
القطن والباذنجان وبذر البطيخ والبذورالتي 


- ولكن ذكر ابن حجر في التلخيص  ١74/7(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) أن البيهقي رواه بمعناه من طرق مرسلة 
ونقل عنه أنه قال: «هذه المراسيل طرقها مختلفة. وهي 
يؤكد بعضها بعضا». 

)١(‏ حديث عمر: «إنما سن رسول الله يَلٍِ الزكاة في هذه 
الأربعة» أخرجه الدارقطني (؟ 45/5‏ ط دار المحاسن), 
وفيه انقطاع كما في التلخيص لابن حجر ١57/75(‏ -ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

7( حديث أبي موسى ومعاذ: «أن رسول الله يكل بعثهما إلى 
اليمن يعلمان الناس». أخرجه الحاكم  401/١(‏ طا 
دائرة المعارف العثمانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 


للأدوية كالحلبة والشونيز» لكن لوقصد بشيء 
من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها لأجل 
الاستناء وجبت الزكاة, فالمدار على القصد. 
واحتج بقول النبي كك : «فيها سقت السماء أو 
كان عشريا العشر». 7 فإنه عام فيؤخذ على 
عمومه ولأنه يقصد بزراعته نناء الأرض 
واستغلالها فأشبه الحب. 
وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى أن الزكاة 
لات لاقن له نو يال جره 0 


وذهب المالكية إلى التفريق بين الشهار 
والحبوب, فأما الثمار فلا يؤخذ من أي جنس 
مغها زكاة غير التمر والعنب» وأما الحبوب» 
فيؤخذ من الحنطة والشعير والسلت والذرة 
والدّخن والأرز والعلس» ومن القطاني السبعة 
الحمص والفول والعدس واللوبيا والترمس 
والكلتان والبسيلة» وذوات الزيوت الأربع 
الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل . فهي 
كلها عشرون جنساء لا يؤخذ من شيء سواها 
زكاة. 9) 
وذهب الشافعية إلى أن الزكاة لاتجب في 
شيء من الزروع والثهار إلا ما كان قوتا. 





)١( |‏ حديث: «فيها سقت السماء والعيون أو كان عشريا 

ش العشر». أخرجه البخاري (الفتح / 7407 ط السلفية) 
من حديث أبن عمر. 

(؟) ابن عابدين 2.44/19 .٠ه‏ 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 6440/١‏ 


افع وي وو مو ومه فوم ينيمي ثمفان وو ث ورور وروم رون مومو رم فقومب من جور وو وو من ومء ممم ث مره 


والقوت هومابه يعيش البدن غالبا دون 
ما يؤكل تنعما أو تداوياء فتجب الزكاة من الثمار 
في العتب والتمررخاضةة وفن اللحيوب في اللانطة 
والشعير والأرز والعدس وسائر مايقتات اختيارا. 
كالذرة والحمص والباقلاء, ولا تجب في 
السمسم والتين واجوز واللوز والرمان والتفاح 
ونحوها والزعفران والورس والقرطم . ”2 

وذهب أحمد في رواية عليها المذهب إلى أن 
الزكاة تجب في كل ما استنبته الآدميون من 


الحبوب والثئار» وكان مما يمجمع وصفين : الكيل. 


يشمل أنواعا سبعة : 
الأول: ما كان قوتا كالأرز والذرة والدخن . 


الثاني : القطنيات كالفول والعدس والحمص 


والماش واللوبيا. 
الثالث* الأبازير. كالكسفرة والكمون 
والكراويا. 


الرابع : البذور وبذر الخيار. وبذر البطيخ . 
وبذرالقثاء., وغيرها تمايؤكل. أولا يؤكل 
كبذور الكتان وبذور القطن وبذور الرياحين . 


الخامس: حب البقول كالرشاد وحب الفجل 


والقرطم والحلبة والخردل . 





.1١5/١؟ شرح المنهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 


19/4 


ا ل ل ل ل ا 00 


السادس: الثمار التي تجفف, وتدخحركاللوز 
والفستق والبندق . 
السابع : مالم يكن حبا ولا ثمرا لكنه يكال 
وبدخر كسعتروسهاق. أوورق شجريقصد 
كالسدر والخطمي والآس . 

قالوا: ولا تجب الزكاة فيها عدا ذلك كالخضار 
كلهاء وكثار التفاح والمشمش والتين والتوت 
والموزوالرمان والبرتقال وبقية الفواكه. ولا في 
النوزء نص عليه أحمد, لأنه معدود. ولا تجب 
في القصب ولا في البقول كالفجل والبصل 
والكراث, ولا في نحو القطن والقنب والكتان 
والعصفر والزعفران ونجو جريد النخل وخوصه 
قد ول الرجوة نبج الاق راق 
بيأنة, 

واحتج الحنابلة لذلك بأن النبي تكله قال : 
«ليس فيا دون خمسة أوساق من تمر ولا حب 
صدقة)22 فدل على اعتبار الكيل» وأما الادخار 
فلأن غير المدخ رلا تكمل فيه النعمة لعدم النفع 
به مألا . 9) 

وذهب أحمد في رواية» وأبوعبيد. والشعبي» 





7/1١ المغني 540/7. وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) حديث: «ليس فيها دون خمسة أوساق من تمر ولا حب 
صدقة» أخرجه مسلم 574/5 ط الحلبي) من حديث 
أبي سعيد . 

(”) شرح منتهى الإرادات 784/١‏ 


لهمي موة ره رمي فوم نوييم مور موا مم رء ثم م ماي ره مويو وم م وو رفوو وا فلان لومم ميث مم6 


لا زكاة في شيء غير هذه الأجناس الأربعة. 
لأن النص موده ولكتما غالني الأفيراة 
ولا يساوبها في هذا المعنى وفي كثرة نفعها شيء 
غيرهاء فلا يقاس عليها شيء. () 

واحتج من عدا أبا حنيفة على انتفاء الزكاة 
في الخضر والفواكه بقول النبي كَل : «ليس في 
الخضروات صدقة222 وعلى انتفائها في نحو 
الرمان والتفاح من الثمار با ورد أن سفيان بن 
عبدالله الثقفي وكان عاملا لعمر على الطائف : 
أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك (الخوخ) 
والرمان ما هو أكثر من غلة الكروم أضعافا 
فكتب يستأمر في العشر. فكتب إليه عمر أن 
ليس عليها عشرء وقال: هي من العفاة. كلها 
وليس فيها عشر .9 


الركاة في الزيتون : 

84 تجب الزكة في الزيتون عند الحنفية 
والمالكية. وهوقول الزهري والأوزاعي ومالك 
والليث والشوري. وهوقول الشافعي في 


5941/57 المغنني‎ )١( 

)١(‏ حديث: «ليس في الخضروات صدقة». أخرجه 
الدارقطني  45/17(‏ دار المحاسن) من حديث أنس بن 
مالك. وضعف أحد رواته. لكن قال البيهقي في سئنه 
١74/4(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) بعد أن ذكر بعض 
طرقه : «هذه الأحاديث كلها مراسيل» إلا أنها من طرق 

(5) شرح منتهى الإرادات ام" وشرح المنهاج ١5/17‏ 


10س 


ووم م مورلل موس وم وموم ميرو وين و مير ترس نم معنن هرون م دن م زر من 


القديم. ورواية عن أحمد. وهومروي عن ابن 
عباس . لقوله تعالى : «إواتوا حقه يوم 
حصاده 274 بعد أن ذكر الزيتون في أول الآية. 
ولأنه يمكن ادخار غلته فأشبه التمر والزبيب. 

وذهب الشافعية في الجديد وأحمد في الرواية 
الأخرى إلى أنه لا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر 
يابساء فهو كالخضروات . 9) 


شروط وجوب الزكاة ني الزروع والثمار: 

٠٠لا‏ يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار 
اتفاقاء لقوله تعالى: ##واتوا حقه يوم 
حصاده6”" ولأن الخارج نماء في ذاته فوجبت 
فيه الزكاة فورا كالمعدن. بخلاف سائر الأموال 
الزكوية فإنما اشترط فيها الحول ليمكن فيه 


الاستثار. ف 
ويشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار 
مايل : 


الشرط الأول النصاب: ونصابها خمسة 
أوسق9 عند الجمهورء وبه قال صاحبا أبي 
حنيفة في ما يوسق, لما في حديث : «ليس فيم| 


١417 سورة الأنعام‎ )١( 

(5) المغني 2544/17 وشرح المنهاج 2.15/7 والشرح الكبير 
للدردير 441/١‏ 

(”) سورة الأنعام / ١141‏ 

(5) المغني 5945/5 

(ه) قال الخليل : الوسق : حمل البعيرء والوقر: حمل الحمار أو 
البغل (اللسان) وأوسق البعير ووسقه حمله . 


لومم هون يو ووس فوم نوع يه رمن ووم م انه وم ريه ثور م ومو و ممه رم فوووا وروم ودر رنيو 


دون خغسة أوساق من مرولا حب صدقة)7١)‏ 
والوسق لغة: حمل البعير» وهوفي الحنطة 
والعدس ونحوهما ستون صاعا”' بصاع 
النبي ككل (وينظر تحرير مقدار الصاع في 
مصطلح : مقادير) فالنصاب ثلاثاثة صاع . 

وقال أبوحنيفة: لا يشترط نصاب لزكاة 
الزروع والشمار بل هي واجبة في القليل والكثير 
مالم يكن أقل من نصف صاع . 9) 


النصاب فيا لا يكال : 
١‏ ذهب أبويوسف إلى أن مالا يوسق 
فنصابه بالقيمة» فإن بلغت قيمته قيمة أدنى 
نصاب ما يوسق ففيه الزكاة. وإلا فلا . 

وذهب محمد إلى أن نصابه خمسة أمثال ما 
يقدربه. ففي القطن خمسة أحمال» وفي العسل 
خسة أفزاقء وق السكر خمسة أمناء . ©) 

وفي النصاب مسائل : 


أ- ما يضم بعضه إلى بعض لتكميل النصاب : 
-تضم أنواع الجنس الواحد لتكميل 


)١(‏ حديث: ا اراي ررمي 
صدقة» . تقدم تخريجه ف/44 

(1) الصاع مكيال يتسع لما مقداره 711٠١‏ 7 
القمح ونحوه. قئصاب القمح ونحوه 5617 كيلو جراما 
(فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ١‏ / ”ل/ا") 

(") ابن عابيدين 59/7 

(8) ابن عابدين 49/١‏ ' 


عكأاثمآاه 


٠١-1١١ زكاة‎ 


ووم وو ع وو وس يوون مسي ةفر مه نمم ويم رس مم ممم فر رم مج مم ممم مهن 


النصاب,. كأنواع التمروإن اختلفت أساؤها 
لأنا كلها تمر. وصرح الشافعية بأنه يؤخذ من 
كل نوع بقسطه. فإن شق أخرج من الوسط. . 
ويضم الجيد من الجنس الواحد إلى الرديء منه 
ولا يكمل جنس من جنس اخخر فلا يضم التمر 
إلى الزبيب ولا أي منهما إلى الحنطة أو الشعير. 

إلا أنهم اختلفوا في بعض الأشياء أنها 
أجناس أو أنواع » كالعلس وكان قوت صنعاء 
اليمن. فقد قيل: هوجنس مستقل. فلابد أن 
يكمل انا وحده. وهوقول ابن القاسم 
وأصبغ وابن وهب من المالكية» وقيل : هونوع 
من الحنطة. فيضم اليهاء وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة . وقول مالك وسائر أصحابه, والقمح 
والشعير والسلت أجناس ثلاثة لا يضم أحدها 
إلى الآخر عند الشافعية . 

ومذهب الحنابلة أن القمح جنس وأن 
الشعير والسلت نوعان من جنس واحد . 

ومذهب المالكية أن الشلاثة جنس واحد 
يكمل النصاب منها جميعا. بخلاف الأرز والذرة 
والدخن فهي أجناس مختلفة» وكذلك القطاني 
عند المالكية وهي سبعة أصناف كلها جنس 
واحد يضم بعضه إلى بعض, وكذلك تضم 
القطاني بعضها إلى بعض في رواية عند 
الحنابلة . )١(‏ 





2١‏ شرح المنباج سول والمغني الالال وشرح 
المنتهى "8٠/١‏ والشرح الكبير 246٠/1١‏ 404 


فمامف هه ةو ومني ممم م وثا ملي ءءء نور مم يةة مل م وي ةو وهو وم نور نوعو قرا ون م يوم ووو عن قرم 


ضم غلة العام الواحد بعضها إلى بعض: 
٠‏ لا تضم ثمرة عام إلى ثمرة عام اخر 
ولا الحاصل من الحب كذلك . 

وأما في العام الواحد. فقد فرق الشافعية في 
الأظهر بين الزرع والثمرء فأما الزرع فيضم 
مازرع في العام الواحد بعضه إلى بعض » 
كالذرة تزرع في الربيع وفي الخريف, وأما الثمر 
إذا اختلف إدراكه فلا يضم بعضه إلى بعض في 
العام الواحد, وذلك كم لواختلف إدراكه 
لاختلاف أنواعه واختلاف بلاده حرارة وبرودة. 
وكا لو أطلع النخل في العام الواحد مرتين فلا 


وفي قول عندهم : إن أطلع الثاني بعد جداد 
الأول فلا يضم وإلا فيضم ؛ () 


ط للضم أن يزرع 
أحدها قبل استحقاق حصاد الآخر وهووقت 
وجوب الزكاة فيه ويشترط.أيضا أن يبقى من 
حب الأول إلى استحقاق حصد الثاني وإن م 
يحصد ما يكمل به النصاب, أما لوأكل الأول 
قبل وقت وجوب الزكةة في الثاني» فلا يضم 
الثاني للأول بل إن كان الثاني نصابا كن ٠‏ وإلا 
فلا. وكذا يضم زرع ثان إلى أول» وثان إلى 
ثالث» إن كان فيه مع كل منب] خمسة أوسق » 
وهذا إن لم يخرج زكةة الأولين حتى يخصد 


وقال المالكية : يشتره 


١8/1 شرح المنهاج‎ )1١( 


5875 سه 


٠١5-1٠١6 زكاة‎ 


معوامععوفوء ومومفة و ومفومموففووفوامفففوفومفوو ووو ممع مقهة مو امف اوه لقوموء 


الثالث. وحيث ضم أصنافا بعضها إلى بعض 
فإنه يخرج من كل صنف بحسبه . 

وأطلق الحنابلة القول أن زرع العام الواحد 
يضم بعضه إلى بعض إذا اتفق الجنس. وكذا 
ثمرة العام » سواء كان الأصل ما يحمل مرتين في 
العام كالذرة, أو لا. 9 
-والمعتبرفي قدر النصاب اتماد المالك. 
فإن كان الزرع والثمر مشتركاء أو مختلطا فلا 
زكاة فيه مال يبلغ ما يملكه المزكي منه وحده 
نصاباء وذهب الشافعية إلى أن المال المشترك 
والمختلط يزكى زكاة مال واحد فإن بلغ مجموعه 
نصابا زكي . وإلا فلا. وينظر التفصيل في 
مصطلح : (خلطة). 

ولا ترد هذه التفريعات كلها عند الحنفية لأن 
النصاب هنا غير معتب ربل تجب الزكاة عندهم 
في قليل الزروع وكثيرها ى| تقدم . 


ب - نصاب ماله قشر. وما ينقص كيله باليبس : 
64 - يرى الشافعية والحنابلة أنه تعتير الأوسق 
الخمسة بعد التصفية في الحبوب» وبعد الجفاف 
في الشار فلوكان له عشرة أوسق من العنب 
لا يجي ء منبا بعد الجفاف خمسة أوسق من 
الزبيب فليس عليه فيها زكاة. وذلك لأن 
الجفاف هووقت وجوب الإخراج» فاعتير 





)١(‏ الشرح الكبير .45٠ /١‏ والمغني ؟/ مم7 


هوم هوي وو ووس لمم ينعنم ث مي فور نب رمم م مف ره نموم يه مجم ور ره جو يوا قماب ب رمم وات رن 


النصاب بحال الثار وقت الوجوب . 

والمراد بتصفية الحب فصله من التبن ومن 
القشر الذي لا يؤكل معه. 

وهذا إن كان الحب ييبس ويدخر. أما إن 
كان مما للا يصلح ادخاره إلافى قشرهالذي 
لا يؤكل معه كالعلس. وهو حب شبيه 
بالحنطة, والأرزفي بعض البلاد إذ يخزنونه 
بقشره. فقد أطلق بعض الشافعية القول بأن 
نصابه عشرة أوسق اعتبارا لقشره الذي ادخاره 
فيه أصلح له. وقال الحنابلة وهوقول الشيخ أبي 
حامد من الشافعية : يعتبرما يكون صافيه 
نصاباء ويؤخذ الواجب منه بالقشر. 

وقال المالكية: بل يحسب في النصاب قشر 
الأرز والعلس الذي يخزنان به كقشر الشعير فلو 
كان الأرزمقشورا أربعة أوسق فإن كان بقشره 
خمسة أوسق زكي ., وإن كان أقل فلا زكاة. وله 
أن يخرج الواجب مقشورا أوغيرمقشور, وأما 
القشرالذي لا يخزن الحب به كقشر الفول 
الأعلى فيحتسب فيه الزكاة مقدر الجفاف . )١(‏ 


وقت وجوب الزكاة قْ الحب والثمر: 


زكاة الزروع والثار. 
)١(‏ شرح المتهاج 17/7., والمغني 748/17., وشرح المنتهى 


2450/١ والشرح الكبير مع الدسوقي‎ 0١ 
448 41 


-*178 ل 


وومم من مومهو ووو وير يوون مو م درون ووو مقو يعرواة و مويريء رس مه ممءي منرم ورء مي مث دم رمه 


فذهب المالكية ماعدا ابن عرفة» والشافعية 
وأبوحنيفة إلى أنها تجب بإفراك الحب. وطيب 
الثمر والأمن عليه من الفساد., والمراد بإفراك 
الحب طيبه واستغناؤه عن السقي . وإن بقي في 
الأرض لتمام طيبه» وطيب الثمر نحوأن يزهي 
البسرء أوتظهر الحلاوة في العنب. قالوا: لأن 
الحب باشتداده يكون طعاما حقيقة وهوقبل 
ذلك بقلء. والثمر قبل بدوصلاحه بلح 
وحصرمء وبعد بدو صلاحه ثمرة كاملة» ولأن 
ذلك وفك الخرض» والمزاهبالرجوت هنا العقاد 
سبب الوجوب. ولا يكون الإخراج إلا بعد 
اليبس والجفاف . 

وذهب أبويوسف من الحنفية وهوقول ابن 
أبي موسى من الحنابلة وقول ابن عرفة من 
المالكية إلى أن الوجوب يتعلق باليبس 
واستحقاق الحصاد. 
وذهب محمد بن الحسن إلى أن الوجوب 
لا يثبت إلا بحصاد الثمرة وجعلها في الجرين . 

وقال الحنابلة : يثبت الوجوب ببدو الصلاح 
في الثنمرء واشتداد الحب في الزرع» ويستقر 
الوجوب بجعل الثمرة أوالزرع في الجرين أو 
البيدرء فلوتلف قبل استقرار الحبوب بسجائيحة 
فلاشيء عليه إجماعا على ما قال ابن المنذر 
ونقله في شرح المتتهى عنه, أماقبل ثبوت 
الوجوب فلو بيع النخل أو الأرض فلا زكاة على 
البائع في الزرع والثمر ولومات المالك قبل 


وا ع هه لاوأ ع الاو هاه وهاه ولف عه ة عله ع لهاع امم #زوه وو روي م0 اهدورو وا وعم مو 


الوجوب فالزكاة على الورثة إن بقي إلى وقت 
الوجوب وبلغ نصيب الوارث نصاباء وكذا إن 
أوصى بها ومات قبل الوجوب فلا زكاة فيهاء ولو 
أكل من الثمرة قبل الوجوب لم يحتسب عليه 
ما أكل» ولو نقصت عن النصاب با أكل فلا 
زكاة عليه . 

وأما بعد الوجوب فتلزمه الزكاة وإن باع أو 
أوصى بهاء ولا شيء على من ملكها بعد أن 
ثبت الوجوب . 

وذكر الحنابلة ما يتفرع على ذلك أنه لا زكاة 
على مين حصل على نصاب من لقاط السنبل أو 
أجرة الحصاد, أوما يأخذه من المباحات من 
الحب أو العفص والأشنان ونحوها لأنه لم 
يملكها وقت الوجوب . 7" 


من تلزمه الركاة في حال اختلاف مالك الغلة 
عن مالك الأرض: 

7-إن كان مالك الزرع عند وجوب الزكاة 
فيه هومالك الأرض. فالأمر واضح .» فتلزمه 
الزكاة. أما إن كان مالك الزرع غيرمالك 
الأرض فلذلك صور: 


أ الأرض الخراجية : 
4 -أرض الصلح التي أقرت بأيدي أصحابها 





)١(‏ الشرح الكبير .»5601١/١‏ 404» وشرح المنهاج ؟/20,. 
والمغني العلل أأكلضل وشرح المنتهى لغيه 
نس وابن عابدين 7 / 7ه 


-1584- 


على أنها هم ولنا عليها الخراج؛ متى أسلموا 
سقط خراجها. ووجب عليهم في غلتها الزكاة. 
فإن اشتراها من الذمي مسلم فعليه الزكاة 
فيهاء وأرض العنوة التي ملكها المسلمون 
وحيزت لبيت المال فهذه عليها الخراج اتفاقاء 
سواء بقي من هي بيده على دينه أوأسلم أو 
باعهالمسلم. لأنه خراج بمعنى الأجرة. 
واختلف الفقهاء هل يجب ني غلتها إن كان 
صاحبها مسل) الزكاة أيضاء فذهب الجمهور 
إلى أن الخراج يؤدى أولاء ثم يزكي ما بقي . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا زكاة في غلة الأرض 
الخراجية. وذلك لأن الخراج مؤونة الأرض» 
والعشر فيه معنى المؤونة» فلا يجتمع عشر 
وخخحراج . (9) : 


والتفصيل في مصطلح : (خراج) . 


ب - الأرض المستعارة والمستأجرة : 

6 ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 

والحنابلة والصاحبان) إلى أن من استعار أرضا 

أو استأجرها فزرعهاء فالزكاة على المستعير 

والمستأجر لأن الغلة ملكه. والعبرة في الزكاة 

بملكية الثمرة لا بملكية الأرض أو الشجر. 
وذهب أبوحنيفة إلى أن العشر على المؤجر 





)1( المغني الالال وابن عابدين 4 وشرح 
منتهى الإرادات هوم 


معو ءا ووعع عم ووو ه مع وه #إمإهة ا ءاهإهاع عع يواه يزه 6 668186 عن والساع نه 8ع اها و لواو فاح واي به 2 ونا 


ع6 مي هون ريو وم تيمم رثن ويم و هراز ووه روه ويه م ةو ومو و مووي نعو ورور ةرده ونم هنر رم رن 


لأن الأرض كا تستنمى بالزراعة تستنمى 
بالإجارة . 9) 


ج ‏ الأرض التى تستغل بالمزارعة أو المساقاة : 
٠‏ -_ذهب الحنابلة والصاحبان من الحنفية 
إلى أن العشرفي هاتين الحالتين على كل من 
المالك والعامل كل بحسب نصيبه من الغلة إن 
بلغ نصيبه نصاباء ومن كان نصيبه منهها أقل من 
نصاب فلا عشر عليه. مالم يكن له من أرض 
غيرها.ما يكمل به النصاب .. وهذا عند الحنابلة 
على الرواية التي لا تجعل الخلطة مؤثرة في زكاة 
الزروع . 

أما على الرواية التي تجعل الخلطة مؤثرة 
فيهاء فإذا بلغت غلة الأرض خمسة أوسق يكون 
فيها الزكاة فيؤخذ من كل من الشريكين عشر 
نصيبه. مالم يكن أحدهما ممن لا عشر عليه؛ 
كالذمي . 

وعند أبي حنيفة العشر في المزارعة على رب 
الأرض» لأن المزارعة 525 فاسدة, فالخارج 
منها له. تحقيقا أوتقديرا. 9) 

ويرى المالكية أنه يجب إخراج زكاة الحائط 
(البستان) المساقى عليه من جملة الثمرة إن 
بلغت نصاباء أوكان لرب الحائط ما إن ضمه 





)١(‏ الدر وابن عابدين */وه. والدسوقي 4/1 والمغني 
؟31ك2ظ, 


(5) المغني 18/7ل. وابن عابدين ؟9/ ١ه‏ 


-586- 


ووم فم ةم ومن ةوفه ريون نموم مر م قء رمو من نمي ثور ره ومماي ره رس م معي ةر اننم رمث رمه 


إليها بلغت نصاباء ثم يقتسن ما بقي» 
ولا بأس أن تشترط الزكاة في حظ رب الحائط أو 
العامل, لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقاه عليه 
فإن لم يشترطا شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم 
يقتسمان مابقي . 

وقال اللخمي نقلاعن مالك: إن المساقاة 
تزكى على ملك رب الحائط فيجب ضمها إلى 
ماله من ثمرغيرهاء ويزكي جميعها ولوكان 
العامل ممن لا تجب عليه وتسقط إن كان رب 
الحائط ممن لا تجب عليه والعامل ممن تجب 
عليه )١(‏ 


د الأرض المغصوبة : 
5 ذهب الحنفية إلى أنه لوغصب أرضا 
عشرية فزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر 
على رب الأرض» وإن نقصتها الزراعة كان 
العشر على رب الأرض . 

وقال قاضيخان: أرض خراجها وظيفة 
اغتصبها غاصب فإن كان النغاصب جاحدا 
ولا بينة للمالك إن لم يزرعها الغاصب فلا خراج 
على أحد. وإن زرعها الغاصب وم تنقصها 
الزراعة, فالخراج على الغاصب. وإن كان 
الغاصب مقرا بالغصب أوكان لللالك بينة ونم 
تنقصها الزراعة فاخراج على رب الأرضء وإن 


زشة الحطاب والتاج والإكليل ه/ ٠خ“‏ -١1خ”.‏ وانظر المدونة 
قال ١‏ 


ع نو اموق هاه لمجا مع فاه شو ع ام لوه وواقة حم اله لابوا اا راواه واوا اواولا وه 9*6 


نقصتها الزراعة عند أبي يوسف الخراج على 
رب الأرض قل النقصان أوكثر, كأنه اجرها من 
الغاصب بضان النقصان. وعند محمد ينظر إلى 
الخراج والنقصان فأيهم| كان أكثر كان ذلك على 
الغاصب إن كان النقصان أكثرمن الخراج. 
فمقدار الخراج يؤديه الغاصب إلى السلطان 
ويدفع الفضل إلى صاحب الأرضء وإن كان 
الخراج أكشريدفع الكل إلى السلطان». ومن 
نصهم هذا في الخراج يفهم مرادهم مما تقدم في 
ال 90 

وذهب المالكية إلى أن النخل إذا غصبت ثم 
ردت بعد أعوام مع ثمرتهاء فإنها تزكى لكل عام 
بلا خلاف إذا ل تكن زكيت أي يزكى ما يخرج 
منها إذا رد الغاصب جميعها. فإن رد بعض ثارها 
وكان حصل في كل سنة نصاب ولم يرد جميعه بل 
رد منه قدر نصاب فأكثر وكان بحيث لوقسم 
على سنين الغصب لم يبلغ كل سنة نصابا ففي 
زكاته قولان . 9) ٠‏ 


وصرح الحنابلة بأن زكاة الزرع على مالك 
الأرض إن تملك الزرع قبل وقت الحصاد وبعد 
اشتداده» وذلك لأنه يتملكه بمثل بذره وعوض 
لواحقه, فيستند ملكه إلى أول زرعه . أما إن 





)١(‏ الفتاوى الهندية 1817/1١‏ ., والفتاوى الخانية ببامش اطندية 
771/١‏ 
0( الخرشي 00 والدسوتي /ة؛ 


-كم1ا- 


١١54-1١١١ زكاة‎ 


الل ل ل ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا 0 


حصد الغاصب الزرع بأن لم يتملكه ربها قبل 
حصاده. فزكاة الزرع على الغاصب لاستقرار 
ملكه عليه )١(‏ 

ولم نجد للشافعية نصا في هذه المسألة . 


زكاة الزرع والثمر المأخوذين من الأرض 
المباحة : 
ل من أذ من الأرض المباحة ما في جنسه 
الزكاة. وبلغ نصابا. فقد ذهب المالكية 
والحنابلة وأبويوسف إلى أنه لا زكاة عليه وهو 
من أخسذه. قال الحنابلة : لكن لوزرع في أرض 
مباحة ففيه الزكاة . 

وذهب أبوحنيفة ومحمد إلى أن ثمرالجبال 
والمفاوز فيه العشر, إن حماه الإمام أي من أهل 
الحرب والبغاة وقطاع الطريق. ولوكان الشجر 
غير مملوك ولم يعاالجه أحد, لأن المقصود النماء» 
وقاحصل باشل 6 


خرص الثهار إذا يدا صلاحها: 

 ةيفنحلل _ذهب جمهور الفقهاء خلافا‎ ١١ 
إلى أنه ينبغي للإمام إذا بدا صلاح الثمار أن‎ 
يرسل ساعيا يخرصها - أي يقدركم سيكون‎ 
مقدارها بعد الجفاف  ليعرف قدر الزكاة الواجبة‎ 
على أصحابهاء وذلك لمعرفة حق الفقراء وأهل‎ 
895/1١ شرح المنتهى‎ )١( 


(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/1 والدسوقى 
/اع؟؛. والمغني ا" وشرح المنتهى *97/١‏ 


ففم وه ةورث عرمه توس مو موس تمن نووم رف ةم و ممم م مويو م ميمول رفو ور ةر وور هومنو و ترا رن 


استحقاق الزكاة, وللتوسعة على أهل الثهار 
ليخلي بينهم وبينها فيأكلوا منها رطبا ثم يؤدون 
الزكاة بحساب الخرص المتقدم. وذلك عند 
جفاف الثمر. 

ولعرفة مؤهلات الخارص. وما يراعيه عند 
الخرص» ومعرفة ما يخرص من الغلال 
وما لا يخرص. وسائر أحكام الخرص ينظر 


مصطلح : (خرص). 


الحيل لإسقاط الزكاة : 
4 اختلف الفقهاء في حكم التحيل 
لإسقاط الزكاة: 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المالك إن 
فعل ما تسقط به الزكاة عنه ولوبنية الفرار منها” 
سقطت, ومشل له ابن عابدين بمن وهب 
النصاب قبل الحول بيوم» ثم رجع في هبته بعد 
الحول. وكذا لووهبه أثناء الحول ثم رجع أثناء 
الحول لانقطاع الحول بذلك. وكذا لووهب 
النصاب لابنه. أو استبدل نصاب: السائمة 
بآخر. 

ثم قال أبويوسف: لا يكره ذلك لأنه امتناع 
عن الوجوب. لا إبطال لحق الغير. وقال 
محمد: يكره لأن فيه إضرارا بالفقراء وإبطال 
حقهم مالا. والفقوى على قول محمد عند 
الحنفية. وعند الشافعية: الفرارمكرهه في 
المعتمد. وقال الغزالي : حرام ولا تبرأ به الذمة 


-/ا148 هس 


وووممةة مم وو ور مم ةمي ةيم ف ووو وو مء ريم فو ورور و مم ور وس مم ممم فو يمني م مي ثم ميته 


في الباطن . 

وذهب المالكية والحنابلة والأوزاعي وابن 
الماجشون وإسحاق وأبوعبيد ‏ وهوما نقله 
القاضي ابن كج من الشافعية إلى تحريم 
التحيل لإسقاط الزكاة, ولوفعل لم تسقط. 
كمن أبدل النصاب من الماشية بغير جنسه فرارا 
من الزكاة. أوأتلف أواستهلك جزءا من 
النصاب عند قرب الحول . . ولوفعل ذلك في 
أول الحول لم تجب الزكاة, لأن ذلك ليس بمظنة 
الفرار من الزكاة. واستدلوا با ذكره الله تعالى في 
سورة القلم من قصة أصحاب الجنة. وقوله 
فيها: #فطاف عليها طائف من ربك وهم 
تعالى على تحيلهم. لاسقاط حق الفقراء. 
فتؤخذ معاقبة للمحتال بنقيض قصده. قياسا 
على منع ميراث القاتل. وتوريث المطلقة في 
مرض الموت . والذي يؤخذ منه على ما بينه 


المالكية هوزكة المبدلء ولا تؤخذ منه زكاة ٠‏ 


البدل إن كانت أكثر لأنها لم تجب . 9) 


قدر المأخوذ ني زكاة الزروع والثمار: 
6 يؤْخذفي زكاة الزروع والثهار عشر 





)١(‏ سورة القلم/ 19. ح 

(؟) ابن عابدين م 7/79 وه/155ء والدسوقي 
0١‏ وانظر أيضا تقرير الشيخ عليش على حاشية 
الدسوقي "١/١‏ ومغني المحتاج اا وفتح 
العزيز ه/ 97 وشرح المنباج ؟١/,.‏ والمغني 0/1 


لعا عن اله ها عله مغ موا لاع ويو هام قو ع ةم عام لوم افعو ولووعء وعدم وو 88106 


الخارج أونصف عشره. فالعشر اتفاقا فيا سقي 
بغي ركلفة, كالذي يشرب بباء المطر أوبهاء 
الأمارسيحاء أوبالسواقي دون أن يحتاج إلى 
رفعه غرفا أوبالة. أويشرب بعروقه. وهو 
ما يزرع في الأرض التي ماؤها قريب من وجهها 
تصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن السقي . 

ويجب فيما يسقى بكلفة نصف العشر. سواء 
سقته النواضح أوسقي بالدوا لي ؛ أوالسواني أو 
الدواليب أوالنواعي رأوغيرذلك . وكذا لومد 
من الغهبر ساقية إلى أرضه فإذا بلغها الماء احتاج 
إلى رفعه بالغرف أوبالة. والضابط لذلك أن 
يحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلة أو 
عمل . 

واستدل لذلك بقول النبي يك : «فيها سقت 
السماء والعيون أوكان عثريا العشر. وما سقي 
بالنضح نصف العشرء'" والحكمة في تقليل 
القدر الواجب فيما فيه عمل أن للكلفة أثرا في 
تقليل النهاء. 

ولو احتاجت الأرض إلى شاق يسقيها بماء 
الأهار أو الأمطار. ويحول الماء من جهة إلى 
جهة, أو احتاجت إلى عمل سواق أوحفر أنهار 

يؤثرذلك في تقليل النصاب . 





)١(‏ حديث: «فيما سقت السماء والعيون. . :»؛ أخرجه 
البخاري (الفتح +/1غ” - ط السلفية) من حديث ابن 
عمر. 


-1588- 


١١/11١5 زكاة‎ 


لوو ع ويم وو ل ملعو مو لاوم نيلم مور هنر نموي ننس من م مره ور نر ما نهل مله 


وإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة 
ونصفها بغير كلفة فالزكاة ثلاثة أرباع العشير 
اتفاقاء وإن سقيت بأحدهما أكثرمن الآخر 
' فالجمهور على اعتبار الأكثر. ويسقط حكم 
الأقل» وقيل : يعتبر كل منهم| بقسطه . (» 


ما يطرح من الخارج قبل أخذ العشر أو نصفه : 
5 ذهب الحنفية إلى أن العش رأونصفه 
على التفصيل المتقدم يؤخذ من كل الخارج. 
فلا يطرح منه البذر الذي بذره ولا أجرة العمال 
أوكري الأنهار أو أجرة الحافظ ونحوذلك بل 
يجب العشرفي الكل. لأن النبي يَكِهْ حكم 
بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة» ولورفعت المؤنة 
لكان الواجب بنفس المقدار, واستظهر الصيرفي 
أن الواجب إن كان جزءا من الخارج فإنه يجعل 
كا مالك وتجب الزكاة في الباقي . 9) 

وذهب الحنابلة إلى أن النفقة على الزرع إن 
كانت دينا يسقطها مالكه منه قبل احتساب 
العشرء قال أحمد: من استدان ما أنفق على 
زرعه واستدان ما أنفق على أهله. احتسب 
ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله . 
قالوا: وذلك لأنه من مؤنة الزرع . فالحاصل في 





)01 المغني "/ ر 559 والشرح الكبير مسع حاشية 
الدسوقي .449/١‏ وحاشية ابن عابدين 49/17 1ه. 
وشرح المنهاج 14. 19 

(؟) ابن عابدين 7/١1ه‏ 


مهفن ورءس مم موث يمومه م وو ةي ة ووه ومو و مويو وه يورو ةفو را واو وموم نانم تن 


مقابلته يجب صرفه إلى غيره» فكأنه لم يحصل . 
وهذا بخلاف سائر الديون فإنها لا تسقط من 
الحاصل لأنه من الأموال الظاهرة على المشهور 
عند الحنابلة ى| تقدم . 29 

وشبيه بمؤنة الزرع عند الحنابلة خراج 
الأرض فإنه يؤخذ من الغلة قبل احتساب 


الزكاة فيها. 
ولم نجد للمالكية والشافعية كلاما في هذه 
المسألة . 


ما يلزم امالك فعله قبل إخراج القدر الواجب: 
7 يؤخذ القدرالواجب من الغلة بعد 
التجفيف في الشمار والتصفية في الحبوب, لأنه 
أوان الكمال وحال الادخارء والمؤونة على الثمرة 
إلى حين الإخراج لازمة لرب المال. لأنه في حق 
الغلة. كالحفظ في حق الماشية. ولا يحق 
للساعي أخذه رطبا. 

ول وأخرج رب المال العشر رطبالم يجزئه . 
نص على ذلك الحنابلة . 

ويستثنى من ذلك أحوال: 

منها: أن يضطر إلى قطع الثمرة قبل كالها 
خوفا من العطشء أو إلى قطع بعضهاء فيجوز . 
له ذلك. ومثل ذلك أن يكون قطعها رطبة أنفع 
وأصلح . 


7707/7 المغني‎ )١( 


1588 


١1١8- ١١ا/ زكاة‎ 


ووو هونم م مويو ووو دوهي ير مر سكا رم مومه مفف يور نه وميم م يرس ير م جره ومين رمم نميه 


ومنها: أن يكون الثمرما لا يجف بل يؤكل 
رطبا كبعض أنواع العنب والتمر والفول 
ونحوهاء فتجب فيه الزكاة حتى عند من قال 
بأن من شرط ما يزكى الادخار؛ وذلك لأنه 
يدخر من حيث الجملة . 

وفي كلتا الحالتين: يجوز أخذ حق الفقراء 
رطباء وإن أتلفها رب المال فعليه القيمة ويجوز 
إخراج قدر الزكاة من الجنس جافا إن شاء رب 
المال. 

وقيل: يجب في ذمته العشر جافا ولو بأن 
يشتريه. 2١7‏ وقال المالكية : يجب عشر الثمن إن 
بيع وإلا فالقيمة . 

والزيتون عند من قال تؤخذ منه الزكاة» إن 
كان من الزيتون الذي يعصرمنه الزيت يؤخذ 
العشر من زيته بعد عصره», ولوكان زيته قليلاء 
لأنه هوالذي يدخر فهو بمثابة التجفيف في سائر 
الثمار. وإن كان يدخر حباء فيؤخذ عشره حبا 
إذا بلغ الحب خمسة أوسق. وهذا مذهب 
المالكية والحنابلة . قال مالك : إذا بلغ الزيتون 
خمسة أوسق أخذ الخمس من زيته بعد أن 
يعصر. 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه يخرج العشرمنه حبا 
. على كل حال. 29 





448/١ والشرح الكبير مع الدسوقي‎ ١7/7 المغنى‎ )١( 
71 المغني ؟/‎ )5( 


ممم مهفو مهومن موه من ممم ثور نووام ةو ةو ووم م من ممم م6مموي ون وو ءءء وزيءثورويمءمثءثثث من 


زكاة العسل والمنتجات الحيوانية : 
.ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العسل 
تؤخذ منه الزكاة» واحتج لهم بها روى عمروبن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يلي وكان 
يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات 
قربة من أوسطهاء . 2١‏ وورد أن أبا سيارة المنعي 
قال: «قلت: يارسول الله إن لي نحلاء قال: أد 
العشرء قلت : يارسول الله : أحمها ل فحاها 
ني 9 واعل عومن العل ال 9 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن العسل لا 
زكاةة فيه. قال ابن النذر: ليس في وجوب 

الصدقة في العسل خبر يثبت . 

ثم ذهب الحنفية إلى أنه يشترط أمران : 

الأول : أن لا يكون النحل في أرض 
خراجية, لأن الخراجية يؤخذ منها الخراج» ولا 
يجتمع عندهم عشر وخراج ى) تقدم . 





)١(‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول 
للْهيكئِةٍ كان يؤخذ في زمانه من. قرب العسل». أخرجه 
أبوعبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص 048‏ ط نشر 
دار الفكر). وأَعِلّ بالإرسال كما في التلخيص لابن حجر 
158/7 - ط شركة الطباعة). ولكن أورد له مايقويه . 

(7) حديث أبي سيارة أنه قال: «قلت: يارسول الله. إن لي 
نحلا». أخرجه ابن ماجة  584/١(‏ ط الحلبي) وأعله 
البوصيري بالانقطاع كما في الزوائد  ”50/1(‏ ط دار 
الجنان) . 

(") المغني 1 وابن عابدين 44/7. والأم للشافعي 
١خ‏ ط بولاق ١7ااها‏ 


4ه 


الثاني : إن كان النحل في أرض مفازة أوجبل 
غير تملوك فلا زكاة فيه إلا إن حفظه الإمام من 
اللصوص وقطاع الطرق. وقال أبويوسف: 
لا زكاة إلا إن كانت الأرض مملوكة : )١7‏ 
نصاب العسل : 
(1١1م)‏ -قال الحنابلة: نصابه عشرة أفراق 
(والفرق مكيال يسع ١١‏ رطلا عراقيا من 
القمح). . 
وقيل: عنلدهم النصاب ألف رطل . وقال 
محمد: خمسة أفراق. وقال أبوحنيفة: تجب 
الزكاة في قليله وكثيره . 9) 

أما ما عدا العسل فقد نص الحنفية والحنايلة 
والشافعية على أنه لا زكاة في الحرير ودودة القز. 
وقال الشافعية والحنابلة : لأنه ليبس بمنصوص 
ولا في معنى المنصوص . 

وأضاف صاحب مطالب أولي النهى : 
الصوف والشعر واللبن» وذكر الشافعي مما 
لا زكاة فيه أيضا: المسك لوت اكت 3 


زكاة الخارج من الأرض غير النبات : 
4 قد يستخرج من الأرض غير النبات 
الذهب أو الفضة أوغيرهما من المعادن التى 


7١14/17 فتح القدير 5/7., والمغنى‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة 

(*) كشاف القناع 706/1. ومطالب أولي النبى ؟'/لاه. 
4 والأم للشافعي 2/17 والهداية وفتح القدير 5/1 


عممة وو ينه ووي ل مع يم موس ميم ة ووم مم مور وم مدر مويو و ممما نيعو وول قن فيو ثلثم ناترم تن 


تنطبسع كالنحاس والحديد والزئبق أولا تنطبع 
كالنفط والقار والفحم وغيرها. وكل ذلك قد 
يكون مخلوقا في الأرض بفعل الله تعالى» أو 
يكون مما وضعه فيها الآدميون كالكنوز التي 
يضعها أهلها في الأرض ثم يبيدون وتبقى فيها. 
ويرى الحنفية أن اسم (الركاز) شامل لكل 
ذلك. ويرى الحنابلة أن اسم الركاز خاص با 
هومركوزفي الأرض خلقة. ويؤخذ الخمس من 
ذلك أوربع العشر على اختلاف وتفصيل عند 
الفقهاء. وقد اختلفوا فيما يؤخذ أهوزكاة 
تصرف في مصارفها أم فيء يصرف في 
مصارفه . ) ٠‏ 

ولمعرفة كل ذلك تنظر المصطلحات : (ركاز. 
كنزء معدن). 


زكاة المستخرج من البحار: 

٠‏ ذهب جمهور العلاء الحنفية والمالكية 
والشافعية وهي إحدى روايتين عن أحمد وهو 
قول أبي عبيد وأبي ثور إلى أن المستخرج من 
البحر من اللؤلؤ والعنبروالمرجان ونحوها 
لا شيء فيه من زكاة أو خمس. لما روي عن ابن 
عباس: ليس في العنبرشيء. إنم| هو شيء 
ألقاه البحر وروي مثله عن جابر, ولأنه قد كان 
)١(‏ المغنيى “17/1 - 777 وابن عابدين 47/7 -44» والشرح 


الكبير مع حاشية الدسوقي 5/١‏ - 7ق وشرح 
المنباج بحاشية القليوبي 2/1" 


591١ 


١77-11١١ زكاة‎ 


وم م وام لم م ووه هونن نلنورنلارس مع يميم وني رن م رمن ثميهة 


يستخرج على عهد النبيكِةِ وخلفائه فلم يأت 


وفي رواية عن أحمد وهوقول أبي يوسف : فيه 


الزكاة, لأنه يشبه الخارج من معدن البر. 
وروي أن ابن عباس قال في العنير: «إن كان 
فيه شيء ففيه الخمس» .وكتب يعلى بن أمية إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عنبرة وجدها 
على ساحل البحر فاستشار الصحابة» فأشاروا 
أن يأخذ منها الخمس. فكتب عمر إليه بذلك . 
وروي مثل ذلك عن الحسن والزهري . وعن 
عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنير الخمس . 
وأمر عمر بن عبدالعزيز عامله بعمان أن يأخذ من 
السمك الزكاة إذا بلغ ثمنه مائتي درهم . () 
وقال المالكية : ما خرج من البحر كعنبرإن لم 
يتقدم عليه ملك فهولواج ده ولا يخمس 
كالصيد. فإن كان تقدم عليه ملك فإن كان 


الجاهلي أوشك فيه فركاز, وإن كان لمسلم أو 


ذمى فلقطة. 9) 


| القسم الثالث 
إخراج الزكاة : 
١‏ - من وجبت عليه الزكاة إما أن يخرجها. 
بإعطائها مباشرة إلى الفقراء وسائر المستحقين. 
وإما أن يدفعها إلى الإمام ليصرفهاني 
)١(‏ المغني *«/277 والأموال لأبي عبيد ص45". والأم 


للشافعي ؟/**, وفتح القدير 047/١‏ 
(؟) الشرح الكبير 4917/١‏ 2 


لومي ووي ني ةرمس ممم ثم عوهم ثم ةن واي وه ومو من فون ور مهو وم عمل رد جور د رربم ممم 6م50 


مصارفها. ونذكر هنا الأحكام المتعلقة بالإخراج 
وخاصة الإخراج المباشر إلى الفقراء . 
النية عند أداءِ الزكاة : 
الزكاة فريضة من فرائض العبادات» 
كالصلاة, ولذلك فإن النية شرط فيها عند عامة 
العلماء . 
وروي عن الأوزاعي عدم اشتراط النية فيها 
لأنها دين على صاحبها.ء وأداء الدين لا يفتقر 
إلى نية . ا 
واستدل الجمهور بقول النبي كل : «إنما 
الأعمال بالنيات وإنها لكل امرىء مانوى» . (') 
ولأن إخخراج المال لله يكون فرضا ويكون نفلاء 
فافتقرت الفريضة إلى النية لتمييزها عن النفل » 
وقياسا على الصلاة . 
ومعنى النية المشترطة في الزكاة أن يقصد 
بقلبه أن ما يخرجه هوالزكاة الواجبة عليه في 
ماله وإن كان يخرج عمن تحت يده من صبي أو 
مجنون أن يقصد أنها الزكاة الواجبة عليهها. 9) 
ويعتبر أن يكون الناوي مكلفاء لأنها 
رب 6 
)١(‏ حديث : وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». 
أخر جه البخاري (الفتح 4/١‏ ط السلفية). ومسلم 


(/16015-1616 - ط الحلبي) من حديث عمصربن 
الخطاب, واللفظ للبخاري 

(١؟)‏ ابن عابدين ؟/4., والمغنى 58/1, والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 00٠0/١‏ وشرح الهاج 47/7 

(”) شرح منتهى الإرادات ٠ 419/1١‏ 


-15475- 


مومع م مام لمع ووس ملم مان عله نم ممه 


وينوي عند دفعها إلى الإمام أوإلى 
مستحقهاء أوقبل الدفع بقليل . فإن نوى بعد 
الدفع لم يجزئه على ما صرح به المالكية 
والشافعية . 

أما عند الحنفية فالشرط مقارنة النية للأداء 
ولوحكماء كما لودفع بلا نية ثم نوى والمال 
لا يزال قائه) في ملك الفقير بخلاف ما إذا نوى 
بعدما استهلكه الفقير أو باعه فلا تجزىء عن 
الزكاة . 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية : إن عزل 
الزكاة عن ماله ونوى عند العزل أنها زكاة كفى 
ذلك. ولولم ينوعند الدفع قال ابن عابدين : 
لأن الدفع يتفرق» فيتحرج باستحضار النية 
عند كل دفع » فاكتفي بذلك. للحرج .29 

وإن دفع الزكاة إلى وكيله ناويا أنها زكاة كفى 
ذلك, والأفضل أن ينوي الوكيل أيضا عند 
الدفع إلى المستحقين أيضا ولا تكفي نية الوكيل 
0 

ولودفع الإنسان كل ماله إلى الفقراء تطوعا 
بعدما وجبت فيه الزكاة» لم تسقط عنه الزكاة» 
بل تبقى في ذمته» وبهذا قال الشافعية والحنابلة 
لأنه لم ينو الفرض . 


)3( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ا/ءءه‏ وشرح المنباج 
4/9 . وابن عابدين ١١/7‏ 

(1) شرح المنهاج 47/7 , وابن عابدين 21١/7‏ وفتح القدير 
مغ 


ممع ووو عرة ععقهة مف عق ومو لوقام الو عاها فووا و وى م ع قا ة واو واو مع لامعالا وروا واادوة م 


وقال الحنفية: تسقط عنه الزكةة في هذه 
الخال استحسانا لأنه لما أدى الكل زالت المزاحمة 
بين الجزء المؤدى وسائر الأجزاء. وبأداء الكل 
لله تعالى تحقق أداء الجزء الواجب .27 

ولا يجب تعيين المال المخرج عنه» لكن لو 
عينه تعين . 

فل وأخرج الزكاة ونوى عن ماله الغائب 
الذي لا يعلم سلامته جازء لأن الأصل بقاؤه 
ثم إن تبينت سلامته أجزا زأه» وإن تبين تلفه لم يجز 
أن يصرف الزكاة إلى مال اخرء وإن نوى عن 
مالي الغائب أو الحاضرء فتبين تلف الغائب 
أجزأت عن الحاضرء وإن نوى بالمخرج أن 
يكون زكاة المال الموروث الذي يشك في موت 
مورثه لم تجزئه» لأنه متردد والأصل عدم الموت . 

ولا يشترط علم آخذ الزكاة أنها زكاة . 9) 
النية عند أخذ السلطان الركاة : 
م١١‏ _إن أخذ السلطان أونوابه الزكاة من 
الممتنع عن أدائها قهراء وبمنزلة الممتنع قهرا من 
غتِب ماله لثلا تؤخذ منه الزكاة» والأسير. ومن 
يتعذر الوصول إليه. على ما صرح به شارح 
المنتهى, فقد اختلف الفقهاء في ذلك . فقال 
الشافعية في الأصح وهوقول عند الحنابلة : إن 
أخذ السلطان الزكاة من الممتنع قهرا ونوى عند 


211١/57 المغنى 58/7, وابن عابدين‎ )١( 
47/1 وشرح المنهاج‎  .54٠0/17 المغني‎ )7( 


1د 
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الأخذ أوعند التفريق. أجزأت عن الممتنع 
ظاهرا وباطناء لأن تعذر النية في حقه أسقط 
وجوبها عنه. كالصغير والمجنون, والسلطان له 
ولاية على المالك . 

وأطلق المالكية القول بإجزائهاء وظاهره 
إجزاؤها ظاهرا وباطنا. 

وقال القاضي من الحنابلة: إذا أخحذها 
السلطان أجزأت من غير نية سواء أخذها طوعا 
أوكرهاء لأن أخذ الإمام لما بمنزلة القسم بين 
الشركاء,. لأنه وكيل الفقراء. ولأن للسلطان 
ولاية عامة. وبدليل أنه يأخذها من الممتنع 
اتفاقاء ولول يجزئه لما أخذهاء أو لأخذها ثانية 
وثالثة» حتى ينفد ماله . 

وفي قول أبي الخطاب وابن عقيل من 
الحنابلة : إن أخذها الإمام قهرا أجزأت ظاهراء 
فلا يطالب بهاء ولا تجزىء باطناء لأنها عبادة, 
فلا تجزىء عمن وجبت عليه بغيرنية. 
0 52 0 لما يسقط المطالبة مها 
لاغير. ١١‏ 


تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب : 
464 ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية 
والشافعية والحنابلة وأبوعبيد وإسحاقء إلى أنه 


2550/1 شرح المنباج وحاشية القليوبي 47/7. والمغني‎ )١( 
كت والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ا/لاءهة‎ 


لومم هوم رو روه فوميي ينيم نفد نوو م روم مقف مر نو وهو مفو مو و مفو مييق تيمم ول رمن 


يجوز للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل ميعاد 
وجويهاء لما ورد «أن العباس سأل رسول الله يك 
في تعجيل صدقته قبل أن تحل: فرخص له في 
ذلك». 2١‏ وقال النبي يَكِةِ لعمر: «إنا قد أخذنا 
زكاة العباس عام الأول للعام» .© إلا أن 
الشافعية قالوا: يجوز التعجيل لعام واحد 
ولا يجوز لعامين في الأصح لأن زكاة العام الثاني 
لم ينعقد حوها. 

واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب 
موجوداء فلا يجوزتعجيل الزكاة قبل وجود 
النصاب. بغي رخلاف, وذلك لأن النصاب 
سبب وجوب الزكاة, والحول شرطها ولا يقدم 
الواجب قبل سببه».ويجوز تقديمه قبل شرطه. 
كإخراج كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث. 
وكفارة القتل.بعد الجرح وقبل الزهوق . 

وتوسع الحنفية فقالوا: إن كان مالكا لنصاب 
واحد جاز أن يعجل زكاة نصب كثيرة لأن 
اللاحق تابع للحاصل . 


)١(‏ حديث: «أن العباس سأل رسول اله يل في تعجيل 
صدقته». أخرجه الترمذي  04/7(‏ ط الحلبي) والحاكم 
7/8 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث على بن 
أي طالب وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. 

(؟) حديث: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام». 
أخرجه الترمذي (/ 04 ط الحلبي) من حديث علي بن 
أبي طالب. وني إسناده جهالة الراوي عن علي. ولكن 
قوى متنه ابن حجر لطرقه كما في فتح الباري (/ 74 
ط السلفية) 


-5ة158 سا 
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والشافعية أجازوا ذلك في مال التجارة لأن 
النصاب فيها عندهم مشترط في اخر الحول فقط 
لا في أوله ولا في أثنائه . 

وقال الحنابلة: إن ملك نصابا فقدم زكاته 
وزكاة ماقد يستفيده بعد ذلك فلا يجزئه 
وقال الحنفية, وهوالمعتمد عند الشافعية : إن 
قدم زكاته وزكاة ما قد ينتج منه. أويربحه منهء 
أجزأه لأنه تابع لما هومالكه الآن. (© 

وذهب المالكية إلى أنه إن أخرج زكاة الثار أو 
الزروع قبل الوجوب, بأن دفع الزكاة من غيرها 
لم يصح ول تجرىء عنه. وكذا لا تجرىء زكاة 
الماشية إن قدمها وكان هناك ساع يأتي لقبضها 
فأخرجها قبل قدومه . أما زكاة العين والماشية 
النيي ليس لها ساع فيجوز تقديمها في حدود شهر 
واحد لا أكثرء وهذا على سبيل الرخصة. وهو 
مع ذلك مكروه" والأصل عدم الإجزاء لأخبا 
عبادة موقوتة با حول . 


تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجويها : 
6 ذهب جمهور العلماء (الشافعية والحنابلة 
وهوالمفتى به عند الحنفية) إلى أن الزكاة متى 


)١(‏ المغني 2579/1 الى وفتح القدير ١//ا1ه.‏ 18م 
وشرح المنهاج 41/7 » : 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2501/١‏ 5.07 و2471 
.وبداية المحتهد 7557/١‏ 


موف ووم م موي ومع رمم وم ثم ني نويه درم نو ةمه يه م مو وو مم مين مجر وو ونمو مم ميم لزنن 


وجبت» وجبت المبادرة بإخراجها على الفور, 
مع القدرة على ذلك وعدم الخشية من ضرر. 

واحتجوا بأن الله تعالى أمربإيتاء الزكاة» 
ومتى تحقق وجوبها توجه الأمرعلى المكلف بباء 
والأمر المطلق يقتضي الفورعندهم, ولأنه لو 
جاز التأخير لجاز إلى غيرغاية فتنتفي العقوبة 
على الترك. ولأن حاجة الفقراء ناجزة., وحقهم 
في الزكاة ثابت. فيكون تأخيرها منعا لحقهم في 
وقته. وسثل أحمد: إذا ابتدأ في إخراجها فجعل 
يخرجها أولا فأولا؟ قال: لاء بل يخرجها كلها 
إذا حال الحول. وقال: لا يجري على أقاربه من 
الزكاة كل شهر. أي مع التأخير. 

ثم قال الشافعية والحنابلة: ويجوز التأخير 
لعذر. وبما ذكره الشافعية من الأعذار: أن يكون 
المال غائبا فيمهل إلى مضي زمن يمكن فيه 
إحضاره؛ وأن يكون بإخراجها أمرمهم ديني أو 
دنيوي , وأن ينتظر بإخراجها صا حا أوجارا. 

ومماذكره الحنابلة أن يكون عليه مضرة في 
تعجيل الإخراج» مشل من يحول عليه الحول 
قبل مجيء الساعي . ويخشى إن أخرجها بنفسه 
أخذها الساعي منه مرة أخرى . 

وكذا إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو 
مال له سواهاء لأن مثل ذلك يجوز تأخميردين 
الآدمي لأجله. فدينه الله وراب 

وذهب الالكية إلى أن الحاضر يجب عليه أن 
يخرج زكاة ما حضر من ماله وما غاب دون تأخير 


5946 


هووم يوم ومواء م فون مهم موه مو روج رهم مث مفو ووورء يمور وسيم ممع يه و مم يد ممم ي ةنم ثيه 


مطلقاء ولودعت الضرورة لصرف ما حضر. 
بخلاف المسافر فله التأخيرإن دعته الضرورة أو 
الحاجة لصرف ما معه في نفقته . 

والقول الآخر للحنفية., وعليه عامة 
مشايحخهم أن افتراذ ض الزكاة عمريء أي على 
التراخي ففي أي وقت أدى يكون مؤديا 
للواجب» ويتعين ذلك الوقت للوجوبء وإذا لم 
يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو 
لم يؤد يأئم إذا مات . واستدل له الجصاص بأن 
من عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول 
والتمكن من الأداء لا يضمن» ولوكانت على 
الفور لضمن» كمن أخر صوم رمضان عن وقته 
فإن عليه القضاء ‏ () 


حكم من ترك إخراج الزكاة حتى مات : 
5 من ترك الزكاة التي وجبت عليه وهو 
متمكن من إخراجها. حتى مات ولم يوص 
بإخراجها أثم إجماعا. 

ثم ذهب جمهور الفقهاءمنهم مالك 
والشافعي » وأحمد, وإسحاق. وأبوثورء وابن 
المنذرء وهومروي عن عطاء, والمحسن. 
والزهري إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها 
فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله 
تعالى المالية, ومنها الحج والكفارات» ويجب 


)١(‏ المغني 584/7. والشرح الكبير 260٠/1١‏ 2.504 وابن 
عابدين 0 وشرح المهاج والقليوي 1/1 


إخراجها من ماله سواء أوصى بها أولم يوص» 
وتخرج من كل ماله لأنها دين لله فتعامل معاملة 
الدين, ولا تزاحم الوصاياني الثلث» لأن 
الثلث يكون في| بعد الدين. واستدلوا بأنه حق 
واجب في المال» فلم تسقط بالموت كدين 
الآدمي . 

ثم قال الشافعية: إذا اجتمع دين الله مع 
دين الآدمي يقدم دين الله لحديث «دين الله 
أحق أن يقضى) . ('2 وقيل : يقدم دين الآدمي , 
وقيل: يستويانك. 

وذهب الأوزاعي والليث إلى أنها تؤخذ من 
الثلث مقدمة على الوصايا ولا يجاوز بها الثلث. 

وذهب أبوحنيفة والثوري والنخعي والشعبي 
إلى أن الزكاة تسقط بالموت بمعنى أنها لا يجب 
إخراجها من تركته فإن كان قد أوصى بها فهي 
وضية تزاهم سائر التوضتايا قي الدلك»:وإن م 
يوص بها سقطت, لأنها عبادة من شرطها النية. 
فسقطت بموت من هي عليه كالصلاة والصوم ‏ 
فإن أحرجها الورئة فهي صدقة تطوع منهم . 

ويستثنى من هذا عند الحنفية في ظاهر 
الرواية عشر الخارج من الأرض» فيؤخذ من 
تركة الميت لأنه عندهم في معنى مؤونة الأرض . 
وفي رواية: بل يسقط أيضا. 





)١١(‏ حديث: « دين الله أحق أن يقضى» . أخر جه البخاري 
(الفتح 64 7ط السلفية) ومسلم 6١5/5‏ دط 
الحلبي) من حديث ابن عباس . 
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زكاة /ا؟١‏ -8١؟١‏ 


وممفوم اوور مهرامعا وتم وووس من معية ايو ةلمم من ميمه 


ثم عند المالكية تخرج زكاة فرط فيها من رأس 
ماله إن تحقق أنه لم يخرجهاء أما إن كان ذلك 
بمجرد إقراره في مرض موته وأشهد على بقائها 
في ذمته» وأوصى بإخراجها فهي من الثلث. 

وأما زكاة عام موته فإن اعترف بحلولها 
وأوضى بإخراجها أخرجت من رأس امال . 2 


تراكم الركاة لسنين : 
7 -إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد 
زكاته فيها وقد تمت شروط الوجوب. لم يسقط 
عنه منهبا شيء اتفاقا. ووجب عليه أن يؤدي 
الزكاة عن كل السنين التي مضت وم يخرج زكاته 

ولكن اختلف الفقهاء في أنه هل يسقط من 
المال قدر زكاته للسنة الأولى ويزكى في الثانية 
ماعداه. وهكذا في الثالثة 508 أم يزكي 
كل المال لكل السنين؟ . 

قال ابن قدامة: فائدة الخلاف: أنها إذا 
كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم يؤد 
زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى , ولا تنقضي 
عنه الزكاة في الحول الثاني» وكذلك إن كان أكثر 


)١(‏ ابن عابدين ؟78/7؟. 5ه وه/5١٠:‏ القاهرة. مطبعة 
والمجموع 5/ه*", والمغني ؟5817/7., وشرح المنهاج 
4/7 


ذو مو اع الع هاه ومع هع اعم نأو وعطاه موف زواع غ وتم واوا وهاه هوام موا وفع ووه ءءء 


. من نصاب لم تنقص الزكاةء وإن مضى عليه 


أحوال» فلوكان عنده أربعون شاة مضى عليها 
ثلاثة أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه ثلاث 
شياه. وإن كانت ماثئة دينار» فعليه سبعة دنانير 
ونضف» لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في 
تنقيص النصابء لكن إن لم يكن له مال اخر 
يؤدي الزكاة منه احتمل أن تسقط الزكاة في 
قدرهاء لأن الدين يمنع وجوب الزكاة. 


وإن قلنا: الزكاة تتعلق بالعين. وكان 
النصاب مما تجهب الزكاة في عينه فحالت علية 
أحوال لم تؤد زكاتها تعلقت الزكاة في الحول 
الأول من النصاب بقدرها.ء فإن كان نصابا 
لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيها بعد الحول الأول 
لأن النصاب نقص فيه., وإن كان أكثرمن 
نصاب عزل قدر فرض الحول الأول» وعليه 
زكاة ما بقي . وهذا هوالمنصوص عن أحمد في 
رواية جماعة . © 


حكم من شك هل أدى الركاة أم لم يؤدها: 

تعرض ذه المسألة الحنفية : فقالوا: إن 
من شك هل أدى زكاته أولا يجب عليه أن يزكي 
بخلاف ما لوشك بعد الوقت أنه هل صلى 
أم لاء لا يعيد. قالوا: لأن وقت الزكاة لا اخر 


)1غ( المغني -:580 و5588 والملجمسوع لللنووي 
ه/ ا" مع فتح العزيز للرافعي القاهرة. المنيرية . 
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وومأفقء ةم موث موو روي م ورج مووي تيو و ون مم ين ومنث ني ةرور روسن م ممه رم رن مم م من مو يه 


له. بل هوالعمرء فالشك فيها كالشك في 
الصلاة في الوقت. ١‏ 

وقواعد المذاهب الأخرى تقتضي مثل ذلك 
فإن اليقين لا يزول بالشك . ظ 


صور إخراج الركاة : 
4 الزكاة إما أن تخرج من أعيان المال وهو 
الأصل في غيرزكاة العروض التجارية وقد 
تقدم . وإما أن تخرج القيمة . 

ذهب الجمهور إلى أن الواجب في زكاة 
عروض التجارة إخراج القيمة, ولا يجزىء 
إخراج شيء من أعيان العروض عندهم, 

خلافا للحنفية القائلين بالجواز. 

٠‏ ويجزىء إخراج الذهب عن الفضة بالقيمة 
وعكسه. وهومذهب الحنفية والمالكية. ورواية 
عند الحنابلة رجحها ابن قدامة. 

وذلك لأن المقصدد من هذين الجنسين 
الثمنية, والتوسل بها إلى المقاصد. وذلك 
موجود في الجنسين جميعا. ومن هنا فرق من فرق 
بيبا وبين سائر الأجناس. فإن لكل جنس 
مقصددا مختصا به لا يحصل بالجنس الآخر. 
ولأن إخراج القيمة هنا قد يكون أرفق بالآخذ 
والمعطي . وقد يندرىء به الضرر عنهاء فإنه لو 
تعبين إخراج زكاة الدنانيرمنها شق على من 


4417/١ فتح القدير‎ )١( 


عمو مهعم يو ووس فم و فييه مو ء ووم ة ثم نر و مي وه ممم وو فممء م يجو يو ررم فوم ةلثمم رن 


ملك إل من ريسيو دبجارادها راع ده 
ا لأنه يحتاج إلى قطعه أوبيعه أو 
مشاركة الفقيرله فيه» وفي كل ذلك ضررء قال 
ابن قدامة: وعلى هذا لا يجوز الإبدال في 
موضع 'يلحق فيه الفقير ضرر. 

وأضاف المالكية على المشهور عندهم جواز 
إخراج الفلوس عن كل من الذهب والفضة. () 
- وأما ما عدا ذلك كزكاة المواشي والزروع 
وإخراج زكاة الذهب أوالفضة عن غيرهما أو 
العكس, فقد اختلف الفقهاء في إخراج القيمة 
على مذاهب: 

فذهب الجمهور (الشافعية, والمالكية على 
قول» والحنابلة في رواية وهي المذهب) إلى أنه 
لا يجوز إخراج القيم في الزكاة» واستثنى بعض 
أصحاب هذا القول نح وإخراج بنت لبون عن 

واحتجوا بحديث «في أربعين شاة شاة. وي 
تي درهم خمسة دراهم)9) فتكونالشاة 
المذكورة واتدراهم المذكورة هي المأمور بهاء 
والأمر يقتضي الوجوب . 

واحتجوا أيضا بها في حديث كتاب أبي بكر 


4949/1١ المغنني 8/8. والدسوقي والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) حديث: «في مائتى درهم خمسة دراهم وفي أربعين شاة 
شاة» أخرجه أحمد (/ ٠0‏ ط الميمنية) وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد (*/177- 7 ط القدسي) وقال: رجاله 


رجال الصحيح . 


- 1598 


ا ل ل ل ا ا لح ل ا ا 00 


«هذه الصدقة التى فرضها رسول الله وَكِةِ على 
المسلمين راان تؤدى» وكان فيه: «في 
خمس وعشرين من الإبل بنت محاض, فإن لم 
تكن فابن لبون ذكر»”'2 وهذا يدل على أنه أراد 

وبحديث معاذ أن النبي يله بعثه إلى اليمن 
فقال «خذ الحب من الحب. والشاة من الغنم» 
والبعيرمن الإبل» والبقرة من البقر». 9) 

قالوا: ولأن الزكاة فرضت دفعا لحاجة 
الفقير. وحاجاته متنوعة, فينبغي أن يتنوع 
الواجب ليتنوع ما يصل إليه. 0 
لنعمة المال.» ويحصل ذلك بالمواساة ما أنعم الله 
به عليه. 7" ولأن الزكاة قربة لله تعالى وما كان 
كذلك فسبيله الاتباع» ولوجازت القيمة لبينها 
النبي بك . 

وذهب الحنفية» وهوالقول المشهور عند 
المالكية, والرواية الأخرى عند الحنابلة وقول 


)١(‏ حديث أبي بكر : «هذه الصدقة التى فرضها رسول الله 
كوم أخر جه أبوداود (/ 7١94-37١8‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وصححه النووي في الملجموع (ه/9؟: اط 
المثيرية) . 

)١(‏ حديث : «خذ الحب من الحب, والشاة من الغنم. والبعير 
من . . . » أخرجه أبوداود (7/ 707 - 7٠04‏ - تحقيق عزت 
عبيد دعاس). وأعله ابن حجر بالانقطاع بين معاذ 
والراوي عنه وهو عطاء بن يسار كذا في التلخيص الحبير 
١7١/5‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 

(5) المغني /ه5. والمجموع 478/٠0‏ ومابعدها. 


موي ووم ةع ووس ومع يم يرم تمان ة ووم م نم مه ث وير ةم مو وم مو مري ةين عو يوار قبن وام مر وف تررم 


الثوري إلى أن إخراج القيمة جائز. وروي 
ذلك عن عمر بن عبدالعزيز. لكن قال 
المالكية: يجوزء ويجزىء مع الكراهة, لأنه من 
قبيل شراء الإنسان الصدقة التي أخرجها لله 
تعالى: 

واحتج القائلون بإجزاء القيمة» بها روي أن 
معاذا قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب 
آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون 
عليكم. وخيرللمهاجرين بالمدينة. وقال 
عطاء: «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
1 العروض في الصدقة من الدراهم» أي 
عنباء ولأن الغرض منها سد خلة المحتاج» 
وذلك معنى معقول. ولأن حاجاته مختلفة. 
وبالقيمة يحصل ما شاء من حاجاته . وقياسا 
على ابجوية فإن القيمة مبحزئة فيها اتفاقل 
والغرض منها كفاية المقاتلة» ومن الزكاة كفاية 
الفقير. 

واحتجوا أيضا با في حديث أنس المرفوع 
«من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة 
وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تؤخذ منه 
الحقبة, ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له. أو 
عشوين درهما» . )١(‏ 

قال ابن اهمام : فانتقل إلى القيمة في 


2 حديث: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة‎ )١( 
ط‎ 81١5/7 وليست. . . » أخرجه البخاري (الفتح‎ 
السلفية).‎ 
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زكاة ١ما1_‏ "م٠‏ 


ووم مءة ةمهو مو مء قروم يه م فوم نوم ةرمن مو م يورو عي ينث ورم رم نس ممم ونه ريم فر من من يمه 


موضعين, فعلمنا أن ليس المقصود خصوص 
عين السن المعين وإلا لسقط إن تعذر, أولوجب 
عليه أن يشتريه فيدفعه . 

ثم قال المالكية: إن أكره على دفع القيمة 
فدفعها أجزأت, قولا واحدا. 

وقال ابن تيمية: لا تجزىء القيم إلا عند 
الحاجة. مثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس . 
قال: وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحاء فإنه 
منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع 
للحاجة () 
الإخراج بإسقاط المزكي دينه عن مستحق 
للركاة : 
١‏ -لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه 
الفقيرالمعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه 
ويحسبه من زكاة ماله . فإن فعل ذلك لم يجزئه عن 
الزكاة» وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية 
ماعدا أشهب, وهو الأصح عند الشافعية» 
وقول أبي عبيد. 

ووجه المنع أن الزكاة لحق الله تعالى» فلا 


يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أوإحياء 
ماله واستيفاء دينه . 





)١(‏ فتح القدير »448/1١‏ ٠ه‏ 2508 والشرح الكبير مع 
الدسوقي عم وجموع الفتارى الكبرى 16 
ط الرياض» اه 


مق ا م مومه عع و ء اناف عه اموا و عع #واوهاء وم لع ولطواعام ووعوزة مع ومع واه واو لشو 


وذهب الشافعية في قول وأشهب من المالكية 
وهومنقول عن الحسن البصري وعطاء : إلى 
جواز ذلك, لأنه لودفع إليه زكاته ثم أخذها منه 
عن دينه جازء فكذا هذا. 

فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها 
المدين إليه سدادا لدينه. أواستقرض المدين 
ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه 
واحتسبه من الزكاة, فإن لم يكن ذلك حيلة» أو 
الجمهورء وهوقول عند المالكية . 


وإن كان على سبيل الحيلة لم يجزعند المالكية 
والحنابلة.» وجاز عند الشافعية ما لم يكن ذلك 
عن شرط واتفاق. بل بمجرد النية من الطرفين. 

لكن صرح الحنفية بأنه لووهب جميع الدين 
إلى المدين الفقيرسقطت زكاة ذلك الدين ولولم 
ينو الزكاة. وهذا استحسان )00 


احتساب المككس ونحوه عن الركاة : 

-قال السرنحسي الحنفي : إذا نوى أن 
يكون المكس زكاة فالصحيح ‏ أي عند الحنفية - 
أنه لا يقع عن الزكاة. ونقله ابن عابدين عن 
الفتاوى البزازية . 9» 


)١(‏ المغني 1/ *ه”. وحاشية الدسوقي .444/١‏ والمجموع 
5 © ووالفتاوى الخانية 7517/١‏ - 5515 
(؟) ابن عابدين 89/15 


امات 


زكاة 5م١1‏ 4م٠١‏ 


وعند المالكية أفتى الشيخ عليش فيمن 
يملك نصابا من الأنعام» فجعل عليه الحاكم 
نقدا معلوما كل سنة. يأخذه بغي راسم الزكاة» 
فلا يس وغ له أن ينوي به الزكاة, وإن نواها 
لا تسقط عنه. وقال: أفتى به الناصر اللقاني 
والحطاب () 


وفي الملجموع للنووي : اتفق الأصحاب أن 
الخراج المأخوذ ظلا لا يقوم مقام العشرء فإن 
أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو 
كأخذ القيمة». وفي سقوط الفرض به خلاف. 
والصحيح السقوط به. فعلى هذا إن لم يبلغ قدر 
العشر أخرج الباقي . 

وأفتى ابن حجر الهيتمي بأن ما يؤخذ من 
التاجر من المكس لا يحسب عنه زكاة» ولونوى 
به الزكاة, لأن الإمام لم يأخذه باسم الزكاة. 9) 

وعند الحنابلة روايتتان: إحداههما يجزىء 
والأخرى لا يجزىء. قال ابن مفلح : وهي 
الأصحء لأنه أخذها غصبا. 9 وفي فتاوى ابن 
تيمية : ما يأخذه ولاة الأمور بغي راسم الزكاة 
لا يعتد به من الزكاة. 7*) 


١1١ .1"4/١ فتاوى عليش‎ )١( 

)١(‏ المجموع 511/0., 047., والزواجسر لابن حجسر 
0 المطبعة الأزهرية 

(”) مطالب أولي النبى 1*/7. بيروت, المحكتب 
الإسلامي . 1ه 

(5) فتاوى ابن تيمية 41/768 طبع الرياض سنة 1185ه 


وممقعء ثة ومس رمم نوميم مم نووم من ةنم وم نيمات و مه وه مو مو رن عو ةم واي قن يوم رن مر ملم 


ما يتبغي لمخرج الركاة مراعاته في الإخراج : 

38# أ يستحب للمزكي إخراج الجيد من 
وذلك لقول الله تبارك وتعالى : #ياأيها الذين 
أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه 


. تنفقون 276 وقوله : «إلن تنالوا البرحتى تنفقوا 


تما تحبون » . 9) 
4 ب - إظهار إخراج الزكاة وإعلانه. قال 
ابن عباس : جعل الله صدقة السرفي التطوع 
تفضل علانيتهاء يقال: بسبعين ضعفاء وجعل 
صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهاء 
يقال: بخمسة وعشرين ضعفاء قال: وكذلك 
جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها . 
وقال الطبري : أجمع الناس على أن إظهار 
الواجب أفضل اه . وأما قوله تعالى: #إن 
تبدوا الصدقات فنع| هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خيرلكم 74" فهوني صدقة 
التطوع, نظيرها الصلاة» تطوعها ني البيت 
أفضل2. وفريضتها في المسجد ومع الجاعة 
أفضل ‏ ”*) 


)١(‏ سورة البقرة//71 


(؟) سورة آل عمران/647 

(”*) سورة البقرة/ 7171 

(:) الجامع لأحكام القران للقسرطبي 7815/7 27184 
القاهرة, دار الكتب, والمجموع للنووي */ ”7 


7 ل 


زكاة ه7١‏ _ مم١‏ 


امف قافةةعواة لوقعو لمع فوع فوع فووا و قوقع ليوو واه امام معاا واوا وزواء وهاه 


3٠‏ -ج- الحذرمن المن والرياء والأذى. وهذه 
الأمور محرمة في كل ما يخرج من المال مما يقصد 
به وجه الله تعالى. وتحبط الأجر لقوله تعالى : 
«إياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى4 . ('2 ومن هنا استحب المالكية للمزكي 
رسن ف طواهر ف تس ال 


ج ‏ اختيار المزكي من يعطيه الركاة : 
١5‏ إعطاء المستحقين الزكاة ليس بدرجة 
واحدة من الفضل . بل يتايز. 


فقد نص المالكية على أنه يندب للمزكي 
إيشار المضطر أي المحتاج» على غيره» بأن يزاد 
في إعطائه منها دون عموم الأصناف . 7 


د أن لا يخبر المزكي الفقير أنها زكاة : 


38 -قيل لأحمد: يدفع الرجل زكاته إلى 
الرجلء فيقول: هذا من الزكاة» أويسكت؟ 
قال: ول يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت,. ما 
حاجته إلى أن يسرعه؟ وهذا يقتضي الكراهة 
وبه صرح اللقاني من المالكية. 9 قال : لما فيه 


5114 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 448/١‏ 

(*) الشرح الكبير 49/8/1١‏ 

(5) المغني 51477/7, والشرح الكبير ١/00٠ه‏ 


مومه دمع لاوطو ع سواقعه و ومو عو وأ ماو و واف ة وهاو ءإمعواو 6 م ملهو مهاه ووه 


وقال أبن أبي هريرة من الشافعية : لابد أن 
يقول بلسانه شيثاء كالحبة» قال النووي : هذا 
دفعها إلى المستحق ولم يقل هي زكاة» ولا تكلم 
بشيء أصلا فإنها تجزئه وتقع زكاة. لكن قال 
الشافعية: إن أعطاه ولم يبين له أنها زكاة فبان 


التوكيل في أداء الزكاة : 

يجوز للمزكي أن يوكل غيره في أداء 
زكاته. سواء في إيصالا للإمام أونائبه» أوني 
أدائها إلى المستحق » سواء عين ذلك المستحق 


أوفوض تعيينه إلى الوكيل . 


وقد نص الشافعية على أن إخراج المزكي 
الزكاة بنفسه أفضل من التوكيل» لأنه بفعل 
نفسه أوثق . 

وقال المالكية: التوكيل أفضل خشية قصد 
الملحمدة. ويجب لمن يعلم من نفسه ذلك 
القصد. أويجهل المستحقين. قالوا: وليس 
للوكيل صرفها لقريب المزكي الذي تلزمه نفقته» 
فإن لم تلزمه نفقته كره . 

ثم قال الشافعية: إن كان الوكيل بالغا 


777/5 المجموع‎ )١( 


-5]ث لاه 


١41 19 زكاة‎ 


الا ل ل ل لي ا ا 300 


عاقلاء جاز التفويض إليه. فإن كان صبيا أو 


سفيها لم يصح التوكيل, إلا إن نوى الموكل وعين 
لمن يخطيه الماك 013 


تلف المال كله أو بعضه بعد وجوب الزكاة : 
4 من وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها ثم 
ضاع المال كله أوبعضه. أوتلف بغيرفعل 
المزكي فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

فقال الحنفية : إن تلف المال سقطت الزكاة» 
لأن الواجب جزء من النصاب فيسقط بهلاك 
محله. لكن إن كان هلاكه بعد طلب الساعي 
فقيل: يضمن, وقيل : لا يضمن . 

قالوا: وإذا هلك بعض المال يسقط من 
الزكاة بقدره أي بنسبة ما هلك . 

وقالوا: إن تلف من مال الزكاة بعد الحول 
ما كان به الباقي أقل من نصاب قبل إمكان 
الأداء بلا تفريط سقطت الزكاة, فإن أمكن 
الأداء وفرط ضمن . 

وقال المالكية والشافعية: إن كان ضياعه 
بتفريطه في حفظه وجبت عليه زكاة كل المال. 
وكذا إن فرط في الإخراج بعد التمكن, بأن وجد 
المستحق. سواء طلب الزكة أم لم يطلبهاء 
لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه. ثم قال 
الشافعية: إن لم يكن فرط زكى الباقي فقط 





:/ الشرح الكبير ١/ىةع. شرح المنباج‎ )١( 


وعم وهوةورو وميس ومماريم ريم يهم هارن و ووو رم انر نم يهو م ممما ينعو وريم يميم روم ةنال رمرم 


بقسطه. ولوكان أقل من نصاب, على الأظهر 
عندهم. فلوملك خمسا من الإبل فتلفت واحدة 
منه قبل التمكن ففي الباقى 4/0 شاة على 
الأظهر. ولا شيء على الثاني . 

وقال المالكية ‏ وهوقول اخ رللشافعية: إن 
كان الباقى أقل من نصاب سقطت الزكاة . 

وقال الحنابلة: يجب عليه زكاة كل المال. 
حتى لوضاع كله بعد الحول فالزكاة في ذمته لا 


'تسقط إلا بالأداء. لأنها حق للفقراء ومن معهم 


لم يصل إليهم. كدين الآدمي ان 


تلف الركاة بعد عزها: 

لوعزل الزكاة ونوى أنها زكاة ماله فتلفت 
فالحكم كذلك عند كل من المالكية والحنابلة . 
وذكر المالكية صورة ما لوعزل الزكاة فتلف المال 
وبقيت الزكاة. فإنه يجب عليه إخراجها 
ولا تسقط بتلف المال 9) , 


القسم الرابع : جمع الإمام ونوابه للزكاة : 

١‏ -للإمام حق أخمذ الزكاة من المال الذي 
وجبت فيه (على خلاف في بعض الأموال يأتي 
بيانه). وكان رسول الهو والخليفتان بعده 


. والمغني 1 /585, والشرح الكبير‎ .515/١ فتح القدير‎ )١( 
47/57 وشرح المنهاج والقليوبي‎ .50/١ مع الدسوقي‎ 
007/١ المغني 187/1. والشرح الكبير مع الدسوقي‎ )( 


ا لك 


يأخذون الزكاة من كل الأموال. إلى أن فوض 
عشيان رضى الله عنه في خلافته أداء الزكاة عن 
الأموال الباطنة إلى ملاكهاء ىما يأتي . 27 

ودليل ذلك قوله تعالى لنبيه كله : #وخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها4”'' وقول 
أ بكوررضي الله عنه : «والله لومنعوني عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله يِه لقاتلتهم على 
منعه» واتفق الصحابة على ذلك . 

ويجب على الإمام أخذ الزكاة ممن وجبت 
عليهم. فقد صرح الشافعية بأنه يجب على 
الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات, لأن 
النبي يك والخلفاء من بعده كانوا يبعثون 
السعاة., ولأن في الناس من يملك المال 
ولا يعرف مايجب عليه. ومنهم من يبخل . 
والوجوب هو أحد قولي المالكية» ” واحتجوا 
بقوله تعالى : #خذ من أموالهم صدقة». 

والذين رخصوا للامام في عدم أخذ الزكاة 
من جميع الأموال أومن بعضها دون بعض. إنا 
هوإذا علم الإمام أنهم إذا ل يأخذهامنهم 
أخرجوهه من عند أنفسهم, أما لوعلم أن إنسانا 
من الناس أو جماعة منهم لا يخرجون الرزكاة 
فيجب على الإمام أخذها منهم ولوقهراء ى] 





)١(‏ العناية على الهداية مبامش فتح القدير ١‏ //ا44 

() سورة التوبة/*١٠‏ 

(5) المجموع 5 م . والدسوقي .على الشرح الكبير 
1/١‏ 


مه هلط فافع مذ ها لقاع ل واس وان وو وا عوك يوا ؤائمع بقه ا ووه ف ع الو واو و م فوع ور ل عر 5 


تقدمى لأن الامامة لحراسة الدين وسياسة 
الدنياء ومنع الزكاة هدم لركن من أركان 
الذي 90 


حكم دفع الزكاة إلى الإمام العادل : 
المراد بالإمام العادل هنا من يأخذ الزكاة 
بحقهاء ويعطيها لمستحقهاء ولوكان جائرا في 
غيرذلك على ما صرح به المالكية. 

ومن دفع زكاة ماله إلى الآمام العادل جاز. 
وأجزأت عنه اتفاقا . 

ولوكان بإمكانه دفعها إلى الإمام وتفريقها 
بنفسه فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب مالك وأبوحنيفة وأبوعبيدء وهو 
القديم من قولي الشافعي . إلى التفريق بين 
الأموال الظاهرة, وهي الزروعء والمواشي » 
والمعادن». ونحوهاء وبين الأموال الباطنة وهي 
الذهب والفضة والتجارات . 

فأما الظاهرة فيجب دفعها إلى الإمام, لأن 
أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليهاء ووافقه 
الصحابة على هذا فليس للمزكي إخراجها 
بنفسه. حتى لقد صرح الشافعية بأنه لو 
أخرجها كذلك لم تجرئه . 

ولأن ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز 
دفعه إلى المولى عليهء كول اليتيم . 





1/١ المغني ؟/7/ه  هلاهء وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 


-7"805ه 


ل ا ا ا ل ا ا ع 30 


وأما زكاة الأموال الباطنة فقال الحنفية: 
للامام طلبهاء وحقه ثابت في أخذ الزكاة من كل 
مال تجب فيه الزكاة, للآية. وما فعله عثمان 
رضى الله عنه أنه فوض إلى الملاك زكاة المال 
الجاس انوع وانع ان الت رسدا لا مط 
طلب الإمام أصلاء ولهذا لوعلم أن أهل بلدة 
لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها. فأما إذا لم يطلبها 
لم يجب الدفع إليه . 29 

وقال المالكية والشافعية : زكاة الأموال الباطنة 
مفوضة لأربابهاء فلرب المال أن يوصلها إلى 
الفقراء وسائر المستحقين بنفسه . 9) 

وذهب الحنابلة» وهوالجديد المعتمد من 
قولي الشافعي : إلى أن الدفع إلى الإمام غير 
واجب في الأموال الظاهرة والباطنة على 
السواء. فيجوز للالك صرفها إلى المستحقين 
مباشرة. قياسا للظاهرة على الباطنة. ولأن في 
ذلك إيصال الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه. 
فيجزئه. كما لودفع الدين إلى غريمه مباشرة. 
وأخذ الإمام لما إنم) هوبحكم النيابة عن 
مستحقهاء فإذا دفعها إليهم جاز, لأنهم أهل 
ركنن: 


ثم قال الشافعية في الأظهر: الصرف إلى 


»441//١ المغني 541/7 2548 وفتح القدير والعناية‎ )١( 
ه.*/١ والدسوقي‎ 4 

(؟) الدسوقي .487/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص١١‏ القاهرة, مطبعة مصطفى ال حلبي » فض كه 


وعامة شوو ايو ومن ووس يه ةيه مون نوم من نيفين ةبر ةو مهو م6 ممم يي فور فير وت تومو فانرا لزنن 


الإمام أفضل من تفريقها بنفسه., لأنه أعرف 
بالمستحقين. وأقدرعلى التفريق بينهم » وبه 
يبرأ ظاهرا وباطنا . )١(‏ 


8. 


ثم قال الحنابلة: تفرقتها بنفسه. أولى 
وأفضل من دفعها إلى الامام. لأنه إيصال 
للحق إلى مستحقه. فيسلم عن خطر الخيانة 
من الإمام أوعماله. ولأن فيه مباشرة تفريج كربة 
من يستحقهاء وفيه توفير لأجز العمالة. مع تمكنه 
من إعطاء محاويج أقربائه. وذوي رحمه. 
وصلتهم بهاء إلا أنه إن لم يثق بأمانة نفسه 
فالأفضل له دفعها إلى الساعي , لثلا يمنعه 
الشح من إخراجها. 


أما لوطلب الإمام العادل الزكاة فإنه يجب 
الدفع إليه اتفاقاء وسواء كان المال ظاهرا أو 
باطناء والخلاف في استحقاقه جمع زكاة المال 
الباطن لا يبيح معصيته في ذلك إن طلبه. لأن 
الموضع موضع اجتهاد. وأمر الإامام يرفع 
الخلاف كحكم القاضي. ى) هومعلوم من 
قواعد الشريعة . 


وصرح المالكية بأن الإمام العدل إن طلبها 
فادعى المالك إخراجها لم يصدق 9) 


)١(‏ المغنفي 544/17. وشرح المنباج 247/7 وتخفة المحتاج 
اانا 


1 


هومفم رمث ونور ةن و هيوم ميم وم مر م ةرين م مم م ونمو مه نارين روس م ممم مه تامار مم رم اميه 


دفع الزكاة إلى الأئمة الجائرين» وإلى البغاة: 
١4#‏ إن أخذ الإمام الجائر الزكاة قهرا أجزأت 

وكذا إن أكره الإمام المزركي فخاف الضرر إن 
لم يدفعها إليه . 

واختلف الفقهاء فيمن كان قادرا على 
الامتناع عن دفعها إلى الإمام الجائر» أوعلى 
إخفاء مالهء أو إنكار وجوبها عليه أو نحو 
ذلك : 

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى 
عدم جوازدفعها إلى الإمام حينئذ. وأنها 
لا تجزىء عن دافعها على التفصيل التالي : 

فقال الحنفية: إذا أخذ الخوارج والسلاطين 
الجائرون زكاة الأموال الظاهرة كزكاة السوائم 
والزروع وما يأخذه العاشر, فإن صرفمه في 
مصارفه المشروعة فلا إعادة على المزكي , وإلا 
فعلى المزكي فيم| بينه وبين الله تعالى إعادة 
إخراجها. وني حالة كون الآخذ للا البغاة ليس 
للامام أن يطالب أصحاب الأموال بهاء لأنه م 
يجمهم من البغاة, والحباية بالحماية. ويفتى 
البغاة بأن يعيدوا ما أخذوه من الزكاة . 

وأما الأموال الباطنة فلا يصح دفعها إلى 
السلطان الجائر. ١١‏ 

وقال المالكية : إن دفعها إلى السلطان الجائر 


2.51/1 وحاشية ابن عابدين‎ 20١7/١ فتح القدير‎ )١( 
١40/١ والفتاوى الهندية‎ 


عع فوووا مه ماوع امع لوو مالفال وقوه قوع ولع عي اع ماع وأورهد وها وه اماع :و 


اختياراء فدفعها السلطان لمستحقها أجزأت 
عنهء وإلا لم تجزئه . فإن طلبها الجائر فعلى ربها 
جحدها والحرب ما ما أمكن. فإن أكرهه جاز. - 
وهذا إن كان جائرا في أخذها أوصرفهاء وسواء 
كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة . 

أما إن كان عادلا فيها وجائرا في غيرها. 
فيجوز الدفع إليه مع الكراهة . ") 

أما الشافعية فذهبوا إلى أنه إن طلب الإمام 
الجائر زكاة المال الباطن. فصرفها إليه أفضل» 
وكذا زكاة المال الظاهر سواء لم يطلبها أوطلبهاء 
وفي التحفة إن طلبها وجب الدفع إليه.”") 

وذهب الحنابلة إلى أن دفع الزكاة إلى الإمام 
الجائر والبغاة والخوارج إذا غلبوا على البلد جائز 
سواء كانت من الأموال الظاهرة أوالباطنة. 
ويبرأ المزكي بدفعها إليهم . سواء صرفها الإمام 
في مصارفها أولا. واحتجوا با ورد في ذلك عن 
بعض الصحابة. منهم سعد بن أبي وقاص 
وجابر وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم . ") 


إرسال الحباة والسعاة لجمع الزكاة وصرفها: 
4 - يجب على الإمام أن يرسل السعاة 
لقبض الزكاة وتفريقها على مستحقيها. وقد 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1ه ]ده 

(9) القليوبي 547/7. "25 وتحفة المحتاج */2414 ومغني 
المحتاج 5١5/1١‏ 

(5) شرح منتهى الإرادات ,.419/1١‏ والمغني 5414/57 


ماكثث”اسه 


لماعو وعوو ووو فو عم عا مهاه و وهاه ههه هاي يوقيو قاع عاذ ع اموا ها وهاه هه م واوا وعنة وه واووا هن 


كان النبي كي يولي العال ذلك ويبعثهم إلى 
أصحاب الأموال» فقد استعمل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عليهاء وورد أنه 
استعمل ابن اللتبية . 9 

وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يرسلون 

ويشترط في الساعي مايل : 
١‏ أن يكون مسلاء فلا يستعمل عليها كافرا 
لأنها ولاية» وفيها تعظيم للوالي. 
؟ - وأن يكون عدلاء أي ثقة مأموناء لا يخون 
ولا يجور في الجمع. ولا يحابي في القسمة . 
“- وأن يكون فقيها في أمور الزكاة. لأنه يحتاج 
إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ. ويحتاج إلى 
الاجتهاد فيها يعرض له من وقائع الزكاة. 
4 - وأن يكون فيه الكفاية. وهي القدرة على 
القيام بالعمل وضبطه على الوجه المعتبر. 
© - وأن لا يكون من ال البيت, وفي هذا الشرط 
اختلاف بين الفقهاء . 

ومعنى اشتراطه هنا عدم استحقاقه للأخذ 
منها مقابل عمله فيهاء فلوعمل بلا أج رأو 
أعطي أجسره من مال الفيء أوغيره جاز» و(ر: 
آل» جباية) . 

والسعاة على الزكاة أنواع فمنهم الجابي : 





)١(‏ استعماله يك لابن اللتبية . أخرج حديثه البخاري (الفتح 
0ط السلفية) من حديث أبي حميد الساعدي. 


ومسلم (8/ ١47‏ ط الحلبي) . 


#ممهفء نووم فم يثمء مه مير موه و ميو ني ةم م يه ووم ومو مويو نت جو نوم فهرو مم ر ننم ر نين 


وهوالقابض للزكاة. والمفرق :وهو القاسم. 
والحاشر: وهوالذي يجمع أرباب الأموال 
لتؤخذ منهم الزكاة» والكاتب لها . 9 

وإن لم يكن هناك إمام, أوكان الإمام 
لا يرسل السعاة لحبي الزكاة فيجب على أهل 
الأموال إخراجها وتفريقها على المستحقين» 
لأنهم أهل الحق فيها والإمام نائب. 9) 


موعد إرسال السعاة : 
6 الأموال قسسان : 

فم| كان منها لا يشترط لزكاته الول كالزروع 
والشمار والمعادن» فهذا يرسل الإمام سعاته وقت 
وجوبهاء ففي الزروع والثار عند إدراكها بحيث 
يصلهم وقت الجذاذ والحصاد. 

وهذا في غير الخرص. أما الخارص فيرسل 
عند بدء ظهور الصلاح كا تقدم (وانظر 
مصطلح : خرص). 

وما كان يشترط فيه الحول كالمواشي : 

فذهب الشافعية إلى أنه يجب أن يعين لهم 
شهرا معينا من السنة القمرية يرسل إليهم فيه 
الساعي كل عام . 9 


27١/9 المجموع للنووي 1717/5 -159, والقليوبي‎ )١( 
,448 .44/١ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
"// وابن عابدين ؟‎ 21/٠5/57 والمغني‎ 

(؟) المجموع 178/5 

(5) المجموع .17١/5‏ وشرح المنهباج بحاشية القليوبي 
اك حايس 


للك 


هوم م ممم ميمه ةورم يم رورم ند مااي ونمو ممم ررول يرو نوين يرم ممم مم و ثميم ةم مد 6د ممه 


حقوق العاملين على الركاة : 
5 العامل على الزكاة يجوز إعطاؤه حقه من 
الزكاة نفسها بالشروط المتقدمة في الساعي . 

ويجوز إعطاؤه من بيت المال. ويتعين ذلك 
إن لم يكن من أهل الزكاة, كأن يكون من ال 
البيت على ما صرح به المالكية, أويكون 
العمل ما لا يحتاج إليه غالبا كالراعي والحارس 
والسائق على ما صرح به المالكية والشافعية. 
وال المنائلة : يقظى الراعين واللحارمن وتحيهنا 
من الزكاة كغيرهم من العاملين . 7') 

وليس للساعي أن يأخخذ من الزكاة لنفسه 
شيئا غير الأجر الذي يعطيه إياه الإمام, لما في 
حديث عدي بن عميرة رضي الله عنهقال: 
سمعت رسول الله يِه يقول: «من استعملناه 
منكم على عمل فكتمنا حيطا(" فما فوقه. كان 
غلولا يأتي به يوم القيامة) . 29 

ولبين للبنتاعى أن بأغينة سافن ادل 
الأموال باسم الهدية بسبب ولايته» وإن أخذه لم 
يحل له أن يكتمه ويستأثربه, لما ورد في حديث 
أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: 
استعمل النبي ككل رجلا من الأزد يقال له ابن 


(1) حاشية الدسوقي .440/١‏ وابن عابدين 28/7 والمغني 
"/64 

(؟) المخيط : الإبرة 

(5) حديث: «من استعملناه منكم على عمل» أخرجه مسلم 
١454/6(‏ -ط الحلبي) 


ده وه وماد وشم فاه عن يجوعع ع هده عر افا عه واه عا هاه ح عاط و ضعي عه ومع نوارب دعو ووم سرع وعد 


اللتبية على الصدقة, فلم| قدم قال: هذا لكم. 
وهذا أهدي لي . قال: فهلا جلس في بيت أبيه - 
اريك انف سوماق نا لال ادق 
نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان بعيرا له 
رغاءء أوبقرة لها خوار» أوشاة تيعر ثم رفع 
بيده حتى رأينا عفرة إبطيه ‏ اللهم هل بلغت 
اللهم هل بلغت. ثلاثاء . ٠‏ 


دعاء الساعي للمركي : 

7 إذا أخذ الساعي الزكاة استحب له أن 
يدعوللالك, لمر الي لوخدم براك 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم 24 ولا ورد من حديث 
عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «كان 
النبي كله إذا اناه قو بصدتقتهم قال: «اللهم 
صل على ال فلان» فأتاه أبي بصدقتهء فقال: 
«اللهم صل على ال أب بى أوفى).2" وني قول 
للشافعية: يجب ذلك. لظاهر الآية . ويقول : 


اللهم صل على ال فلان. وإن شاء دعا بغير 


)١(‏ حديث أبي حميد الساعدي. أخرجه البخاري (الفتح 
طالسلفية).» ومسلم ١15/95‏ 00 
واللفظ للبخاري. 

() سورة التوبة ٠١7/‏ 

2( حديث : «كان إذا أتاه قوم بصدقتهم) . أخر جه البخاري 
(الفتح 751/8 ط السلفية) 


-7"54 هه 


وهععهوولعوةوووونووءمل6ونموميولمفوونفوؤمةثمفمونفومممممنلومووم نممو ام وده مومه 


على ال المزكي , بل يدعو بغيرهاء لأن الصلاة 
خاصة بالأنبياء . 2 


ما يصنع الساعي بالممتنع عن أداء الزكاة : 
قال الشافعية : إن كان الساعى جائرا في 
أخذ الزكاة أوصرفها لم يكن له تعزير من امتنع أو 
أخفى ماله أوغلب بهء لأنا لممتنء أوالمخفى 
يكون بذلك معذورا. أما إن كان الساعي عادلا 
فإنه يأخذها من الممتنع أو المخفي , ويعزره مالم 
يكن له فيا فعله شبهة معتيرة . 9) 

ولو خرج على الإمام قوم فلم يقدر الساعي 
على أخذ الزكاة منهم حتى مضت أعوام » ثم 
قدر عليهم . يؤخذون بزكاة ما وجد معهم حال 
القدرة عليهم لماضي الأعوام ولعام القدرة» وإن 
ادعوا أنهم أخرجرها يصدقون, لكن إن كان 
خروجهم لمنعها لا يصدقون على ما صرح به 
المالكية . 9) 


ما يصنع الساعي عند اختلاف الحول على 
الملاك ١‏ 240 


8 قال النووي: إذا وصل الساعي إل 


5140/17 والمغني‎ ,.171١-1١794/5 المجموع‎ )١( 

(5) المجموع 117/5 

(9) الشرح الكبير للدردير 4117/1١‏ 

(5) ترى اللجنة أن هذه الصور إجرائية تختلف باختلاف - 


لومي قوي نيه يي ومس ريء مم مو نوو مب ني ةم و فور 6 مور و مه وم و نهو روي و توم رول نم مانن 


أزبات الأموال: فإن كان تخول ضاحب المال قد 
تم أخذ منه الزكاة» وإن كان حول بعضهم م 
يتم سأله الساعي تعجيل الزكاة, ويستحب 
نذالتك إجاكى ‏ فإن عتجلها برضا أخذها من 
وإلالم يجيره. ثم إن رأى الساعي المصلحة في 
أن يوكل من يأخذها عند حلوها ويفرقها على 
اواوامك شاك اندها اعد هاده 
في العام المقبل فعل» ويكتبها كيلا ينساها أو 
يدرك دلا سلعي: بتاع الذي تمده اواك 
رأى أن يرجع في وقت حلوها ليأخذها فعل. 
ررك توق مساهب لاك بخان أن ترشن اليه 
تفريقها. 9) 

وتقدم أن وصول الساعي شرط في وجوب 
الزكاة عند المالكية إن كان هناك ساع. فهو 
يحاسبهم على ما يملكونه يوم وصوله إليهم . 9 


حفظ الزكاة : 
على الساعى المحافظة على مال الزكاة . 


وهو أمانة في يده حتى يوصله إلى مستحقيه. أو 


يوصله إلى الأمام إن فضل منه شيء. وله في 
سبيل ذلك أن يتخذ حارسا أوراعيا ونحوهما. 


و6 


ومماذكره الفقهاء من وسائل الحفظ وسم 





الزمان والمكان ووسائل المواصلات والاتصالات وغيرها ما 
جد وما سيجد. 

177/1 المجموع‎ )١( 

(؟) الدسوقي والشرح الكبير 441/١‏ 


د 


هممةة ةم ةنو ووو رومن مم ةو م مرس ر رمو مم معنو عي ني ةم ممم ولوس م ممم بعري ينم مم نم ممه 


بهائم الصدقة من الإبل والبقر والغنم لتتميزعن 
غيرهاء ولئلا تضيع » ويسمها بالنار بعلامة 
خاصة, كأن تكون علامة الوسم (لله) لما ورد في 
الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: 
«وافيت النبيككلِةِ وبيده الميسم يسم إبل 
الصدقة)(2 ولآثار وردت من فعل عمر وغيره 
من الصحابة رضوان الله عليهم . 9) 


بيت مال الزكاة : 

١‏ على الإمام أن يتخذ بيتا لأموال الزكاة 
تحفظ فيه وتضبط إلى أن يتمكن من صرفها 
لأهلها. 9© وتفصيل ذلك في مصطلح : «بيت 
المال) . 


تصرفات الساعي في الزكاة : 

7 إذا قبض الساعي الزكاة يفرقها على 
مستحقيها من أهل البلد التي جمعها فيها إن كان 
الإمام أذن له في تفريقهاء فلا ينقلها إلى أبعد 
من مسافة القصر. إلا أن يستغني عنها فقراء 


)١(‏ حديث أنس : وافيت النبي كله وبيده ميسم . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 55/7" ط السلفية) ومسلم 
١404/4(‏ ط الحلبي) ورواية مسلم مختصرة ليس فيها 
ويسم إبل الصدقة» . 

(9) المجموع للنووي ١76/5‏ /ال١‏ 

() الدر المختار. وحاشية ابن عابدين 7 /لاه. و27587/7 
والأحكام السلطانية للماوردي ص؛١؟‏ ط اه 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص27 74 نشر حامد 
الفقي. والدسوقي 440/١‏ 


نه اع ادهج مدع نحو اه لتو ف جا او مااع عاها ع ماو ع عه اه عاط ان ع #بط عر #8 و ع وهاه مرجع واهروة و والعدهو وده 


البلدء وقد ورد أن عمر بعث معاذا رضي الله 
عنه إلى اليمن» فبعث إليه من الصدقة. فقال 
له : إني لم أبعثك جابيا ولا اخذ جزية ولكن 
فقرائهم . فقال معاذ: أناما بعثت إليك بشيء 
وأنا أجد أحدا يأخذه مني . 2 فلونقلها في غير 
تلك الحال ففيه خلاف يأتي . 


وليس للساعي أن يأخذ من الزكاة لنفسه 
على أنه أحد أصناف أهل الزكاة. كا لوكان 
غارما أوفقيرا 1 ولا عل إلا ما أعطاه الإمام 


على ما صرح به المالكية. لأنه يقسم فلا يحكم 


٠6*‏ - وإذا تلف من مال الزكاة شيء في يد 
الإمام أوالساعي ضمنه إن كان ذلك بتفريط 
منه بأن قصرفي حفظه., وكذا لوعرف 
المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فلم يفعل 
حتى تلفت. لأنه متعد بذلك. فإن لم يتعد و 
يفرط لم يضمن . 9) 

قال النووي : ينبغي للإمام والساعي وكل 
من يفوض إليه أمرتفريق الصدقات أن يعتني 
بضبط المستحقين, ومعرفة أعدادهم. وأقدار 
حاجاتهم». بحيث يقع الفراغ من جمع 





١75/5 المغني > *لات, والمجموع‎ )١( 
:ه/١ المجموع » والشرح الكبير والدسوقي‎ )5( 


ها"”'اث١‎ 


١هه‎ 1١654 زكاة‎ 


ل ل ا ا ل ل ا ا ال يي اام 


الصدقات بعد معرفتهم أومعهاء ليعجل 
حقوقهم . وليأمن هلاك المال عنده . 7 

وتصرف الزكة في الأصناف الثمانية. 
ولا يجوز صرفها إلا لمن جمع شروط الاستحقاق. 
ويأتي بيان ذلك بالتفصيل . 
١6‏ - وإذا أخحذ الإمام أوالساعي الزكاة 
فاحتاج إلى بيعها لمصلحة, من كلفة في نقلهاء 
أومرض البهيمة أونحوذلك جاز, أما إذا باعها 
لغيرذلك فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم 
الجواز» والبيع باطل. وعليه الضمان إن تلف. 
وذلك لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية 
عليهم, فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم . 

وفي احتمال عند الحنابلة يجوزذلك. لما ورد 
عن قيس بن أبي حازم أن النبي وَكِل «رأى في إبل 
الصدقة ناقة كوماء, فسأل عنهاء فقال 
المصدق : إن ارتجعتها بإيل» فسكت”2" قال أبو 
عبيد: الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو 
غيرها. 9) 


نصب العشارين : 
6 ينصب الإمام على المعابرفي طرق 


)١١(‏ روضة الطاليين 7//امم 

(؟) حديث قيس بن أبي حازم أن النبي يك رأى في إبل 
الصدقة. ..» عزاه ابن قدامة في المغني  57174/7(‏ ط 
الرياض) إلى أبي عبيد القاسم بن سلام. 

2( المغني ات والمجموع كلهلاك ملا 


من المسلمين وأهل الذمة وأهل الحرب إذا أتوا 
بأمواهم إلى بلاد الإسلام. فيأخذ من أهل 
الإسلام ما يجب عليهم من زكاة. ويأخذ من 
أهل الذمة نصف العشرء. ويأخذ من أهل 
الحرب العشر. والذي يأخذه من أهل الذمة 
وأهل الحرب فيء حكمه حكم الجزية يصرف في 
مصارف الفيء. وينظر تفصيله في مصطلح : 
(عشر) . 

أما ما يأخذه من أهل الإسلام فهوزكاة 
يشترط له ما يشترط في سائر الأموال الزكوية 
ويصرف في مصارف الزكاة. إلا أن هذا النوع 
من المال وإن كان في الأصل مالا باطنا لكنه لما 
انتقل صاحبه به في البلاد أصبح في حكم المال 
الفاهر على ما صرح به ابن عابدين» ولذا 
كانت ولاية قبض زكاته إلى الإمام كالسوائم 
والزروع . ٠‏ 

وصرح الحنفية بتحليف من يمر على العاشر 
إن أنكر تام الحول على ما بيده؛ أوادعى أن 
عليه دينا يمسقط الزكاة» فإن جلف فالقول قوله. 
وكذا إن قال أديتها إلى عاشر اخر وأخرج براءة 
(إيصالا رسميا بها). وكذا إن قال أديتها بنفسي 
إلى الفقراء في المصر. 

ويشترط أن يكون ما معه نصابا فأكثر حتى 
يجب الأخذ منه. فإن كان معه أقل من نصاب 
ولهفي المصرما يكمل به النصاب فلا ولاية 


س”"ا١١‎ 


ووو ع هنم وو ء ني ةو وميم و ةنم مو مو م ممه مث م مون ميري ةي ةم ممم رو فس مم ممم ميام م ةم يم نيم يه 


للعاشر على الأخذ منه» لأن ولايته على الظاهر 
فقط. 

ويشترط في العاشرما يشترط في الساعي كما 
تقدم وأن يأمن المسافرون بحايته من 
الف 0 


القسم الخامس : مصارف الركاة : 
55 - مصارف الزكاة محصورة في ثانية 
أصناف . 

والأصناف الثمانية قد نص عليها القران 
الكريم في قوله تعالى : ##إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم».'") 

و«إنما» التي صدرت بها الآية أداة حصرء. فلا 
يجوز صرف الزكاة لأحد أوفي وجه غيرداخل في 
هذه الأصناف., وقدأكد ذلك,ماورد«أن 
رسول الله يكل أناه رجل فقال: أعطني من 
الصدقة, فقال: إن الله تعالى لم يرض بحكم 
نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو 
فجزأهانانية, فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك» 9) 


78/17 فتح القدير ١/٠ه  7الام, وابن عابدين‎ )١( 

(؟) سورة التوبة/ 5١‏ 

(*) حديث : «إن الله لم يرض بحكم نبي . . . » أخرجه أبوداود 
781/7 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال - 


ياك ا وي 4 0ه جا ماع رن واج هده 0ح 6 عز أواالن امود ع 6ع أ هط وطار عاط وه اع و تا الاح رو ب 000 


ومن كان داخلا في هذه الأصناف فلا 
يستحق من الزكاة إلا بأن تنطبق عليه شروط 
معينة تأتى بعد بيان الأصناف . 


بيان الأصناف الثانية : 
الصنفان الأول والثانيٍ : الفقراء والمساكين : 


١7‏ - الفقراء والمساكين هم أهل الحاجة الذين 
لا يجدون ما يكفيهم. وإذا أطلق لفظ (الفقراء) 
وانفرد دخل فيهم (المساكين). وكذلك عكسه. 
وإذا جمع بينبا في كلام واحد, كم في اية 
مصارف الزكاة» تميز كل مني| بمعنى . 


وقد اختلف الفقهاء في أيهم| أشد حاجة. 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفقيرأشد 
حاجة من المسكين, واحتجوا بأن الله تعالى قدم 
ذكرهمفي الآية. وذلك يدل على أنهم أهم 
وبقوله تعالى : #أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر» . 7" فأثبت لهم وصف 
المسكنة مع كونهم يملكون سفينة ويحصلون 
نولاء واستأنسوا لذلك أيضا بالاشتقاق» 
فالفقيرلغة : فعيل بمعنى مفعول. وهومن 
نزعت بعض فقار صلبه. فانقطع ظهره. 


- المنذري: «في إسناده عبدالر حمنين زيادبن أنعم الإفريقي, 
وقد تكلم فيه غير واحد» كذا في مختصر السئن  71/5(‏ 
نشر دار المعرفة) . 

76 سورة الكهف/‎ )١( 


-؟1ال”7ه 


ركاة لمه١ ‏ وه١‏ 


هوه مث مويو وووي رمن وموم يوه ايوم ينم مور وي ثم موه ينينس من م ييا لومم ممما اير 


وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المسكين أشد 
حاجة من الفقير. واحتجوا بأن الله تعالى قال: 
#أومسكينا ذا متربة 7.4 وهوالمطروح على 
التراب لشدة جوعه. وبأن أئمة اللغة قالوا 
ذلك. منهما لفراء ود علب وابن قتي قتييسة. 
وبالاشتقاق أيضاء فهومن السكون, كأنه عجز 
عن الحركة فلا يبرح . 
صنف واحد.» وهومن لا ب يملك قوت عامه. 
سواء كان لا يملك شيئا أويملك أقل من قوت 

(0, 

العام . 
4 - واختلف الفقهاء في حد كل من 
الصنفين : 

فقال الشافغية والحنابلة : الفقيرمن لا مال 
له ولا كسب يقع موقع امن حاجته. كمن 
حاجته عشرة فلا يجد شيئا أصلاء أويقدر باله 
وكسبه ومايأتيه من غلة وغيرها على أقل من 
نصف كفايته. فإن كان يجد النصف أو أكثر 
ولا يجد كل العشرة فمسكين . 

وقال الحنفية والمالكية : المسكين من لا يجد 





١١ سورة البلد/‎ )١( 
المغني 05 ». وفتح القدير ؟ هك كلق والدسوقي‎ )5( 
١945/8 والمحلي على المباج‎ 497/1١ على الشرح الكبير‎ 


واختلف قولهم في الفقير: 

فقال الحنفية: الفقيرمن له أدنى شيء وهو 
مادون النصاب. فإذا ملك نصابا من أي مال 
زكوي فهوغني لا يستحق شيئا من الزكاة. فإن 
ملك أقل من نصاب فهوغيرمستحق, وكذا لو 
ملك نصابا غيرنام وهومستغرق في الحاجة 
الأصلية. فإن لم يكن مستغرقا منع » كمن عنده 
ثياب تساوي نصابا لا يحتاجهاء فإن الزكاة 
تكون حراما غليه» ولوبلغت قيمة مأ يملكه 
نُصُبا فلا يمنع ذلك كونه من المستحقين للزكاة 
إن كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية كمن عنده 
كتب يحتاجها للتدريس. أوالات حرفة» أونحو 


ذلك. 
وقال المالكية: الفقيرمن يملك شيئا لا 
يكفيه لقوت عامه  ١١‏ 


الغنى المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو 
المسكنة : 
48 الأصل أن الغني لا يجوز إعطاؤه من 
الزكاة. وهذا اتفاقي ‏ لقول النبى عله : ولا حظ 
فيها لغني» . 7 

ولكن اختلف في الغنى المانع من أخذ 
الزكاة : 
)١(‏ فتح القدير ؟إوهل والدسوقي 5/١‏ 


(؟) حديث: دلا حظ فيها لغني ...» أخرجه أبوداود 
786/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث - 


”7ه 


١5. د‎ ١68 زكاة‎ 


فقال الجمهورمن المالكية والشافعية وهو 
رواية عن أحمد قدمها المتأخرون من أصحابه : 
إن الأمرمعتبر بالكفاية» فمن وجد من الأثمان أو 
غيرها ما يكفيه ويكفي من يمونه فهوغني 
لا تحل له الزكاة, فإن لم يجد ذلك حلت له ولو 
كان ما عنده يبلغ نصبا زكوية, وعلى هذاء فلا 
يمتنع أن يوجد من تجب عليه الزكاة وهو 
مستحق للزكاة . 

وقال الحنفية: هوالغنى الموجب للزكاة» 
فمن تجب عليه الزكاة لا يحل له أن يأخذ الزكاة» 
لقول النبي يك : «إن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 7) 
ومن ملك نصابا من أي مال زكوي كان فهو 
غني» فلا يجوز أن تدفع إليه الزكاة ولوكان 
ماعنده لا يكفيه لعامه, ومن لم يملك نصابا 
كاملا فهو فقير أو مسكين» فيجوز أن تدفع إليه 
الركاة. ى] تقدم . 

وفي رواية أخرى عند الحنابلة عليها ظاهر 
المذهب: إن وجد كفايته» فهوغني. وإن لم يجد 
وكان لديه خحمسون درهماء أوقيمتها من الذهب 
خاصة,. فهوغني كذلك ولوكانت لا تكفيه. 


- عبيد اللهبن عديبن الخيارء وصححه ابن عبدالهادي كما في 
نصب الراية (401/5 -ط المجلس العلمي). 

». . حديث: «إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من.‎ )١( 
ط السلفية) من‎  ”01//* أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. حديث ابن عباس‎ 


املم ومن ومس ممه 6 ممه ممه م وام ةن م فو و رم مار مويو مم يفوا ره جو وير ةنرد مم م666 ممه 


لحديث «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم 

القيامة ومسألته في وجهه خموش أوخدوش أو 

كدوح . قالوا يارسول الله وما يغنيه؟ قال: 

حمسون درهما أوقيمتها من الذهب» .9" وإنا 

فرقوا بين الأثىان وغيرها اتباعا للحديث : 9) 
وفيا يل تفصيل فروع هذه المسألة : 


إعطاء الزكاة لمن لا يملك مالا وله مورد رزق: 
-من لم يكن له مال أوله مال لا يكفيه فإنه 
يستحق من الزكاة عند الجمهور, إلا أن من 
لزمت نفقته مليئا من نحووالد لا يعطى من 
الزكاة. وكذا لا تعطى الزوجة لاستغنائها 
بإنفاق زوجها عليها. ومن له مرتب يكفيه لم يجز 
إعطاؤه من الزكاة. وكذا من كان له صنعة 
تكفيه وإن كان لا يملك في الحال مالا . 


فإن كان واحد من هذه الأسباب يأتيه منه 
أقل من كفايته يجوز إعطاؤه تمام الكفاية. 9) 


ونقل النووي أن من له ضيعة تغل بعض 
كفايته أنه لا يلزمه بيعها لتحل له الزكاة. 


» . . . حديث: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث ابن‎  77/7( أخرجه الترمذي‎ 
مسعود., وقال: «حديث حسن».‎ 

(0) فتح القدير 1 //ا» والإنصاف نلف ةف وشرح منتهى 
الإرادات »474/1١‏ 478 

(") الشرح الكبير والدسوقي ,447/1١‏ 497 وشرح المنباج 
كول والمجموع 5 ولمغني 5714/1 


ا 


١5١ 15٠ زكاة‎ 


هووو ةدم ارو يروو رينم ريون نوم ووم ووم تمممويوم يي وت مور روس مج ميمه مم مم مح نمدم رمه 


وكذلك آلات المحترفين وكسب العالم . (9) 

وقال الحنفية : يجوز دفع الزكاة إلى من عنده 
دخل سنوي أوشهري أويومي من عقار أونحو 
ذلك. إن لم يملك نصابا زكوياء ويجوزدفعها 
إلى الولد الذي أبوه غنى إن كان الولد كبيرا 
را سراد كان كرا أو القن لأنه لا يعد غنيا 
بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه, أما الولد 
الصغير الذي أبوه غني فلا تدفع إليه الزكاة لأنه 
يعد غنيا بيسار أبيه» وسواء كان الصغيرفي عيال 
أبيه أم لا. وكذا قال أبوحنيفة ومحمد: يجوز دفع 
الزكاة إلى رجل فقيرله ابن موسر. وقال أبو 
يوسف : إن كان الأب في عيال الابن الموسر 
لا يجوز. وإن لم يكن جاز. 

قالوا: وكذلك المرأة الفقيرة إن كان ها زوج 
غني يجوز إعطاؤها من الزكاة. لأنها لا تعد غنية 
بيسار زوجهاء وبقدر النفقة لاا تصيرموسرة. 
واستيجامها النفقة بمنزلة الأجرة . 9) 

ومن كان مستغنيا بأن تبرع أحد من الناس 
بأن ينفق عليه» فالصحيح عند الحنابلة أنه يجوز 
إعطاؤه من الزكاة, ويجوز للمتبرع بنفقته أن 
يدفع إليه من الزكاة ولوكان في عياله» لدخوله 
٠‏ في أصناف الزكاة. وعدم وجود نص أو إجماع 
يخرجه من العموم . 9) 





١47/5 المجموع‎ )١( 
74 .7/10 فتح القدير‎ (3 
561/17 (؟) المغني‎ 


معممو عينم رمم ومع ون جيه وم م يوان م نمل ممع م م مه وم مم مور و ج ديرا مير نو ءو ول مت ممم 


إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب : 
١‏ من كان من الفقراء والمساكين قادرا على 
كسب كفايته وكفاية من يمونه. أوتمام الكفاية. 
لم يحل له الأخذ من الزكاة, ولا يحل للمزكي ٠:‏ 
إعطاؤه منهاء ولا تجزئه لوأعطاه وهويعلم 
بحاله. لقول النبيككلِةِ في الصدقة : «لا حظ 
فيهالغني ولا لقوي مكتسب». 2(" وفي لفظ 
«لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوي». 9) 
وهنا ملعب الشافية زاللكايلة: 


وقال الحنفية : يجوز دفع الزكاة إلى من يملك 
أقل من نصاب. وإن كان صحيحا مكتسباء 
لأنه فقي رأومسكين. وهما من مصارف الزكاة. 
ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليهاء فأدير 
الحكم على دليلهاء وهوفقد النصاب. 
واحتجوا با في قصة الحديث المذكور سابقاء 
وهي أن النبي يَكِةِ كان يقسم الصدقات فقام 
إليه رجلان يسألانه. فنظرإليهما فراهما جلدين 
فقال: «إنه لااحق لى) فيه وإن شئئد 


)١(‏ قوله يَِةٍ في الصدقة: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مكتسب) . أخرجه أبوداود (؟ / 786 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث عبيداللهبن عدي بن الخيار» وصححه 
ابن عبدالهادي كما في نصب الراية 40١/57(‏ ط المجلس 
العلمي) . 

زع حديث: ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي». 
أخررجه ابن ماجه /١(‏ 089 ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة. وقال ابن عبدا هادي في التنقيح : «رواته ثقات»., 
كذا في نصب الراية (؟ 99/5‏ ط المجلس العلمي) . 


ه7"١6‎ 


١54-155 زكاة‎ 


أعطيتكم . 27 لأنه أجاز إعطاءهماء وقوله: 
«لاحق لكما فيه» معناه لاحق لكا في 
النتثال0© 

ومثله قول المالكية المعتمد عندهم, إلا أن 
الحد الأدنى الذي يمنع الاستحقاق عندهم هو 
ملك الكفاية لاملك النصاب. كما عند 
ا لحنفية . 9) 


إعطاء الركاة لمن له مال أو كسب وامتنع عنه 
ماله أو كسبه : 

7 من كان عنده مال يكفيه فلا يستحق من 
الزكاة, لكن إن كان ماله غائبا أوكان دينا 
مؤجلاء فقد صرح الشافعية بأنه لا يمنع ذلك 
من إعطائه ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله أو 


يحل الأجل . 9) 


والقادرعلى الكسب إن شغله عن الكسب 
طلب الغلم الشرعي لم يمنع ذلك من إعطائه 
من الزكاة, لأن طلب العلم فرض كفاية 
بخلاف التفرغ للعبادة. واشترط بعض 


)١(‏ حديث: «أن النبي كَل كان يقسم الصدقات فقام إليه 
رجلات . . . » تقدم تخريجه مهذا المعنى ف/ ١65‏ 

(؟) فتح القدير 78/51. والمغني 47/5. والمحلي على الممباج 
اكول والمجموع ١1١/5‏ 

444/١ الدسوقي‎ )"( 

(4) شرح المحلي على المنباج ١9/7‏ 


ممم ف فيوس للم يم فيه مول وار ة نم ره مارم رن م مور و6 وميم تعو ةا قء ننم ومة نم نيم م ينه 


الشافعية في طالب العلم أن يكون نجيبا يرجى 
نفع المسلمين بتفقهه . 


الكسب لا يليق به أويليق به لكن لم يجد من 
يستأجره ‏ لم يمنع ذلك استحقاقه من الزكاة . ') 


جنس الكفاية المعتبرة في استحقاق الركاة : 


- الكفاية المعتبرة عند الجمهور هي 
للمطعم والمشرب والمسكن وسائرما لابد منه 
على ما يليق با حال من غير إسراف ولا تقتير» 
وصرح المالكية وغيرهم بأن مال الزكاة إن 
كان فيه سعة يجوز الإعانة به لمن أراد الزواج . 9) 


القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة : 

8 ذهب الجمهور (المالكية وهوقول عند 
الشافعية وهوالمذهب عند الحنابلة) إلى أن 
الواحد من أهل الحاجة المستحق للزكاة بالفقر أو 
المسكنة يعطى من الزكاة الكفاية أوتمامها له ولن 
يعوله عاما كاملاء ولا يزاد عليه إنها حددوا 


)١(‏ شرح المحلي على المنباج كول والمجموع كللولثف 
وشرح منتهى الإرادات 05١‏ والإنصاف */7194. 
وحاشية ابن عابدين 59/7 

(5) شرح المحلي على الممباج 145/7., والمجموع 21941١/5‏ 
والدسوقي 1914/١‏ 


-15"اهس 


ممم مع اام مع م ماما ع عه مون نوس مم م مر من 6 م ننم من 


العام لأن الزكاة تتكرر كل عام غالباء ولأن 
«النبى كَل ادخر لأهله قوت سنة». 20 وسواء 
كان مايكفيه يساوي نصابا أونصبا. 

وإن كان يملك أويحصل له بعض الكفاية 
أعطي تمام الكفاية لعام . 

وذهب الشافعية في قول منصوص والحنابلة 
في رواية إلى أن الفقير والمسكين يُعطيان ما 
يخرجه من الفاقة إلى الغنى وهوما تحصل به 
الكفاية على الدوام, لحديث قبيصة مرفوعا «إن 
المسألة لا تحل إلا لشلاثة : رجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواما من عيش . أو قال: سدادا من عيش. . » 
الحديث 9) 


قالوا: فإن كان من عادته الاحتراف أعطي 
ما يشتري به أدوات حرفته فَلَْتَ قيمتها أوكثرت 
بحيث يحصل له من ربحه مايفي بكفايته غالبا 
تقريباء وإن كان تاجرا أعطي بنسبة ذلك. وإن 
كان من أهل الضياع يشترى له ضيعة تكفيه 
غلتها على الدوام. قال بعضهم : يشتربها له 


)١١(‏ حديث : «أن النبي كه ادخر لأهله قوت سئة» ورد من 
حديث عمربن الخطاب» أخرجه البخاري (الفسح 
5٠05-4‏ ط السلفية) ومسلم 9/ملا١‏ اط 
الحلبي) . 


)١‏ حديث: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . . » أخرجه 


مسلم 777/5 ط الحلبي) . 


وفعي موي ةف يمه لمم مو ةيه ميو يو ممه م ميم وم ثرا موي و .م ممه مم فو فيء قب يرو امورل نارين 


الإمام ويلزمه بعدم إخراجها عن ملكه . 
وذهب الحنفية إلى أن من لا يملك نصابا 
زكويا كاملا يجوزأن يدفع إليه أقل من مائتي 
درهم أوتمامها. ويكره أكثر من ذلك, وقال زفر 
لا يجوزتمام المائتين أو أكثر. 
وهذا عند الحنفية لمن لم يكن له عيال ولا دين 
عليه فإن كان له عيال فلكل منهم مائتا درهم , 
والمدين يعطى لدينه ولو فوق اللمائتين كما يأتي في 
الغارمين. )١‏ 
إثبات الفقر : 
6 -إذا ادعى رجل صحيح قوي أنه لا يجد 
مكسبا يجوز أن يعطى من الزكاة إن كان مستور 
الحال. ويقبل قوله بغيريمين, لقول النبي كله 
كما في الحديث المتقدم : «إن شئتما أعطيتكى),”2) 
لحن من علم كذيه يكين ل يدق ون بز 
إعطاؤه من الزكاة . 
وإن ادعى أن له عيالا وطلب من الزكاة 
لأجلهم . فعند الشافعية والحنابلة لا يقبل قوله 
إلا ببينة, لأن الأصل عدم العيال, ولا تتعذر 
إقامة البينة على ذلك . 


)١(‏ فتح القدير والعناية 278/7 وشرح منتهى الإرادات 
والإنصاف 278/8 والمغني 2556/5 والدسوقي 
0١‏ والمجموع ١414/5‏ 

(؟) حديث: «إن شئتها أعطيتكما». تقدم تخريجه بهذا المعنى 
ف/١.ه١‏ 


- "١7 


هووفوة م ورور ووو ييه و يوم مو مار ورم وميم فية و يم موث مء انم نس مي مم من رني نه مم ملم ممه 


وكذا من كان معروفا باليسار لا يعطى من 
الزكاة» لكن إن ادعى أن ماله تلف أوفقد كلف 
البينة على ذلك . واختلف قول الحنابلة في عدد 
البينة» فقيل : لابد من ثلاثة. لما ورد في حديث 
قبيصة أن النبي ككِِ قال له : «أقم حتى تأتينا 
الصدقة فنأمرلك بها. ثم قال: ياقبيصة : إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة . . . » وذكر منهم : 
«رجل أصابته فاقة حتى يقوم له ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه. لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت 
له المتالة حت يضيب قواما من عيقن أوقال: 
سدادا من عيش» 0 

وقيل عندهم : يقبل قول اثنين فقط كسائر 
عدر شويع رون لان لاي 
الإعطاء دون مسألة . 9) 


الصنف الثالث : العاملون على الزكاة : 
5 يجوز إعطاء العاملين على الزكاة منها . 
ويشترط في العامل الذي يعطى من الزكاة 
شروط تقدم بيانها. 

ولا يشسترط فيمن يأخذ من العاملين من 
الزكاة الفقر لأنه يأخذ بعمله لا لفقره . 

وقد قال النبي وَكيِهْ : ولا نحل الصدقة لغني إلا 


20 حديث: (إن النبي كَكْةِ قال لقبيصة : أقم حتى تأتينا.‎ )١( 

تقدم تخريجه ف/ ١58‏ 

(؟) المغني 25*/7 47/5. والإنصاف «540/7. ونيل 
المأرب ‏ باب الشهادات» والمجموع ١46/5‏ 


مممم قم معووهة ممم مام لومم وو ممه مو فاو عا لواوو وأفقهة ومقة موه وو ومو موؤووء 9006م 


لخمسة. . .» فذكر منهم «العامل عليهاء . 7) 

قال الحنفية : يدفع إلى العامل بقدرعمله 
فيعطيه ما يسعه ويسع أعوانه غيرمقدر بالثمن. 
ولا يزاد على نصف الزكاة التى يجمعها وإن كان 
عملة أكلن 1 

وقال الشافعية والحنابلة : للامام أن يستأجر 
امال إجارة صصيحة بانجر عار + إن مان 
مدة معلومة, أو عمل معلوم . 

ثم قال الشافعية: لا يعطى العامل من 
الزكاة أكثر من ثمن الزكاة» فإن زاد أجره على 
الثمن أتم له من بيت المال. وقيل من باقي 
السهام . 


ويجوز للامام أن يعطيه أجره من بيت المال. 
وله أن يبعثه بغير إجارة ثم يعطيه أجر المثل . 

وإن تولى الإمام. أووالي الإقليم أو القاضي 
من قبل الإمام أونحوهم أخذ الزكاة وقسمتها لم 
يجز أن يأخذ من الزكاة شيئاء لأنه يأخذ رزقه من 
بيت المال وعمله عام . 9) 


)١(‏ حديث: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. . . فذكر منهم 
العامل عليها». أخرجه ابن ماجه (١/90ه ‏ ط الحلبي) 
من حديث أبي سعيد الخدري. وأورده ابن حجر في 
التلخيص ١١١/7(‏ - ط شركة الطباعة الفنية) وقال: 
صححه حماعة . 

9) فتح القدير؟/15., والدسوقي .440/١‏ والمغتي 
5 755كف #ا(ؤدت والمسجمسوع ال 
/1. والمنهاج وشرحه وحاشية القليوبي ١95/7‏ 


-"18- 


١58-1517 زكاة‎ 


00 ل ل ل ا ا ا 0 0 00 


الصنف الرابع : المؤلفة قلومهم : 
617 - اختلف الفقهاء في صنف المؤلفة 
قلوبهم : 
فالمعتمد عند كل من المالكية والشافعية 
والحنابلة أن سهم المؤلفة قلومهم باق لم يسقط. 
وفي قول عند كل من المالكية والشافعية 
ورواية عند الحنابلة : أن سهمهم انقطع لعز 
الإسلام., فلا يعطون الآنء لكن إن احتيج 
لاستئلافهم في بعض الأوقات أعطوا . 
قال ابن قدامة: لعل معنى قول أحمد 
انقطع سهمهم. أي لا يحتاج إليهم ني الغالب» 
أوأراد أن الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئاء فأما إن 
احتيج إلى إعطائهم جاز الدفع إليهم. فلا يجوز 
الدفع إليهم إلا مع الحاجة . 
وقال الحنفية: انعقد الإجماع على سقوط 
سهمهم من الزكاة() ما ورد أن الأقرع بن 
حابس وعيينة بن حصن جاءا يطلبان من أبي بكر 
أرضاء فكتب لما بذلك, فمرا على عمرء فرأى 
الكتاب فمزقه., وقال: هذا شيء كان 
رسول الله يِةِ يعطيكمهه ليتألفكم. والآن قد 
أعز الله الإسلام وأغنى عنكمء فإن ثبتم على 
الإسلام» وإلا فبيننا وبينكم السيف. فرجعا 
إلى أ بكرء فقالاء ما ندري : الخليفة أنت أم 





)١(‏ فتح القدير .» ولمغني 477/5, والدسوقي 
6/١‏ . 


عمر؟ فقال: هوإن شاءء ووافقه. ول ينك رأحد ' 
من الصحابة ذلك (7) 
4 ثم اختلفوا : 

ففي قول للمالكية: المؤلفة قلوبهم كفا 
يعطون ترغيبا لهم في الإسلام لأجل أن يعينوا 
المسلمين. فعليه لا تعطى الزكاة لمن أسلم 
فعلا. 

وقال الشافعية: لا يعطى من هذا السهم 
لكافر أصلاء لأن الزكاة لا تعطى لكافرء 
للحديث : «تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم)”" بل تعطى لمن أسلم فعلاء وهناك 
أقوال أخرى للشافعية . 

وقال الحنابلة: يجوز الاعطاء من الزكاة 
للمؤلف مسلم| كان أو كافرا. 

وعند كل من الشافعية والمالكية أقوال بمثل 
هذا. 

قال ابن قدامة: المؤلفة قلوهم ضربان: 
كفار ومسلمون. وهم جميعا السادة المطاعون في 


قومهم وعشائرهم . 
ثم ذكن المسلميق متم فجعلهم أريعة 


١‏ سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم 


)١(‏ الأثر : أخرجه البيهقي  7١/1(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) بلفظ مقارب . 

(١؟)‏ حديث: «تؤخذ من أغنيائهم 52007 تقدم 
تخر يجه ف / ا" 


#١94 


وومم م رمم ف ةو و ةنرمو يمرن مون ف مين وين مم ينو مي ة وجيو م مره مع ممم عي يمن م مم نر ثيه 


ضعيفة فيعطون تثبيتا لهم . 

١‏ - قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون 
*- صنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من 
الكفار. ويحموا من يليهم من المسلمين . 

؛ - صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن يجبوا 
الزكاة تمن لا يعطيها . 


ثم ذكر ابن قدامة الكفار فجعلهم ضربين : 


١‏ - من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى 


١ الإسلام‎ 


- من يُخْشى شره ويسرجى بعطيته كف شره 
فق 


وكف غيره معه . 

الصنف الخامس : في الرقاب : 

8 وهم ثلاثة أضرب : 

الأول : المكاتبون المسلمون:فيجوز عند الجمهور 

الصرف من الزكاة إليهم. إعانة لهم على فك 

رقامهم ولم يجزذلك مالك. كالم يجز صرف شيء 

من الزكاة في إعتداق من انعقد له سبب حرية 

بغير الكتابة» كالتدبير والاستيلاد والتبعيض . 
فعلى قول الجمهور: إنما يعان المكاتب إن لم 

يكن قادرا على الأداء لبعض ما وجب عليه. 


)١(‏ المغنى 477/5 4784., والقليوبي على شرح المباج 
“روك 8واء والروضة ١4/5‏ 2, والأحكام 
السلطانيةص؟15١.,‏ والدسوقي 4916/١‏ 


فإن كان لا يجد شيئا أصلا دفع إليه جميع 
ما يحتاج إليه للوفاء . 

الثاني : إعتاق الرقيق المسلم, وقد ذهب إلئ 
جواز الصرف من الزكاة في ذلك المالكية وأحمد في 
رواية» وعليه فإن كانت الزكاة بيد الإمام أو 
الساعي جازله أن يشتري رقبة أورقابا 
فيعتقهم, وولاؤهم للمسلمين. 

وكذا إن كانت الزكاة بيد رب المال فأراد أن 
يعتق رقبة تامة منهاء فيجوز ذلك لعموم الآية 
وني الرقاب4(٠2‏ ويكون ولاؤها عند المالكية 
للمسلمين أيضاء وعند الحنابلة : ما رجع من 
الولاء رد في مثله. بمعنى أنه يشترى بما تركه 
المعتق ولا وارث له رقاب تعتق. وعنلد أن 
عبيد : الولاء للمعتق . 

وذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية 
أخرى إلى أنه لا يعتق من الزكاة, لأن ذلك 
كدفع الزكاة إلى القن» والقن لا تدفع إليه 
الزكاة, ولأنه دفع إلى السيد في الحقيقة» وقال 
الحنفية: لأن العتق إسقاط ملك. وليس 
بتمليك, لكن إن أعان من زكاته في إعتاق رقبة 
جاذ يل ايحت هلا الول ا ا 1 
الشالث: أن يفتدي بالزكاة أسيرا مسلا من 
)١(‏ سورة التوبة/ 5١‏ 
() فتح القدير؟/لا١اء‏ والمغني 5 ”"؛. والحطاب 


والمواق ؟/ .*6٠‏ والزرقاني 178/5, والدسوقي 7/١‏ 445. 


والقليوبي على شرح المنهاج 1917/8., والمجموع 5/ 7٠٠١‏ 
وكشاف القناع 1" 


لاس 


زكاة 11/٠‏ الا 


أيدي المشركين» وقد صرح الحنابلة وابن حبيب 
وابن عبدالحكم من المالكية بجواز هذا النوع , 
لأنه فك رقبة من الأسرء فيدخل في الآية بل هو 
أولى من فك رقبة من بأيدينا.. وصرح المالكية 
010000 

الصنف السادس : الغارمون : 

والغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب 
الضرب الأول : 

من كان عليه دين لمصلحة نفسه . 

وهذا متفق عليه من حيث الحملة. ويشترط 
لإعطائه من الزكاة مايل : 

١‏ أن يكون مسلما. 

- أن لا يكون من ال البيت» وعند الحنابلة 
قول: بجواز إعطاء مدين آل البيت منها. 

* - واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان 
ليأخحذ من الزكاة, كأن يكون عنده مايكفيه 
وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منهاء 
بخلاف فقير استدان للضرورة ناويا الأخذ 
000 
5 - وصرح المالكية بأنه يشترط أن يكون الدين 
ما يحبس فيه., فيدخل فيه دين الولد على 
والده. والدين على المعسر. وخرج دين 
الكفارات والزكاة . 





. نفس المراجع‎ )١( 

2( المغني نض وفتح القدير 2١!//7‏ وابن عابدين 
ىت وروضة الطالبين الالال والدسوقي 
ل ل/اوع 


مهاهعد اا يعوفه ومس نوعء يه مور نوو و يوقم ره نيه م مو ره فو ويه بجر ردي و روم وول الزنم 


أن لا يكون دينه في معصية, وهذا عند 
المالكية والشافعية والحنابلة» كأن يكون بسبب 
خمرء أوقار» أوزنى» لكن إن تاب يجوز الدفع 
إليه. وقيل: لا. ورجح المالكية الأول. وعد 
الشافعية الإسراف في النفقة من باب المعصية 
التي تمنع الإعطاء من الزكاة. 
5 - أن يكون الدين حالاء صرح بهذا الشرط 
الشافعية, قالوا: إن كان الدين مؤجلا ففي 
المسألة ثلاثة أقوال ثالثها: إن كان الأجل تلك 
السنة أعطى . وإلا فلا يعطى من صدقات تلك 
السنة . ١‏ 

أن لا يكون قادرا على السداد من مال عنده 
زكوي أوغيرزكوي زائد عن كفايته. فلوكان له 
دار يسكنها تساوي ماثئة وعليه مائة» وتكفيه دار 
بخمسين فلا يعطى حتى تباع » ويدفع الزائد في 
دينه على ما صرح به المالكية, ولووجد 
مايقضي به بعض الدين أعطي البقية فقطء. 
وإن كان قادرا على وفاء الدين بعد زمن 
بالاكتتساب, فعند الشافعية قولان في جواز 
إعطائه منها . 


الضرب الثاني : الغارم لإصلاح ذات البين : 


١‏ الأصل فيه حديث قبيصة ا مرفوع : «إن 
المسألة لا تحل إلا لشلاثة». فذكر منهم «ورجل 


تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 


"5١ 


١77 ١ا/١ زكاة‎ 


يمسك”22 فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
هذا النوع من الغارمين يعطى من الزكاة سواء 
كان غنيا أوفقيراء لأنه لواشترط الفقرفيه 
لقلت الرغبة في هذه المكرمة » وصورتها أن يكون 
بين قبيلتين أوحيين فتنة» يكون فيها قتل نفس 
أوإتلاف مال, فيتحمله لأجل الإصلاح بينهم » 
فيعطى من الزكاة لتسديد حمالته» وقيد الحنابلة 
الإعطاء بها قبل الأداء الفعلي مالم يكن أدى 
الحمالة من دين استدانه» لأن الغرم يبقى . 
وقال الحنفية: لا يعطى المتحمل من الزكاة 
إلا إن كان لا يملك نصابا فاضلا عن دينه 


امن المي 7 
ولم يصرح المالكية بحكم هذا الضرب في]| 
انين عليه 


الضرب الثالث: الغارم بسبب دين ضان 
وهذا الضرب ذكره الشافعية», والمعتبرفي ذلك 
أن يكون كل من الضاامن والمضمون عنه 
معسرين, فإن كان أحدهما موسرا ففي إعطاء 
الضامن من الزكاة خلاف عندهم وتفصيل . 


الدين على الميت : 
١م‏ -إن مات المدين ولا وفاء في تركته لم يجز 


)١(‏ حديث: «إن المسألة لا تحل إلا لشلاثة». سبق تخر يجه 
نف/ه١١‏ 

)١(‏ المغني 47/5. وروضة الطالبين 2818/5 والمجموع 
5: وفتح القدير 210/7 مغني المحتاج ١١1/7‏ 


مواموهةة نورمي ف مم نين جوم ممه ة ووم م ء ة نووم فيه ومو وه م مول يه فو روني ويم م وعم رن م م من 


عند الجمهور سداد دينه من الزكاة . 
وقال المالكية: يوق دينه منها ولومات. قال 
بعضهم : هوأحق بالقضاء لليأس من إمكان 
القضاء عنه» وهو أحد قولين عند الشافعية . 9) 
ويأتي بيان ما يتعلق بالميت تفصيلا. 


الصنف السابع : في سبيل الله . 

وهذا الصنف ثلاثة أضرب . 
- الضرب الأول: الغزاة في سبيل الله 
تعالى » والذين ليس لهم نصيب في الديوان» بل 
هم متطوعون للجهاد. وهذا الضرب متفق عليه 
عند الفقهاءمن حيث الجحملة» فيجوز 
إعطاؤهم من الزكاة قدرما يتجهزون به للغزو 
من مركب وسلاح ونفقة وسائرمايحتاج إليه 
الغازي لغزوه مدة الغزووإن طالت. 

ولا يشترط عند الجمهورني الغازي أن يكون 
فقيراء بل يجوز إعطاء الغنى لذلك, لأنه 
أ كسد اكه نسي ١‏ اسه عائلة 
المسلمين, فلم يشترط فيه الفقر. 

وقال الحنفية : إن كان الغازي غنياء وهومن 
يملك خحمسين درهما أوقيمتها من الذهب كما 
تقدم في صنف الفقراء فلا يعطى من الزكاة» 
وإلا فيعطى. وإن كان كاسباء لأن الكسب 


2178/7 روضة الطالبين ؟#18/7. والزرقاني‎ )١( 
11/5 والمجموع‎ 


١/5  ١ا/* ركاة‎ 


مومومدملرا م مل لوو يو لور وس مم م مره مير ممم نميه 


يقعده عن الحهاد. 

وعند محمد الغازي منقطع الحاج لا منقطع 
الغزاة . 

وصرح المالكية بأنه يشترط في الغازي أن 
يكون من يجب عليه الجهاد. لكونه مسلما ذكرا 
بالغا قادراء وأنه يشترط أن يكون من غير ال 
البيت. 

وأماجنود الجيش الذين لهم نصيب في 
الديوان فلا يعطون من الزكاة» وفي أحد قولين 
عند الشافعية: إن امتنع إعطاؤهم من بيت 
المال لضعفه» يجوز إعطاؤهم من الزكاة. 29 | 


الحرب الثاني مصالم فزت 
1١0‏ وهذا الضرب ذكره المالكية» فالصحيح 
عندهم أنه يجوز الصرف من الزكاة في مصالح 
الجهاد الأخرى غير إعطاء الغزاة» نحوبناء 
أسوار للبلد الحفظها من غزو العدو. ونحوبناء 
المراكب الحربية» وإعطاء جاسوس يتجسس لنا 
على العدو. مسلا كان أو كافرا. | 

وأجاز بعض الشافعية أن يشتري من الزكاة 
السلاح وآلات الحرب وتجعل وقفا يستعملها 
الغزاة ثم يردونهاء ولم يجزه الحنابلة . 


)١(‏ المغنى /4"5, وابن عابدين 51/7, وفتح القديلر 


اق والشرح الكبير مسع الدسوقي ا/لاوعء 
والمجموع 23١1/5‏ *1؟ ا 





ووممة وي ة ومس امم رثع يه ث ناو ريه م يوم يه من م ومو و مم م مر تجورونه و انرو مويو ومين فيه 


وظاهر صنيع سائر الفقهاء ‏ إذ قصروا سهم 
سبيل الله على الغزاة» أو الغزاة والحجاج» أنه 
لا يجوز الصرف منه في هذا الضرب, ووجهه أنه 
لا تمليك فيه أوفيه تمليك لغير أهل الزكاة» أو 
كما قال أحمد: لأنه لم يؤت الزكاة لأحد. وهو 
مأمور بإيتائها . ") 


الضرب الثالث: الحجاج : 
ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والثوري وأبوثوروابن المنذر وهورواية 
عن أحمد. وقال ابن قدامة: إنه الصحيح) إلى 
أنه لا يجوز الصرف في الحج من الزكاة, لأن 
سبيل الله في اية مصارف الزكاة مطلق. وهوعند 
الإطلاق ينص رف إلى الجهاد في سبيل الله 
تعالى » لأن الأكثر ثما ورد من ذكره في كتاب الله 
تعالى قصد به الجهاد. فتحمل الآية عليه . 
وذهب أحمد في رواية. إلى أن الحج في 
سبيل الله فيصرف فيه من الزكاة» لما روي أن 
رجلا جعل ناقته في سبيل الله فأرادت امرأته 
أن تحج. فقال لها النبي كك : «فهلا خرجت 
عليه فإن الحج من سبيل الله)2 فعلى هذا 


27١17/5 والمجموع‎ 4917/١ الدسوقي والشرح الكبير‎ )١( 
والمغني 475/5 , /ا"ا4‎ ء1١‎ 

(؟) حديث: «فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله». 
أخر جه أبوداود 6505/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم 187/1١‏ - 1484 - ط دائرة المعارف العثمانية) 
وضعف الذهبي أحد رواته. ولكن له شواهد يتقوى بها. 


5 


ا 








ممم دم وام امل ارم مهو الل ررس مر مدن م يماي رن م ممم يميه 


القول لا يعطى من الزكاة من كان له مال يحج به 
سواهاء ولا يعطى إلا لحج الفريضة خاصة» 
وفي قول عند الحنابلة: يجوز حتى في حج 
التطوع . 

وينقل عن بعض فقهاء الحنفية أن مصرف في 
سبيل الله هولمنقطع الحجاج . () 

إلا أن مريد الحج يعطى من الزكاة عند 
الشافعية على أنه ابن سبيل كا يأتي . 


الصنف الثامن : ابن السبيل : 
وطنه ليأوي إلى سكن . 


-الضرب الأول: المنتغرب عن وطنه الذي 
ليس بيده مايرجع به إلى بلده : 

وهذا الضرب متفق على أنه من أصحاب 
التركاف فيفل مابوشله إلى بلدغة إلى قول 
ضعيف عند الشافعية : أنه لايعطى . لأن ذلك 
يكون من باب نقل الزكاة من بلدها. ولا يعطى 
من الزكاة إلا بشروط : 
الشرط الأول: أن يكون مسلماء من غير ال 
البيت. 


َه 


الشرط الثاني : أن لا يكون بيده في الحال مال 


)١(‏ المغني 7/8/5. والمجموع ,7١7/5‏ وابن عابدين 
0/1 


ملعمل هومن ف رمس ب ومسي نيم وحم ممه مو وم يو نمم رم مار و مويه ونمو م يرث قوفو ومنو رمم هلثمم 


يتمكن به من الوصول إلى بلده وإن كان غنيا في 
بلده. فلوكان له مال مؤجل أوعلى غائب, أو 
معسر» أوجاحد, لم يمنع ذلك الأخذ من الزكاة 


"على ما صرح به الحنفية . 


الشرط الثالث: أن لا يكون سفره لمعصية. 
صرح بهذا الشرط المالكية والشافعية والحنابلة, 
فيجوز إعطاؤه إن كان سفره لطاعة واجبة كحج 
الفرض, وبر الوالدين» أومستحبة كزيارة 
العلاء والصالحين. أوكان سفرهلمباح 
كالمعاشات والتجارات» فإن كان سفره لمعصية لم 
يجزإعطاؤه منها لأنه إعانة عليهاء مالم يتب. 
وإن كان للنزهة فقط ففيه وجهان عند الحنابلة : 
أقواهما: أنه لا يجوز. لعدم حاجته إلى هذا 
الس 
الشرط الرابع : وهو للالكية خاصة : أن لا يجد 
من يقرضه إن كان ببلده غنيا. 

ولا يعطى أهل هذا الضرب من الزكاة أكثر 
ما يكفيه للرجوع إلى وطنه, وفي قول للحنابلة : 
إن كان قاصدا بلدا اخريعطى ما يوصله إليه ثم 
يرده إلى بلده. 

قال المالكية: فإن جلس ببلد الغربة بعد 
أخذه من الزكاة نزعت منه مالم يكن فقيرا 
ببلده.» وإن فضل معه فضل بعد رجوعه إلى 
بلده نزع منه على قول عند الحنابلة . 

ثم قد قال الحنفية: من كان قادرا على 
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ا١الال‎ ١١/5 زكاة‎ 


# لوقع يوضع ع وه و هه ع اح ماه 6غ وان ته هام نو يدنه 4 16ج 61216 ج96 م عي واوداه د او و ل ا اوها 


الزكاة . )ع( 


الضرب الثاني: من كان في بلده ويريد أن 





ينشىء سفرا : 

5 فهذا الضرب منع الجمهور إعطاءه 
وأجاز الشافعية الال 0 

معه ما يحتاج إليه في سفره. وأن لا يكون في 

معصية, فعلى هذا يجوز إعطاء من يريد الحج 
من الزكاة إن كان لا يجد في البلد الذي ينشىء 

منه سفر احج مالا يحج به. ظ 


والحنفية لا يرون جواز الإعطاء في هذا 
الضرب. إلا أن من كان ببلده. ولبشن لودرينداة 
ير 
إليه. رأوا أنه ملحق بابن السبيل . 9) 0 
أصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الركاة: ' 
/ا/ا-١‏ - آل النبي محم دي لأن الزكاة 
والصدقة محرمتان على النبي تك وعلى آله وقد 
تقدم بيان حكمهم في (آل). د 

*"'_الأغنياء, وقد تقدم بيان من هم في صنب 
الفقراء والمساكين . | 


)1( الفروع 5 وروضة الطالبين .":51١/7‏ وابن 
عابدين .5١/7‏ والدسوقي 4947/١‏ 418 
(؟) ابن عابدين 251/15 2575 والدسوقي )1907/١‏ 
والمجموع 0/5 » وروضة الطاليين 7/١7م‏ 





فوميه عن يع ووس لمعي ةردم ووو نو ر مر ةرمن نممو ثم ووو م فو مي نيفو رهنو تومه ول نمام رن 


قال ابن قدامة: خحمسة لا يعطون إلا مع 
الحاجة : الفقير. والمسكين. والمكاتب. والغارم 
لمصلحة نفسه. واآء بن السبيل: وخمسة يأخذون 
مع الغنى : العامل. والمؤلف قلبه. والغازي, 
والغارم لإصلاح ذات البين» وابن السبيل الذي 
له اليسار في بلده. 

وخالف الحنفية في الغازي والغارم لإصلاح 
ذات البين. فرأوا أنهم لا يأخذون إلا مع 
الحاجة . (1) 
* - الكفار ول وكانواأهل ذمة: لايجوز 
إعطاؤهم من الزكاة. نقل ابن المنذر الإجماع 
على ذلك لحديث : «إن الله افترض عليهم 
صدقةتؤخحذمن أغنيائهم وتردعلى 
فقرائهم»” "» وأجاز الحنابلة في قول إعطاءهم مع 
العاملين إن عملوا على الزكاة . 

ويستثتى المؤلف قلبه أيضا على التفصيل 
والخلاف المتقدم في موضعه  .‏ 

ويشمل الكافر هنا الكافر الأصلِ والمرتد» 
ومن كان متسميا بالإسلام وأتى بمكفر نحو 
الاستخفاف بالقران. أوسب الله أورسوله, أو 
دين الإإسلام, فهوكافر لا يجوز إعطاؤه من 
الزكاة اتفاقاء وانظر مصطلح : (ردة) . 


١7/7 وابن عابدين‎ .44٠/5 المغنى‎ )١( 

(؟) حديث : «إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم». سبق تخريجه ف / “ا 

إفة المجموع للنووي 2778/5 والإنصاف 761/7 


-73526- 





ومو مم وم ةنو وو ةورم م م مون م وهر ومو ممم مفيون نم نوثري ررس ممم ممم مم 6666م ممه 


كل من تسب إيسه نكي أاتسب إلى 
المركي بالولادة . 

ويشمل ذلك أصوله وهم أبواه الجا 
وجداته. وارثين كانوا أولاء وكذا أولاده وأولاد 
أولاده. وإن نزلواء قال الحنفية: لأن منافع 
الأملاك بينهم متصلة. وهذا مذهب الحنفية 
والحنابلة . 
أما سائر الأقارب. وهم الحواشي كالاخوة 
والأخوات والأعام والعمات والأخوال 
والخالات. وأولادهم , فلا يمتنع إعطاؤهم 
زكاته ولوكان بعضهم في عياله. لقول 
النبي كك : «الصدقة على المسكين صدقة. 
وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة»”") 

وهذا مذهب الحنفية وهو القول المقدم عند 
الحنابلة . 


وأما عند المالكية والشافعية فإن الأقارب 
الذين تلزم نفقتهم المزكي لا يجوز أن يعطيهم 
من الزكاة» والذين تلزم نفقتهم عند المالكية 
الأب والآم دون الجد والجسدة والابن والبنت 
دون أولادهماء واللازم نفقة الابن مادام في حد 
المبعر والبنت؟ إلى ان تتزوج:.ويدعل يننا 
زوجها. 





)١(‏ حديث: «الصدقة على المسكين صدقة. . .» أخرجه 
الترمذي  *8/7(‏ ط الحلبي) من حديث سلمان بن 


عامر. وقال: وحديث حسن». 


2 م جه لو عع واج ا عا عا نوع محم بوي ألا عومدو يها وا اع اح 6ع 4ف بوه وهام ووه 44616 


والذين تلزم نفقتهم عند الشافعية الأصول 
والفروع . 

وفي رواية عند الحنابلة وهوقول الثوري : 
يفرق في غير الأصول والفروع بين الموروث 
منهم وغير الموروث» فغيرالموروث يجزىء 
إعطاؤه من الزكاة» والموروث لا يجزىء» وعلى 
الوارث نفقته إن كان الموروث فقيرا فيستغني بأ 
عن الزكاة» إذ لو أعطاه من الزكاة لعاد نفع زكاته 
إلى نفسه. ويشترط هنا شروط الإرث ومنها : 
أن لا يكون الوارث محجويا عن الميراث وقت 
إعطاء الزكاة9) 

واستثنى الحنفية في ظاهر الرواية من فرض له 
القاضي النفقة على المزكي» فلا يجزىء 
إعطاؤه الزكاة» لأنه أداء واجب في واجب آخرء 
على أنهم نصوا على أن يجوز أن يدفعها إلى 
زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوج ابنته . 

وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من 
الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقر اء 
والمساكين» أما لو أعطى والده أوولده من سهم 
العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا 
بأس . وقالوا أيضا: إن كان لا يلزمه نفقته جاز 
إعطاؤه . 





)١(‏ المغني 605 8/7 والمجموع 5 وابن 
عابدين 2537/7 254 وفتح القدير 2757/7 ومجموع 
الفقاوى الكبرى لابن تيمية .40/1٠©‏ ١47-41غ2‏ 
وجواهر الإكليل »507//١‏ والدسوقي 2418/١‏ 4419 


9:5" سه 


١/9 - 1١/4 زكاة‎ 


ل ل ا لا ا ا اي ا ا 800 


© دفع الزوج ركاة ماله إلى زوجته وعكسه: 
-لا يجزىء الرجل إعطاء زكاة ماله إلى 
زوجته. قال ابن قدامة: هوإجماع. قال 
الحنفية : لأن المنافع بين الزوجين مشتركة» وقال 
الجمهور: لأن نفقتها واجبة على الزوج. 
فيكون كالدافع إلى نفسه. ومحل المنع إعطاؤها 
الزكاة لتنفقها على نفسهاء فأمالوأعطاها 
ما تدفعه في دينهاء أولتنفقه على غيرها من 
المستحقين, فلا بأس. على ما صرح به المالكية 
وقريب منهما قال الشافعية: إن الممنوع 
إعطاؤها من سهم الفقراء أوالمساكين» أما من 
سهم أخرهي مستحقة له فلا بأس. وهبو 
ما يفهم أيضا من كلام ابن تيمية . ظ 


وأما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالما فقد 
اختلف فيه: فذهب الشافعي وصاحبا أببي 





حنيفة وهورواية عن أحمد واختيار ابن المنذر, 
. إلى جوازذلك لحديث زينب زوجة عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنهماء وفيه أنها هي وامرأة 
أخرى سألتا النبي َلِةُ : هل نجزىء الصدقلة 
عنبم| على أزواجه)., وعلى أيتام في حجرهما؟ 
فقال:«لحماأجران أجر القرابة وأجر 
الصدقة» 9) | 


)١(‏ حديث: وما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة». 
أخر جه البخاري (الفتح  778/*‏ ط السلفية) ومسلم 


546/5 طالحلبي). 





#مي هوم ني نوم ممم ينمي م وروم ور نوم ميم نر نووم وو معموي نر ةجو فين وور مم معو ري منرم من 


وقال ابن قدامة: ولأنه لا تجب عليها نفقة 
الزوج. ولعموم آية مصارف الزكاة, إذ ليبس ف 
الزوج إذا كان فقيرا نص أو إجماع يمنع 
إعطاءه . 


وقال أبوحنيفة» وهورواية أخرى عن أحمد: 
لا يجزىء المرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولوكانت 
في عدتبا من طلاقه البائن ولوبثلاث طلقات. 
لأن المنافع بين الرجل وبين امرأته مشتركة. 
فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها. 
ولأن الزوج لا يقطع بسرقة مال امرأته. 
ولا تصح شهادته لها. 

وقال مالك: لا تعطى المرأة زوجها زكاة 
مالها. واختلف أصحابه في معنى كلامه. فقال 
بعضهم: بأن مراده عدم الإجزاءء وقال 
آخرون: بإجزائه مع الكراهة . 7) 


5 - الفاسق والمبتدع : 

6 ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث : 
«تَصّدَّق الليلة على كافر»"؟ أن في إعطاء الزكاة 
للعاصي خلافاء وقد صرح المالكية بأن الزكاة 


)١(‏ الدر وحاشية ابن عابسدين 257/7 ومجموع الفناوى 
الكبرى 40/16. ,.4١‏ وفتح القدير 277/١‏ 
والدسوقي .444/١‏ والمجموع 19415/5. 78٠‏ 
والمغني */- 

(1) أخرجه البخاري (الفتح 54٠0/7‏ ط السلفية) ومسلم 
7٠04/5‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


/ ل 


وقومفموي م وم مم ووو يميه رفون مو نار ونون نممو نع نين نمم ةرو لس موممية يمايم ةم م مث اميه 


لا تعطى لأهل المعاصي إن غلب على ظن 
المعطي أنهم يصرفونها في المعصية. فإن أعطاهم 
على ذلك ل تجزئه عن الزكاة, وني غيرتلك 
الخال تجوز وتجبزىء . (1) 

وعند الحنابلة قال ابن تيمية : ينبغي للانسان 
أن يتحرى بزكاته المستحقين من أهل الدين 
المتبعين للشريعة؛, فمن أظهر بدعة أوفجورا 
فإنه يستحق العقوبة بالحجر وغيره والاستتابة 
فكيف يعان على ذلك؟! وقال: من كان 
لايصيي يؤمر بالصلاة» فإن قال: أنا أصلى», 
أغطلن» والهال يسطء وسرادة اندض 1 
يكن معلوما بالنفاق . 9) 

وعند الحنفية يجوز إعطاء الركاة للمنتسبين 
إلى الإاسلام من أهل البدع إن كانوا من 
الأصناف الثمانية» مالم تكن بدعتهم مكفرة 
خرجة خم عن الإمسسلام. "على أن الأولى 
تقديم أهل الدين المستقيمين عليه في الاعتقاد. 
والعمل على من عداهم عند الأعطاء من 
الركاة, لحديث: «لاتصاحب إلا مؤمنا 
ولا يأكل طعامك إلا تقي». 9©) 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ,.447/1١‏ وانظر فتح 
الباري 11/7 

(؟) مجموع الفتاوى الكبرى 778/754 . 817//178 - 44 

(") ابن عابدين 59/1 

(5) أخرجه أحمد  ”8/(‏ ط الميمنية) والترمذي (519/5- 
ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي سعيد الخدري. 


وعند أحمد: ولا تصحب». وحسنه الترمذي. 


ذهب الحنفية وهوقول للشافعية والحنابلة . 
(على المذهب) والنخعي : إلى أنه لا تعطى 
الزكاة في تجهيز ميت عند من قال بأن ركن الزكاة 
تمليكها لمصرفهاء فإن الميت لا يملك. ومن 
شرط صحة الزكاة التمليك» قالوا: ولا يجوز أن 
يقضى بها دين الميت الذي لم يترك وفاءء لأن 
قضاء دين الغيريها لا يقتضي تمليكه إياهاء قال 
أحمد : لا يقضى من الزكاة دين الميت. ويقضى 
منها دين الحي . 

وقال المالكية وهوقول للشافعية ونقله في 
الفروع عن أبي ثور» وعن اختيار ابن تيمية. 
وأن في ذلك رواية عن أحمد: أنه لا بأس أن 
يقضى من الزكاة دين الميت الذي لم يترك وفاء 
إن تمت فيه شروط الغارم, قال بعض المالكية : 
بل هو أولى من دين الي في أخذه من الزكاة, 
لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي» واحتج 
النووي لهذا القول بعموم الغارمين في آية 
مصارف الزكاة» وبأنه يصح التبرع بقضاء دين 
لبك كدي المي 


م جهات الخبر من غير الأصناف الثانية : 
5 ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف 





)1ع( فتح القدير على الهداية 27١/17‏ وابن عابدين 2/١‏ 
5 »:» والفروع :؛ والمغني 5737//7” 
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الزكاة في جهات الخيرغيرما تقدم بيانه» فلا 
0 ولاقتى نيا مسد وله قنطرةء 

تك ها ريل ولا بعمحا ا قات 
ار 0 ول يصح فيه نقل 
خخلاف عن فغين يعدا به: وظاهر كلام الرملٍ 
أنه إجماع . واحتجوا لذلك بأمرين : 


الأول: أنه لا تمليك فيهاء لآن المستجد ود 0 
لايملك. وهذا عند من يشترط في الزكاة 
التمليك. ظ 


والشاني : الحصر الذي في الآية. فإن 
المساجد وتحوها ليست من الأصتاف الثيانية 
وفي الحديث المتقدم الذي فيه: «إن الله جعل 
الزكاة ثانية أجزاء, . ١‏ 
ولا يشببت ما نقل عن أنس وابن سيريين 
خلاف ذلك ؛ 9) 





ما يراعى في قسمة الزكاة بين الأصناف الثانية : 
- تعميم الزكاة على الأصناف : ظ 
7 ذهب جمهور العلاء (الحنفية والمالكية 
وهوالمذهب عند الحنابلة وهو قول الثوري وأبى 
عبيد) إلى أنه لا يجب تعميم الزكاة على 


)١(‏ حديث: «إن الله جعل الزكاة ثمانية أجزاء. . .» سبق 
نخريجه ف/ ١6‏ 
(5) فتح القدير 7 / ٠١‏ وابن عابدين 71/7 ونهاية المحتاج 
5 والشرح الكبير والدسوقي ,4917/١‏ والمغني 
0 





زكاة ما 


فوعع اا ل و الو ةلتنمنعلممءمنفم معو مم عن ممام لم نو وإمم مي مم ومو ملكوه ووم مومه ممما ممم ممه ماو ممق عمل فم فقوم ووففووي مم مومه ةو وموم موقمم مث قية 


الأصناف » سواء كان الذي يؤديها إليها رب 
المال أو الساعي أو الإمام. وسواء كان المال كثيرا 


عن كفايته. وهومروي عن عمر وابن 
قال ابن عباس : في أي صنف وضعته أجزأك . 


ا 


18 - واحتجوا بحديث : «تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم7) قالوا : والفقراء صنف واحد 
من أصناف أهل الزكاة الثانية» وبوقائع أعطى 
0 النبي وَكِل الزكاة لفرد واحد أوأفراد. منها: 
نه أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة 
0 7 وقال لقبييصة: « أقم ياقبيصة حتى 
كينا الصدقة فنأمرلك بها» .7" قالوا: واللام في 
أخة الصدقات بمعنى «أو». أوهي ليان 
المصارف. أوهي للاختصاص. ومعنى 
الاختصاص عدم خروجها عنهم . 


وصرح المالكية بأن التعميم لا يندب إلا أن 


)١(‏ حديث: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» سبق 
تخر جه ف / ابم 

(1) حديث: «أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه». 
أخرجه الترمذي (0/ 400  405-‏ ط الحلبي) ونقل عن 
البخاري بالانقطاع بين سلمة بن صخر والراوي عنه وهو 
سليمانبن يسار. وقال قبلها: حديث حسن. 

() حديث: «أقم ياقبيصة حتى تأنينا بالصدقة فتأمر لك بها». 
تقدم تخريجه ف/6١1.‏ 


وووءم ةم م موث ةدم مي رفون نون ةمون نوين مم ميف ره رمم م رو وس مع ممه تفرم ميم مم ممه 
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وذهب الشافعية. وهورواية عن أحمد وقول 
عكرمة. إلى أنه يجب تعميم الأصناف. 
وإعطاء كل صنف منهم الثمن من الزكاة 
المتجمعة, واستدلوا باية الصدقات., فإنه تعالى 
أضاف الزكاة إليهم بلام التمليك. وأشرك 
بيغهم بواوالتشريك. فدل على أنهابملوكة لهم 
مشتركة بيغهم» فإنه لوقال رب المال: هذا المال 
لزيد وعمرووبكر قسمت بينهم ووجبت 
التسوية. فكذا هذاء ولوأوصى لهم وجب 
التعميم والتسوية . 

وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك أنه يجب 
استيعاب الأصناف الثانية في القسم إن قسم 
الإمام وهناك عامل. فإن لم يكن عامل بأن قسم 
المالك. أو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى 
الإمام. فالقسمة على سبعة أصناف, فإن فقد 
بعضهم فعلى الموجودين منهم» ويستوعب 
الإمام من الزكوات المجتمعة عنده احاد كل 
صنف وجوياء إن كان المستحقون في البلد. 
ووفى بهم المال. وإلا فيجب إعطاء ثلاثة من كل 
صنف. لأن الآية ذكرت الأصناف بصيغة 
الجمع . 


قالوا: وينبغي للإمام أوالساعي أن يعتني 


)١(‏ المغنى 2588/15 25706 وفتح القدير ؟/18, والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 448/١‏ 


مها وام وا واه ذه وهاه فأهاو 246 لماوع ل واوا اوه اموه واه هو هاه فزع اه واه #أعدة قله ف #اوإتزم عواء واه 6ع 


بضبط المستحقين» ومعرفة أعدادهم » وقدر 
وصول حقهم إل 

قالوا: وتجب التسوية بين الأصناف. وإن 
كانت حاجة بعضهم أشد, ولا تجب التسوية 
بين أفراد كل صنف إن قسم المالك. بل يجوز 
تفضيل بعضهم على بعضء أما إن قسم الإمام 
فإن فقد بعض الأصناف أعطى سهمه 
للأصناف الباقية, وكذا إن اكتفى بعضص 
الأصناف وفضل شيء»ء فإن اكتفى جميع أفراد 
الأصناف جميعا بالبلد. جاز النقل إلى أقرب 
البلاد إليه على الأظهر. على مايأتي بيانه . 

وقال النخعى : إن كانت الزكاة قليلة جاز 


صرفها إلى صنف واحد, وإلا وجب استيعاب 


الإمام وجب استيعاب الأصناف» وإن أخرجها 
المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد ."2 


الترتيب بين المصارف : 
65 - صرح الشافعية والحنابلة بأن العامل 
على الزكاة يبدأ به قبل غيره في الإعطاء من 


559 2558/7 المجموع كرعدركء كحك والمغنى‎ )١( 
شرح الهاج وحاشيتا القليوبي وعمييرة‎ .44٠/5و‎ 
594 ص7‎ 1861١ الأموال لأبي عبيد ف/‎ 2007 701/0 


طّ دار الفكر. 


لك لي ىر م 





زكاة 186 هلما 


ا 000 


الزكاة, لأنه يأخذ على وجه العوض عن عمله. 
ومرم يعن على شل المراستافة: قال الساكلة 
وهوقول عند الحنابلة : فإن كان سهم العاملين 
وهوثمن الزكاة قدرحقه أخذه. وإن زاد عن 
حقه رد الفاضل على سائر السهام. وإن كان 
أقل من حقه تمم له من سهم المصالح . وقيل : 
من باقي السهام . 

والمذهب عند الحنابلة أن العامل يقدم 
بأجرته على سائر الأصناف. أي من مجموع 
الزكاة . 

أما مابعد ذلك. فقال الشافعية : يقسم بين 
باقي الأصناف ك) تقدم . 

ونظر الحنفية والمالكية إلى الحاجة, فقال 
الحنفية: يقدم المدين على الفقيرلأن حاجة 
المدين أشدء وراعى الحنفية أمورا أخرى تأتي 
في نقل الزكاة . 

وقال المالكية: يندب إيثار المضطر على غيره 
بأن يزاد في إعطائه منها. 

ونظر الحنابلة إلى الحاجة مع القرابة فقالوا: 
يقدم الأحوج فالأحوج استحباباء فإن تساووا 
قدم الأقرب إليه. ثم من كان أقرب في الجوار 
وأكثر ديناء وكيف فرقها جاز, بعد أن يضعها في 
الأصناف الذين سماهم الله تعالى . () 


)498/1١ والشرح الكبير‎ .54 .5١/1 ابن عابدين‎ )١( 
والملججبموع كلامل والمغني 5/1 والإأنصاف‎ 
| نفاضن‎ 





لفون ووم ري وميم ممم ب مثيه ثوراءاوة م ثم مم ييه ورم م فور م مومه ن مجر عد وه نهو مم ورا رن رن 


نقل الزكاة : 
6 - إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها 
جازنقلها اتفاقاء بل يجب. وأمامع الحاجة 
فيرى الحنفية أنه يكره تنزيها نقل الزكاة من بلد 
إلى بلد. وإنما تفرق صدقة كل أهل بلد فيهم. 
لقول النبيككِِ : «تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم». 7" ولأن فيه رعاية حق الجوار, 
والمعتبر بلد المال. لا بلد المزكي . 

واستثنى الحنفية أن ينقلها المزكي إلى 
قرابته. لمن في إيصال الزكاة إليهم من صلة 
الرحم . قالوا: ويقدم الأقرب فالأقرب . 


واستثنوا أيضا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج 
إليها من أهل بلده. وكذا لأصلح. أوأورع, أو 
أنفسع للمسلمين» أومن دار االحرب إلى دار 
الإسلامء أو إلى طالب علم . 9) 

وذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة 
إلى أنه لا يجوزنقل الزكاة إلى ما يزيد عن 
مسافة القصر. لحديث معاذ المتقدم. ولا ورد أن 
عمر رضي الله عنه بعث معاذا إلى اليمن. 
فبعث إليه معاذ من الصدقة, فأنكر عليه عمر 
وقال: لم أبعشك جابيا ولا اخذ جزية. ولكن 
بعشتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على 





)١(‏ حديث: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». تقدم 
تخ ريجه ف / مام 
(") ابن عابدين 258/7 وفتح القدير 58/57 


ه١‎ 


فقرائهم, فقال معاذ: «ما بعثت إليك بشيء 
وأنا أجد من يأخذه مني» . 

وروي أن عمر بن عبد العزيز أتي بزكاة من 
خراسان إلى الشام فردها إلى خراسان . 

قالوا: والمعتبربلد المال. إلا أن المالكية 
قالوا: المعتير في الأموال الظاهرة البلد الذي فيه 
المال. وفي النقد وعروض التجارة البلد الذي 
فيه المالك . 

واستثنى المالكية أن يوجد من هو أحوج تمن 
هوفي البلد. فيجب حيئئذ النقل منها ولو نقل 
أكثرها . 
5 - ثم إن نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها 
ما تقدمء فقدذهب الحنفية والشافعية. 
والحنابلة على المذهب. إلى أنها تجزىء عن 
صاحبهاء لأنه م بخرج عن الأصناف الثانية . 

وقال المالكية: إن نقلها لمثل من في بلده في 
الحاجة فتجزئه مع الحرمة. وإن نقلها لأدون 
منهم في الحاجة لم تجزئه على ما ذكره خليل 
والدرديرء وقال الدسوقي : نقل المواق أن 
المزذهب الإجزاء بكل حال . 

وقال الحنابلة في رواية : لا تجزئه بكل حال. 

وحيث نقلت الزكاة فأجرة النقل عند المالكية 
تكون من بيت المال لا من الزكاة نفسها. وقال 
الختابلة + تكوق على امرك 7 


- 605 6٠60/١ فتح القدير 258/5 والدسوقي‎ )١( 


حكم من أعطي من الزكاة لوصف فزال 
الوصف وهي في يده: . 
7 من أهل الزكاة من يأخذ أخذا مستقرا 
فلا يسترد منه شيء إن كان فيه سببب 
الاستحقاق بشروطه عند الأخذ. وهم أربعة 
أصناف: المسكين. والفقير. والعامل. 
والمؤلف قلبه. . 

ومنهم من يأخذ أخذا مراعى » فيسترد منه 
إن لم ينفقه في وجهه. أوتأدى الغرض من باب 
آخرء أوزال الوصف والزكاة في يده. وهم أيضا 
أربعة أصناف, على خلاف في بعضها : 
١‏ -المكاتب. فيسترد من المعطى ما أخذ على 
الأصح عند الشافعية» وفي رواية عند الحنابلة 
إن مات قبل أن يعتق. أوعجز عن الوفاء فلم 
يعتق. وقال الحنفية وهورواية عند الحنابلة : 
يكون ما أخذه لسيده ويحل له. وفي رواية عن 
أحمد: لا يسترد. ولا يكون لسيده. بل ينفق في 
المكاتيين ؛ (5) 

ولا ترد المسألة عند المالكية, لأنهم لا يرون 
صرف الزكاة للمكاتبين ى| تقدم . 
؟ ‏ الغارم : فإن استغنى المدين الذي أخذ 


- وشرح المنباج ,73١ . 7١7/8‏ والمغني 1/1/5" - 4لا5ء 
والإنصاف 7١7/7‏ 

)١(‏ ابن عابدين ”250/7 والمجموع 01" والمغني. 
١/١‏ والفروع وتصحيحه 0 


-37375” اه 


ل ا ل ل ل ا ا ا ا 000 
لام ممم مموفوقييةثثمر نينس مم مجر ةرهم يه ابل ل مر لل 


الزكاة قبل دفعها في دينه تنزع منه. وكذا لو 
أسرىء من الدين» أوقضاه من غير الزكاة» أو 
قضاه عنه غيره. وهذا عند المالكية. وعلى 
الأصح عند كل من الشافعية والحنابلة» مالم 
يكن فقيرا . (0) 
* - الغازي في سبيل الله : وقد صرح المالكية 
والشافعية والحنابلة بأنه إن أخذ الزكاة للغزوثم 
جلس فلم يخرج أغذت متف وقال الشافعية 
والحنابلة أيضا : لوخرج للغزووعاد دون أن 
يقاتل مع قرب العدو تؤخذ منه كذلك . 





وحيث وجب الرد تنزع منه إن كان باقيه في 
يدهء وإن أنفقها أتبع بهاء أي طولب ببدلما إن 
كان غنياء لأنها تكون دينا في ذمته . | 
- ابن السبيل: ويسترد منه ما أحذه إن لم 
يخرج» مالم يكن فقيرا ببلده وهذا عند المالكية 
والشافعية والحنابلة. ويعتيرله عند الشافعية 
ثلاثة أيام» وفي قول: تمام السنة . قالوا: ويرد 
ما أخذ لوسافرثم عاد ولم يصرف ما أخذه 
وقال المالكية : إن تنزع منه إن كانت باقية» فإن 
كان أنفقها لم يطالب ببدها. | 
وظاهر كلام الحنفية أنه لا يلزم بالرد. لأخهم 
قالوا: لا يلزمه التصدق با فضل في يده. 9 


)1( الدسوتقي دلق والمججموع /205, والمغني 
0/١‏ 4. والفروع 2511/7 518 
(؟) ابن عابدين 2.57/17 والدسوقي على الشسرح الكبير 
ا/زروةةق وشرح المنباج وول والمغني لش 
4٠‏ ؛» والفروع 5117/7 





مومعو ممم عقا فعمامة فوووففاو قعل ققعكة ع معفمو فمهعوة وقوه فو او ماو مقو معممة 


حكم من أخذ الزكاة وليس من أهلها: 
لا يحل لمن ليس من أهل الزكاة أخذها 
وهويعلم أنها زكاة, إجماعا. فإن أخذها فلم 
تسترد منه فلا تطيب لهء بل يردها أويتصدق 
بهاء لأنها عليه حرام . وعلى دافع الزكاة أن 
يجتهد في تعرف مستحقي الزكاة, فإن دفعها 
بغير اجتهاده, أو كان اجتهاده أنه من غير أهلها 
وأعطاه لم تجزىء عنه, إن تبين الآخذ من غير 
أهلهاء والمراد بالاجتهاد النظرني إمارات 
الاستتحقاق. فلوشك في كون الآخذ فقيرا 
فعليه الاجتهاد كذلك )١‏ 
48 - أما إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنه 
أنه من أهل الزكاة فتبين عدم كونه من أهلهاء 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك. فقال بعضهم : 
تجزئه. وقال اخرون: لا تجزئه. على تفصيل 
يختلف من مذهب إلى مذهب . 

فعند أبي حنيفة ومحمد: إن دفع الزكاة إلى 
من يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أوهاشمي أو 
كافرء أودفع في ظلمة. فبان أن الآخذ أبوه. أو 
ابنه فلا إعادة عليه, لحديث معن بن يزيد قال : 
«كان أبي يزيد أخرج دناني ريتصدق بها فوضعها 
عند رجل في المسجدء فجئت فأخذتها فأتيته 
بهاء فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى 
رسول الله يكل فقال: «لك مانويت يايزيد. 





(١)ابن‏ عابدين 7 واطداية وفتح القدير 7٠7/57‏ 


ا ل 


مورم يرم ويم م نورمي مون م وان ةرمن مون موري وي ريه وم مء ر روس مم م دمن ووو وميم مث معمةه 


ولك ما أخذدت 0 00 

ولأنا لوأمرناه بالإعادة أفضى إلى الحرج. 
لأنه ربها تكرر خطؤه. واستثنوا من هذا أن يتبين 
الآخحذ غي رأهل للتمليك أصلاء نحو أن يتبين 
أن الآخذ عبده أو مكاتبه, فلا تجرىء في هذا 
الحال. 

وقال أبويوسف: لا تجزئه إن تبين أن الآخذ 
ليس من المصارف, لظهور خطئه بيقين مع 
إمكان معرفة ذلك, كما لو تحرى في ثياب فبان 
أنه صلى في ثوب نجس . 9) 

وفصل المالكية بين حالين : 
الأولى : أن يكون الدافع الإمام أومقدم 
القاضي 0 فيجب استردادهاء لكن 
إن تعذرردهاء أجزأت,. لأن اجتهاد الإمام 
حكم لا يتعقب. 

والشانية: أن يكون الدافع رب المال فلا 
تجرئه» فإن استردها وأعطاها في وجههاء وإلا 
فعليه الإخراج مرة أخرى., وإنما| يستحق 
استردادها إن فوتها الآخذ بفعله. بأن أكلهاء أ 
باعهاء أووهبهاء أونحوذلك. 

أما إن فاتت بغيرفعله بأن تلفت بأمر 
سماوي » فإن كان غرٌ الدافع بأن أظهر له الفقر, 
)١(‏ حديث: «لك ما نويت يايزيد. ولك ما أخذت يامعن». 


أخرجه البخاري (الفتح 791/7 ط السلفية) . 
(؟) الغداية وفتح القدير 31> 


لجن دهع و وج انها ده معام ع ع لقيو عاق تم ع ما عه عاك جارج لهي ع عه هقد وا 9ع واو 6 


0 


وقال الشافعية: يجب الاسترداد. وعلى 
الآخذ الرد. سواء علم أنها زكاة أم لا. فإن 
استردت صرفت إلى المستحقين» وإن لم يمكن 
الاسترداد فإن كان الذي دفعها الأمام , 
يضمن.» وإن كان الذي دفعها المالك ضمن» 
وهذا هوالمقدم عندهم, وفي بعض صرر المسألة 
عندهم أقوال ين 

وقال الحنابلة : إن بان الآخذ عبدا أوكافرا أو 
هاشمياء أوقرابة للمعطي ممن لا يجوز الدفع 
إليه. فلا تجرىء الزكاة عن دافعها رواية 
واحدة, لأنه ليس بمستحقء ولا تخفى حاله 
غالباء فلم يجزه الدفع إليه» كديون الآدميين. 

أما إن كان ظنه فقيرا فبان غنيا فكذلك على 
رواية» والأخرى يجزئه. لحديث معن بن يزيد 
المتقدم. وحديث أبي هريرة أن رسول الله يل 
قال: «قالرجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج 
بصدقته فوضعها في يد غني » فأصبحوا 
يتحدثون: تصدق على غني . . »). الحديث 
وفيه : «فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت» 
لعل الغنى يعتبر فينفق مما اتاه الله» . © ولأن 
)١(‏ الدسوقي والشرح الكبير 2601/١‏ 607 


(؟) روضة الطاليين ١‏ //8؟ 
(") حخديث أبي هريرة : «قال رجل :. لأتصدقن بصدقة». - 


"7" ل 


زكاة ركاة الفطر ١‏ 


حاله تخفى غالبا . 7 


من له حق طلب الركاة وهو من أهلها: 
فرق الحنفية بين مستحقي الزكاة من 
لالم 0 
استحقاقهم, فقالوا: إن الذي يحل له طلب 
الزكاة هومن لا شيء له ليومه وليلته فيحتاج 
للسؤال لقوته. أومايواري بدنه. وهوثي 
اصطلاحهم المسمى مسكيناء وكذالاايحل 
السؤال لمن لا يملك قوت يومه وليلته لكنه قادر 
على الكسبء. أما الفقيروهوني اصطلاحهم 
من يملك قوته ليومه وليلته. فلا يجل له سؤال 
الصدقة. وإن كان يحل له أخحذها إن لم يكن 
مالكا لخمسين درهما”"» على ماتقدم . 

وعند الحنابلة على المذهب: من أبيح له 
أخذ الزكاة أبيح له طلبهاء وفي رواية : يحرم 
ييا عن دن لد ترك يرنه يرال ل 
الجوزي : إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم لم 
يجز أن يسأل أكثرمن قوت يومه وليلته. وإن 
خاف أن لا يجد من يعطيه أ, بيح له السؤال أكثر 
من ذلك 9 


- أخرجه البخاري (الفتح ٠4٠0/7‏ ح.ط السلفية) ومسام 
70١4/5‏ طالحلبي). 

"51/7 المغني‎ )١( 

(؟) فتح القدير ١١ .1١6/5‏ 

5) الإنصاف /"7؟, والمغني 477/5 . وشرح المنتهى 
١ 1.5/١‏ 





زكاة الفطر 


التعريف : 
١‏ -من معاني الزكاة في اللغة : النهاء» والزيادة, 
والصلاح. وصفوة الشيء, وما أخرجته من 
مالك لتطهره به . 

والفطر: اسم مصدرمن قولك: أفطر 
الصائم إفطارا. 9) 

وأضيفت الزكةة إلى الفطر, لأنه سبب 
وجوبهاء وقيل لها فطرة» كأنها من الفطرة التي 
هى الخلقة . 9) 

قال النووي: يقال للمخرج: فطرة. 
والفطرة ‏ بكسر الفاء لا غير وهي لفظة مولدة 
لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء. 
فتكون حقيقة شرعية على المختار. كالصلاة 
والزكاة . 

وزكاة الفطرفي الاصطلاح : صدقة تجهب 
بالفطر من رمضان . 9) 





. القاموس المحيط والمصباح ولسان العرب مادة : (زكو)‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ؟/ 546 ٠‏ ومغني المحتاج 5١1/١‏ 

(؟) راجع حاشية الشلبي على الزيلعي. وشرح الزيلعي 
اكد ونيل المأرب ١‏ هه ط الفلاح . 


حكمة مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء 
بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد. وإدخال 
السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد 
عليهم . وتطهير من وجبت عليه بعد شهر 
الصوم من اللغووالرفث .2 روى أبوداود عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض 
رسول اللهكئِةٍ زكاة الفطر. طهرة للصائم من 
اللغووالرفث» وطعمة للمساكين, من أداها 
قبل الصلاة فهئ زكاة مقبولة» ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات» 9) 


الحكم التكليفي : 

 *‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر 
واجبسة على كل مسلم . 7" واستسدل القسائلون 
بالوجوب با رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنى| 
قال: «فرض رسول الله كَةٍ زكاة الفط رمن 
رمضان على الناس صاعا من تمر. أوصاعا من 


)١(‏ المغني */ "هم 

(1) حديث ابن عباس : «فرض رسول الْهيةٍ زكاة الفطر طهرة 
للصائم». أخرجه أبوداود (9/ 77 - 77 - تحقيق عزت 
عبيد دعاس) وحسنه النووي في المجموع 1١57/5(‏ - ط 
المنيرية) . 

(") الزيلعي 2017/١‏ وابن عابدين 7/ 21١١‏ وفتح القدير 
1 0*”, وبلغة السالك .70١0/١‏ وشرح المنهاج 
21» وكشاف القناع 1/1 


شعير» على كل حر, أوعبدء ذكر أو أنثى من 
المسلمين». 27 وبقول هيك : «أدوا عن كل حر 
وعبد : صغير أوكبير» نصف صاع من بر أو 
صاعا من 0 وهوأمر. والأمر 
يقتنضي الوجوب . 

وفي قول لللالكية مقابل للمشهور: إنها 


سنئةع وا ستبعده الدسوقي 0 


شرائط وجوب أداء زكاة الفطر : 
يشترط لوجوب أدائها ما يلي : 
أولا: الإسلام : وهذا عند جمهور الفقهاء . 
وروي عن الشافعية في الأصح عندهم أنه 
يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه 
المسلمينء وإنما كان الإسلام شرطا عند 
الجمهور, لأها قربة من القرب. وطهرة للصائم 
من الرفث واللغوء والكافر ليس من أهلها إنما 
عاقب على كوف لكر ا 


)١(‏ حديث ابن عمر: «فرض رسول الَهي زكاة الفطر من 
رمضان» . أخرجه البخاري (الفتح */ 717 - ط السلفية) 
ومسلم (؟//ا/ا> ‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(7) حديث : «أدوا عن كل حر وعبد صغير أوكبير. ..» 
أخرجه الدارقطني (1417/7: ١448‏ ط دار المحاسن) 
وأعله ابن دقيق العيد بالاضطراب في إسناده ومتنه كما في 
نصب الراية (7/ 08خ ط المجلس العلمي) . 

(*) الدسوقي /١‏ 4 50, ومغني المحتاج 4١1/١‏ 

(4) الدر المختار 7'/ لا وشرح الدردير بحاشية الدسوقي 
٠1١‏ . ومغني المحتاج 0/١‏ 


تلات 


-ثانيا: الحرية عند جمهور الفقهاء خلانا 
للحنابلة» لأن العبد لا يملك. ومن لا يمك 
لا يُمَلّك 09 


5 - ثالفا: أن يكون قادرا على إخراج زكاة 
الفطر. وقد اختلف الفقهاء في معنى القدرة 
على إخراجها: فذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم اشتراط ملك النصاب في 
وجوب زكاة الفطر. وذهب الحنفية إلى أن معنى 
القدرة على إخراج صدقة الفطر أن يكون مالكا 
للنصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال 
كان. سواء كان من الذهب أوالفضة أو 
السوائم من الإبل والبقر والغنم» أومن عروض 
التجارة . 

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الفضة 
مائتا درهم . ”2 فمن كان عنده هذا القدرفاضلا 
عن حوائجه الأصلية من مأكل وملبس ومسكن 
وسلاح وفرس . وجبت عليه زكاة الفطر. 

وفي وجه آخر للحنفية إذا كان لا يملك 
نصابا تجوز الصدقة عليه . ولا يجتمع جواز 
الصدقة عليه مع وجوبها عليه . 2 ْ 

وقال المالكية: إذا كان قادرا على المقدار 





. المراجع السابقة‎ )١( 

(1) الدرهم يساوي (7,9176) غراما. 

(*) راجع الزيلعي "017/١‏ ومابعدها.ء وبداية الممجتهند 
١‏ ممابعدها. 





ا ا ا ا ا ا ا اج جم ل حا ل ا 00 


الذي عليه ولوكان أقل من صاع وعنده قوت 
يومه وجب عليه دفعه. بل قالوا: إنه يجب عليه 
أن يقترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو 
القضاء. لأنه قادر حكماء وإن كان لا يرجو 
القضاء لا يجب عليه . 7) 

وقال الشافعية وال حنابلة : إنها تجب على من 
عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة 
العيد ويومه. ويشترط كونه فاضلا عن مسكن 
وخادم يحتاج إليه في الأصح . " 

واتفق جميع القائلين بعدم اشتراط ملك 
النصاب على أن المقدار الذي عنده إن كان 
محتاجا إليه لا تجب عليه زكاة الفطرء لأنه غير 
قادر 9) 

استدل الجمهور على عدم اشتراط ملك 
النصاب بأن من عنده قوت يومه فهوغني, فما 
زاد على قوت يومه وجب عليه أن بخرج منه زكاة 
الفطر, والدليل على ذلك ما رواه سهل بن 
الحنظلية عن النبي يك قال: «من سأل وعنده 
ما يغنيه فإنه) يستكثرمن النارء فقالوا: 
يارسول الله. وما يغنيه؟ قال: أن يكون له شبع 
يوم وليلة) . © 





)١(‏ بلغة السالك ٠١١/١‏ ومابعدها. 

(1) متن الممنهاج مع مغني المحتاج ا لكات والمغني 
8/ / ومابعدها, وكشاف القناع 7417/7 ومابعدها. 

(*) المراجع السابقة . 


(4) حديث: «من سأل وعنده مايغنيه. . . » أخرجه أبوداود- 


ال وري ل 


دل الحديث على أن من عنده قوت يومه فهو 
غنيى وجب عليه أن يخرج ما زاد على قوت يومه . 

واستدل الحنفية ومن وافقهم على اشتراط 
ملك النصاب بقولهيَكِةِ :ولا صدقة إلا عن ظهر 
عن والظهر هاهنا كناية عن القوة. فكأن 
المال للغني بمنزلة الظهر, عليه اعتماده» وإليه 
استناده» والمراد أن المتصدق إنما تجب عليه 
الصدقة إذا كانت له قوة من غنى » ولا يعتبر 
غنيا إلا إذا ملك نصابا. 29 


من تؤدى عنه زكاة الفطر. : 
ذهب الحنفية إلى أن زكاة الفطر يجب أن 
يؤدييا عن نفسه من يملك نصاباء وعن كل من 
تلزمة نفقته. ويل عليه ولاية كاملة. والمراد 
بالولاية أن ينفذ قوله على الغيرشاء أوأبى » 
فابنه الصغير, وابنته الصغيرة» وابنه الكبير 
المجنون» كل أولئك له حق التصرف في ماهم با 
يعود عليهم بالنفع شاءوا أوأ 

وينبنى على هذه القاعدة أن زكاة الفطر 
يها الفهفين عن نفسه لقولهيلة : «ابدأ 





- (4:0/5؟ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
سهل بن الحنظلية وإسناده حسن . 

)١(‏ حديث: ولاصدقةإلاعن ظهر غنى». أخرجه أحمد 
)/ اط الميمئية) من حديث أبي هريرة» وإسناده 
صحيح . 

(7) الزيلعي ١ه‏ ومابعدها. 


بنفسكء ثم بمن تعول». 7 ويخرجها عن 
أولاده الصغار إذا كانوا فقراء, أما الأغنياء 
منبم. بأن أهدي إليهم مال أوورئوا مالاء 
يوسف, لأن زكاة الفطر ليست عبادة محضة. بل 
وجبت النفقة في ماله لأقاربه الفقراء. وقال 
محمد: تجب في مال الأب لأنها عبادة محضة. 


أما أولاده الكبارء فإن -- أغنياء وجب 
عليهم إخراج الزكاة عن نفسهم » وعمن يلون 
عليهم ولاية كاملة» وإن كانوا فقراء لا يخرج 
الزكاة عنهم , لأنه وإن كانت نفقتهم واجبة عليه 
إلا أنه لا يلي عليهم ولاية كاملة فليس له حق 
التصرف في مالهم إن كان لهم مال إلا بإذنهم . 
وإن كان أحدهم مجنوناء فإن كان غنيا أخرج 
الصدقة من ماله وإن كان فقيرا دفع عنه 
صدقة الفطر. لأنه ينفق عليه. ويل عليه ولاية 





)1١(‏ حديث: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». قال ابن حجر في 
التلخيص (5؟/ ١84‏ ط شركة الطباعة الفنية): لم أره 
هكذاء بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «أفضل 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد 
السفلى. وابدأ بمن تعول» وهوفي البخاري (الفتح 
60٠٠ /4‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة., ومسلم 
(؟/ 5947‏ ط الحلبي) من حديث حكيم بن حرام . 


8 - 


كاملة» فله حق التصرف في ماله بدون إذنه . 7) 

وقال الحنفية بناء على قاعندتهم المذكورة : 
لا تجب عن زوجته لقصور الولاية والنفقة» أما 
قصور الولاية» فلأنه لا يلي عليها إلا في حقوقا 
النكاح فلا تخرج إلا ان أن التتصرف في ماما 
بدون إذنها فلا يلي عليه . وأما قصور النفقة 
فلأنه لا ينفق عليها إلا في الرواتب كالمأكل 
والمسكن والملبس . وكما لا يخرجها عن زوجته 
لا يخرجها عن والديه وأقاربه الفقراء إن كانوا 
كباراء لأنه لا يلٍ عليهم ولاية كاملة . 9) ظ 


وذهب المالكية إلى أن زكاة الفطر يخرجها 
نفقته . وهم الوالدان الفقيران, والأولاد الذكور 
بين . والزوجة والزوجات وإن كن ذوات مال 
وزوجة والده الفقبر9) لحديث ابن عمر: «أمر 
رسول الله يكل بصدقة الفطر عن الصغيروالكبير 
والحر والعبد ممن تمونون».0© أي : تنفقون 
(1) مراقي الفلاح ص(40") والدر المختارء ورد المحتار 
,7 
(7) تحفة الفقهاء ج١ 888-01١‏ في صدقة الفطر. الطبعة 
الأولى جامعة دمشق سنة /ا/1ه -146/8. ابن عابدين 
ذف ومابعدها وفتح القدير ٠١/7‏ 
(*) بلغة السالك ٠١١/١‏ ومابعدهاء بداية المجتهد ١ 18 /١‏ 
55 ا 
(4) حديث: «أمر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير ا 








وذهب الشافعية إلى أن صدقة الفطر يخرجها 
الشخص عن نفسه. وعن كل من تجب عليه 
نفقته من المسلمين. لقرابة.» أوزوجية, أو 
ملك وهم : 


أولا: زوجته غير الناشزة ولومطلقة رجعية. 
سواء كانت حاملا أم لاء أم بائنا حاملاء 
لوجوب نفقتهن عليه . لقوله تعالى : #وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن 210 ومثلها الخادم إذا كانت نفقته غير 
مقدرة, فإن كانت مقدرة بأن كان يعطى أجرا 
كل يوم » أوكل شهر. لا يخرج عنه الصدقة. 
لأنه أجير والأجير لا ينفق عليه . 


ثانيا: أصله وفرعه ذكرا أوأنثى وإن علواء 
كجده وجلته . 


الثا: فرعه وإن نزل ذكرا أوأنثى صغيرا أو 
كبيراء بشرط أن يكون أصله وفرعه فقراء . 

وقالوا: إن كان ولده الكبيرعاجزا عن 
الكسب أخحرج الصدقة عنه. وقالوا: لا يلزم 
الإبن فطرة زوجة أبيه الفقير. لأنه لا تجب عليه 


نفقنها 9”9) 
نفقتها . 1 
وذهب الحنابلة إلى أنه يجب إخراج الصدقة 


حت والكبسير. . .» أخرجه الدارقطني 5/١51١-طدار‏ 
المحاسن). وصوب وقفه على ابن عمر. 

5 سورة الطلاق/‎ )١( 

(؟) مغن المحتاج 5٠/١‏ 


14*” ب 


عن نفسه. وعن كل من تجب عليه نفقته من 
المسلمينء فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ 
بنفسه. فزوجته. فأمه. فأبيه, ثم الأقرب 
فالأقرب على حسب ترتيب الإرث, فالآب وإن 
علا مقدم على الأخ الشقيق, والأخ الشقيق 
مقدم على الأخ لأب. أما ابنه الصغيرالغني 
فيخرج من ماله . 29 


سبب الوجوب ووقته : 
-ذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر 


واستدلوا بها رواه نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «أمر رسول الله كل بزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . 29 دل 
الحديث على أن أداءها الذي ندب إليه الشارع 
هوقبل الخروج إلى مصلى العيد؛ فعلم أن 
وقت وجوبها هويوم الفطر ولأن تسميتها صدقة 
الفطر, تدل على أن وجوبها بطلوع فجر يوم 
الفطر, لأن الفطرإنم) يكون بطلوع فجرذلك 
اليوم» أما قبله فليس بفطر لأنه في كل ليلة من 


47/1 /١ ومابعدهاء وكشاف القناع‎ 545/1١ المغنى‎ )١( 
(؟) حديث: «أمر رسول الله يكل بركاة الفطر. . . » أخرجه‎ 
- 517/4 /7( :البخاري (الفتح / 717/0 ط السلفية) ومسلم‎ 


ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


ليالليي رمضان يصوم ويفطر, فيعتبر مفطرا من 
صومه بطلوع ذلك اليوم 5ن 

وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة » إلى أن 
الوجوب هوبغروب شمس أخر يوم من 
رمضان. وهو أحد قولين للالكية» 7" لقول ابن 
عباس رضي الله عنبم|: «فرض رسول الله وك 
صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغووالرفث, 
وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة 
من الصدقات». 9©) 

دل الحديث على أن صدقة الفطر تجب 
بغروب شمس أخريوم من رمضان, من جهة 
أنه أضاف الصدقة إلى الفطرء والاضافة 
تقتضي الاختصاص» أي الصدقة المختصة 
بالفطرء وأول فطريقع عن جميع رمضان هو 
بغروب شمس آخر يوم من رمضان. 

ويظهر أثر الخلاف فيمن مات بعد غروب 
شمس أخريوم من رمضان : فعند الشافعية ومن 
وافقهم تخرج عنه صدقة الفطر, لأنه كان 
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موجودا وقت وجومهاء وعند الحنفية ومن وافقهم 


)١(‏ الزيلعي 0١‏ ممابعدهاء تحفة الفقهاء ج١‏ في صدقة 
الفطر. بلغة السالك 6/1 ومابعدها. بداية المحتهد 


1 مابعدها. 
(؟) شرح المتباج 0١‏ ممابعدهاء كشاف القناع 1/١‏ 


(5) حديث: «فسرض رسول الله ب صدقة الفطر طهرة 
للصائم . .» تقدم ف/ > 


7856ل 


لا تخرج عنه صدقة الفطر لأنه لم يكن موجوداء 
ومن ولد بعد غروب شمس أخر يوم من رمضان 
تخرج عنه صدقة الفطر عند الحنفية ومن 
وافقهم . لأنه وقت وجوبها كان موجوداء 
ولا تخرج عنه الصدقة عند الشافعية ومن 
وافقهم. لأنه كان جنينا في بطن أمه وقت 
وجويها . 

ومن أسلم بعد غروب الشمس من اخر يوم 
من رمضان» لا تخرج عنه الصدقة عند الشافعية 
ومن وافقهم, لأنه وقت وجويها لم يكن أهلاء 
وعند الحنفية ومن وافقهم تخرج عنه صدقة 
الفطر. لأنه وقت وجوبها كان أهلا. (') 


وقت وجوب الأداء : 


4- ذهب جمهورالحنفية إلى أن وقت وجوب 
أداء زكاة الفطر موسع. لأن الأمر بأدائها غير 
مقيد بوقت» كالزكاة, فهي تجب في مطلق 
الوقت وإنما يتعين بتعينه» ففي أي وقت أدى 
كان مؤديا لاقاضياء غيرأنالمستحب 

إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى ,9 
لقولهككلة : «اغنوهم في هذا اليوم». 9) 


)١(‏ راجع المحلي 147-147/5» والمراجع المذكورة لجميع 
الفقهاء في هذا الموضوع . 

(؟) راجع المراجع المذكورة للحنفية في صدقة الفطر. 

(") حديث : «اغنوهم في هذا اليوم». أخرجه الدارقطني - 


وذهب الحسن بن زياد من الحنفية إلى أن 
وقت وجوب الأداء مضيق كالأضحية. فمن 
أداها بعد يوم العيد بدون عذركان اثماء وهو 
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . (9) 

واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط 
بخروج وقتهاء لأنها وجبت في ذمته لمن هي له 
وهم مستحقوهاء فهي دين لهم لا يسقط إلا 
بالأداء, لأنها حق للعبد, أما حق الله في التأخير 
عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة . 


إخراجها قبل وقتها : 

٠‏ ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز 
تقديمهاعن وقتها يومين لقول ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهم|: كانوا يعطون صدقة 
الفطر قبل العيد بيوم أو يومين .7") 

وذهب الشافعية إلى أنه يسن إخراجها قبل 

صلاة العيد ويكره تأخيرها عن الصلاة. ويحرم 
تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر, لفوات المعنى 
المقصود. وهوإغناء الفقراء عن الطلب في يوم 
السرورء فل وأخرها بلا عذر عصى وقضى ء 





١6 /( -‏ _ط. دار المحاسن) من حديث ابن عمسر. 
وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (شرحه سبل السلام , 


9ط دار الكتب العلمية). 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) بلغة السالك ٠١١/١‏ ومابعدهاء كشاف القناع 1/١‏ 
ومابعدها . 


"4:١ 


زكاة الفطر ١١‏ 


٠ 


وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه 
يجوز تقديمها عن وقتها سنة أو سنتين 
كالزكاة . 9) 

رذعب رفص الخنفية إل أنه عور تقد يمها 


مقدار الواجب : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في 
الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج 
الفطرة منها عدا القمح والزبيب» فقد اختلفوا 
في المقدار فيهما : 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة» إلى أن 
الواجب إخراجه في القمح هو صاع منه. 9 

وسيأتي بيان الصاع ومقداره كيلا ووزنا. 

واستدل الجمهور على وجوب صاع من بر 
بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا 
رسول الله صاعا من طعام» أوصاعا من 
تمر. أوصاعا من شعير. أوصاعا من زبيب» أو 
صاعا من أقطء فلا أزال أخرجه كا كنت 


1٠7/١ مغني المحتاج‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١ (؟) فتح القدير ؟/‎ 

*) بداية المجتهد /١‏ 514. كشاف القناع 41/١ /١‏ ومابعدها. 
(59) ب + اع 


ا لين 


وذهب الحنفية إلى أن الواجب إخراجه من 
القمح نصف صاع. وكذا دقيق القمح 
وسويقه. أما الزبيب فروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يجب نصف صاع كالبرء لان الزييب 
تزيد قيمته على قيمة القمح . وذهب الصاحبان 
- أبويوسف ومحمد ‏ إلى أنه يجب صاع من 
زبيب» واستدلوا على ذلك با روي عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه -: كنا نخرج 
إذ كان فينا رسول اللهكلةِ زكاة الفطرعن كل 
صغير وكبير» حر أو تملوك. صاعا من أقط. ”") 
أوصاعا من طعام. أوصاعا من شعير, أو 
صاعا من تمر. أوصاعا من زبيب» فلم نزل 
نخرجء. حتى قدم علينا معاوية حاجا أو 
معتمراء فكلم الناس على المنبرء وكان فيم| كلم 
به الناس أن قال: إني أرى أن مُدَّين من سمراء 
الشام (يعني القمح) تعدل صاعا من تمر. فأخذ 
الناس بذلك,. أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا 


)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري : دكنا نخرج زكاة الفطر إذ كان 
فيئا رسول الله. . .» أخرجه البخاري (الفتح / #77 - ط 
السلفية) ومسلم (7/ 5078 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(؟) الأقط قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم 
يترك حتى يمصل - أي يجف ‏ وهو بفتح الهمزة وكسر 
القاف. ككتف. وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح 
الهمزة وكسرهاء مثل: تخفيف كبد. انظر المصباح المثير 
ومختار الصحاح (مادة: أقط) وني القاموس أكثر من ذلك . 
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زكاة الفطر ١١‏ 


ماعشت, كا كنت أخرجه). () دل الحديث 
على أن الذي كان يخرج على عهد 
رسول الله يل صاع من الزبيب. 

استدل الحنفية على وجوب نصف صاع من 
برا روي أن النبي يك خطب قبل الفطربيوم أو 
يومين» فقال: «أدوا صاعا من بربين اثنين» أو 
صاعا من تمرء أوشعيرء عن كل حر. وعبد 


صغير أو كبير» . 9) 


نوع الواجب : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أنه يجزىء إخراج زكاة 
الفطر القيمة من النقود وهو الأفضلء أو 
العروض. لكن إن أخرج من الب رأودقيقه أو 
سويقه أجزأه نصف صاع . وإن أخحرج من 
الشعير أو التمر أوالزبيب فصاع. لما روى ابن 
عمر رضي الله تعالى عنه ‏ قال: «كان الناس 
يخرجون على عهد رسول الله كلق صاعا من 
مبعرار ع اوشلق”" اووسحب ور قال اجن 
عمر: فل) كان عمرء وكثرت الحنطة جعل عمر 
نصف صاع حنطة. مكان صاع من تلك 
الأشياء . 


١١ حديث أبي سعيد الخدري سبق تخريجه . ف/‎ )١( 
حديث : «أدوا صاعا من بر بين اثنين. . » تقدم تخريجه‎ (0 


ف/" 


ثم قال الحنفية: ماسوى هذه الأشياء 
الأربعة المنصوص عليها من الحبوب كالعدس 
والأرز» أوغير الحبوب كاللبن والجبن واللحم 
والعروض» فتعتبرقيمته بقيمة الأشياء 
المنصوص عليهاء فإذا أراد المتصدق أن يخرج 
صدقة الفطرمن العدس مثلاء فيقوم نصف 
صاع من بر فإذا كانت قيمة نصف الصاع 
ثانية قروش مثلاء أخرج من العدس ماقيمته 
ثانية قروش.ء ومن الأرز واللبن والجبن وغير 
ذلك من الأشياء التي لم ينص عليها الشارع ‏ 
يخرج من العدس مايعادل قيمته .7 

وذهب المالكية, إلى أنه يخرج من غالب 
قوت البلد كالعدس و«الأرز. والفول والقمح 
والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن. ") 


وتركوا الأنواع السابقة, ولا يجوز الإخراج من 
غير الغالب. إلا إذا كان أفضلء. بأن اقتات 
الناس الذرة فأحرج قمحا ١‏ وإذا أخرج من 
يكفي اثنين إذا خبزء أخرج من اللحم ما يشبع 
تعد 8 


وذهب الشافعية إلى أنه يخرج من جنس 





)١(‏ تحفة الفقهاء ج١‏ في صدقة الفطر. 
(؟) الدخن في حجم الذرة الرفيعة . 
(*) بلغة السالك ٠١١/١‏ ومابعدها. 
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١١ ١ ركاة الفطر‎ 


ومع لا وموم مهوي ترور نوس مم ميم يه ول ارم نرم مم زمه 


ما يجب فيه العشر. ولووجدت أقوات فالواجب 
غالب قوت بلده. وقيل: من غالب قوتهء. 
وقيل : محيربين الأقوات. وجرىء الأعلى من 
الأدنى لا العكس .27 

وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج من البرأوالتمر 
وفيه: «كنانخرج زكاة الفطر على عهد 
شعير. أوصاعا من تمر. ..» الحديث”(" ويخير 
بين هذه الأشياء. ولولميكن المخرج قوتا. 
وجزىء الدقيق إذا كان مساوياللحب في 
الوزن فإن لم يجد ذلك أخرج من كل مايصلح 
قوتا من ذرة أوأرز أ ونحوذلك. 9 
١١‏ - والصاع مكيال متوارث من عهد النبوة. 
وقد اختلف الفقهاء في تقديره كيلاء واختلفوا في 
تقديره بالوزن. 9©) وينظر تفصيله في مصطلح 
(مقادير) . 


8417 .41 /١ وأسنى المطالب‎ 2405/١ مغنى المحتاج‎ )١( 

(7) حديث : «كنا نخرج زكاة الفطر. 
تخريجه ف/ ١١‏ 

(”*) المغني 01١‏ مما بعدهاء كشاف القناع ١/١اغ‏ 
ومابعدها. 

(5) قدر الصاع بالموازين الحالية با يتسع لما وزنه 1175 ,7 
جراما من القمح . وبراعى فرق المواد الأخرى المختلفة عن 
القمح كثافة, والأصل في الصاع الكيل وإنما قدر بالوزن 
استظهاراء انظر ابن عابدين ؟/ /الا. بلغة السالك 
١/مممابعدها‏ ومغنيى المحتاج 400/١‏ - 


0 الحديث تقدم 


ممويم ةنيم ووس فوم يليم ره في مووي ة رمو م ومييء م مور ومممي ينعو قمفي وه رورمو فل فر نمه 


مصارف ركاة الفطر : 
١8‏ - اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة 
الفطر على ثلاثة اراء : 

ذهب الجمهورإلى جواز قسمتها على 
الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال» 
وينظر مصطلح : (زكاة) . 

وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها 
ابن تيمية إلى تخصيص صرفها بالفقراء 
والمساكية: 

وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على 
الأصناف الثانية» أومن وجد منهم . ١‏ 


أداء القيمة : 
١٠‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لايجوزدفع القيمة. لأنه لم يرد نص بذلك. 
ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن 
تراض منهم . وليس لصدقة الفطر مالك معين 
حتى يجوز رضاه أو إبراؤه. 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في 
صدقة الفطرء بل هوأولى ليتيسر للفقيرأن 
يشتري أي شيء يريده في يوم العيد. لأنه قد 


لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هومحتاج إلى 





- والمغني "/ 9ه. والمقادير الشرعية والأحكام الفقهية 
المتعلقة بها للكردي ص 73717 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ ولا والدسوقي لمعه ومغني 
المحتاج / 21١5‏ والفروع ؟/ 514٠‏ 
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وعم ةم وم مرو ويم م رودا ورهن و واس جم مدر ةزر رمو نم مدر م يه م ميم ق يليه 


ملابس» أو لحم أو غير ذلك,. فإعطاؤه 
الحبوب. يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد 
من يشتري منه الحبوب, وقد يبيعها بثمن 
بخس أقل من قيمتها الحقيقية, هذا كله في 
حالة اليسرء ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق» 
أماني حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق. 
فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة 
الفقير, 2 وينظر التفصيل في الزكاة . 


مكان دفع زكاة الفطر : 

5 تفرق زكاة الفطرفي البلد الذي وجبت 
على المكلف فيه. سواء أكان ماله فيه أم لم 
يكن» لأن الذي وجبت عليه هوسبب وجوهاء 
فتفرق في البلد الذي سببها فيه.”') 


نقل ركاة الفطر : ش 
اختلف في نقل الزكاة من البلد الذي 
وجبت فيه إلى غيره» وتفصيله ينظر في 


مصطلح : (زكاة). 





)١(‏ راجع المراجع المذكورة لجميع الفقهاء في صدقة الفطر. 


)١(‏ الدر المختار ؟/ ٠لا‏ ومواهب الجليل ؟/ *الا"ا. والمغني 


؟/ 5/5 ومغني المحاتج 4١17/١‏ 


--546- 


تراجم الفقهاء 
0 


0 اله 


«7! حعوه 


ابن أبي ليل : هو محمد بن عبد ال ر حمن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠70‏ 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ٠70‏ 

ابن تيمية (تقي الدين): هوأححمدبين 
عبدالحليم : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 

ابن جرير الطبري : هو محمدبن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج1" ص 47١‏ 

ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص717 7 

ابن حبيب : هو عبدالملكبن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7914 

ابن حجر المكي : هو أحمدبن حجر الهيتمي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7217١‏ 

ابن راشد: هو محمد بن عبداللهبن راشد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص778 

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص78 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


وومرم رمم لوروءة نورمي يميج مور مم ممميء م مين مم ة نمي نيرس ممم ممء ءءء مث ل نم ييه 


فاه عا ع أن ماه ووية هود ع العا ع ها اطع عاهاه وا اها تونمع الوق عا اط هوا ةعها ع واوا ماوع ا ب ووه هاه واو عا اولع وام 


ابن السبكى : هو عبدالوها بن على : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص "اه 7 
ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 
ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 77١‏ 
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 1٠٠‏ 

ابن عتاب : هو عبدال رحمنبن محمد: 
تقدمت. تر حمته في ج17 ص 555 
ابن عرفة : هو محمد بن محمدبن عرفة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 3*١‏ 
ابن علان : هو محمد علىين محمد علان : 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص17١71‏ 
ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7١‏ 
ابن عمرو: هو عبدالله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه7٠‏ 
ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7" 
ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ”7717 
ابن القصار: هو على بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج48 ص77/8 


3197ل 


ابن قيم الجوزية: هو محمدبن أبي بكر : 
تقذمت ترجمته في ج١1‏ ص78 
ابن كثير: هو إسماعيلبن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج/ا ص "٠‏ 
ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 77١‏ 
ابن لب ١١١١87-1لاه)‏ 

هو فرج بن قاسم بن أحمد بن لب. أبو 
سعيدء الثعلبي. الأندلسي. الغرناطي . فقيه 
مالكي. مفسر. أصولي» مقرىء. نحوي. 
أديب» ناظم» ناثر, متكلمء فرضي» قرأ على 
أبي الحسن القيجاطي وابن الفخار البيري 
وغيرها وقترا عليه ابى عماشيق يكير رابو 
محمدبن سلمون وأبو عبدالله اللماشمي 
وغيرهم . قال صاحب نيل الابتهاج : وبالجملة 
فهو من أكابر علماء المذهب المتأخرين ومحققيهم 
ممن له درجة الاختيار في الفتوى إلى التحقيق 
بالعلوم. والقيام التام على الفنون. قال المواق : 
شيخ الشيوخ أبو سعيد الذي نحن على فتاويه 
في الخلال والحرام . 

من تصانيفه : «فتاوى». واشرح الجمل 
للزجاجي». و«شرح تصريف التسهيل». 

[الديباج ص١١7‏ - 571» ونيل الابتهاج 
ص9١7‏ -771, وشذرات الذهب 0/5١٠ه.‏ 
وهداية العارفين .]41١5/1١‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


اح ا ل ل ا ا ع ا 00 


أبوإسحاق المروزي 


عمامثفوور يو يروس قرم ريو ييه ويل امور و مم رم م و مية م م مونو م مم مينر وجو فمر ووو و ممقنة ته متم 


ابن الماجشون : هو عبدالملكبن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ””" 

ابن ماجة : هو محمد بن يزيد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 ٠”‏ 

ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "5٠١‏ 

ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ٠”‏ 

ابن منصور: هو مخمد بن منصور: 
تقدمت ترجمته في جل/ا ص "١‏ 

ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5 4 ٠‏ 

ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 7" 

ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ”ا 

ابن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ٠”‏ 

ابن وهب : هو عبدالله بن وهب المالكى : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ٠”‏ 

ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "1١6‏ 

أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 47١‏ 


-758- 


ووم مو مو لام وو لم ةة فور نولم نل تس مر م مر نرم مه 


أبو بكر: هو عبدالعزيز بن جعفر: . 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص15 ٠‏ 

أبو بكر بن محمد بن عمرو: 

+تقدمت ترجمته في ج1١7‏ ص ٠٠١١‏ 
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "7 

أبو حامد الغزالي : هو محمدين محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص77 


تقدمت ترجمته في جا ص15 ٠‏ 
تقدمت ترجمته في جلا ص ٠” ١‏ 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا”"٠‏ 
أبو داود: هو سليمان بن الأشعث : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /الا"ا 

أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج* ص 45 ٠"‏ 

أبو ذر: 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 1٠7”‏ 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 777 


ومعومم ةو وي في ين رءه ومع ين ةينه يوم نوو مم ب يمو م فلن مو مو وو فو مويه جر وو هامرم مث ول من مم من 


تقدمت ت رحمته في ج*" ص8:” 


أبوعبيد : هو القاسم بن سلام: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص //”7 
أبو قتادة : هو الحارث بن ربعى : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص5 1١‏ 


أبو الليث السمرقندي: هو نصربن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ٠"‏ 

أبو مسعود البدري: هو عقبةبن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 18 ٠‏ 

أبو هريرة: هو عبدالرحمنين صخر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 9" 

أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7798 

الأبي المالكي : هو محمدين خليفة : 
تقدمت ترجمته في ج8 ص 1/٠١‏ 
الأجهوري: هو على بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 94م" 

أحمد بن حنبل : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”77 

أحمد المهدوي (؟ - 1:4١‏ ه) 

العباس » المهدوي المغربي. نحوي » مفسر» 


5:4 


وموم ملعا روم يو ممه رنيو مويععية نمو ةن تسمه م مي مانن نح ممه مو ين 


لغوي. مقرىء, أصله من المهدية من بلاد 
إفريقية. روى عن الشيخ الصالح أبي الحسن 
القابسي . وقرأ على محمدبن سفيان» وعلى جده 
لأمه ا إبراهيم» وأبي الحسن أحمدبن 
محمد وغيرهم . 
من تصانيفه: «التفصيل الجبامع لعلوم 
التنزيل»). ووالهداية 5 القراءات السبع» . 
[أنباء الرواة 41/1١‏ -47» ومعجم الأدباء 
وبغية الوعاة ١/١ه”".‏ وطبقات 
المفسرين ١/"ه.‏ ومعجم المؤلفين 7 //717]. 
الأذرعى : هو أحمد بن حمدان: 
تقلت تلدع في ج١‏ ص 71٠١‏ 
إسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 74٠‏ 
الاسْرُوشَني : هو مد بن غخمود: 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص 756٠١٠‏ 
الإسنوي : هو عبدالرحيمبن الحسن : 
تقدمت ت رحمته في ج”7 ص 594 * 
أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 74١‏ 
أمير بادشاه : هو محمد أمينين محمود: 
تقدمت ترجمته في ج54 ١‏ ص 7/7 
أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج7' ص7 1٠‏ 


قعمة هوي نووءي ووسيي ييه مهن اوم م يو ممه وم رق وموم مم نر م جر انيور وة ر نونو ون ميث ث لمن 


الأوزاعي : هو عبدالرحمنبن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 741١‏ 


أيوب السّختياني ( 111-55 ه ) 


هو أيوب بن أبي تميمة كيسان» أبو بكر 
السّحْتِياني البصري» تابعي» سيد فقهاء 
عصره.ء من حفاظ الحديث. رأى أنسبن 
مالك. وروى عن عمروين سلمة الجرمي 
وحميدبن هلال, وأبي قلابة والقاسمبن محمد. 
وعبدال رحمنبن القاسم. وعطاء» وعكرمة 
وغيرهم . 

وعنه الأعمش وقتادة والحمادان. 
والسفيانان» وشعبة» ومالكء. وابن علية» 
وابن إسحاق وغيرهم . قال عليبن المديني : له 
نحو ثماغائة حديث. وقال ابن سعد: كان ثقة 
ثبتا في الحديث, جامعاء كثير العلم» حجة 
عدلا. وقال مالك: كان من العالمين العاملين 
الخاشعين . 
[تهذيب التهذيب »791/١‏ وشذرات الذهب 
١/ث54؛كء‏ وسير أعلام النبلاء »١6/5‏ وتذكرة 
الحفاظ ١/170ء‏ والأعلام .]"817/1١‏ 
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البراء بن عازب 


البراء بن عازب : 
تقدمت ترجمته في ج” ص ه 4 7 


البغوي: هو الحسين بن مسعود: 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص ”7غ "7 


البلقينى : هو عمر بن رسلان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص غ5 55 


البئاني : هو محمد بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في جا ص 707 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؟ 4 7 


تت 


الترمذي : هو محمد بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 4 7 


التمرتاشي : هو محمد بن صالح : 


تقدمت ترحمته في ج*" ص 7ه" 


الثراء بن عازن ...202.3 (ملخى) ترام الفقهاء 7 72323007070 حجر المدريي 


التونسي : هو إبراهيم بن حسن : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص/7 1٠‏ 


2 


له 


الثوري: هو سفيان بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 740 


جابر بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 740 
الحجاوي : هو موسى بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج17" ص8٠1‏ 
حجر المدري (؟ -؟ ) 

هوحجر بن قيس الهمداني المدري اليمني» 
ويقال: الحجوري. تابعي» روى عن زيدبن 
ثابت وعلي وابن عباس . وعنه طاوس وشدادين 
جابان. قال العجلي: تابعي ثقة.» وكان من 
خيار التابعين» وذكره ابن حبان في الثقات . 
[تهذيب التهذيب 8/7١7؟].‏ 


١اه”‏ ش 


وموم ا نوو نو يوس معممم مدر يمن منرم م ريه 


الحسن البصري: هو الحسن بن يسار : 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص15 7 

الحسن بن زياد: هو الحسن بن زياد اللؤلؤي ‏ 
صاحب الإمام أبي حنيفة 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7417 

الحسن بن صالح : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 747 

الحسن بن علي : 

تفدمت ت رحمته في ج7 ص” 5٠١٠‏ 

الحصكفي : هو محمد بن علي : 

تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص /5 7١‏ 

الحطاب : هو محمد بن محمدبن عبدالر حمن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7417 

حكيم بن حزام: 

تقفدمتث تر حمته في ج17 ص 4 70 

حماد بن أبي سليمان : 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص758 


عمواميوةء م ن وعم ع لمي وريم ره وو م ةم ةم ةم ره فيه تهون ةف فو رين م جو وو ود مومهم ولتت م5 


الخرشي : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص48" 
الخرقي: هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7158 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠54‏ 


< 


الدردير: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "0١0‏ 
الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي: 
تقدمت ت رحمته في جاص ٠ه"‏ 
الدهلوي: هو أحمد بن عبدالرحيم : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص 5٠١‏ 


ا 


اللا ل ل ل ا لح ا ا ل ا لل ل ل ا ل ل 0 00 


الرافعي: هو عبدالكريم بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 
الربيع بن سليمان الجيزي (بعد 555-14٠١‏ 
وقيل /7'01اه) : 

هو الربيع بن سليمان بن داود» أبو محمد 
الجيزي. الأزدي. المصري . الجيزي بالكسر 
والزاي نسبة إلى الجيزة بلد على اليل بمصر. 
فقيه. روى عن ابن وهب وعبداللهبن 
عبدالحكم. والشافعي وعبداللهبن يوسف 
التنيسي وغيرهم. وعنه أبوداود والنسائي وابن 
أبي داود وأبو جعفر الطحاوي وأبو بكر 
الباغندي وغيرهم . قال ابن يونس والخطيب: 
كان ثقة. وقال النسائي في أسماء شيوخه: 
لابأس به» وقال سلمة بن قاسم: كان رجلا 
صا حا كثير الحديث مأمونا ثقة أخبرنا عنه غير 
واحد. وقال أبوعمر الكندي : كان فقيها ديناء 
وقال ابن أبي دليم : كان فقيها دينا. 


[ ترتيب المدارك 857/7». ووفيات الأعيان 
1 2 وسير أعلام النبلاء 17١/١91ه,‏ 


ومني هو ينف ووس يوم لم ره مي ن لوو مه يو و وام وو وو موه وم ووو نه كور تو ميونث تن نومووو ننم ثيه 


وتهذيب التهذيب 7148/7. وطبقات الشافعية 
الكبرى ١/1ه,‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
١/لاما].‏ 

رفاعة بن رافع : | 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص777٠‏ 


ىو 


ر 


الزرقاني: هو عبدالباقي بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7٠‏ 
زروق: هو أحمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص *4١‏ 
زفر: هو زفر بن الهذيل: 

تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 3ه ”7 


الزهري: هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 8ه 


سس 


السبكي : هو علي بن عبدالكاني : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ه"٠‏ 


6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 1 000 


سحئنون : هو عبدالسلام بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج17" ص١7١4‏ 
السرخسي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص ؛؟ ه*" 
سعد بن معاذ: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص7/8 
سعيد بن المسيب : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 0ه" 
سفيان بن عبدالله الثقفي: (؟ -؟ ) 
هو سفيان بن عبدالله بن ربيعةبن الحارث. 
أبو عمروء الثقفي., الطائفي. صحابي. كان 
عامل عمربن الخطاب رضي الله عنه» ووقع في 
رواية مرسلة لابن أبي شيبة أن النبي كَل 
استعمله على الطائف. روى عن النبي كله 
وعن عمر. وعنه أبناؤه عاصم وعبدالله وعلقمة 
وعمرو وأبو الحكم وابن ابنه محمد. وقال أبو 
الحسن المديني : شهد سفيانبن عبدالله الثقفي 
[ الإصابة ؟/ 8ه. وأسد الغابة ؟'/"561'» 
والاستيعاب 180/7: وتبذيب التهذيب 
١ ١6/5‏ ]. ا 
سلمة بن الأكوع : 
تقدمت ترجمته في ج" ص 5:5 ”7 
سليمان بن حرب (١؟-‏ 7714 ه ) 
هو سليمان بن حرب بن بجيل» أبو أيوب. 


مممل وما مم ووه اممو مامه مه مك مه قامة معام مقناه وواوامه وفواقه مو قوعم ومممومهءم 62026906 


الأزدي» البصري., كان قاضيا بمكة. روى عن 
شعبة ومحمدبن طلحة ووهيببن خالد 
وحوشببن عقيل والحمادين وغيرهم. وعنه 
البخاري وأبوداود سليمان بن معبدء وأحمدبن 
سعيد الدارمي وإسحاقبن راهويه وغيرهم . 
وقال أبو حاتم : كان إماما من الأئمة, كان لا 
يدلس ويتكلم في الرجال وني الفقه. وقال ابن 
حجر: هو ثقة حافظ للحديثء» عاقل في نهاية 
الستر والصيانة. قال النسائي ويعقوبين 
شيبة : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث وقد ولي قضاء 
مكة. 

[ #مذيب التهذيب 2.18١0/4‏ وسير أعلام 
النبلاء .#"*:/٠١١‏ وطبقات ابن سعد 
/ا/ء:*, وطبقات الحفاظ ص"15١»‏ 


وشذرات الذهب 54/7]. 


َُ 


سر 


الشافعي: هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص هه" 
الشر بيني : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "ه* 


-1705- 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ه7٠‏ 


الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ه7٠‏ 

شمس الأئمة الحلواني: هو عبد العزيزين 
أحمد: 

تقدمت. ترجمته في ج١1‏ ص47 ٠‏ 


تقدمت ترجمته في ج17 ص5 5١‏ 

صاحب الاختيار: هو عبدالله الموصلى : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 477 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 755 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ٠184‏ 

صاحب الحاوي : هو علي بن محمد الماوردي : 
تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص 559 


صاحب الدر المختار: هو محمدبن على : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47" 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ا 00 


ومس مووي يه ومن ولج ممم مه موي و وين و ورم ر رودو م مي وم فومء نر نفور روا ور رول موث درورو 


صاحب الفتاوى الظهيرية : هو محمدين أحمد: 
ره ظهير الدين 

صاحب الفروع : هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ٠7”‏ 

صاحب مطالب أولى النبى : هو مصطفىين 
سعد: 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 41١١‏ 

صاحب المغنى : هو عبداللهبن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ا 

الصاحبان : 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ ص 017" 
الصاوي: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/اه ٠"‏ 

الصنعاني : هو محمد بن إسماعيل : 

تقدمت ترجمته في جه ص ؛ 4 ٠‏ 


ظَْ 


هو محمد بن أحمد بن عمرء أبو بكرء ظهير 
الدين» البخاري» فقيه خنفي. أصولي من 


66 


ووم وه ءام دومر هومن مودو دو ويم وهو م مور دوروو ومنو ةن رس مه ممم ةو رثن ممم نثمية 


القضاة. كان المحتسب في بخارى. أخذ العلم 
عن أبيه أحمدين عمرء وأبي المحاسن الحسنبن 
علي المرغيناني. قال عبدالحي اللكنوي في 
الفوائد: كان أوحد عصره في العلوم الدينية 
أصولا وفروعا. 

من تصانيفه: «الفتاوى الظهيرية». 
و«الفوائد الظهيرية» على الجامع الصغير لحسام 
الدين الشهيد. 
[الجواهر المضيئة 27١/1‏ والفوائد البهية 
5 وتاج التراجم 4" والأعلام 237154/5 
ومعجم المؤلفين 707/4, وكشف الظنون 
؟*/ه؟؟ ١‏ ]. 


عائشة : 

تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص وه" 
العباس بن عبد المطلب: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 9ه؟ 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي : 
تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص 7”4 
عبد العزيز البخاري (؟-٠لاه)‏ 


هوعبد العزيز بن أحمدين محمد. 


فعامم مور هومس فوم رو لس ون واو وم ءءء ووو رفوو وو مور ةموود م دوجوم ء 66م 6و6 د 5666096 


علاءالدين» البخاري.. فقيه حنفي من علماء 
الأصول تفقه على عمه محمد المايمرغي » وأخذ 
أيضا عن حافظ الدين الكبير محمد البخاري» 
والكروري» ونجم الدين عمر النسفي وأبي 
اليسر محمد البزدوي», وعبدالكريم البزدوي 
وغيرهم . وعنه قوام الدين محمد الكاكي. 
وجلال الدين عمربن محمد الخبازي وغيرهما. 
من تصانيفه: «شرح أصول البزدوي» 
المسمى بكشف الأسرار و«شرح المنتتخب 
الحسامي» 
[الفوائد البهية 44. والجواهر المضيئة 
15:* والأعلام 177//5, ومعجم المؤلفين 
]| 


عطاء بن أبي رباح : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "5١0‏ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص  *”5١‏ 
عقبة بن عامر الجهني : 

تقدمت ترجمته في ج؟1 ص7١‏ 4 
عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7517 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص57" 
عمران بن حصين: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص37" 


سكوك 


هومومو ةم يمي نور رمدم ريو مو وف يمه هي مفو و ررمي ةث نر ةن ةرس م و وميم رو رو ور ةوج رن وم يه ميو مت مه رمن رميو يميه ممه و رم ين ةم ره ف حر وم ري وءم يوه مث عو مي فر م نمثل ةم تررم 


عمرو بن حزم : وعبدالجبار الخواري» وغيرهم . أخذ الفقه عن 
تقدمت ترحمته في ج4١‏ ص5998 00 أبي بكر محمدبن بكر الطوسي . 

عمرو بن * 1 من تصانيفه : «التيسير في التفسير». ويقال: 
تقدمت ترجمته في ج4 ؟ مم له «التفسير الكبير»» و«الرسالة القشيرية») 


و«دلطائف الإشارات» . 

[ طبقات السبكي 2747/7 وتاريخ بغداد 
,*١‏ والأعلام »18٠١/4‏ ومعجم المؤلفين 
0/5)) 


عوف بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 784 


0 


قو 5 


قتادة بن دعامة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7560 

القسطلاني : هو أحمد بن محمد: الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ج4 ص "ا" تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7”556. 

القشيري ( 5/"ا ‏ 456 ه ) الكمال بن الهمام : هو محمدين عبدالواحد: . 


هو عبد الكريم بن هوازن بن عبدالملكبن "2 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ”7 
طلحة. أبو القاسم. النيسابوري» القشيري 


الإسلام» شيخ خراسان ف عصره. فقيه» 

أصولي. محدث. جافظ. مفسرء متكلم. 

أديب» ناثرى ناظم . سمع أحمدبن محمدبن عمر 

الخفاف. وعبدالملكبن الحسن الإسفراييتي» 

وأبا عبدال رحمن ن السلمي وغيرهم. وعنه ابنه اللخمي : هو علي بن محمد: 
عبدالمنعم. وابن ابنه أبو الأسعد هبة الرحمن. تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/1” 


د لأهة 7 


ممم ا ملا مول ووم م مويه ووم و وموم ماوع ووو موي ووس رو روه مدن ووه م م ووه رم ور د مفو و وم دما رثعو ود دوو مم و5 


اللقاني : هو ناصر الدين محمدين حسن : مكحول : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/8 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/7 
الليث بن سعد: 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص78 


النيخم 8 هو إبراهيم النخعي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ”7 
النووي : هو يحبى بن شرف: 


مالك : هو مالك بن أنس : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/ا" 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 9" 
الماوردي: هو على بن محمد : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 559 
محمد بن الحسن الشيبان : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 717٠١‏ 
محمد بن الفضل البخاري: 
تقدمت ترجمته في ٠‏ ص 555 


المزني: هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/١‏ 





مصعب بن سعد بن أبي وقاص: 


كمه - 





دولوملل لوو وو ووو و لورو دروو مع ءءء مود م د 6ث دود 96د د 2ب 6ف ف 5990 


0 التعريف ١‏ 
75 الألفاظ ذات الصلة 
أ العمرى, ب الهبة والإعارة والمنحة 


0 
5 الحكم التكليفي‎ 
١ 
١ 


رقبه 


> 
١ 


التعريف 

الأحكام الإجمالية 

أ مسح الرقبة في الوضوء 

ب - إضافة الطلاق إلى الرقبة م0 

ج - إضافة الظهار إلى الرقبة : 

الرقبة بمعنى الإنسان المملوك ه 
رقص ا 


حمل 
حمل 
ا 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة 
أ اللعب 

ب - اللهو 

حكم الرقص 
شهادة الرقاص 
الاستغجارعلى الرقص 3 
اكير رق ١:8-١‏ 
ل التعريف ١‏ 

١‏ أسباب تملك الرقيق 

١‏ الأصل في الإنسان الحرية لا الرق 


ل 


ا أ اح جا > اج اجام هرا م عاد م م 


> اي الحم 


© 
صم‎ 
٠. 


حالس 
حالس 


محم الج 


2 1 1 2 ااا ااا اا ااا اا اي يي 


اي إلغاء الشريعة الإسلامية لأنواع من الاسترقاق 
١5‏ إثبات الرق ه 
1١6‏ ثبوت الرق بالإقرار ش 5 
١6‏ من يملك الرقيق ومن لا يملكه 
١‏ أولا: الكافر /7ى 
1١7‏ ثانيا: القريب 4 
17 ثالثا : الماليك 4 
17 جريان الرق على العرب ٠١6‏ 
14 انواع الرق: ١١‏ 
النوع الأول : أحكام الرقيق القنْ المملوك لمالك واحد 
1 حقوق السيد وواجبات رقيقه تجاهه ١‏ 
5" المخارجة 5 
في إباق الرقيق وهربه في 
34> مالا يملكه السيد من الرقيق وف 
"> حقوق الرقيق على سيده "> 
4 الإنفاق على زوجة الرقيق وولده 7و“ 
ين الرفق بالرقيق والإحسان إليه يا 
4" أ ترك ظلمه والإساءة إليه "> 
الى ب الإحسان إلى العبد في الطعام 6“ 
0“ ج - الإحسان إلى العبد في الملبس “١‏ 
.0 د أن يبيعه عند عدم الملاءمة ْ يض 
و ها_أن يحسن اسمه وفنا 
إن و أن يحسن أدبه وتعليمه 4 
“١‏ السلطان ورعاية الرقيق ان 
ف تصرفات المالك في رقيقه ظ - 
بض أولا : البيع 


شداكللات 


يض بيع العبد بشرط العتق يفدا 
ف بيع العبيد أوشراؤهم سلا أوفي الذمة ل 
يفن التفريق في البيع بين الأقارب خا 
"> حكم البيع الذي حصل به التفريق 4 
“ند 20 رد الرقيق في البيع بالعيب ١‏ 
م حكم مال الرقيق إذا بيع 53 
32> رهن الرقيق 3 
هن الإيصاء بالرقيق أو بمنافعه 55 
يض التصرف في الرقيق الموصى بنفعه 0 
84 الرقيق والتكاليف الشرعية وأحكام التصرفات 41 
أضن الأصل الأول: أهلية الرقيق م 
الخد الأصل الثاني : هل يملك الرقيق المال أم لا يملك 9 
46 الأصل الثالث : الأموال المتعلقة بالرقيق ١ه‏ 
١‏ أحكام أفعال الرقيق 

:١‏ أولا: عبادات الرقيق 

:١‏ أ عورة المملوكة في الصلاة هه 
١‏ ب الأذان والإقامة والإمامة 65 
"5:3 ج- صلاة الجمعة والماعة مه 
0# د الرقيق والزكاة ْ 64 
و ها زكاة الفطر في الرقيق 5١‏ 
5 و تطوعات الرقيق 1 
3 ز- صوم الرقيق ١‏ 
6 ج- اعتكاف الرقيق 516 
5 ط-_حج الرقيق 55 

َه ثانيا : الرقيق وأحكام الأسرة 
6 الرقيق والاستمتاع / 


ا 





قم م م ا ا ا ملا اال وس م عدو ولو و لله رورمو مر هو ونيو ووه وفعمه رديه مون دو مم يه وار وم ررم م وم وه ممم دي ونث جو فملنيون ةنو مث ومن من رن 


هه 
هه 
كه 
كه 
/اه 
مه 
مه 
مه 
حلن 
4ه 
5 
5١‏ 
5١‏ 


الاستمتاع في ملك اليمين 

وطء الرجل ال حرلمملوكته 

طلاق السرية » والظهارمنها وتحريمهاء والإيلاء منها 
استبراء الأمة إذا دخلت في الملك 

أثاروطء الأمة بملك اليمين . 

نكاح الرقيق 

النوع الأول : نكاح الحرللأمة 

شروط إباحة نكاح ا حر للأمة 

استدامة نكاح الأمة عند زوال بعض الشروط 
الولاية في تزويج الأمة 

المهر والنفقة والاستخدام 

أولاد الحرمن الأمة 

زواج الحرة على الأمة 

العشرة والقسم 

استيراء الزوجة الأمة 

النوع الثاني : زواج العبد بالأمة 

النوع الثالث: زواج العبد بالحرة 

إنفاق العبد على أولاده 

عدد زوجات العبد 

أحكام نكاح العبد 

الإيلاء من الزوجة الأمة. وإيلاء العبد من زوجته 
الخلع 

الظهار والكفارات 

الطلاق 

تطليق السيد على العبد 

انفساخ نكاح الأمة بملك زوجهالها 


ل 


74-6 


4١ 
ذه‎ 
4 
45م‎ 
6م‎ 
ىم‎ 
/م/‎ 
1/4 
4 
96 


ا للا 


ف 
وفك 
04 
ذا 
145 
/4 


فب تس قد 


وعم لماو ووه و ولو ونس جو م ونور ةرور ون مم ر رمم و مويو عو ره ووس ومس دورو مونلاو و م ووو ننه رن مور ثم دور معو عدو ةردو مهد د 59999 


5١‏ بيع الأمة المزوجة هل يكون فسخا لنكاحها 4م51 
1 عدة الأمة 44 
١‏ حداد الأمة على زوجهاء وسكناها مدة العدة ٠6٠‏ 
ل اللعان ).6 
54 7 الضنت 0 ل 
5 الحضانة ٠‏ نيل 
ه16 الرضاع 0 
58 الرقيق والوصايا 

56 أ- وصية الرقيق ٠6.6‏ 
56 ب - الوصية للرقيق 665 
الى ج- الإيصاء إلى الرقيق لا 
/ إرث الرقيق 0 
/_ الرقيق والتبرعات 6١4‏ 
لا قبول الرقيق للتبرعات لحيل 
54 الحجر على الرقيق | ١غ‏ 
14 الرقيق المأذون ١1١‏ 
7 اكتساب الرقيق من المباحات والتقاطه حمل 
7/١‏ الرقيق والجنايات 

١١١ القصاص بين الأحرار والرقيق‎ “١ 
>15 | و0 الدية والأرش‎ 
١١ العاقلة وجناية العبد والجناية عليه‎ 7 
14 الجناية على جنين الأمة‎ 7 
6 ' جنايات الرقيق‎ 7 
١١ , ا الكفارة في قتل الرقيق‎ 
غصب الرقيق 5 ف‎ 7” 
: الرقيق والحدود‎ . 7# 


-54- 


فو ومع م م وم ولو وااو ووو وموم ووس مو رن وريه لومم ور م مره م نيوفد رو ومس لمم ثيي يه ميو انو يمي وو رو ميرم م مهمو م مودو ننم فو وو 06ب ممم مم وم غ566 


,7 حد الزنا يفيل 
7 السرقة 
,3 المملوك السارق ١»‏ 
4/ى حد القذف 
فى أ إيقاع الحد على الرقيق إذا قذف محصنا 0 ١6‏ 
ْ أو محصنة 
7 ب - قذف الرقيق »)ا 
4 حد شرب المسكر يفن 
4م الرقيق والولايات ١>‏ 
41 شهادة الرقيق م 
م رواية العبد وأخباره هل 
م الرقيق والجهاد يل 
45 حق العبيد في الفيء فل 
لا نظر العبد إلى سيدته هل 
16م ذبيحة الرقيق وتضحيته نين 
ى48 النوع الثاني 
ب أحكام الرقيق القن المشترك 15 
484 النوع الثالث : 
44 الرقيق المبعض ١‏ 
04 أحكام الرقيق المبعض ١‏ 
0 التصرف فيه ا ١:١‏ 
ل كسب المبعض ْ ١547‏ 
4 الحدود بالنسبة للمبعض ١5‏ 
ل جنايات المبعض ١55‏ 
ىل الديات ه.١‏ 
01١‏ إرث مال المبعض عنه ! ٠‏ ل 


56س 


6م مود مثو وزو ويمور مثو مو مد د ممه وو موونوووو ويم وو رورس مو يوون نو يورو ممم م وروم ةمامي رو هو نون وم و مة وو مده رمن نوو مم م وم روث و ورم فمو وو م يمو وت عو كين ويم وو مثر يهنم زليه 


1١17 إرث المبعض من غيره‎ 0١ 
١4 انقضاء الرق‎ 0 
1 رقم‎ 15-1 
١ التعريف‎ 9 
ل الألفاظ ذات الصلة‎ 
أ- البرنامج » ب الأنموذج. ج النقش ا‎ 4 
! ما يتعلق بالرقم من أحكام‎ 15 
لا البيع بالرقم ه‎ 
١ الرقم بمعنى النقش والتصوير‎ 16 
و رقيب‎ 

| انظر: حراسة » ربيئة 
48-6 رقية | 8-١‏ 
45 التعريف ١‏ 
4 لحكم التكليفي ١‏ 
م2004 أخذ الجعل على الرقي ١‏ 
٠١١8-4‏ ركاز "7-١‏ 
14 التعريف ١‏ 
الل الألفاظ ذات الصلة 
الى أ المعدن. ب الكنزء ج ‏ الدفين 12 
لل أحكام الركاز ه 
دل دفين الجاهلية . 
ل المراد بالجاهلية / 
6 اشتراط الدفن في الركاز 4 
63 دفين أهل الإسلام 4 
١١‏ الواجب في الركاز ف 
١)‏ ما يلحق بها يخمس ْ ْ 1١١‏ 


ا 


فوو عمو فظوي و يرو وويوة مم ون مسري نووم م وين ومين و م نفو رم رس مع ممم رو ري موم ةير وم م م م موجه رد ومس م مس مانن يهم مون وار مو رر رو لم ورم م يوو و معما روجو زجي ع ممم د 596666 


١ نش القبرلاستخراج المال‎ ٠١ 
ول النصاب في الركاز ب‎ 
١ اولوق الركان ظ‎ 0 
١ ل من يجب عليه الخمس ؟‎ 
موضع الركاز‎ ٠٠.١ 

006 أولا : في دار الإسلام 

ه١٠‏ أ- أن يجده في موات أوما لا يعلم له مالك 5 
6 ب - أن يجد الركاز في ملكه 1.7 
١‏ ج- أن يكون الركاز في ملك غيره 14 
6١/‏ ثانيا: أن يوجد الركاز ني دار الصلح 76“ 
6١/‏ ثالث : أن يوجد الركاز في دار الحرب 5" 
6.6 مصرف حمس الركاز ف 
١١-4‏ ركن 0-١‏ 
ال التعريف ١‏ 
02١١-8‏ الألفاظ ذات الصلة : 

ا أ الشرطء:ت- الفرضن > -* 
١1١‏ الحكم الإجمالي 3 
١١‏ الركن والواجب 0 
11 الركن في العبادات 
ينا أ- أركان الوضوء . 
١١1‏ ب - أركان التيمم 7 
١١1‏ ج - أركان الصلاة 4 
١١‏ د أركان الصيام 4 
١١‏ ه_ أركان الاعتكاف 4 
١١‏ و أركان الحج والعمرة ١‏ 
١15‏ الركن في العقود ا ١‏ 


اكات 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ال اا ل ل ا ل ل ل لا 


1 أقسام الركن ١١‏ 
١١6‏ أقل الركن وأكمله 1 
05> ترك الركن وتكراره ١6‏ 
05> ترك الركن في العقود 15 
١١‏ الركن بمعنى جزء الماهية المحسوسة 
١١/‏ استلام الأركان في الطواف ١7‏ 
لل ركوب ١-؟١‏ 
ل التعريف ١‏ 
لحيل الحكم التكليفي : 
06 أ- صلاة التطوع راكبا "> 
١١‏ شروط جواز التنفل على الراحلة . 
لفل استقبال القبلة في صلاة التطوع على الراحلة ع 
يفنل قبلة الراكب وجهته 0 
يفن أداء صلاة الفرض راكبا 5 
يفنل اتباع الجنازة راكبا 0 
يفيل صلاة المجاهد راكبا 4 
ايف الحج راكبا 4 
١‏ الطواف راكبا ٠١6‏ 
١»‏ ضان الراكب ما تجنيه الدابة ١‏ 
١)‏ ما يقوله الراكب إذا ركب دابته ١‏ 
مكيل ركوع ١4-١‏ 
هل التعريف ١‏ 
فل الألفاظ ذات الصلة : 
أ أ الخضوع 
»ا ب - السجود ب 
١‏ أولا : الركوع في الصلاة 


-7858- 


معام الالو اس مو وا و معو نيه وه دلومو و مم ينونه نهر دو موه ووو روه رن م رميو مر مو من مو مود اقيم نو من مم نرم مين 


5 0 الحكم التكليفي‎ ١/ 
يفل الطمأنينة في الركوع ه‎ 
5 هيئة الركوع‎ ١> 
5 س0 رفع اليدين عند تكبير الركوع ظ‎ 
1 التكبير عند ابتداء الركوع‎ ١ 
94 التسبيح في الركوع‎ ١ 
٠١ يفل قراءة القران في الركوع‎ 
١١ ٠ يضن الدعاء في الركوع‎ 
١ شد إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الامام‎ 
١١ نايل إطالة الركوع ليدرك الداخل الركعة‎ 
15 هم ثانيا: الركوع لغير الله‎ 
١-١ شق ركون‎ 
١ شل التعريف‎ 
١ لحكم التكليفي‎ 5 
ه-١ رماد‎ ١1١-1١“ 
١ التعريف‎ ١ 
| : يضن الألفاظ ذات الصلة‎ 
1 يفن التراب والصعيد‎ 
يضن الأحكام المتعلقة بالرماد‎ 
3 يشل طهارة الرماد‎ 
التيمم بالرماد‎ ١4 
7 مالية الرماد وتقومه‎ ١و‎ 
١٠6ه-١ رمضان‎ ١15-14 
١ التعريف‎ ١4 
١ ثبوت شهر رمضان‎ ١ 
اختلاف مطالع هلال رمضان إن‎ ١:7 


تلات 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا الالال ااا ا ا ا ا ا ا 


١4‏ خصائص شهر رمضان 
١4‏ الأولى : نزول القرآن فيه 0 
١‏ الثائية وجوبت صومة 6 
١‏ الثالثة : فضل الصدقة فيه 7 
١5‏ الرابعة : أن ليلة القدر في رمضان 4 
١5‏ الخامسة : صلاة التراويح 4 
١.5‏ السادسة : الاعتكاف فيه ٠١‏ 
١6‏ السابعة : قراءة القران الكريم في رمضان والذكر ١١‏ 
١.‏ الثامنة : مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة في رمضان ١‏ 
١6‏ التاسعة: تفطير الصائم ١١‏ 
١.6‏ العاشرة : فضل العمرة في رمضان ١5‏ 
حل ترك التكسب في رمضان للتفرغ للعبادة ١6‏ 
١14-117‏ رمق ١-ه‏ 
١ /‏ التعريف ١‏ 
١ 7/‏ الأحكام المتعلقة بالرمق : 
١/‏ أ التوبة في الرمق الأخير 
ل ب القود على من قتل شخصا في الرمق الأخير 
4 ج- سد الرمق بأكل ما هويحرم 5 
١4‏ د ذبح الحيوان الذي وصل إلى الرمق الأخير 0 
54 ردمل "-١‏ 
154 التعريف ١‏ 
١54‏ الحكم التكليفي 
١١-16١‏ رمي 14-١‏ 
١6٠‏ التعريف ١‏ 
0202020٠‏ الرمي اصطلاحا ١‏ 
66 أولا: رمي الجمار م 


لاا 


0 الحكم التكليفي لرمي الجمار‎ ١66 
5 شروط صحة رمي الجمار‎ 6 
37 وقت الرمي وعدده‎ ١٠66 
4 أ الرمي يوم النحر‎ ١٠6ه‎ 
400 ب - الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق‎ ١ /اه‎ 
٠١6 ج- الرمي ثالث أيام التشريق‎ ١6 
م٠ شروط الرمي‎ 6 
1١ واجب الرمي‎ 5 
١, سئن الرمي‎ 5١ 
١ مكروهات الرمي‎ 1 
1 صفة الرمي المستحبة‎ 5 
ل آثار الرمي‎ 

56 أ- أثر رمي جمرة العقبة 14 
536 ب - أثر رمي الجماريومي التشريق : النفر الأول 6“ 
5 ج - أثر الرمي ثالث أيام التشريق : النفر الثاني فى 
536 حكم ترك الرمي يف 
فل النيابة في الرمي رف 
فل ثانيا: الرمي في الصيد 

ف الصيد بالرمي بالمحدد 32> 
١1/‏ الصيد بالرمي بالمثقل ه» 
54 اتخاذ الحيوان هدفا يرمى إليه ”> 
4" ثالثا: الرمي في الجهاد ْ 
54 تعلم الرمي ْ 10" 
١]‏ المناضلة ينا 
000 رابعا: الرمي في القذف 

غ04 الرمي بالزنى ْ "> 


01ت 


١م”‎ 1١ا/‎ 
١و‎ 

١/1 
ا١ا/ه_-ا١ا/#‎ 
يفن‎ 
*/ال.‎ 
يفل‎ 
1/5 
١19١ _-1١ا/ه‎ 
7/6 

١و7‎ 

١/5 

١و‎ 

١و‎ 

١ا/ال/‎ 

١ /ا/ا‎ 

يفن 

١7/4 

ول 

يل 

يل 

148١ 

حل 

83 


بصي 
رمي الجمار 

انظر: رمي 

رهان 
التعريف 
شروط جواز الرهان في السباق 

رهبانية 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العزلة» ب السياحة 
الحكم التكليفي 
رهن 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الضمان 
مشروعية الرهن 
الحكم التكليفي 
جواز الرهن في الحضر 
أركان الرهن 
أ ما ينعقد به الرهن 
د العاف 
ج ‏ المرهون به 
د المرهون 
رهن المستعار 
شروط صحة رهن المستعار للرهن 
سان التاق 
لزوم الرهن 
رهن العين عند من هي بيده 


7 


ملعم مةء نوو م ةم نوم ة وو نر موس وم موسر دية جو روود روم مد تج 50 


١4-١ 


هد هد اهم © 


د > سخ يوا 


٠ 


7 
١ 
ل‎ 


عل فد وه عه ع 62 .4ع و و عه وه ونع راع ويه وهاه وا ع ينهم واه وأوا ميو د واه و واوإوأه وبو ومع العامة ع فاع ع عه هه قال واو قاف 06 ع 286 # لمم 6 مو 6 مهاو وو ماماو ماوع اط 6ع 0 


؟لما زوائد المرهون. ونماؤه ١6‏ 
عم الانتفاع بالمرهون ش 5 
ل تصرف الراهن في المرهون 1 
يل اليد على المرهون 14 
4م مؤنة المرهون ْ 14 
184 الامتناع من بذل ما وجب 6" 
ل ما يبطل به عقد الرهن قبل اللزوم 5" 
١34‏ ما يبطل به الرهن بعد لزوم العقد يف 
4 الشرط في عقد الرهن يف 
1 استحقاق بيع المرهون 4" 
بالل رواتب 
انظر: راتب 

*-١ رواج‎ ١91-16 
١ ل التعريف‎ 
"0" لحكم الأجمالي‎ 4 
1ه 7 روث أ“‎ 
١ التعريف‎ 1 
0-١ ل حكم الروث من جهة الطهارة والنجاسة‎ 
5 الاستنجاء بالروث‎ 4 
7 بيع الروث‎ 46 
م١ ريبة‎ ١954-5 
١ التعريف‎ 05 

للد 00 لحكم التكليفي ١‏ 
١1‏ آثار الريبة» ومواطن البحث ١‏ 
"١"”--5146‏ ربح 4-١‏ 
616 التعريف ١‏ 


اك“ 


ب ل ل ا ا ل ا ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل 0 1 ا 0ك 


لحل الأحكام المتعلقة بالريح 

114 أولا: الريح بمعنى المواء المتحرك 1 
ل ثانيا: الريح الخارج من السبيلين 3 
لمن الاستنجاء من الريح 1 
حل وجوب إزالة ريح النجاسة ه 
0" إخراج الريح في المسجد 5 
"١‏ بوت حد شرب الخمر بفوح ريحها من فمه / 
امل البول في مهب الريح ب/ 
6" التخلف عن الجمعة والجماعة لشدة الريح 4 
010١‏ نين 4-١‏ 
601 التعريف | ١‏ 
020200٠69‏ الألفاظ ذات الصلة: الشعرء والوبر» والصوف ' 1 
3001" الأحكام المتعلقة بالريش 

0" طهارة الريش 0 
6" حكم الريش على عضومبان من حي : 
36> حكم الريش على الجلد المدبوغ 0 
66" حكم الجناية على ريش الصيد للمحرم أوفي الحرم 5 
ه«*>. الاستنجاء بالريش 3,7 
ال السلم في الريش 4 
305" نتف الريش بالماء الحار 4 
”١1١-‏ ريع ١١-١‏ 
ال التعريف ١‏ 
الم الألفاظ ذات الصلة : الربح 0 
»> ما يتعلق بالريع من أحكام إل 
”> أ الوقف 5 
3" اشتراط الواقف الغلة لنفسه 8" 


5/واه 


لاا اب ا ا 2 ل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا 00 ا ا اا ا ا ا 0 0 


04 هل يزكى ريع الوقف. وعلى من تجب زكاته؟ 5 
ال ب - الوصية / 
394 ج- المساقاة ./ 
ل د المزارعة 4 
لك ضمان الريع ٠١6‏ 
"51١‏ زكاة الريع ١١‏ 
"1١‏ ريق 

انظر: صوم » سؤر 
51" زاع 

انظر: أطعمة 
"١-1‏ زبل ١-ه‏ 
237" التعريف ١‏ 
51 الزبل من حيث الطهارة والنجاسة 
1" الصلاة في المزبلة 1 
يلف الصلاة بالثوب المصاب بالزبل ١‏ 
م اقتناء الزبل واستعماله 3 
تلفي بيع الزبل ٠‏ 
01#" زبور ١م‏ 
16" التعريف ١‏ 
الملا الحكم الإجمالي 
3325 أولا: مس الزبورللمحدث " 
323" ثانيا: وجوب الإيهان بالزبور و 
تفكترفق زخرفة 7*١‏ 
محف التعريف ١‏ 
ينف الألفاظ ذات الصلة : التزويق "0 
2107" الحكم التكليفي 


6لا 


ا ا ا ال ا ا ا 


100" أ زخرفة المسااجد وك 
14 ب - زخرفة المصحف ه 
314" ج - زخرفة البيوت 7/5 
عرف زرافة 
انظر: أطعمة 
ف لفق زيع ١-م‏ 
فق التعريف ١ ٠‏ 
فق الألفاظ ذات الصلة : الغرس " 
شف الأحكام التي تتعلق بالزرع 
لقف ' إحياء الموات 
"١‏ زكاة الزروع 5 
7" بيع الزروع ه 
قف بيع المحاقلة 1 
فق بيع ما يكمن في الأرض ١‏ 
امف إتلاف الزرع م 
قف زعامة 
انظر: إمارة» إمامة. خلافة» كفالة 

ا زعفران ١-م‏ 
يفف التعريف ١‏ 
يفف لحكم الإجمالي لاستعمال الزعفران 
ففد أ حكم المياه التي خالطها طاهر كالزعفران "> 
يفف ب - الاختضاب بالزعفران ف 
ينف ج تزعفر الرجل 0 
قف د أكل الزعفران 0 
قف ها أكل الزعفران في الإحرام ١‏ 
ينف و حكم لبس المزعف رمن الثياب أثناء الإحرام 7 


كلااك 


وه فنع ع عه ع عرلا ماوع هي وج م عع هاو ل اهام وا نمويه ا وان و م مااع وو ع ا عاواة قد ع وها افده وا وشاع فا ومع عع ووو اع أ واو الو اكوم فم وواعاع عور عا «وو عو لعو عفيء ع86 86896 


”23»> ي - التداوي بالزعفران في الإحرام 4 
حيق زعيم 

انظر: كفالة إمامة. إمارة 
5 زفاف 

انظر: عرس 
لفك اس زكاة ١140-١‏ 
شف التعريف 1 
إشهفاا الألفاظ ذات الصلة 
اهف أ الصدقة > 
يفف ب - العطية 0 
يفف الحكم التكليفي ع 
ويف أطوار فرضية الزكاة 0 
هف فضل إيتاء الزكاة 5 
طف حكمة تشريع الزكاة / 
0 أحكام مانع الزكاة 
كرف إثم مانع الزكاة م 
غرف العقوبة لمانع الزكاة . 
ضرف من تجب في ماله الزكاة 006 
شرف أ الزكاة في مال الصغيروالمجنون ١‏ 
يفيف ب الزكاة في مال الكافر 001 
نايف ج_من لم يعلم بفرضية الزكاة ١‏ 
:”> دمن لم يتمكن من الأداء ١‏ 
كلق 20 الزكاة في المال العام (أموال بيت المال) 5م 
لوق الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال 0 ه٠١‏ 

المتفرقة 


لاا 


الل 2 2 222222222222222 ا ل ا ا ا ا ا ا ا لاا ا ا انا 


ضف شروط المال الذي تجب فيه الزكاة اح 
اضف الشرط الأول: كون المال مملوكا لمعين 1 
3" الشرط الثاني : أن يكون ملكية المال مطلقة 14 
ضف الزكاة في مال الأسيروالمسجون ونحوه 1 
ليرفا زكاة الدين 7“ 
أضف الدين المؤجل وف 
4" أقسام الدين عند الحنفية 32> 
34 الأجورالمقبوضة سلفا و“ 
"54١‏ زكاة الثمن المقبوض عن بضائع لم يجرتسليمها 35> 
54١‏ الشرط الثالث : النماء يف 
31> الشرط الرابع : الزيادة على الحاجات الأصلية ”> 
321 الشرط الخامس : الحول الى 
324 المال المستفاد أثناء الحول 72 
2324 الشرط السادس : أن يبلغ المال نصابا ف 
324 الوقت الذي يعتيروجود النصاب فيه يفن 
»> الشرط السابع : الفراغ من الدين وف 
َىئىظز3ظ»> الأموال التي يمنع الدين زكاتها والتي لا يمنع أن 
/34 الديون التي تمنع وجوب الزكاة ان 
/3 شروط إسقاط الزكاة بالدين ف 
214" زكاة المال الحرام نض 
6" القسم الثاني : الأصناف التي تجب فيها الزكاة 
وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها 

6" أولا: زكاة الحيوان 4" 
6" شروط وجوب الزكاة في الحيوان ٠‏ 17-4 
0" زكاة الإبل و 
وه.؟” المقادير الواجبة في زكاة الإبل 5 


وعع مووي سوبو ا وواع و مها وو ع هع جين فيو جو وبع دهاع ع ع وه وأا ها ع روا ع ع نه اده ها واه # مدع هو زه سيك عام ده قوت وه مع 2 فاو لاع فزع #عا واه 2 ماع ها مامد واع م وج ول ويه و ا عع ود ووه فرعا وا ع عه ه2521 


حل نصاب زكاة البقر والقدر الواجب ١ه‏ : 
مه" زكاة الغنم لاه 
64" مسائل عامة في زكاة الإبل والبقر والغنم 5١‏ 
”> صفة المأخوذ في زكاة الماشية "5 
"١‏ زكاة الخيل 56 
قف زكاة سائر أصناف الحيوان 55 
كف ثانيا: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية 
قف أ زكاة الذهب والفضة 3 
000222275 ماتجب فيه الزكاة من الذهب والفضة 14 
ناض نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيههما 54 
لف نصاب الفضة | 7 
لف النصاب في المغشوش من الذهب والفضة ْ “١‏ 
يلف القدر الواجب 7 
355" ب _- الزكاة ف الفلومس وف 
ذف زكاة المواد الثميئة الأخرى 7 
يكف ج ‏ زكاة الأوراق النقدية (ورق النوط) ”7 
يكف ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب». وضم عروض 2 ٠6‏ 
التجارة إليها ٠‏ 
254 ثالثا: زكاة عروض التجارة ا 
224 حكم الزكاة في عروض التجارة 7,4, 
ف شروط وجوب الزكاة في الغروض 
الشرط الأول : ألا يكون لزكاتها سبب آخرغيركونها 7 
عروض تجارة . ٠‏ 
فق الشرط الثاني : أن يكون قد تملك العرض بمعاوضة 1 
ع" الشرط الثالث : أن يكون قد نوى عند شرائه أوتملكه 4 
أنه للتجارة 


- 7/4 


0 ذا ا ا ا ا ا ا ل 


يفف الشرط الرابع 15 النصاب 45 
ذف الشرط الخامس : الحول 45 
0 الشرط السادس الى 
خف ' كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة 

فق أ مايقوم من السلع وما لا يقوم 44 
نلف ب - تقويم الصنعة في المواد الى يقوم صاحبها بتصنيعها 9 
ويف السعر الذي تقوم به السلع ١‏ 
م زيادة سعر البيع عن السعرالمقدر . 1١‏ 
نيف التقويم للسلع البائرة اك 
هف التقويم للسلع المشتراة التي لم يدفع التاجر ثمنها 0١‏ 
ف تقويم دين التاجر الناشىء عن التجارة 4 
7" إخراج زكاة عروض التجارة نقدا أومن أعيان المال ه6٠‏ 
ذف زكاة مال التجارة الذي بيد المضارب 15 
لاا 2000 رابعا: ركاة الزروع والثمار 

ف ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات 4 
1 الزكاة في الزيتون 44 
54 شروط وجوب الزكاة في الزروع والثهار ل 
24١‏ النصاب فيا لا يكال 6١‏ 
34١‏ أ-مايضم بعضه إلى بعض لتكميل النصاب 6١"‏ 
34 ضم غلة العام الواحد بعضها إلى بعض يل 
لد ب نصاب ماله قشر وما ينقص كيله باليبس 
يدف وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر ٠6‏ 
22> من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة عن مالك الأرض و١6‏ 
34> أ الأرض الخراجية مم٠‏ 
1" ب - الأرض المستعارة والمستأجرة ل 
1" ج- الأرض التي تستغل بالمزارعة أوالمساقاة ش ١٠١6‏ 


1780ل 


ووم ممم لور لوو ملو علو ليم و اس سم مدي رم مومه توميو مم من و ينو تيو ووس فوج رم ممه يمل فوم ينل ررمي ره فوم ووم ممم رم وو وم 609 وم نوم 69 مم5 


2 د الأرض المغصوبة ١1١‏ 
١‏ . زكاة الزرع والثمر المأخوذين من الأرض المباحة 0 
/4" خرص الثار إذا بدا صلاحها ييل 
/1” الحيل لإسقاط الزكاة 14> 
00 قدر المأخوذ في زكاة الزروع والثهار ١16‏ 
"> ما يطرح من الخارج قبل أخذ العشر أونصفه ,ا 
21 مايلزم المالك فعله قبل إخراج القدر الواجب ١17/‏ 
كنا زكاة العسل والمنتتجات ال حيوانية ١14‏ 
14١‏ نصاب العسل 1م 
3531 زكاة الخارج من الأرض غير النبات لجل 
04١‏ زكاة المستخرج من البحار 1 ١‏ 
14 القسم الثالث: إخراج الزكاة ١١‏ 
لذ النية عند أداء الزكاة ف 
نلف النية عند أخذ السلطان الزكاة يفيل 
34 تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب ١>‏ 
0" تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها يل 
2 حكم من ترك | 0 الزكاة حتى مات هن 
/" تراكم الزكاة لسنين ١/‏ 
/" حك فى يان سن ال الزكاة أم لم يؤدها ١>‏ 
1044 صور إخراج الزكاة ل 
الك الأخراج بإسقاط المزكي دينه عن مسة مستحق للزكاة ١١‏ 
لك احتساب المكس ونحوه عن الزكاة شن 
ا ما ينبغي لمخرج الزكاة مراعاته في الإخراج سيفن 
دن التوكيل في أداء الزكاة لو 
.0 تلف المال كله أوبعضه بعد وجوب الزكاة طيقل 
يدان تلف الزكاة بعد عزها ١‏ 
ا القسم الرابع : جمع الإمام ونوابه للزكاة 16 


ا ل 


وموم مفو ومو مقو و لمعمو ومكاو و و مهم هه وهو وم وموم و ممسة ه مم مه فوووا و6 ممه مو امه هأوم ووم مقومة قفممث نموم عمو لاومو ةن وو مو م ةمد موي و م56 66و96 وم6 وو موهد 59559959 


م حكم دفع الزكاة إلى الإمام العادل ١:7‏ 
حكن دفع الزكاة إلى الأئمة الجائرين» وإلى البغاة ١‏ 
5ع إرسال الحباة والسعاة لجمع الزكاة وصرفها ١‏ 
يان موعد إرسال السعاة ش ١.‏ 
م.م حقوق العاملين على الزكاة ١5‏ 
يكن دعاء الساعي للمزكي ١‏ 
حكن مايصنع الساعي بالممتنع عن أداء الزكاة ١4‏ 
ا ما يصنع الساعي عند اختلاف الحول على الملاك ١54‏ 
.م حفظ الزكاة ١6‏ 
لم بيت مال الزكاة ١٠١‏ 
١٠م‏ تصرفات الساعي في الزكاة ١٠6‏ 
١أام‏ نصب العشارين 1 
دفن القسم الخامس : مصارف الزكاة ١65‏ 
حلش بيان الأصناف الثمانية : 

يحض الصنفان الأول والثاني : الفقراء والمساكين /اه ١‏ 
يلض الغنى المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أوالمسكنة ١64‏ 
1م إعطاء الزكاة لمن لا يملك مالاء وله مورد رزق لجل 
ها" 000 إعطاء الفقيروالمسكين القادرين على الكسب جل 
لفن إعطاء الزكاة لمن له مال أوكسب وامتنع عنه ماله 3 

أو كسبه 

بعلن جنس الكفاية المعتبرة في استحقاق الزكاة يدل 
كلقن القدر الذي يعطاه الفقيروالمسكين من الزكاة ١54‏ 
2 إثبات الفقر علد 
0202020284 الصنف الثالث: العاملون على الزكاة ١)‏ 
م الصنف الرابع : المؤلفة قلويهم ا 
و مم الصنف الخامس : في الرقاب 58 


لاه 


ووو ممم لمع ووو اممو تملع واوا واس م و مور اورمد رم د وو يه مو ونو ون و ف ووه مره وو نه هون ووو و نوو مونم ميم نوو مم وووي دن ووو ونوج ومموومدرل د56 


شيف 
انفيفل 
ايان 
40م 
ايان 


فيفل 
أغرين 


أغرفن 
أولرفل 
ال 
١4م‏ 
ان 
1 
يدان 
ان 
ان 
يال 
8 


الصنف السادس : الغارمون 
الدين على الميت 
الصنف السابع : في سبيل الله 
الصنف الثامن : ابن السبيل 
أصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة 
ما يراعى في قسمة الزكاة بين الأصناف الثمانية 
الترتيب بين المصارف 
نقل الزكاة 
حكم من أعطي من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده 
حكم من أخذ الزكاة وليس من أهلها 
من له حق طلب الزكاة وهومن أهلها 
زكاة الفطر 
التعريف 
حكمة مشروعيتها 
الحكم التكليفي 
شرائط وجوب أداء زكاة الفطر 
من تؤدى عنه زكاة الفطر 
سبب الوجوب ووقته 
وقت وجوب الأداء 
إخراجها قبل وقتها 
مقدار الواجب 
نوع الواجب 
مصارف زكاة الفطر 
أداء القيمة 
مكان دفع زكاة الفطر 
نقل زكاة الفطر 
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17 
/ل/ا1- اما 
148 
1/4 
ه18 
/ام ١‏ 
1348 
لحل 
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حا بجا جا اجيم الى جح حي 
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